





العروه الوثقى والتعليقات عليها 


كاتت: 


موسسه جهانى سبطين عليهما السلام 


نشوت فى الطباعة: 


رقمى الناشم: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فصل: فى كيفيه صلاه الاحتياط 


فصل: فى حكم قضاء الأجزاء المنسيّه 


جمله من أحكام صلاه الاحتياطء مضافاه إلى ما قتدم فى مسائل الصلاه 20000 


ما يعتبر فى الصلوات من الشرائط يجرى فى صلاه الاحتياط عي مده عم دسم ع دوجو وب طن مرح لواو البو م جر وووقام وي جم راسف و كعم وومةه برج عم #ومةه بر ع عي ب 


يراعى فى صلاه الاحتياط جهه الاستقلال و الجزئيه؛ لترددها بين النافله أو الجزء أو بمنزله الجزء مات ولك لاد الا امات كا ل عه ا قا 


عدم وجوب إعاده الصلاه لو جاء بالمنافى قبل قبل صلاه الاحتياط ثم تبين تماميتها ااا ااا ااا 


لا يجب الإتيان بالاحتياط لو تبين تماميه الصلاه قبلها وام ا الل اع في 2122 03د 
لو تبين تماميه الصلاه بعد الإتيان بالاحتياط فتحسب نافله؛ و إن تبين فى الأثناء جاز قطعها حا ا اا اا اا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا 
إذا تبين بعد إتمام الصلاه و قبل الاحتياط زياده ركعه وجب إعادتها قبل الشروع ها أو فى الأثناء أو بعدها ال 3 ا ا 1 ا ترات 2 
صلاه الاحتياط جابره للصلاه إذا تبين بعد الاحتياط نقصان الصلاه #فوددةةمن ف دك د جاجد كر طوك وق بان صو وام تالا لانن من بان لجا نط ند باك نادف را 
عدم كفايه صلاه الاحتياط لو تبين بعد صلاه الاحتياط نقص الصلاه أزيد مما كان ان ةج د تر 4 راف ع نوا 24 راك خا تالاه وباك ند رامت دواد كد بالاة دواد كدت 


صلاه الاحتياط لا تكون جابره للنقص لو تبين الواقع بخلاف كل من طرفى شكه سمه مه عم م مم مه مم م م عم مم مه ممه م م مه مم عه عم سه م عه ممم عه عم ع مم مه مع 
فيما لو تبين قبل الشروع فى صلاه الاحتياط نقصان صلاته كي لاير سرصم ل لاصيا جار لا رت مايال دا يللاب 2211 ا 
الحكم فيما لو تبين نقصان الصلاه فى أثناء صلاه الاحتياط وض عع بعشك عا اكات معلا لجار دما دواو وياد علوي مك عا 
فى حكم ما لو شك فى إتيان صلاه الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه وقد علا وه مده لل أ ع دعا دع جد باد در ل جياه جني الوا بد باج 
لو زاد فى صلاه الاحتياط ركعه أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها و إعاده الصلاه رديه د ويه ول يد ا لي نادمه 


فيما لو شك فى فعل من أفعال صلاه الاحتياط معي د لب م سا د و1 0 با اا وال د ف رجا اد وار لا بادا موا ل ا ا ا 


إذا شك بأنه هل شك شكاً يوجب صلاه الاحتياط, أولا؟ بنى على عدمه لح ا ا اموا ل اق الس د امات د اد جاتر 
الحكم فيما إذا شك فى عدد ركعات صلاه الاحتياط ا ا اا ااا 230000ظ22 


لو زاد فى صلاه الاحتياط فعلاً غير ركن أو نقص فهل عليه سجدتا سهو أولا؟ وجهان: والأحوط الإتيان بهما 


إذا شك فى شرط أو جزء من صلاه الاحتياط بعد السلام لم يلتفت إليه ذختا مقن عطق 1د عد 11ت عمط نه فاه لدع فل ده اذهف لم مده وف ا 
حكم ما لو نسى صلاه الاحتياط و شرع فى نافله أو قضاء فريضه أو غيرهما 0 


إذا نسى سجده واحده من صلاه الاحتياط أو تشهداً قضاهما بعدها ا 51 


نحت قفا الأجناء المت ممه عحم العذك قا اللكيةء حل يع ل ا و ل فير ل ا في كر ا د متي را دي يك 


ع سي ارت ال ا ل ا ع ل كي 2 


فيما لو نسى بعض أجزاء التشهد أو الصلاه على محمد و آل محمد 51 > 51.1ا6555ا65>©ي_ي4ي4ي6_64ي_4242ر4ر4ر4ر5959546464ذ2272م00ا ااا ا ااا ااا ااا ا 
حكم ما لو فصل بين سجدتى السهو والصلاه بالمنافى عمداً أو سهواً لمع فونه الم اد امج اي اماد اعد مده ال ادانع العم كاد د للا م 
إذا أتى بما يوجب السهو قبل الإتيان بسجدتى السهو أو فى الأثناء فعله بعدهما يي مما لج وط و رالا ووم قو لوك لوده بوط ديو لخي اقيق ولح ل وام الي لع 
لا يجب قضاء ما نسيه من الذكر فى سجدتى السهو. ما عدا وضع الجبهه فى سجود الصلاه ا ا ايا ا 21/1 
حكم ما لو نسى بعض أجزاء التشهد القضائى و أمكن تداركه؛ أو لم يمكن تداركه بعد تخلل المنافى ا ا ا واب 
لو تعدد نسيان السجده أو التشهد أى بهما واحده بعد واحده. مع عدم اشترا التعيين ل ا ب د مومه ا د م و 
فيما لو كانعليه قضاء سجده و قضاء تشهد 00 
الإتيان بالاحتياط بالتكرار لو كان عليه قضاء سجده و قضاء تشهد وشك فى السابق واللاحق ل ل 
حكم ما لو شك فى أنه نسى أحدهما أم لاه أو علم بنسيان أحدهما و شك فى التدارك 0 
فيما لو كان عليه صلاه الاحتياط و قضاء السجده أو التشهد ا ا ب اا ال و اوت رو و 100 ١|‏ 
حكم إعاده سجده القضاء لو سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهه 00 


فى حكم الإتيان بالسلام فى التشهد القضائى ا ا ا 00 


عدم الفرق فى وجوب قضاء السجده و كفايته عن إعاده الصلاه بين كونها من الأولتين والأخيرتين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 
فيما لو اعتقد نسيان السجده أو التشهد مع فوت محل تداركهما و بعد الفراغ انقلب شكاً لم ل جا ل مت وم مشت م ممم ام لاد جع )لا 
لو كان عليه قضاء السجده أو التشهد و شك فى إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان مادام فى وقت الصلاه الح مي ل ا ا صم قا ل د ةر ام د اا 1/112 
فيما لو شك فى أن القائت منه سجده واحده أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد ناح كا انك ود اوعدا دام مك دياك د د عرد عمد لوط ذو عاد د كد اطع د ع مه دك دع دوقع عمف عد فد وو عد دود دع مع لم100 
يكفى سجود السهو فيما لو شك أن الفائت منه سجده أو غيرها من الأجزاء الواجبه التى لا يجب قضاؤها لا ع ل ل ومع كا دع ع ماع 1ه واد جك ك1 د لعفا مو ع1 د 0 
لو نسى قضاء السجده أو التشهد و تذكر بعد الدخول فى نافله أو فريضه جاز له قطعها والإتيان به ما ا ا و ا ام اا ا 


فيما لو كان عليه قضاء السجده أو التشهد فى صلاه الظهر و ضاق وقت صلاه العصر لت ا ع و ا مان م ع ته مي مدل ملا نا ةد لف ةا لافج فلك وي تف كد 1 11 


فصل: فى موجبات سجود السهو وكيفّته وأحكامه ااا ا ان 
الأمور التى توب سجوب السهو: ا حا ان اانا ا ا اا ا اا ااا ا ا اا ا ااا ا اا اا ااا اا اا اا ا ااا ااا ا اا اا اا ا ااا ا اا اا اا اا ا ااا ا داس ل 
الأول: الكلام سهواً بغير قرآن و دعاء و ذكرء المتحقق بحرفين أو حرف واحد مفهم فى اام ا ا ا ا ام مام 1 
الثانى: السلام فى غير محله سهواً سواء كان بقصد الخروج بتخيل إتمام الصلاهء أم لا بقصده ا 0 00000 





الثالث: نسيان السجده الواحده لو فات محل تداركها و لم يتذكر إلا بعد الركوع أو السلام ا ااا ا ااا 000 


الرابع: إذا نسى التشهد وفات محل تداركه فب ا ا ص ا ما صا اا اا ا كي كي اي اي ري ناي اي با امد عر ما رمو وا رو قا لع خا وا عامط اوه وا لاي فاع 2 3017 
الخامس: فى الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين: كما مر فى شكوك الصلاه قمع ا اا اا ااا ا اا ا ا 9137 


السادس: للقيام فى موضع القعود أو العكس» بل لكل زياده و نقيصه لم تذكر فى محل التدارك ومع امه ا لاد د روا اا رد اا ا اا عا اي ا ا 11 


وجوب تكرار سجود السهو بتكرر الموجبء من نوع واحد كان أو من أنواع, والكلام الواحد موجب واحد أ اح ان حا حا اح اح ان ان حا حا ات ات اح اح ا ذا ا احاح اح حا اح ان اح احا مات ات ات ان اح اا ا ساح ساح ساس اس ال ساس ساس سال سال ساس 2 417 


فيما لو سها عن سجده واحده من الركعه الأولى مثلاً وقام وقرأ وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل الركوع ل ا ل ا ا ار ا د ا م م لع ل ام 0 9/1 


لا يجب فى سجود السهو تعيين السبب ولو مع التعدد. ولا الترتيب فى أسبابه ا ا ااا ا ا اا 0 


فصل: فى الشكوك التى لا اعتبار بها ولا يُلتفت إليها 


حكم ما لو سجد سجود السهو للكلام فبان أن الموجب غيره 2 ا ع 


وجوب الإتيان والمبادره بسجود السهو فوراً فإن أخر عمداً عصى ولم يسقط لم ا لام ل م لل ع 
فى كيفيه سجود السهو و صيغته ا مااع ع ا ام ام ع عا عا ا اع عام عات عات ا اع ام اع ا ا ا ا الاح سال 
التخيير فى إتيان تشهد سجود السهو بالتسهد المتعارفه أو الخفيف 1 
عدم وجوب سجود السهو لو شك فى تحقق موجبه. و عكسه فى الزياده و النقيصه م ل عه 
فيما لو شك فى إتيان سجود السهو بعد العلم بوجوبه ماد كوا تق ا دو ةقد توت تش جاه عد يه 
عدم وجوب سجود السهو فيما لو اعتقد وجوب الموجب و بعد السلام شك فيه صدتسود ون عند بدك 


البناء على الأقل فيما لو علم بوجود الموجب و شك فى الأقل و الأكثر د وي 
فيما لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام بأنه تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا 0 
لو شك فى فعل من أفعاله فى محله أتى به. و إن تجاوز لم يلتفت ممت 1ه تلخدف لد دك 1 


فيما لو شك فى أنه سجد سجدتين أو واحده مضق ل م ا ا 1 


المواضع التى لا يعتنى بالشك فيها 70 1787( 
الأول: الشك بعد تجاوز المحل 520 
الثانى: الشك بعد الوقتء سواء فى الشروط أو الأفعال أو الركعات أو أصل الإتيان اد الود 
الثالث: الشك بعد السلام م يي ا اك ات ل ام ا ج داك ا قا مادا دعاك تا د 2 


الرجوع إلى العرف فى كثره الشى اا 00 





الحكم فيما لو لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ا ا ا 


عدم جواز الاعتناء بالشى. و عدم جواز الرجوع إلى المشكوك لو كان ركناً لا علد يك د 1 


لو شك فى اختصاص كثره شكه بمورد معين أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد غ2 


الرابع: شك كثير الشك وإن لم يصل حد الوسواس م ل لا اما م يا 


لو شك فى حصول حاله كثره الشك أم لا بنى على العدم 0 


كثير الشك و غيره لا يجب عليه ضبط عدد الركعات بالحصى أو السبحه ولو كان أفضل لت ل ا للم لبقا لصا لبا ما ل ا داولا ااام نات اااي اب ا وي جا اد د جا ا ات 


الخامس: الشك البدوى الزائل بعد التروى وا ته اسستفوو انق وايق ومبواهه ووه ووسووه سو سخ اوج معي وجو لو 1 


السادس: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ك2 


عدم وجوب الإمام إلى المأمومين إذا كان شاكاً و هم مختلفينء إلا بعد حصول الظن بإحدى الفرقتين 


حكم ما لو كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بعضهم شاكاً والآخر متيقناً 00 


الحكم فيما لو كان كل من الإمام والمأمومين شاكاً اتحاداً أو اختلاف أو فى القدر المشترك شيش 2ت اس ص امع تتام ا لك هادع 


السابع: الشك فى ركعات النافله. ركعه كانت أو ركعتين أو رباعيه سكمس جم دوو خخ ديد ل ددس ودود مدع كاد و ع اد كد ديد اك و وام دالا ده باسك اباد عد ركع دك را نواد د معام د نكاد عمد رابكو باك 5 


عدم وجوب قضاء السجده المنسيه فى النافله. ولا التشهد. ولا سجود السهو لموجباته فيها وجوج باهي تامهم جنات يها مد م سا ديدي عه هردان ياي كنات يرد ياج ورج سجاك دجاه بج دوقع ومع ده عم تددح عاب واسعه يما يدي اهرون به مورب لدت 


فيما لو شك فى النافله بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثاً م ‏ ا اة اا ةا كا م لق ع 0ت 


لو شك فى أصل فعل الصلاه بنى على العدم, إلا إذا كانت موقته و خرج وقتها شئئ شئ ئئ اه اط تت 


فى حكم الظن فى ركعات النافله لعل ا ا ااا شط ا ما م اي مداو مااي اا اداع امات 
الحكم فى نسيان كيفيه النوافل التى لها كيفيه خاصه أو سوره خاصه أو دعاء خاص كالغفيله و غيرها لا سوا ص اص مش ات تتام تع ععاراته ممع بادمامد ج اداه 
إن كل ما ذكر من أحكام السهو والشك و الظن يجرى فى جميع الصلوات الواجبه أداء وقضاء ام ل د مات لس لص دا م ا كو د دا د لكك م ل د قرعا مما ارا 2 


فى الفرق بين الظن المتعلق بالكرعات والظن المتعلق بالأفعال والمتعلق بالشروط ميا تت اك ا ا ل 2 





جواز تأخير التروى إلى وقت العمل بالشك إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما اح حا ا ا حا اا اا اا ا ا اا اا ا حا ااا ااا ا ااا ا ا ا ا اا ااا ا ا ااا ا ا ا ا 
فى وجوب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهوء والقول ببطلان صلاه من لا يعرفها لما اا اس كص تضم وو اج جا اوتاه 


الاولى: حكم ما لو شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر :ع1 العو اعم تاعس فخ عند ود قعمء اذد ةع ادمع دعوم فط ةلم مد عم ننه عد دع د اعد عع تقار عع ماده اعم عام الع اد عد ادا 


الرابعه: الحكم فيما إذا كان فى الركعه الرابعه مثلا و شك فى أن شكه السابق بين الأثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما 





الثانيه: فيما لو شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه بإتيانها أو بعدم الإنيان بها ب “00003337 0010 1[ [3#17171717171#1[1[1ا3#[#3#01010 0 


الثالثه: حكم ما لو علم بعد الصلاه أو فى أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين او دون ادقع امم علط ده لشم دعن عمج معدم خم اده ع ةد افد د دن ادقة عن م اله امعد ةل 11م ف عاطم 1 


الخامسه: إذا شك فى أن الركعه التى بيده آخر الظهرء أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر ا صا د اا ا وك أ كدت 
السادسه: فيما إذا شك فى العشاء بين الثلاث والأربع و تذكر أنه سها عن المغرب م مس ل لطم مما ارام با داتع اي وتات ا لا تتا 
السابعه: الحكم فيما لو تذكر فى أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعه لا ف م ا ا اي 1 م 16 ميا ا م د د مو وام ا لا دع ل ل كي د 0101 


الثامنه: فيما لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعه أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ا ا ا ا ا ا 1 1 100111 


التاسعه: حكم ما لو شك بين الاثنتين والثلاث ثم شك فى أن الركعه التى بيده آخر صلاته أو اولى صلاه الاحتياط م امم ا اتات لات ا 21 3 قم 
العاشره فيما لو شك بأن الركعه التى بيده رابعه المغرب. أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء لماع ا الو اا لت او ا عا ادك لاه دا توا ا ات 
الحاديه عشره: حكم ما لو شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد ا ا ا ا ا ا 000 
الثانيه عشره: الحكم فيما لو شك فى أنه بعد الركوع من الثالثه أو قبل الركوع من الرابعه بنى على الثانى 6 حا حا حب تحط لحمو اا لمك مور وواعام واد دلاوو باوبا سايق 
الثالثه عشره: فيما لو كان قائماً و هو فى الركعه الثاني, و علم أنه أتى بركوعين ولم يعلم أيهما ا ا ا ا 000 
الرابعه عشره: الحكم فيما لو علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعه أو ركعتين حي كع ا يل ب د مسن مع بو كدوم بويت ا له ودع ا ع ا 


الخامسه عشره: فيما لو علم أنه بعد ما دخل فى السجده الثانيه مثلاً أنه: إما ترك القراءه أو الركوع أو غيرهما لصم لت م اس اا اط جنا اا لاوا اا اي اما اي 


السادسه عشره: حكم ما لو علم قبل أن يدتخل فى الركوع أنه إما ترك سجدتين من السابقه أو القراءه ال اي ا اا اط ا مع وتات م ا لا المي ورياك مات 


السابعه عشره: فيما إذا علم بعد القيام إلى الثالثه أنه ترك التشهد و شك فى تركه السجده أم لا ا ا اا ااا ااا الس ولت 


الثامنه عشره: الحكم فيما لو علم إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجده و التشهد من غير تعيين و شك فى الآخر عا دس ممم امعو ا اه اد اد ا ل ادع ا 
التاسعه عشره: فيما لو علم أنه: إما ترك السجده من الركعه السابقه. أو التشهد من هذه الركعه م ا ل ا 3ك 32 
العشرون: حكم ما لو علم أنه ترك سجده إما من الركعه السابقه. أو من هذه الركعه تاد ك دتقوة عد كه 0 6ق و32 كود وتم و دده دفن واو لود 50د د تراك كد 05 2ت 22 11ت 
الحاديه والعشرون: الحكم فيما إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبياً كالقنوت أو جزءاً واجباً مع د حي المج الموج م الت تيه ابو كته ا ووجيي م تج 
الثانيه والعشرون: لا إشكال فى بطلان الفريضه إذا علم إجمالاً أنه إما زاد أو نقص ركنا بعكس النافله 230 


الثالثه والعشرون: فيما لو تذكر و هو فى السجده أو بعدها من الركعه الثانيه تركه سجده من الاولى و تركه ركوع هذه بد عة ‏ 1 عة ك ع ةا ١‏ لف ع دع م رده د د ا ع 








الرابعه والعشرون: حكم ما إذا صلى الظهر والعصر و علم بعد السلام نقصان إجدى الصلاتين عدي واد عد د نين دلت دص ليود ذد نويا عمق د لرواران وزاواد دروك ةراد د مد ماده مود 7 ماحد 3 اد امد لمي 10101 
الخامسه والعشرون: الحكم فيما لو صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد سلام العشاء نقصه ركعه من إحداهما ل ا سس ب شي لماي سيا قر ع يا ف ا ا 
السادسه والعشرون: فيما إذا صلى الظهرين و قبل السلام للعصر علم إجمالاً أنه: إما ترك ركعه من الظهر و ما بيده رابعه العصرء أو أن ظهره تامه و هذه ثالثه العصر ف دن تنو ند توما ان 11017 
السابعه والعشرون: فيما لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات» ولكن لم يدر أنه صلى كل منهما أربع ركعات» أو نقص من إحداهما ركعظ وزاد فى الأخرى علا ادال لويس لوا لطا او 1 1 
الثامنه والعشرون: حكم ما إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات» و قبل سلام العصر شك فى أنه هل صلى الظهر أربعاً و ما بيده رابعه العصرء أو نقص من الظهر ركعه فسلم على الثلاث و ما بيده خامسه العصر؟ 779 
التاسعه والعشرون فيما لو انعكس الفرض السابق بأن شك فى أنه صلى الظهر دربعاً و ما بيده رابعه العصر, أو صلاها خمساً و ما بيده ثالثه العصر مصك سه حمر لجال لوا اق لطا قم لت ا 06 
الثلاثون: حكم ما إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لم يدر أنه زاد ركعه فى الظهر أو فى العصر لش لصتت سام اميا امي امنيا م 
الحاديه والثلاثون: فيما إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لم يدر أنه زاد الركعه الزائده فى المغرب أو فى العشاء اا ااا 00 
الثانيه والثلاثون: الحكم فما لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها باعتقاد عدم الإنيان» أو شك فيه فأتى بها ثانياً و تذكر قبل السلام إتيانه بهاء ولكن علم بزياده ركعه إما فى الاولى أو لاثانيه ا رن 
الثالثه والثلاثون: إذا شك فى الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان بهء فلو نسى حتى دخل فى السجود فهل يجرى عليه حكم الشك بعد تجاوز المحلء أولاً؟ ع ص ا 7117 
الرابعه والثلاثون: فيما لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسى وجب عليه التدارك. فنسى حتى دخل فى ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكاً ل ا 48/5 
الخامسه والثلاثون: حكم ما لو اعتقد نقصان السجده أو التشهد. أو ترك ما يوجب سجود السهو فى أثناء الصلاهء ثم تبدل اعتقاده بالشك أو بعد الصلاه قبل الإتيان ممم وض وم 1# 007 دما 12 
السادسه والثلاثون: فيما لو تيقن بعد السلام و قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاه و شك بأن الناقص ركعه أو ركعتان 0 12000 
السابعه ولاثلاثون: الحكم فيما لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعه. ثم شك أنه أتى بها أولا ان لكل أن ل اإزدة لوده 2 لساب 310008 د ا ا وف 11210 
الثامنه و الثلاثون: فيما إذا علم أن ما بيده رابعه. لكن لا يدرى أنها واقعيه أو بنائيه 3-73 00002ب 0 10010 
التاسعه و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعه التاليه أنه ترك سجده أو سجدتين أو تشهداً ثم شك أنه هل رجع و تدارك ثم قام, أو هو القيام الأول؟ ااا 0 
الأربعون: فيما إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلاً فبنى على الأربع» ثم أتى بركعه أخرى سهواً اط ع ع امع د ا ا ال اميه ا 7/1 
الحاديه والأربعون: إذا شك فى ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته؟ عي ا اا بع ا وس عر وا م ا و امد لصح وا وو 1/1 
الثانيه والأربعون: فيما إذا كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع. و مع ذلك شك فى السجدتين أيضاً لاص ا ا ا ابا كاه اي او ل 
الثالثه والأربعون: حكم ما إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً و علم أنه ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو السهو مما ا ا ا ا ا و 2 1/01 
الرابعه والأربعون: حكم ما إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجده من الركعه التى قام عنها ام ا ا م ا ان 
الخامسه والأربعون: فيما لو علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك فى الأخرى عع ل ل احا ا ا ل د كك لدي 1 11 
السادسه والأربعون: الحكم فيما إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً و بعد السلام قبل صلاه الاحتياط علم أنها كانت أربعاء ثم عاد شكه مط ووو تود ووو عنالا و مدوا مه لد ل شيف د عقا ابا تر شيا نطق ا 
السابعه والأربعون: فيما لو دخل فى سجود الركعه ثانيه و شك فى ركوع هذه الركعه والسجدتين من الأولى ماد و4 لال كم نوم دل د انر ايان لوط ناراف لد وا ا ع 0217 لعن وا لا 811 
الثامنه والأربعون: عدم جريان حكم كثير الشك فى صوره العلم الإجمالى ك4ج373-3-2878-42-2-2 0 6 6 0005656 كع اا ا 0 ددرن 
التاسعه والأربعون: حكم ما لو اعتقد أنه قرأ السوره مثلاً و شك فى قراءه الحمد. فبنى على القراءه لتجاوز المحلء ثم فى القنوت تذكر أنه لم يقرأ السوره اباط ا اممو تمه دو كا ال د ا ا 
الخمسون: فيما لو علم أنه: إما ترك سجده. أو زاد ركوعاً مع ااا اا ا ا لاما ا ل ا 7148 
الحاديه والخمسون: حكم ما لو علم أنه: إما ترك سجده من الاولى؛ أو زاد فى الثانيه ال لش اا ص ل ااا رقا مع تا ات و أ اي 73 
الثانيه والخمسون: لو علم أنه: إما ترك سجده أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما و سجدتا السهو مره مص اا اص ل ا معاي اا اباد حدم لمق ا 
الثالثه والخمسون: الحكم فيما إذا شك فى أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ع ل ئش ا ا اا 
الرابعه والخمسون: فيما إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شك فى إحداهما بين الاثنتين والثلاث ولا يدرى أن الشك المذكور فى أيهما كان ا 8 





فصل فى صلاه العيدين: الفطر والأضحى 


الرابعه والستون: عدم وجوب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كتقديم السوره على الحمد و تذكر فى الركوع 





الخامسه والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءه أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مره ا ا ات لا ا ايت 
السادسه والخمسون: فيما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث. ثم شك بين الثلاث البنائيه والأربع مع اليا لمحم ل دده عرو وا د لخ كا موادت و جا و ا 1د 
السابعه والخمسون: الحكم فيما لو علم أنه زاد سجدتين و لم يدر أنهما من ركعه أو ركعتين يك 
الثامنه والخمسون: إذا شك بأنه هل ترك الجزء الفلانى عمداً أولا؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال فى وجوب الإتيان به ا 0 
التاسعه والخمسون: حكم ما إذا توضاً و صلىء ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً من صلاته مع ما لعا لد عاد ب فا اداو ا لل قد 1 241 ل و وك ل 1 
الستون: فيما لو كان مضغولاً بالتشهد أو بعد الفراغ منهه و شك فى أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً 7 587 
الحاديه والستون: حكم ما لو شك فى شىء وقد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله ا ا ا ا ا ا ا 0 
الثانيه والستون: فيما لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاه الاحتياط من جهه الشك فى الظهر ال لاما ا ا مله وج لا اواك ماد وا 1ت 


الثالثه والستون: الحكم فيما لو قرأ فى الصلاه شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمى او ا 1 4 قي 


الخامسه والستون: إذا وجب عليه قضاء السجده المنسيه أو التشهد ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه معاد يد لحا لمحن الحم ةا ل ممر ةل نااك لاد يقدة دلا براق وان خ كز ياك دام كال أدب نات 


السادسه والستون: الحكم فيما ذذا شك فى أنه هل سجد سجده واحدةٌ أو اثنتين أو ثلاثاً؟ ل ص ا ا ا ا مع م ااا هق 


السابعه والستون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاه لجهله بوجوبه فالأفضل إعاده الصلاه و إن لم يكن من الأركان وري ا حرف اا شيا تبرجام لجار واوا ار عدم ار مد م لاد ا 2 


وجوب صلاه العيدين فى زمان حضور المعصوم عليه السلام» و استحبابها فى زمن الغيبه جماعه و فرادى اا ا ا ا حا حا ا اا حا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا اح ا اح ا حا اا ا ا اا اا ا اا اا اا اس 


عدم اشتراطها ما يشترط فى الجمعه. و لا بعد فرسخ بين الجماعتين يئ ئ ب 


وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال: ولا قضاء لها لوفاتت اال ااا ا 


استحباب تأخيرها إلى ارتفاع الشمسء و يستحب فى عيد الفطر تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطره اا #3 


فى عدد ركعاتها و كيفيتها وت بقرت ووب بق اقبط لبا اباو جر الب 18 اران قيفرو و7 177 ب ا 1 3 1 0 31 ا 2101 


عدم اشتراط سوره مخصوصه فيهاء بل يجزى كل سوره. والأفضل الشمس والغاشيهء أو (سبح اسم) والشمس لمحي م م 1ك 233 جد 2023 ل 2 34 3 2 01 0ت 


الأمور المستحبه فى صلاه العيدين لم اما عا و ا ع ما اه ما تم ام معت ةده 


أحدها: الجهر بالقراءه للإمام والمنفرد تدج قد عنم د عدف عمد د عد تمدع عط نمت عط عد د دع مظع دنع ذه اخ دعن لداع عد ذخ عط ةع كد معت ذه د ددع ندند مد مدع د معد لع مت 








الثانى: رفع اليدين حال التكبيرات م ا ا تايولوا دلا خا نسدد 


الثالث: الإصحاب بهارء إلا فى مكه فإنه يستحب الإتيان بها فى المسجد الحرام ا ا 0011 


الرابع:السجود على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه ماح ا ئش شي ا ا ا ليان ات جا ملا 4 ل جام لقيال لت جات قل لأا جد أ بن لاا كان ترك باصن كان ات الات كات 


الخامس: الخروج إليها راجلا حافياً مع السكينه الوقار #7ي4_6_4_6.646_45429429ي4:46_6_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4_4:]:ز:ز|:|:ز:زرز/7/:/:/:/ر/ر/ر:/:/:/ر/ر/ر/ر:ر:ر:ر/ر/ر:ر:ر:طر:ر:رر ةك 


الثامن: أن يشمر ثوبه إلى ساقه ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا ااا اا ا ااا ا ا ااا ا ا ا اس 
التاسع: الإفطار فى صباح عيد الفطر بالتمرء والأكل من لحم الأضحيه فى الأضحى م اك اا 1ت ل ا ا 10 


العاشر: التكبيرات عقيب أربع صلوات فى عيد الفطر خض ةن ان ادك ناه دلي رع ال ان تان نين طلم الزين ون رط يكال فر نويات نكن ع بعالت ك2 ع تدده وات ع غ16 د الل افر اناك ف كاذنا 


فصل فى صلاه ليله الدفن 


فصل فى صلاه جعفر عليه السلام 


فى كيفيه التكبير فى يوم عيد الفطر 
المور المكروهه فى صلاه العيدين 
الأول: الخروج مع السلاح, إلا فى حال الخوف 
الثانى: النافله قبل صلاه العيد و بعدها إلى الزوال» إلا فى مدينه الرسول صلى الله عليه و 1 
الثالث: نقل المنبر إلى الصحراء 
الرابع: الصلاه تحت السقف 
الأفضل ترك النساء لهذه الصلاه إلا العجائز 
عدم تحمل الإمام فى هذه الصلاه إلا القراءه والأذكار والتكبيرات والقنوتات 
لو شك فى التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل 


فيما لو أدرك مع الإمام بعض التكبيرات 


لو سها عن القراءه أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضاً لم تبطل؛ بعكس السهو عن الركوع والسجدتين - 


الحكم فيما لو أتى بموجب سجود السهو فى صلاه العيدين 
ليس فى صلاه العيدين أذان بموجب سجود السهو فى صلاه العيدين 


فيما لو اتفق العيد و الجمعه فمن كان نائياً عن البلد اختار العود لأهله أو البقاء لحضور الجمعه 


فى عدد ركعات صلاه ليله الدفن و كيفيتها 
لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاه و إعطاء الاجره بعنوان التبرع والإحسان 
جواز إتيان شخص واحد أزيد من واحده بقصد إهداء الثواب متبرعاً أو بإذن المستأجر 
الحكم فيما لو صلى و نسى آيه الكرسى فى الاولى أو القدر فى الثانيه» أو قرأ القدر اقل من العشره نسياناً 
إذا أخذ الاجره ليصلى فنسى فتركها فى تلك الليله وجب عليه ردها إلى المعطى 
إذا لم يدفن الميت إلا بعد مده فالظاهر أن الصلاه تؤخر إلى ليله الدفن 
ذكر روايه الكفعمى فى كيفيه صلاه ليله الدفن 


جواز إتيان صلاه ليله الدفن فى أى وقت كان من الليلء والأفضل التعجيل بها بعد العشاءين 


فى أن صلاه جعفر من المستحبات الأكيده. و تسمى أيضاً: «صلاه التسبيح» و «صلاه الحبوه» 
تواتر الأخبار فى شهره صلاه جعفر بين العامه والخاصه 
ذكر الروايات الوارده فى استحباب الإتيان بصلاه جعفر عليه السلام 
فى كيفيه صلاه جعفر بن أبى طالب عليهما السلام 
جواز أتيان هذه الصلاه ليلا أو نهاراً سفراً أو حضراً و ذكر أفضل أوقاتها 
عدم تعيين سوره مخصوصه فيهاء و ذكر أفضل السور الوارده فيها 


جواز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاه. و جواز التفريق لسبب ما 


جواز احتساب هذه الصلاه من نوافل الليل أو النهار أداء وقضاء و ذكر روايه الإمام الصادق عليه السلام لفو ةي ا ع اا كط كرتل وكا ده لكو جاح ناي قح صا تت 1 8016/1 
فى المراد من الاحتساب فى روايه الإمام الصادق عليه السلام م م ل ا م لصحم د لالطو الع يا 0 ال ده كط و عل لك بجا بك لمت يس ا 2 11 
دفع دعوى تغيير هيئه الفريضه و توقيفيه العبادات ري ل ا ا اا ا ا ص ا 1101 
استحباب القنوت فى هذه الصلاه فى الركعه الثانيه من كل من الصلاتين؛ للعموماتو ... د كمي دع دك 1ع دي كم لسع يط دك داع اعمط عط 2 دائمة د د د اذك دالمه يدوع دك كر اكاك كاد د كفك شوكة عوك داك لج 6 د 2 11001 
فيما لو سها المصلى عن بعض التسبيحات أو كلها فى محل فتذكر فى المحل الآخر ا ئضي ا ع م 8081 
الأفضل عد الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود. فيأتى به أيضاً قبلها أو بعدها ااا ا ا 0 
يستحب أن يقول فى السجده الثانيه من الركعه الرابعه بعد التسبيحات: «يا من لبس العز والوقار...» 0 0 0 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 510 1[10151[أ00000000717171#[1اا اا 0 
فصل فى صلاه الغفيله الجبانةة وااب ةنرد ع اباك ندا بون نلك اناد نيد تيان للقن ف تيا ذلأ افرح ايان ب لطر ع هف 1 كبرد تعد ون طلاخ تر ل بدت د ف نواه لوياة دنلااك لكان تعد نمطي 234 ةفيق فوط خباذ وطن نط 3 ايه | 
فى عدد ركعاتها و وقتها و كيفيتها اح ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ااا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا اا ااا ا اا ا ا ساس 31 37 
الكلام فى جعل صلاه الغفيله نافله المغربء أو لا ا اا ا ات اا ل اواك ا ما ما لطم اا ل قاد وا ا قاروا ا 1 11 1 
فصل فى صلاه أوّل الشهر ا ان 
استحباب صلاه ركعتين فى اليوم الأول من كل شهر اااااااااااااااااااااا ا ااااااااا ااا اااا اااا اااا اااا ا اا ااااااا ا ااااا ااااا ااااااااا ‏ ا 1691 
فى كيفيه صلاه أو الشهر 8 ككة>>لكك-كخ_؟”؟ن-__د9_:_د 000004 0 000006060600000 0000| 
جواز الإتيان بهذه الصلاه فى تمام اليوم؛ و ليس لها وقت معين 0010100 رزيل 
فصل فى صلاه الوصبيه م ا ا وا ص وا و دا هك اح وصا عورا ل د لا ود لاا السو ا نا215 110805 
فى عدد ركعاتهاء و كيفيتها لم ا ري ار ا ري ا ري ا ا لي لك اي م ا 6113 4 
فى ثواب الإتيان بصلاه الوصيه فى كل جمعه أو كل ليله مع لم وا ل داع و ددم سود بسانم عد كنم عاد عد متم عد كا ل ارو ا د 12 10 
فصل فى صلاه يوم الغدير ا ا اا ا احا ا ااا ا ا اا ااا ااا ا ااا ا ا ااا اا اا اا اا ااا ااا اا ااا اا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا اا اا ااال 37 
ذكر وقتهاء و عدد ركعاتها جات الوط ت 1 و5 ا رقو با و3 ارت بوبه لابه دار لج لوو رجه لد بوه طاووا و جوة بوك نوه رقو ووقبة توفو بوجو ردب 5ه ب 10 
فى كيفيتهاء و ثواب صلاتها فى يوم الغدير ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ااا ا ااا 379 
فى صحه دليلها و مشروعيه الإتيان بها جماعه ا ايان 
فصل فى صلاه قضاء الحاجات وكشف المهمات العكدعوعء عم خعديع عوط عدود حت قبت تطد تت نوخد عن تع عع قمع د عطق ع فكع دع عم نت ع عدت + 5# ع5 عند د مط عن دودسم ع2 عن سمه ادع ععمكده ودس اعمدع ملطععك: 2 01 
ذكر ورودها فى كيفيات متعدده. و ذكر موضوعها اا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ساس 3756 
فى عدد ركعاتهاء و كيفيه الإتيان بها و ذكر ثوابها 778898989114 2 0 0 0 0 ااا ا ااا ااا 0 اال 
فصل فى الصلوات المستحتّه عع ل ات ا امار واد را وا اا مروكات جك عاد ات عد اطع معطا عد اطحاة ترك طحت قاسو لط ف ل سمت اد مص ا د اد سم مد قاع م عع اما د عا ف لكا 171727 
أقسام الصلوات المستحبه: ل ع ا كو سوط 1 ف وتنم 3د لقم مواد د 3 2ل 4ق كن قوع شي م2 خوك 2د 22 2 خط 4ق قغ 28 2 جه دق ون د قجة مف روج ممجة فد و يمد تك عم دف المع د د ماه لاج 20 جما دن شم 1 111 داك ا 80 
منها: نوافل الفرائض اليوميهء و هى ثلاث و عشرون ركعه مع احتساب ركعتى الوتيره بواحده ا ا ا ا وان 
و منها: نافله الليلء و هى إحدى عشره ركعه م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ران 
و منها : الصلاه المستحبه فى أوقات مخصوصه لقاع ع سود تناه الك معان رايا وديا لعالة عدا بق ناا وله # الالح ددرا كاز د ل نطف عاك با يفا وم 11 ادلو مد دك د لانو و ناه د دسا لكات ع1 12 


و منها: الصلوات التى لها أسباب دا لاه ان رطا اراد ار 1ط له درل لاد لاح عطا دراط جراد رباد دلا جد 2 اذ لاد لك اد لذ لادين للطت لذ ليا قاذ ديا ردك الدع لا د لال لد ع لوا وا دج اياف د الاباك دياب غم 


و منها: الصلوات المستحبه لغايات مخصوصه تعن نااك ديات #الزوات 2 اباك ديلت تدا كنا ل لخر د الى معط رمي ولط لمر لشو ةورع نا : رطق بق اوسا اشاموام د ط ريط لط وطق لانكة مدنو طط وياكاة دان تانوات دده 4+ 


فصل فى جميع الصلوات المندوبه 


ومنها: الصلوات المخصوصه بدون سبب و غايه ووقت عل ساو د و ا كر ا ل يي 


و منها: النوافل المبتدأه 00 


جواز إتيان جميع الصلوات المندوبه جالساً اختياراً و ماشياً و راكباً و فى المحل و السفينه --- 
حكم إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً حال الاختيار سام ام ما ا عا ا اا ا ا ا 
جواز إتيان النوافل ركعه قائماً و اخرى جالساً بل بعض الركعه جالساً و بعضها قائماً م 
إذا أتى بالنافله جالساً يستحب احتساب كل ركعتين بركعه واحده 00000 151 
فيما لو صلى جالساً و أبقى من السوره آيه أو آيتين فقام و أتمها و ركع عن قيام 0 
لا فرق فى الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ف لدي و2 
حكم ما لو نذر النافله مطلقاًء أو نذرها جالساً ا ووان تجاه توا عالق جنا تويك د جوملا لوده 
النوافل كلها ركعتانء عدم جواز الزياده عليهما ولا النقيصه. إلا فى صلاه الأعرابى والوتر 3 
الأحكام المختصه بالنوافل: ا اا اد ااا اه 
منها: جواز الجلوس و المشى اختياراً ا ص خش مش شغش كه شت اهس ا مايا الجا ا ابم الوا 
و منها: عدم وجوب السوره فيهاء إلا فى بعض الصلوات المخصوصه بكيفيات خاصه اا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اس 
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السوره فيها ل 21 
و منها جواز قراءه أزيد من سوره من غير إشكال احا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا 
و منها: جواز قراءه العزائم فيها فلفل74ك22-ب97979لج9> >١00444”<7ِبِِبِب93‏ 9 -2--99292939292-2ة99090292ة23939ة2ة2ة2ة2ة292ة©9 99 :000000000011111 
و منها: جواز العدول فيها من سوره إلى اخرى مطلقاً ب اموت اما وو الو ارو مو اوح عو 2 
و منها: عدم بطلانها بزياده الركن فيها سهواً امد عا ل ا ا وب ا وروا ويام 
و منها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات 0 
و منها: عدم وجوب سجود السهو لهاء و لا قضاء السجده المنسيه 0000 
و منها: جواز إتيانها فى جوف الكعبه و سطحها 00 
و منها: عدم مشروعيه الجماعه فيهاء إلا فى صلاه الاستسقاءء و صلاه الغدير على أقوال 5-6 
و منها: جواز قطعها اختياراً احاح ما ااا ااا ا ا ااا اا ا اا ااا ا 


و منها: إتيانها فى البيت أفضل من إتيانها فى المسجد الا ا اط ا داق اديت 


الامور التى يشترط فيها القصر: ما ل كد عا لك اوقا 1 ادل داه لالض نط مك عاد عد الاك كع عق ع لل 23 32 5 داك 3 اد 0 جه دقو فد ل دقع بد اد ا ع4 د + لد علد ات اك ام 2 ء قا د اق 


الأول: المسافه. و هى ثمانيه فراسخ امتداديه ذهاباً أو إباباء أو ملفقه منهما 0ك توا لطي وداه لجالج درد نه لباه تدك هه كلاج د كران لاف د كان نظ < لعن 41 كلد دن مد فيه ومرولة ذطة لاا ناوا 1 توافت نايا اك نات تاها 


الفرسخ ثلاثه أميال» و يساوى حالياً خمسه كيلومترات و نصف تقريباً 5 


المسافه مبنيه عن التحقيق, لا المسامحه العرفيه. فلو نقصت عن ثمانيه فراسخ لا يجوز القصر 


لو شك فى كون مقصده مسافه شرعيه أو لا بقى على التمام و كذا لو ظن كونها مسافةٌ 0 


تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختيار و بالشياع و البينه الشرعيه و بالعدل الواحد إشكال ا 
الأفضل فى عدم الحرج عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصل البينه أو الشياع المفيد للعلم 0 
الحكم فيما لو تعارضت البينتان لعا 
فيما لو شك فى مقدار المسافه شرعاً معد كه ممع لج و ع 6 اق ده عات دف 2 1 21 
حكم ما لو كان شاكاً فى المسافه و مع ذلك قصر م ا 21 
فيما لو اعتقد كونه مسافه فقصر ثم ظهر عدمهاء أو اعتقد عدم كونه مسافه فأتم ثم ظهر العكس مم 
لو شك فى كونه مسافه. أو اعتقد العدم ثم بان فى أثناء السير كونه مسافه يقصر ا ل 03 


الحكم فيما لو قصد الصبى مسافه ثم بلغ أو أراد التطوع بالصلاه مع عدم بلوغه ا 


لو تردد فى أقل من أربعه فراسخ ذاهباً و جائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانيه لم يقصر ااا دان 
حكم ما لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافه ولع اا مسرا ا ا 0 
الحكم فى المسافه المستديره تاو 0 ل يو فج ليد اله ف لبوا لبخي الام ورا مرب 
فى مبدأ حساب المسافه فى المدن الكبار و المتوسطات والصغار التى لا سور لها 0 
الشرط الثانى: قصد قطع المسافه من حين الخروج 0 
عدم اعتبار اتصال السير مع قصد المسافه. فيقصر و إن كان قصده قطع ثمانيه فى أيام 0 
لا يعتبر فى قصد المسافه أن يكون مستقلاً بل يكفى ولو جهه التبعيه و الطاعه كالزوجه والعبد 2 


فيما لو علم التابع بمفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه و لو ملفقه لعداي عع ل ا 0 


الحكم فيما لو كان التابع عازماً على المفارقه أمكنه أو معلقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق نت 3ت 3 تمان انط مومه امه احا مه ا لمرو و 3 0 1 


فيما لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافه. أو شك فى ذلك و فى الأثناء علم أنه قاصد لها دو 
الحكم فيما إذا كان مكرهاً على السفر أو اجبر عليه؛ أو القى فى السفينه من دون اختياره 0000 
الشرط الثالث: استمرار قصد المسافه. فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعه أو تردد أتم دشنن م1 ممه 
فى كفايه بقاء قصد النوع فى استمرار القصد و إن عدل عن الشخص ا ان اس اح ا ا اا اس سا ا ان سالا سا ات 


الحكم فيما لو تردد فى الأثناء ثم عاد إلى الجزم قبل قطع مسافه من الطريق أو بعده ا 
عدم وجوب إعاده ما صلاه قصراً فى وقته قبل العدول عن قصده قضلٌ عن قضائه خارجه معاد عد 
الرابع: أن لا يكون من قصده فى أول السير أو أثنائه إقامه عشره أيام قبل بلوغ الثمانيه 00 
الحكم فيما لو كان حين الشروع فى السفر أو أثنائه قاصداً الإقامه أو متردداً فى ذلك و عدم عن ترديده ---- 
فيما لو يكن ناوياً أول السفر الإقامه أو المرور على الوطن و قطع مقداراً من المسافه, ثم بدا له ذلك. ثم عدل 
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً و إلا لم يقصر برد ودف ا كد معدم دده 2 1ع رد 0 
إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كالفرار من الدين و نحوه فهل يوجب التمام أم لا؟ 2000 
حكم ما إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابه غصيبه أو كان المشى فى أرض مغصوبه د نف لني د 


االتابع للجائر المجبور أو المكره. أو كان قصده دفع مظلمه أو نحوها من الأعمال الراجحه قصرء و بعكسه يتم 


حكم ما لو كان التابع للجائر المعد نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره سواء أعد إعانه له. أم لم يعد إعانه على الظلم 


الحكم فيما لو سافر للصيد لقوت عياله و التجاره. أو للهو كما عند أبناء الدنيا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 223000 


الراجع من سفر المعصيه إن كان بعد التوبه يقصرء و إن كان مع عدم التوبه فلا يبعد وجوب التمام عليه مق صق معام صف ا 2 طح د ا ل طادا اد جار ا ت ادا 2 أ امارد ود جاع اما ونا حم يا ماف لاني حا دون حنج 


إباحه السفر كما أنها شرط فى الابتداء فكذلك شرط فى الاستدامه ل ا ااا اا اا ا ا ا 


حكم ما لو كانت غايه السفر ملفقه من الطاعه و المعصيه ع طاوتقع سوام عن شجة الس عه شرو اس ع وده بيذ لشي 2 عا مود بات 4 اده با 2ك ماد ببزات علق كدت كأ ور زد 21 311 يمرن ات انوت اد لد 1 نج ع2 مو 2 


فيما لو شك فى كون السفر معصيه أو لا مع كون الشبهه موضوعيه م لس تمئس م 


هل المدار فى الحليه و الحرمه على الواقع. أو الاعتقاد. أو الظاهر من جهه الاصول إشكال؟ مع اا م اد ل ار كه ات 3 ارو عا كك ا العا دن 3 ا قات ا 


فيما لو كانت الغايه المحرمه فى أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مدار آخر من المسافه جد دين بق دين لحرو مدر د نر كسونا د تالاةن لاا ولا د رطاف 4 تددن تيا رباك فياك وقد دناه 


السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرامء و لا يوجب التمام 0ك 


فى حكم ما لو نذر أن يتم الصلاه فى السفر فى يوم معين أو يصوم يوماً معيناً ا ا ا ا ا ا ا 00 


فيما إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغايه المحرمه فى حواشى الطريق فيخرج عنه لمحرم و يرجع إليه ري لوكي ع مامه حمطت ل ‏ لمو وا الأدمك واي بوك دوا للا دو ا ري و 


الحكم فيما لو قصد مكاناً لغايه محرمه. و حاله لو تابء أو لو لم يتب اليو لك مكار بر لما ارت ا و و يو د ارد قط ع وبري و > ع8 د ع بمووي ادر حرق دم حي 0 


فيما لو كان السفر لغايه لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافه لغرض محرم منضماً إلى الفرض الأول ا ا ا ا ا 000 


فى حكم ما لو كان السفر فى الابتداء معصيه فقصد الصوم, ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعه ا اام ا ام د 
جواز الإتيان بالصوم الندبى فى سفر المعصيه. ولا يسقط عنه الجمعه ولا نوافل النهار 00 
السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه. كأهل البوادى الذين لا مسكن لهم؛ لعدم صدق المسافر عليهم 5هش** 


السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له كالمكارى و الملاح و السائق و الساعى و نحوهم متم حا نه كد دود 1ه 


إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر لغير عمله كالحج أو الزياره فإنه يقصرء و بكعسه لا يقصر ا ا 0000 0 2000 
إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر لغير عمله كالحج أو الزياره فإنه يقصر, و بعكسه لا يقصر ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا اا ا ااا اا ااا اا ااا 
الحكم بشأن الحملداريه الذين يتخذون السفر عملا فى أشهر الحج و الزياره لا على طول السنه 0 
فيمن كان شغله المكاراه فى الصيف دون الشتاءء أو بالعكس ع ع اه ا اا ا لا فا 3 عع لمي اط عع اكع مذ امود مد ع 
حكم من كان التردد إلى ما دون المسافه عملا لهه كالحطاب و نحوه معطم اع ماه قعل مف لك ا ا لكك أ كعد شق ل لع دا شرك د م لد تمده قله تشع د عق ا ملف ع قط ع د ل 
فى اعتبار التمام على استمرار من شغله السفر عدم إقامته فى بلده أو غيره عشره أيام ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ا ااا ا ا اا ا ااا اا 
الحكم فيما إذا لم يكن عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديده يي ص ا ا با اي ف بات 2 لا لك لاا ل انا 


فى عدم اعتبار فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر اش يشش ئش م لاف الاوك اده الات 


السائح فى الأرض الذى لم يتخذ وطناً منها يتمء و الأفضل الجمع عم ادف ا ع م ا ع 
الراعى الذى ليس له مكان مخصوص يتم ا 


التاجر الذى يدور فى تجارته يتم داح عت د و عكر م ل طح عا قن ل ب لح كي ا لخ كك د بق جد و ا الع عد بات بدت عع بد 





المسافر المعرض عن وطنه و لم يتخد وطناً غيره يقصر وااو ا موا لا جرف ووو ب ا فرع عبد اه ل ف ع م 1د راع 1ط اي 3 
فيمن كان فى أرض واسعه اتخذها مقراً له لكنه فى كل سنه فى مكان منها ع ل مدا ما ا ب 


إذا شك بأنه أقام فى منزله أو بلد آخر عشره أيام أو أقل بقى على التمام دا 3 ار اد لاا ل قا 


الثامن: الوصول إلى حد الترخصء و هو المكان الذى تتوارى عنه جدران البلد عمد نري ص حو ص ل وا كي جا كاج ات ااي مواد صا بان كرك عاد كد جا اران واد بك ا ست عضام عرد او يكاج ع جايو ف عن رف عد د 21 


فى كفايه تحقق أحد فردى الترخص - توارى الجدران أو خفاء الأذان - مع عدم العلم بتحقق الآخر أو مع العلم لاي اص 1/6 
الحكم فيما لو تحقق أحد سببى الترخص دون الآخر ا ا ا 1/8 
المناط فى خفاء الجدران: خفاء جدران البيوت: لا خفاء الأعلام والقباب و المنارات ا ا 1 1 1 
الحكم فيما لو كان البلد فى مكان مرتفع. أو مكان منخفضء أو مانع يمنع عن رؤيته أو البيوت على خلاف المعتاد علواً و انخفاضاً ا اا كان ارا لعا اا لد كك للدت علد دوق يأرلا 
إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير. و فى بيوت الأعراب و نحوهم يكفى خفاءها بلا تقدير لش ام ا ا د 6/1/1 
الظاهر فى خفاء الأذان كفايه عدم تميز فصوله. و إن كان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل ا م لو ووه م مقو 1/1 
عدم كون الأذان فى آخر البلد فى البلدان الصغيره و المتوسطه. بل المدار أذانها اا ا 
فى اعتبار كون الأذان على مرتفع معتاد فى أذان ذلك البلد. ولو مناره متعارفه فى العلو ود لاي اعد اق رجاتت م مدا اح ةا ا مو عات 1 ا ا 13 ف دياك اال 
المدار فى عين الرائى و اذن السامع على المتوسط فى الرؤيه و السماع فى الهواء الخالى من الغبار والريح ا ااا إن 
الأفضل عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجرى فى محل الإقامه أيضاً مسد ول ل اح وك ع حا كد جحماة اول مدا وا كار ادة دود ابل ادو لزيا در كا أي 1 1711 
كما أنه لا فرق فى الوطن بين ابتداء السفر والعود منه فى اعتبار الترخص كذلك فى محل الإقامه ا ا شي سس اا النةات اتن فضت الات عم 
إذا شك فى البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه. فيبقى على التمام فى الذهاب و على القصر بعكسه ااا 00 إن 
الحكم فيما إذا كان فى السفينه أو العربه فشرع بالصلاه قبل حد الترخص بنيه التمام ثم فى الأثناء و صل إليه ات ل وح ل فا قرا ادامل ويا املد اوكا لط ربو ب حل لبا جد ل د وني 11 
فيما لو اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراً ثم بان أنه لم يصل إليه محي ي شئئ ة ة إ اي ص ص صم م د 3؟ 
الحكم فيما إذا سافر من وطنه و جاز حد الترصء ثم فى أثناء الطريق و صل إلى مادونه اااااااا ااا اا ااااا ا اااااا اااااااااا ااا اااااااااااا ا اااااااااا ا ااااا ‏ © 
إذا سافل من محل الإقامه وجاز عن الحد. ثم وصل إلى ما دونه أو رجع فى الأثناء لحاجه بقى على التقصير ساموت كاد عد مصم عد لات العو لاد ا 1 
فى المسافه الدوريه حول البلد دون الترخص فى تمام الدور أو بعضه مما لم يبق قبله أو بعده مسافه يتم الصلاه م اا وال ول 69/1 


فصل فى قواطع السفر م ا ا 0 


أحدها: الوطن فإن المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام مادام فيه اد ا م لم ا ع ا ا 1 ع 6 
المراد بالوطن: المكان الذى اتخذه مسكناً و مقراً له دائماً بلداً كان أو قريه تم 1ن دن دود عد تم كد معد فلم املف ده شماه 1 م 34 ل ملق د له امد فك دن د لوده عد عل د كرد أده قد عم لد عن كر 3 م2121 
فيما لو أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد و توطن فى غيره و لم يكن له فيه ملك ما اي را ار ااا ل متاو كك مو لكايه مادا تدم و00 
فى إعراضه عن وطنه الأصلى و توطنه فى غيره وله فى ملك سكن فيه و اتخذه وطناً له دائماً ا اا ا 0 


فى بيان الوطن العرفى و الوطن الشرعى ا 00 


فى إمكان تعدد الوطن العرفى حا اا ا اا ااا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ااا ااا 8 ل 
لا يبعد كون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما فى الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما 0 
زوال حكم الوطنيه بالإعراض والخروج و إن لم يتخذ بعد وطناً آخر 0ن 
عدم اشتراط إباحه المكان الذى فيه فى الوطن؛ فالدار المغصوبه المسكونه فى البلد يعتبر ذلك البلد وطناً له دين وف طويخ نيمو دزت لنياف والاوان ع الات اراد ع باد وطياة 2 توبدن شين ترد اخلاك تت يا 011 


الحكم فيما إذا تردد بعد العزم على الوطن أبداً لا ا ته ا توا 1 811 


فى اعتبار قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن العرفى فى كلمات العلماء رحمه الله ا اق ف ملا قرافم ج8116 


الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامه عشره أيام متواليات فى مكان واحد من بلد أو قريه ا 00 


يشترط فى الإقامه: وحده محل الإقامه. فلو قصد الإقامه فى أمكنه متعدده لم ينقطع حكم السفر ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ساس 


لا يعتبر فى نيه الإقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد 


المدار فى محل الإقامه على صدق الوحده عرفاً. فلا يجب التضييق لو كان محل الإقامه بريه قفراء 2000 


الحكم فيما لو علق الإقامه على إمر مشكوك الحصول؛ بل و كذا على مظنون الحصول اص ا 1 اتن 


المجبور على الإقامه عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام و 


ن كان من نيته الخروج دمعي تسعد م لاه عدظية ا ادكه اساء دبع ماع لمعه ع وخ عش وماد ماخ عائدة دواد ديات دده عواشرطع عومد تدمع لدت و يداد 


عدم صحه نيه الإقامه فى بيوت الأعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشره أيام ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا اس 
الزوجه والعبد إذا قصداً المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد لا يبعد كفايته فى تحقق الإقامه لهما ع ا ا 
فيما إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً و كان عشرظ أيام و إن كان عالماً أو غير عالم ا د 
حكم ما إذا عزم على إقامه عشره أيام ثم عدل عن قصده ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ا اا ا ا ا ااا ا ااا ا ا اس 
فيما لو صلى رباعيه. بتمام بعد العزم على الإقامه. ثم عدل غافلاً عن إقامته اي د لا ا يح وك به كحي كحم العم بال السو ل ا معدديي بان دوا بيد ده ابا ارم مره 


عدم الاشتراط فى تحقق الإقامه كونه مكلفاً بالصلاه, فلو نوى الإقامه و هو غير بالغ ثم بلغ فى أثناء العشره وجب عليه التمام 


الحكم فيما إذا فاتته الرباعيه بعد العزم على الإقامه ثم عدل عنها بعد الوقت وااو عه اما ا ف بول ا ارم اميك قرط كار كو ادي د مي 


العدول عن الإقامه قبل الصلاه تماماً قاطع لها من حينه. وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأول مووي وح ا ا لكر ا يل رع الوا مك بو ا 2 0004 


لا فرق فى العدول عن قصد الإقامه بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها 


لو عزم الإقامه فنوى الصوم؛ ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاه رجع إلى القصر فى صلاته وصومه صحيح م ئش 


إذا تمت العشره يبقى على التمام ما لم ينشء سفراً جديداً ولا حاجه إلى إقامه جديده ع ص ل ا 


كما أن الإقامه موجبه للصلاه تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبه لاستحباب النوافل ومع ا ا لد حم وما ج ا وطيان انون وو دو يا د د و ادا 


الصور | 


لمتمثله فيما لو تحققت الإقامه و تمت العضره أولاً و بدا للمقيم الخروج ما دون المسافه ولو ملفقه 30 








فيما لو دخل فى الصلاه بنيه القصر ثم بدا له الإقامه. أو لو نوى الإقامه و دخل فى الصلاه بنيه التمام فبدا له السفر 5 
عدم الفرق إيجاب الإقامه لقطع حكم السفر و إتمام الصلاه بين أن تكون محلله أو محرمه احاح امام سحام ما لح اح لام لم ل حال 
إذا كان عليه صوم واجب غير رمضان كالنذر أو الاستئجار وجب عليه الإقامه مع الإمكان 0/5200 
إشكاليه جواز الإقامه فيما إذا بقى من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران؛ لتفويت الظهر و صيرورتها قضاء 0 





الثانيه: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامه. و حكمه وجوب القصر 0 
الثالثه: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامه من دون إقامهِ مستأنفه 00 
الرابعه: أن يكون عازماً على العود إليه بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه الل ل ااام ديات 


الخامسه: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه لكن مع التردد فى الإقامه بعد العود و عدمها دا عادو وي 


السادسه: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامه و عدمها ل ل ل م0 
السابعه: أن يكون متردداً فى العود و عدمه. أو ذاهلاٌ عنه اا ركه ل م32 الك مه ووة كدي كي كد الع 45 


الحكم فيما إذا بدا للمقيم السفرء ثم بدا له العود إلى محل الإقامه والبقاء عشره أيام 0 *ه*2غ2 


الصوره الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه واستأنف إقامه عشره اخرى ا ات لفق ور اق الب 5 10 1 ل 11 21 3 ا 0 121 


إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها و شك فى عدوله فيرجع إلى القصر جا اا اا اا ااا حا ا حا ااا ا ااا اا ا ااا اا ااا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا 0 
فيما لو علم بعد نيه الإقامه بصلاه أربع ركعات والعدول عن الإقامه. ولكن شك فى المتقدم منهما مع الجهر بتاريخهما ا اا اا ل الا اا وا ناماه وأا د سياد جا 7[ 
إذا صلى تماماً ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصرء وكان كمن لم يصل ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ا اا ااا ال 9,21 
الحكم فيما إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاه و شك بأنه صلى أو ل؟ ا اا ا اا اا ااا ا اا اا ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ا سا اال 
الظاهر الكفايه فى البقاء على التمام فيما لو عدل عن الإقامه بعد الإنيان بالسلام الواجب قبل السلام الأخير ااا ا اا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ااا اا اد لاع 
صورتا المسأله فيما لو اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامه فقصدهاء ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمامم أو ل9؟ اا 1 0 000 10000 
الثالث من القواطع: التردد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافه ا ا ا ا لكر داك الا مد 1 ا وق ل ما دطالط اه الود امد ا اتوي توم ام 321 
يلحق بالتردد: ما | عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثم لم يخرج إلى مضى ثلاثين يوماً جاح اا احا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا اا ا اا اا اا اا ا اا ا ا 9ع 
وجه إلحافظ الشهر الهلالى إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً لو تردد فى أول الشهر ا ا اناه حرا جلو قم ياد ب ا واد ل ل اق 
يكفى فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردده فى أثناء اليوم عار ل تراد لوك تامدك كراد كما تو الوم وا امي ان لمات ل لجا ا تو الجا حك اق نعليو موقن لماى امطا ال عار تمه ايوق تكد نويع ا 
عدم الفرق فى مكانه التردد بين كونه بلداً أو قريه أو مفازه ا ا اك عل قتا م لش ا ا اح ا ا ملعن ماله دوا ل لاو 61/1 
اشتراط وحده مكان التردد. فلو كان بعض الثلاثين فى مكان و بعضه فى مكان آخر لم يقطع حكم التردد الحا مدا عا دو ددا ناد اياك ل بالماع ا بتكم لطر دياه وار دا اراي د واي يد را دع ا 01/139 
فى حكم المتردد بعد الثلاثين يوماً فى مسأله الخروج إلى ما دون المسافه مع قصد العود إليه >ععح>4>ف98044894 78020 اا ااا 000 
الحكم فما إذا تردد فى مكان تسعه و عشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلك ل تش ئش ات أ شا وا وبا لوو ول سو لل اك لي اي 81/16 
حكم المتردد ثلاثين يوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافه ااا اا 317 
فصل فى أ حكام صلاه المسافر م ا ا ا ا سا سائئمة فنا لماه مذ عدوام لو ل ع 2 01/22 
وجوب القصر فى الصلوات الرباعيه فيما عدا الأماكن الأربعه د ا جو ا ع د مو عر ا ادج ا وو سه و اموه ند اد ع د كا دجب حدس حدر ع جر 01/17 
عدم سقوط نافله الصبح و المغرب و لا صلاه الليل فى السفر ا ا اح ا ا اا ااا اا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا اا ا ااا ا ااا ا ا ا ااا ا احا سا سا2 17 0 
إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً درو كفي اواو وقوه ا ودو جهن وود اوقب نادي افو تورف ا 3 ا و ا 2 و اب ذا 
عدم بعد جواز الإتيان بنافله الظهر فى حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر 4454# 39387و _7يي و ة9ة9ي”ي”7>7”ة7ي”ي”ي>2>2>2>2>2>2>2>2>2ةةااااااااااااااااااااا00000 ااة 
حكم صلاه المسافر لو صلى تماماً بعد تحقق شرائط القصر و كان عالماً بالحكم والموضوع, أو جاهلاً بهماء أو بأحدهماء أو ناسياً لاعس لصم م دف ا ل ل م 1 د عت 1خ عطة 1 ذكه زلازة 
حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاهء فيبطل مع العلم و العمدء ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات والموضوع ا ا ا ا ل 
إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع المواردء ل ا را ا ل ار ا و ل ا ل ف لا ا 0 
الحكم فيما لو كان المسافر جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصل فى الوقت. أو كان ناسياً للسفر أو لحكمه ا ا ع ع را ا اي اا كد باد امد ار 0112 
فيما لو تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاه أو تذكر بعد الصلاه تماماً و بقى من الوقت مقدار ركعه يا را ال ا ا ا 000 
الظاهر صحه المسافر لو قصر اتفاقاً لا عن قصدء أو لو كان جاهااٌ للقصر فنوى التمام لطي ا ا را ا لول وو لد سو لشي وم 1 و 311 
الحكم فيما لو دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاه و لم يصل ثم سافر ا ااا اا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا اا ا اا 981 
فيما إذا فاتت من المسافر الصلاه و كان فى أول الوقت حاضراً و فى آخره مسافراً أو بالعكس ا اي ااا 00 اا 0 
فى تخيير المسافر الصلاه قصراً أو تماماً فى الأماكن الأربعه: المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفه و الحائر الحسينى عو دايا ع تايا نوات و لاد وشياة # تيون شيط ترد لطبا دفن كد مانت 0916 
عدم الجواز للمسافر الصلاه تماماً إذا كان بعض بدنه داخلاًٌ فى أماكن التخيير و بعضه خارجاً كط اباطتية تداع م بوذا تمد ات موي13 لام رونك دج اتا دك اده تو مذو م تنك ل بن ون 
عدم إلحاق الصوم بالصلاه فى التخيير المذكورء فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامه أو بقى متردداً ثلاثين يوماً و اا ما الل رك ملي شرم ما 01 


التخيير فى هذه الأماكن استمرارى» فيجوز له التمام مع شروعه فى الصلاه بقصد القصرء و بالعكس وه او 41 ا ل حا ا د قط 2 وا لدي اد كاوج مونة دن لاح مو دوم - 











يستحب للمسافر عقيب كل صلاه قصر أن يقول ثلاثين مره: «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ا 000 
فهرست محتويات الجزء التاسع من كتاب نيح مسي ا عد ا سقو لاطو نص جمدو ونام وو د نو مود م مطحم ا ون مل ملا لمم ما را 1 كلا سح ادك طلا يك جناب د و م طم واي 20 ماد نت ونا سن توت 
فهرست الاصدارات العلميه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه ل ا ا ع د 1ت 52 2222 222 22127 22 ع جرد 2222227 2 422 لاد 22 لم ا ل مده لوك د د 2 2 

باللغه العربيه م ل ا ف 1 اف لك اكات وك ا 1 3 د اج ع م وق 1 ل ا 1 ا ا ا ا قاد و ل 1 8 

باللغه الفارسيه مم ا ا شم م تش م ا م شتت ماق ناد 

باللغه الانجليزيه ا ااا ااا بب7ببببب 57 3*5 

باللغه الآردويه اممدية د نكم نوق ده نيط ذف تان دا اب اخ بان وان اناا اا اند اك اي ان باط ران ل قد خط نال وال دااك ثال د لنبالدا قاط جاق د ويطك جا لطر ديا يف اند تخ لذ مدا خط وقد لإا ع كاف 512:2 5ن د ند 

باللغه الفرنسيه جرد ماق عن وردع وجا اكاك رفوي علا زراك وكرينه :2 وجاك وغرياه لاطي © و عاب شياع اد جمدي 6 2 لياه ور عر هه 6ع لع بام جرد عدو 6 2 ايك 3 تروية ب بد موي رقي ا د يديا وكا ملاع طح قي حي ولد م مايا2 د ورعرمة ع علا ا واد وحار 1 اول دحام 

قيد التحقيق جد كه ل لسو الات المعاعت حكهان لجنا هذ مكووا هلد قاد وسكا الامج كوو بطع لا تا يدها وقوه دع يرماك وا مك نا راع اومن وت ع ل امد توووم وا قت كم ةزب را تفي وا اويا جه ناك مده واف 2 معو فعا وه ةلعف دعا كيان لقاو وز مسد ام دناه جز سد 2 

مركز نشر و توزيع مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه لما ا ا ال ليل لم ا ا ل اك كام ابت عه اما لد لاع جد 4د قاد ليان قاد و ولام عد لدت 


العروه الوثقى والتعليقات عليها المجلد 4 
اشاره 
عنوان قراردادى : عروه الوثقى . شرح 


عنوان و نام يديدآور : العروه الوثقى تاليف ايه اللّه العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى قدس سره والتعليقات عليها/ 
اعداد موسسه السبطين عليهما السلام العالميه. 


مشخصات نشر : قم: موسسه السبطين عليهماالسلام العالميه «67٠١ق.--‏ 17/88 - 
مشخصات ظاهرى :اج 


شابكك : دوره : 1/18-925-91/8- 5-8٠‏ ؛ 180٠٠١‏ ريال : ج.١‏ : 8/لة-4-ع1/ام/اك-ع ؛ 78:٠١‏ ريال : ج.7 94218-918- 
عالامعه-؟ : ؛ .هلا ريال : ج." للاة-ععفع الام-اع-ل: ؛ هلا ريال : ج.ع 8/اة-عع 9ع ١لا‏ الا-ة : ؛ 78٠٠١‏ ريال : 
ج.ة الى عع فكع الام الالو : ؛ 8٠٠٠١‏ ريال : جرع : 4/او-ععفع الام اله ؛ 900٠١‏ ريال : ج./ا (/اف-ععة-12/ام-هة-ة : 
؛ جم الف طفع الاللرفع :اج 1١‏ الاف لعد/الاللاسة : ؛ ج11 الاق لع 1-11 لسع : ؛ ج.17 لقاع 


حا بادا اع وجي الحا عوديك لابجو امسا وبال اا كدري را لجار احلا 
وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : ج.5-7 ( جاب اول: 157١‏ ق.- 11848 ). 

يادداشت : ج.ة (جاب اول: 157١‏ ق -8/8؟1). 

يادداشت : ج.2 ( جاب اول: 571 اق- 1184). 

يادداشت : ج./ (جاب اول: 16177 ق.- )179٠0‏ (فييا). 

يادداشت : ج.8 و 9 و ١١(جاب‏ اول: 78اق. - 11917) (فييا». 

يادداشت : ج.١٠‏ (جاب اول : 678 اق.- 1891). 

يادداشت : ج. 17و١1‏ (جاب اول: /17 قى. - 11918) (فييا). 


يادداشت : ج.؟1١‏ (جاب اول: 16 ق. - 01798 (فييا). 





























مندرجات : ج.٠.‏ الاجتهاد والتقليد م الطهاره ) نهابه الماءالمستعمل اس الطهاره (الماءالمشكوكك- طرق ثبوت التطهير .- 
ج.". الطهاره (حكم الالوانى- حكم دائم الحدث ).- ج.2. الصلاه (فضل الصلوات اليوميه - شرائط قبول الصلاه).- ج./. 
واجبات الصلاه و اركانها - مبطلات الصلاه.- ج.١٠.‏ الصوم والاعتكاف.- ج.1١١.‏ (الزكاه - الخمس).-ج.؟17. كتاب الخمس و 
كتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجه الاسلام).-ج.17. كتاب الحج( الحج الواجب بالنذر له كيفيه الاحرام) و 
كتاب الاجاره( اركانها- ما يكفى فى صحه الاجاره) 


موضوع : يزدى» محم دكاظم بن عبدالعظيم /17*1؟ -1778؟ ق . عروه الوثقى -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيم» 91757 -1328؟ قى . عروه الوثقى. شرح 
شناسه افزوده : موسسه جهانى سبطين (ع) 

وذة بتدى كتكره فل اطتارى عع رباع ما 

رده بندى ديوبى : 791/01 


شماره كتاشنانسى على + قو 12 


اشاره 


( كيفيه صلاه الاحتياط _ أحكام صلاه المسافر ) 
إعداد و تحفيق 


ص: ” 


العروه الوثقى. شرح. 


العروه الوثقى تأليف آيه الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى قدس سره والتعليقات عليها/ إعداد مؤسسه السبطين 


عليهماالسلام العالميه. 


قم: مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 16# قى - ١1790‏ ش 


عربى. 


مندرجات: صلاه الاحتياط _ أحكام صلاه المسافر 


يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيم» /ا7 1١‏ 3 العروه الوثقى _ نقد و تفسير. 


فقه جعفرى _ قرن .١15‏ 

عمد وق بى عع لزع 
اعم 

كتابخانه ملى ايران 


١١29 


ايران _ قم _ شارع انقلااب _ زقاق ١8‏ _ رقم 50 و69 هاتف :80_07 ٠”‏ فاكس: 8778١/الا"_70١‏ عنوان الموقع: 
3/٠.71‏ 5. الالالالالا البريد الالكترونى: 107.60117/[ 51512 7)©0ا/510]31 


حقوق الطبع محفوظه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 


هويه الكتاب 


الكتاب:" العروه الوثقى والتعليقات عليها/ج 9 


تأليف:*٠‏ الفقيه الأعظم السيد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى قدس سره 


إعداد وتحقيق:”” مؤ سسه السبطين عليهماالسلام العالميه 


الناشر:””” مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 
الطبعه:“*" الأولى 

المطلينه © فريطك 

التاريخ:“** 1570 ه_. ق / 1787 ه. ش 
اليه بق 

شابكك ج ا __علالام حدم ااه 


شابك دوره:* 5 _ ١ة‏ _عالالم_ععو_ملاو 


ص: ؟ 


أصحاب التعليقات لهذا الكتاب 


الفملقات على العووه التق الى قاندث البو ضيه يكيديا فى هله الم سوعةه الثم ف |احدى واريعوة قلق موجه نعينت 
تاريخ الوفاه للمتوفين (قدس سرّهم»؛ وبالنسبه لمن هم على قيد الحياه (أدام الله ظلهم) حسب تاريخ الولاده مع الإشاره إلى 
مقدار تعليقه كل منهم حسب النسخ المعتمده. وهم: 


صاحب التعليقهمقدار التعليقه 

١‏ _الشيخ على الجواهرى (وفاته ١7٠‏ ه. ق) إلى آخر كتاب الخمس. 

*_السيد محمد الفيروز] بادئ (وقاته ه*1 ه . ق). كامله. 

*_الميرةا مسد سين الناقيق (وفاقه م378 ق): كامله 

؟ _ الشيخ عبدالكريم الحائرى (وفاته 180 . ق). إلى آخر الخمس إلا أن له تعليقات على كتاب الإجاره 
والمضاربه والنكاح. 

ه _ الشيخ ضياء الدين العراقى (وفاته 12١‏ ه . ق). كامله. 

ع_السيّد أبو الحسن الإصفهانى (وفاته ه17 ه . ق). كامله. 

0'_السيّد آقا حسين القمّى (وفاته 1728 ه . ق). إلى الصلاه. فصل الشكوك. 
4_الشيخ محمّدرضا آل ياسين (وفاته 171٠‏ ه . ق). إلى آخر كتاب الخمس. 
4_السيّد محمّد تقى الخونسارى (وفاته 1/ا7١ه‏ . ق). إلى الإجاره. (أحكام العرضين). 
1 السد معد الكوء كفرع ا(وفاق لاا قر كاملفن 

١_السيئّد‏ صدر الدين الصدر (وفاته #/ا1١‏ ه . ق). كامله. 

١‏ _الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (وفاته “/ا1 ه . ق). كامله. 

٠١‏ _السيد جمال الدين الككليايكانى (وفاته لالا18ه . ق). كامله. 

؟٠‏ _السيد إبراهيم الحسينى الإصطهباناتى (وفاته 11/4 ه. ق). كامله. 


1١6‏ السيّد حسين الطباطبائى البروجردى (وفاته 6ه .ق). كامله. 


١ 
الستد‎ 
بد مهدى الشيراز‎ 
ه . و‎ 17/٠0 لشيرازى (وفاته‎ 

ه.ق) .ا 

إلى كتاب المساة 

ب العساقام: 


ص: 6 


صاحب التعليقهمقدار التعليقه 

١‏ _السبّد عبدالهادى الشيرازى (وفاته 1787 ه . ق). كامله. 

_الستيد محسن الطباطبائى الحكيم (وفاته 1740 ه. ق). آخر كتاب الخمس. 
8 _السعد ميحمود الشاهرودى (وقاته ©1988 ه. ق). آخر كتاب الخمس. 
٠_السيد‏ أبو الحسن الحسينى الرفيعى (وفاته 1790 ه . ق). آخر كتاب الصوم. 
١_السيّد‏ محمّد هادى الحسينى الميلانى (وفاته 194 ه . ق). آخر كتاب الاعتكاف. 
_السيّد حسن البجنوردى (وفاته ١1798‏ ه . ق). كامله. 

3 _السّد أحمد الخونسارى (وفاته ١108‏ ه . ق). آخر كتاب المساقاه. 
_السيد عبداللّه الشيرازى (وفاته 16٠08‏ ه . ق). كامله. 

0 _السئد كاظم الشريعتمدارى (وفاته ١٠5٠08‏ ه . ق). كامله. 

ع1_السيّد على الفانى الإصفهانى (وفاته ١٠8094‏ ه . ق). كامله. 

_السيد روح الله الموسوى الخمينى (وفاته 1804 ه . ق). كامله. 
8_السبّد شهاب الدين المرعشى النجفى (وفاته 18١١‏ ه . ق). كامله. 
9._السييد أبو القاسم الموسوى الخوثى (وفاته 15١7‏ ه. ق). كامله. 
_الميرزا هاشم الآملى (وفاته ١8١7‏ ه. ق). آخر كتاب الاعتكاف. 
١“_السيّد‏ محمد رضا الككليايكانى (وفاته ١ه‏ . ق). كامله. 

؟_السيد عبدالأعلى الموسوى السبزوارى (وقاته 181 ق). كامله. 

*” _ الشيخ محمّد على الأراكى (وفاته 1518 ه . ق). آخر كتاب الإجاره. 
_الشيخ محمد أمين زين الدين (وفاته 1519 ه. ق). آخر كتاب النكاح. 


8 الس محمد الحيض الغبيرازى الرفاته #ا#ااىق) كامله 


ع_السيّد حسن الطباطبائى القمَّى (ولادته 1779ه . ق). كامله. 

0" _السببد تقى الطباطبائى القمَّى (ولادته ١ع‏ "1ه . ق). كامله. 
_السبّدمحمّدصادق الحسينى الروحانى (ولادته ه17 ه.ق). كامله. 
69__السبّد محمّد الموسوى مفتى الشيعه (ولادته /ا©*1ه. ق). كامله. 

6٠‏ _السبّد على الحسينى السيستانى (ولادته 179ه. ق). آخر كتاب الاعتكاف. 
١'_الشيخ‏ محمد الفاضل اللنكرانى (ولادته ٠178ه.‏ ق). كامله باستثناء الحج. 


ص:8 


فصل: فى كيفيه صلاه الاحتياط 

جمله من أحكام صلاه الاحتياط» مضافاه إلى ما قتدم فى مسائل الصلاه 
وجمله من أحكامهاء مضافاً إلى ما تقدّم فى المسائل السابقه: 

ما يعتبر فى الصلوات من الشرائط يجرى فى صلاه الاحتياط 


( مسأله :)١‏ يعتبر فى صلاه الاحتياط جميع ما يعتبر فى سائر الصلوات من الشرائط» وبعد إحرازها ينوى ويكبر للإحرام ويقراً 
فاتحه الكتاب. ويركع ويسجد سجدتّين ويتشهّد ويسلمء وإن كانت ركعتين فيتشهّد تلم بعد الركعه الثانيه. وليس فيها أذان ولا 
إقامه. ولا سوره ولا قنوت» ويجب فيها(1) الإخفات10) فى القراءه0) وإن كانت الصلاه جهررّه» حتّى فى البسمله على 
الأحوط0), وإن كان الأقوى(2) 


صن 


.١-١‏ على الأحوط. (الخمينىء مفتى الشيعه؛ السيستانى). * لا وجه للزوم الإخفات عدا ما يدور فى الخلد من دعوى الإجماع: 
وهى غير ثابته» ومن دعوى البدليِه عن الثالثه أو الرابعه ولزوم الإخفات فيهماء وهى كما ترى. (المرعشى). 

-١‏ 7. هو أحوطء ولا يبعد جواز الجهر بها. (الجواهرى). * على الأ-حوط. (الحكيم, حسن القتّمى). * الأظهر بحسب الأدلّه هو 
التخيير بين الجهر والإخفات, نعم الأحوط الإخفات فى غير البسمله وأمّا فيها فيستحبٌ الجهر. (الروحانى). 

#- "م على الأحوط. (زين الدين). 

#- *. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * لا يُتركك. (محمّرد تقى الخونسارى؛ جمال الدين الكليايكانى» البروجردىء الحكيم: 
البجنوردىء عبدالله الشيرازى» الخمينى» محمد رضا الككليايكانى» السبزوارى, الأسراكى» حسن القمّىء اللنكرانى). * لا ينبغى 
تركك الاحتياط. (مفتى الشيعه). 

ه- ه. فى الأقواتبه نظر. (حسين القمىء المرعشى). * فيه تأمّل. (الاصطهباناتى). * جواز الجهر بالبسمله لا يخلو من الإشكالء فلا 
ينبغى تركك الاحتياط. (الشاهرودى). * فيه إشكال. (الآملى). 


جواز(١)‏ الجهر(؟) بها(7). بل استحبابه. 
يراعى فى صلاه الاحتياط جهه الاستقلال و الجزئيه؛ لترددها بين النافله أو الجزء أو بمنزله الجزء 


(سألة #ا)تنحيت إن هذه الصالاه مركذه من كونها تافله أو جزو اق أو ركه الجزء قبراغى فيناجينه الأستقلال والجرضه 
فبملاحظه جهه الاستقلال يعتبر فيها التِه() وتكبيره الإ-حرام وقراءه الفاتحه دون التسبيحات الأربع» وبلحاظ جهه الجزئيه يجب 
المبادره إليها بعد الفراغ من الصلاه» وعدم الإتيان بالمنافيات(2) بينها وبين الصلاه» ولو أتى ببعض المنافيات(/1) 


٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ فيه إشكال. (الإصفهانى). * تقدّم الإشكال فيه. (الكوه كمرى). 

-١‏ 7. غير معلوم. (الرفيعى). 

"- ". فيه تأمّل. (الميلانى). * فيه تأمّل وإشكال. فلا ترك الاحتياط. (الشريعتمدارى). 

*- *. الأظهر أ نّها صلاه مستقلّه فلا تجب المبادره إليهاء ولا يحرم المنافى بينها وبين الصلاه الأصلته لا وضعاً ولا تكليفاء إلا أن 
الاحتباط بالمبادره وثركك المنافى لا ينبغى تركه. (الروحانى). 

ه- ه. لا يبعد إجزاوءها بتئِه الصلاه بلا تكبير ولا فاتحه» بل بالتسبيح. (الجواهرى). # إن كان المراد من اليه الإخطار فلا يجب 
على كل تقدير» وإن كان المراد أعمٌ منه فيجب كذلك. (تقى القممى). 

ع- ت. على الأحوط. (السبزوارى). 

- . الأحوط حينئذٍ إعاده الصلاه. ولا حاجه معها إلى الإتيان بصلاه الاحتياط على الأظهر. (السيستانى). * بطلت الصلاه» ولزمه 
الاستئناف دون صلاه الاحتياط. (مفتى الشيعه). 





فالأحوط(١)‏ إتيانها(؟) ثم إعاده(؟) الصلاه()» ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان(0) بسجدتَّى السهوء والأحوط(2) ترك(/) 
ص: 1١١‏ 


.١ -١‏ تقدّم انق عدم لزومه. (مهدى الشيرازى). 

؟- 7. استحباباًء وإن كان الأقوى كفايه إعاده الصلاه. (الكوه كمرى). * استحباباً» والأقوى كفايه الإعاده. (المرعشى). * بل 
الأولى» والأقرب كفايه إعاده الصلاه. (محمّد الشيرازى). 

- #. على الأحوط. (الجواهرى). * والأقوى كفايه الإعاده. (صدر الدين الصدر). * بل هو المتعيّن. (تقى القمى). 

*- ع. وإن كان الأقوى كفايه الإعاده من غير حاجه إلى الإتمام. (آل ياسين). * تكفى الإعاده. (الحكيم). * الأقوى كفايه إعاده 
الصلاه بعد الإتيان بالمنافى عمداً. (الميلاانى). * بل الأقوى هو إعاده الصلاه فقط. (الفانى). * والأظهر جواز الاكتفاء بإعاده 
الصلاه. (الخوئى). * تكفى إعاده الصلاه. (زين الدين). * تكفى الإعاده على الأقوى. (حسن القمى). 

ه- ه. بل الأظهر. (الفانى). 

*- ت. لا يُترك حتّى مع اتّحاد السبب. (الشاهرودى). * بل الأقوى, وتُراجع المسأله الخامسه من فصل الجماعه. (زين الدين). * 
لا ُترك. (السيستانى). 

- /. لا 'ُتركك؛ لعدم ثبوت مشروعيه الجماعه فيه ولو لشبهه كونه ندبياً واقعاء ولقد مرٌ الكلام فيه سابقاً. (آقاضياء). * لا يُتركك. 
(السبب) غاب[ الأفرى» (المرعقي )ا 


الأقين301 8 شهائلاة واو دالا الصناطء خصوضا مع اختلا!ف سبب احتياط الإمام والمأموم؛ وإن كان لا يبعد() جواز(؟) 
الاقتداء(0) مع 


١١ ص:‎ 


.١ -١‏ جواز الاقتداء مطلقاً لا.يخلو من قوّه. (الجواهرى). * لا ُترك. (الرفيعى). * بل الأ-ظهر عدم الجواز فى بعض الصور. 
(الخوئى). * لا يُترك حتَّى فى صوره إعاده السبب. (الآملى). 

؟- ”. بل الأظهر ذلكك. (الروحانى). 

“- *. بل يبعد ذلكك. (حسين القامى). * تقدّم أن الأحوط الترك مطلقاً. (صدر الدين الصدر). * والأحوط التركك فى هذه 
الصوره أيضاًء كما مرّ فى فصل الجماعه. (الإصطهباناتى). * الأقوى عدم جوازه؛ لمنافاته لجهه استقلالها التى حكم هو بلزوم 
مراعاتها. (مهدى الشيرازى). * الأحوط التركك حتّى فى هذه الصوره. (عبدالله الشيرازى). * بل يبعد مطلقاً. (الفانى). * نفى 
اعد يك (المرعشى) عاقد مه الاشكال فياف السآلة الخابيه من :فصل الجياعه (نقن التق ).> هنذا أيضا مشكل كاد 
يُتركك الاحتياط. (محمّد رضا الكليايكانى). 

عع فيه بعد (الكوة كمرى). + فيه نظر. (حسن القشى). 

ه- ه. قد مرٌ لزوم الاحتياط فى الجماعه. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه نظر. (الحكيم). * بقصد احتمال المطلوبته » ومع الإتيان 
بجميع ما يعتبر فيها. (الميلانى). 


انتحاد(١)‏ السبب(1)» وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام فى أصل الصلاه(). 

عدم وجوب إعاده الصلاه لو جاء بالمنافى قبل قبل صلاه الاحتياط ثم تبين تماميتها 

(مسأله ): إذا أتى بالمنافى قبل صلاه الاحتياط ثم تبيّن له تماميّه الصلاه لا يجب إعادتها. 
لا يجب الإتيان بالاحتياط لو تبين تماميه الصلاه قبلها 

(مسأله ): إذا تبيّن قبل صلاه الاحتياط تماميّه الصلاه لا يجب الإتيان بالاحتياط. 

لو تبين تماميه الصلاه بعد الإتيان بالاحتياط فتحسب نافله» و إن قبين فى الأثناء جاز قطعها 


(مسأله 0): إذا تبن بعد الإتيان بصلاه الاحتياط تماميته الصلاه تحسب صلاه الاحتياط نافله» وإن تبن التمامته فى أثناء صلاه 
الاحتياط جاز قطعها(), ويجوز(0) إتمامها نافله» وإن كانت ركعه واحده ضمٌ إليها(ء) ركعه أخرى(/0. 


ص: إرذا 


.١ -١‏ فيه إشكال. (الحاثئرى). 

7- 7. بل الأحوط عدم الجواز فى هذه الصوره أيضاً كما مرّ فى الجماعه. (آل ياسين). * الأحوط التركك فى هذه الصوره أيضاً. 
لمن نحت الكرتيتا ري الأبرا كي * تقدّم فى الجماعه أن الأحوط ترك الاقتداء حتّى مع اتحاد السبب. (البجنوردى). * 
الأحوط التركك. (الشريعتمدارى). 

*- ". والأحوط التركك حتّى فى هذه الصوره. كما تقدّم فى الجماعه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

دع يل هو الأحوط إذا كان عليه فريضه أخرى ولوقضاء: (آل باشين): 

- قن رجاء فيه وفى ما بعد (تقى القت ). 

#- ع. على الأحوطء وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعه. (الخمينى). * فيه إشكالء والأولى الضمٌ بقصد الرجاء. (المرعشى). * 
الأحوط له أن يضمٌ الركعه الثانيه إليها برجاء المطلوبته. (زين الدين). * رجاءً. (السيستانى). 

- /. بقصد الرجاء. (حسين القتّى). * الظاهر أنَّ الضمّ غير مجدٍ بعد أن لم يكن منويّاًء إلا أن يأتى به رجاءً. (آل ياسين). * 
ويجوز إتمامها ركعه. (الروحانى). 


إذا قبين بعد إتمام الصلاه و قبل الاحتياط زياده ركعه وجب إعادتها قبل الشروع ها أو فين الأثناء أو بعدها 


(مسأله ©): إذا تبئّن بعد إتمام الصلاه قبل الاحتياط أو بعدها أو فى أثنائها زياده الركعه _ كما إذا شكك بين [الثلاث و](كلمه 
«الثلاث» لا توجد فى ما بأيدينا من نسخه الأصل الخطيه. والظاهر أ نّها مذكوره فى بعض النّسَحْ وهى ليست من أصل المتن.) 
الأربع والخمس(١١)‏ فبنى على الأربع ثم تبتين كونها خمساً _ يجب إعادتها إذا كان ذلكك قبل الشروع فى الاحتياط أو فى أثنائهاء 
بل أو يدها أيضا. 


صلاه الاحتياط جابره للصلاه إذا تبين بعد الاحتياط نقصان الصلاه 


(مسأله 7): إذا تبيّن بعد صلاه الاحتياط نقصان الصلاه فالظاهر عدم وعوي إغاد كيه و كرون عياف الاتساط كارت مدل إذا شرك 
بين الثلادث والأربع فبنى على الأ-ربع» ثتم بعد صلاه الاحتياط تبتين كونها ثلاثاً صيحت وكانت الركعه عن قيام أو الركعتان من 
حاوس هوقا عن إل كعد الناقصه. 


عدم كفايه صلاه الاحتياط لو تبين بعد صلاه الاحتياط نقص الصلاه أزيد مما كان 


(مسأله لو تبن بعد صلاه الاحتياط نقص الصلاه أزيد مما كان محتملاء كما إذا شكك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع 
وفلى مزل اللضاطاه قف كرتيار كسد 


صلاه الاحتياط لا تكون جابره للنقص لو تبين الواقع بخلاف كل من طرفى شكه 
وأنْ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفايه52) صلاه 
ص: 1١‏ 


.١ -١‏ الظاهر زياده كلمه الثلاث. (الميلانى). * هذه الكلمه [الثلاث] من سهو القلم» أو من غلط النْسَاخْ. (الخوئى). 
7- ؟. وفى الإتيان بركعه متّصله أيضاً هاهنا وفى الفرع التالى وجه لا يُتركك مراعاته قبل الإعاده. (حسين القتمى). 





الاحتياط( لي بل يجب(5) عليه( 7) 576 
ص: 16 


١-١‏ . مع تخلمل المنافى» وأمَا مع عدمه: فإن كان المأتيّ به ركعه فى هذا الفرض فيضم إليها ركعه أخرى, ثم يسجد سجدتّى 
السلهو لكا هق السليد الزاقدين حزق فالظاع مره صتلافهتوإن كان الأحوط الإعاده أبضاء ولكنٌ الظاهر فى الفرع التالى 
البطلان. (حسن القممى). * و عدم كفايه تتميم ما نقص متّصللا على الأحوط. (السيستانى). 

؟- ؟. مع تخمل المنافى, وإلا يكفيه تدارك النقص. وليس تخلّل صلاه الاحتياط فى البين منافياً على الأقوى. (النائينى» جمال 
الدين الكليايكانى). * مقتضى الصناعه ضمّ ركعه أخرى إلى صلاه الاحتياط» والإتيان بسجدتّى السهو مرّتين» كما أن مقتضى 
الاحتياط إعاده الصلاه أيضاً. (تقى القممى). * مع فعل المنافى» وإن لم يفعل المنافى المبطل للصلاه سهواً وعمداً كالاستبدار لزمه 
التداركك بإتيان ركعتين متّصلتين» وإتيان سجود السهو مرّتين لزياده السلام فى أصل الصلاه وصلاه الاحتياط» ثب إعاده الصلاه. 
(مفتى الشيعه). * إن كان التبيّن قبل فعل المنافى يجب تتميم أصل الصلاه. والأحوط الإعاده. (اللنكرانى). 

*- #. الإعاده أحوطء ويحتمل الاتيان بالناقص ولو بإضافه ركعه إلى صلاه الاحتياط. (الجواهرى). * بل لا بأس بإتمام صلاته 
بإتمام نقصها متّصلل بها؛ لعدم صلاحيه ما أتى به للمانعئه» مع عدم صدور قاطع آخر منه» وهكذا الأمر فى الفرع الآتى بِضعٌ 
سجدتى السهو لسلامه فى المقامين» كما لا يخفى وجه الجميع. (آقاضياء). * بل الأحوط تتميم الصلاه قبل تخلل المنافى, ثم 
الإعاده. (أحمد الخونسارى). * على الأحوط بعد تتميم النقص متّصللا. (عبدالله الشيرازى). * بعد تتميم النقص منصلا على 
الأحوط إن كان التبيّن قبل فعل المنافى» وكذا فى الفرع الآتى. (الخمينى). * بعد تتميم الصلاه منّصللًا إن كان التيقّن قبل إتيان 
المنافى على الأحوط.(السبزوارى). * إذا تبين له ذلكك قبل فعل المنافى أ: تم الناقص متّصللا بصلاه الأحشاظ؛ وسجد للسهو هتين 
على الأحوط فى جميع ذلكك. ثم أعاد الصلاه. وإذا تين له ذلك بعد فعل المنافى أعاد الصلاه. وكذا فى الفرض اللاحق. (زين 
الدين). * لا يبعد كفايه تتميم الصلاه» كما فى المسأله الآتيه. (محمد الشيرازى). 


إعاده(١)‏ الصلاه2 57 وكذا لو تيينت الزياده عمًا كان 
ص: ١‏ 


.١ -١‏ بعد الإتيان بركعه متصله. (محمّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * لا يبعد جريان حكم مَن تذكر النقصء كما فى المسأله 
الآنيه. (الحكيم). * الأحوط التتميم بالمتّصل فى صوره عدم الإتيان بالمنافى» والإتمام وسجدتا السهوء ثم إعاده أصل الصلاه. 
(المرعشى). * الأحوط تتميم نقصها متّصلا بهاء ثم الإعاده. (الآملى). 

-١‏ ؟. مع إتيان ركعه متّصله أو ركعتين على الأحوط. (الحائرى). * مع تخلل المنافى» ومع عدمه يتم الناقصء ثم يعيد الصلاه 
بعده احتياطاً وكذا فيما بعده. (آل ياسين). * بعد تتميم أصل الصلاه إن كان التبتين قبل الإتيان بالمنافى. (البروجردى). * بعد 
تتميم الصلاه بركعتين على الأسحوط. (عبدالهادى الشيرازى). * بعد تكميل الصلاه الّْتى تبن حالها إن لم يأتِ بالمنافى. 
(الرفيعى). * الأقوى عدم وجوبها لو كان قد احتاط بركعه من قيام ولم يتخلل المنافى فَإِنّه يضم إليها ركعه أخرىء وأما فيما [لو] 
(أضفناه ليستقيم السياق.) احتاط بركعتين جالساً فإلغاؤهما وتتميم الصلاه بركعتين قائماً وإن كان لا يخلو من قوّه لكن لا يُتركك 
الاحتياط بالإعاده. (الميلا-نى). *# ويحتمل بل الظاهر أنّ عليه إتمام ما نقص إن لم يأتِ بالمنافى ولم يحصل الفصل الطويل. 
(البجنوردى). * بعد الإتيان بركعه متّصله وتتميم الصلاه مع تخلل المنافى. (الشريعتمدارى). #بعد إكمال أصل الصلاه بإتيان 
القدرالناقص» وقطع النظرعن صلاه الاحتياط.(الفانى). * إذا كان المأتيَ به ركعه واحده وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان 
بالمنافى النقص بركعتين فالظاهر جواز ضِمْ ركعه أخرى إليهاء بلا حاجه إلى إعاده الصلاه؛ نعم» لابدٌّ من سجدتَى السهو مرّتين 
لزياده السلام كذلكك. (الخوئى). * بعد تتميم الصلاه بالمتّصله إن كان التبين قبل المنافى على الأحوطء وكذا لو تبينت الزياده. 
(محمّد رضا الكلبايكانى). 


محتمالا(1)» كما إذا شكك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياطء فتبئن كون صلاته ثلاث ركعات. 


والحاصل: أنْ صلاه الاحتياط إِنّما تكون جابره للنقص الذى كان أحد طرفى شكه. وأمَا إذا تبتين كون الواقع يخلاف كل من 
طرفى شكه فلا تكون جابره(1). 


فيما لو قبين قبل الشروع فى صلاه الاحتياط نقصان صلاقه 


(مسأله 4): إذا تبن قبل الشروع فى صلاه الاحتياط نقصان صلاته لا تكفى صلاه الاحتياط» بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص (9), 
وسجدتا السهو(6) للسلام فى غير محله(8) إذا لم يأتِ بالمنافى» وإلآ فاللازم إعاده 


الصلاه» فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعه أو ركعتين» على ما مرٌ سابقاً. 
ص: ١17‏ 


.١ -١‏ بل يحتاط بإتيان ركعه متّصله. ثم الإعاده. (الحائرى). 

؟- ؟. إلا أن يضم إليها ما يحصل به التدارككء كما فى المثال المتقدّم. (الميلانى). 

“- . إعاده الصلاه مع ذلكك أحوط وأولى. (الكوه كمرى). * إن علم مقداره؛ وإن لم يعلمه أتى بالمقدار المعلوم وبصلاه 
الاحتياط المناسبه للمقدار المشكوكك فيه. (السيستانى). 

عع. على الأحوط. (زين الدين). 

ه- ه. على الأحوطء وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (آل ياسين). * الأظهر عدم وجوبهاء نعم» هو أحوط. (الروحانى). * على 
الأخرط: (الستاني). 


الحكم فيما لو تبين نقصان الصلاه فى أثناء صلاه الاحتياط 


(فسأله 15): إذا شن تقضاة الصضلة30 1 كن أثاء اذ الأحماط: فإنا أن ركوة مايه عن هبلك اللخباط موافقا(8) لما نقضص 
من الصلاه فى الكمّ والكيفء كما فى الشكك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعه قائماً وتذكر فى أثنائها كون صلاته ثلاثا. 


وإِمًا أن يكون مخالفاً له فى الكم والكيفء كما إذا اشتغل فى الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكر كونها ثلاث. 


وإغا أن يكون موافقاً له فى الكيف دون الكء كما فى الشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته تلذنا فن أثناد 
الاشتغال بر كعتين قائماً. 


وإمّا أن يكون والمكتي كه ]ةا اشتغل فى الشنكه المفرويطى وعدن عالدا هاء خل كران #تديمييهاة وذ كر كرق ماله 
ركعتين فيحتمل 270 


ص: 18 


.١ -١‏ مقتضى القاعده أ نّه لو كان النقص المعلوم مطابقاً لصلاه الاحتياط كتّاً وكيفاً أت الاحتياط» وفى غير هذا يرجع إلى حكم 
تذكر النقص من إتمام أصل الصلاه لو لم يأتِ بالمنافى» والأحوط ما ذكره الماتن قدس سره فى الجميع. (الرفيعى). 

؟- 1. بل لو كان مخالفاً فى الك والكيفٍء كالركعه من قيام أو الركعتين من جلوس؛ للشكك بين الا-ثنتين والثلاث إذا اختار 
الركعتين من جلوس. (صدر الدين الصدر). 

*- ". وهو الأوجه؛ للتشكيكك فى شمول دليل الجابر(وسائل الشيعه: الباب (8) من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه. ح”) صوره 
الالتفات حال صلاته بنقص المأتيّ» وتوهّم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق فى ظرف 
العلم به قبل دخوله فى الصلاه الّذى هو حاكم على الأوّل؛ لحكومه كل أصل تعليقيٌ على التنجيزىٌ منه. (آقاضياء). * قد عرفت 
أن الأنقوى الاكتفاء بإتمام صلاه الاحتياط فى الصوره الأأولى مطلقاً وأما الصور الثلادث المتأخره فالأأقوى فيها إلغاء صلاه 
الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص. والأسحوط إعاده الصلاه فيهاء بخلااف ما إذا تذكر بعد الاحتياط فلا شىء. 
(صدرالدين الصدر). 


إلغاء(1) صلاه الاحتياط(7) فى جميع الصور20©؛ والرجوع إلى حكو() 


١9 ص:‎ 


3ت هذا الأحسال لخيغار من قز لكأن ركون ما أت نامو صناذة الاحيال موافها للنقض ولو بإتقافة (الجواهرص )بل 
الأصح التفصيل بين الموافق فى الكمّ والكيف فيكتفى به. مثل ما لو شكك بين الاثنتين والأربع فاشتغل بركعتين من قيام وتذكر 
أن صلاته ركعتين؛ أو بين الثلادث والأمربع فتذكر أ نّها ركعه وهو فى ركعه الاحتياط قائماًء ونين الى كات مخالفاً فى الكمٌّ أو 
الكيف أو فيهما فيعيد. (كاشف الغطاء). * هذا الاحتمال أظهر. (الحكيم, الآملى). 

1- 7. هذا هو الأقوى, فلو كان تبن النقص قبل الدخول فى الركوع أتم ما نقص منصلا واجتزأ به» ولو كان بعده فالأحوط إعاده 
الصلاه» وعدم الاكتفاء بالتتميم. (السيستانى). 

“- ". الاكتفاء بصلاه الاحتياط فى الصورتين الأوليين قوىّ جدّاَء وفى الصوره الثانيه لو لم يدخل فى ركوع الركعه الثانيه يتمم ما 
نقص ويعيد الصلاه؛ وفى الرابعه لو لم يدخل فى ركوع الأولى يحتاط بالتتميم والإعاده. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * 
هذا الاحتمال أقرب الاحسالات؟ إذ لافرق فى شمول.دليل من مذكر التقض بين أن يكو العذكر قبل صلذه الالصباط أو فى 
أثنائهاء نعم» لو كان بعد صلاه الاحتياط فأدلّه الاحتياط حاكمه عليه. ومع ذلك الاحتياط بإعاده الصلاه بعد إتمام ما نقص لا 
ينبغى تركه. (البجنوردى). 

ع- ع. هذا هو الأوجه. ولا يُترك الاحتياط بالإعاده بعد تتميم النقص متَصللا. (عبدالهادى الشيرازى). 


تذكر تقضن ال كعد 

ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاه الاحتياط فى جميعها. 
ويحتمل وجوب إعاده الصلاه فى الجميع. 

ويحتمل التفصيل(١)‏ بين الصو ر(؟) المذكوره20). 


ص: ”3 


.١- ١‏ بإتمام صلاه الاحتياط حيث أمكن الضمْ» وفى صوره عدم الإمكان يُلغى الاحتياط ويّتمم الناقص» ويعيد الصلاه فى 
الفزقييى: (الى عقى )صل غبلا الأحباط طميما إذا امكو 3لكف وميتكعه العلاةة و إلا أنطلها واستانش العبلاه من ععدي, 
(محمّد الشيرازى). * هذا هو الأقوى» ففى كلّ موردٍ يمكن إتمام الصلاه ولو بِضِمٌْ صلاه الاحتياط إليها يضم ولا أغاف العرلذف 
(تقى القمى). 

؟- ”. بأن يكتفى بالإتمام مع موافقه المأتيئ به للناقص ولو حكماًء ويرجع فيما عداه إلى حكم من تذكر النقص مطلقاًء ولعلّه 
لايخلو من وجه. والأحوط إعاده الصلاه مع ذلكك. بل لا يُتركك. (آل ياسين). 

عم لو كان النقص المتبين هو اللدى شكك فيه وصلاته الاحتياطيه مطابقه له كتقاً وكيفاً أتمهاء ورجع فيما عدا ذلك إلى كم 
كذكر النقض على الألقوئ. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بالاكتفاء بإتمام صلاه بالخساط ف الصووة الأول لخاد 
صلاه الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص فى باقى الصورء ولعلّ هذا هو الأقوى. (الإصفهانى). * هذا هو الأظهرء ففى كلّ 
موردٍ أمكن فيه إتمام الصلاه ولو بِضِمٌ ما أتى به من صلاه الاحتياط إلى أصل الصلاه أتتمهاء فإذا شكك , بين الاثنتين والثلاث 
والأربع فاتكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول فى ركوع الركعه الثانيه من صلاه ه الاحتياط ألغى الزائد و أت تم ما نقص» وكذلك إذا 
شكك بين الثلادث والأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول فى ركوع الركعه الأولى من الركعتين عن جلوس فإنّهِ يلغى ما أتى 
اوبات قاثما ى كمه متصلة: وأمَا ما لا يمكن فيه إتمام الصلاه فالأظهر فيه وجوب الإعاده. (الخوئى). * بإتمام صلاه الاحتياط 
فيما كان موافقاً فى الكت و الكيفء وإلغاء ما يكون مخالفاً فى الكيف ما لم يدخل فى الركوعء وإتمام صلاه الاحتياط بقصد 
التكليف الواقعى» وضمٌ ما نقص منها مع الموافقه فى الكيفء مثل فرض المسأله الثامنه» وإلغاء الزائد ما لم يدخل فى الركوع, 
والحكم بالبطلان فى غير هذه الفروضء وهذا هو الأقرب» وإن كان الأحوط الإعاده فى جميع الفروض. (حسن القمّى). 


والساله عدن إتكال3 1 0 
ص: "١‏ 


.١ -١‏ والأقرب التفصيل بأنْ النقص المتبين: إن كان هو الذى جعلت هذه الصلاه جابرءٌ له شرعاً فالواجب إتمامهاء وإن خالفته 
فى الكمّ والكيفء كالركعتين من جلوس مع تبن النقص بركعه. بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلكء كالركعتين من قيام إذا 
تبيئنت الثلادث قبل أن يركع فى الثانيه منهماء وأمّا فى غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاه؛ ولا يُتركك الاحتياط 
بالإعاده فيهما خصوصاً الثانى. (البروجردى). * وإن كان الأسقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً ولو كان مخالفاً له فى الكمّ 
والكيفء فَمَن شكك بين الثلاءث والأربع وبنى على الأربع وشرع فى الركعتين جالساً فتبين كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما 
ومتكلن بهاء كم له بد جر عن لضاف بالاعاده مظللةا تصروما قفن هنورة المبفا لقيو انال عر ما سعالة سا كفا ان شكه 
بين الثلاءث والأسربع واشتغل بركعتين جالساً فتبتين كونها ثنتين» فالأحوط قطعها وجبر الصلاه بالركعتين الموصولتين» ثم إعاده 
الصلاه. (الخمينى). * الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاه الأصللته. وتعّن رفع اليد عنها فى جميع الصورء وعليه فإن أتى بالركن 
أو المنافى العمدى والسهوى بعد الصلاه الأصائه بطلت» وإلا فيأتى بما بقى من صلاته الأصائه وتصح صلاته. (الروحانى). * 
والأكلير ما امضفوة عن العالاته الاسناة البروسردص كد سراق العةه ظن الفروه وض الدرس من القصيل: أذ النتضن 
المتبتين: إن كان هو الذى جعلت هذه الصلاه جابرةً له شرعاً فالواجب إتمامهاء وإن خالفته فى الكمّ والكيف كال ركعتين من 
جلوس مع تبين النقص بركعه. بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلكك كال ركعتين من قيام إذا تبنت الثلاث قبل أن يركع فى الثانيه 
منهماء وأمّا فى غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاه؛ ولا ترك الاحتياط بالإعاده فيهما خصوصاً الثانى. (اللنكرانى). 


ص: 77 


.١ -١‏ الأولى ذلكك. (المرعشى). 

١‏ - 1. الأأقرب أن يتم صلاه والخفاط عل ليق اكد كر من النقص إن أمكنء وإلآ ألقى الاحتياط وأتمٌ الناقصء وفى كلتا 
الضورقى ينيد القياؤة غن أن رأ عضن المقافات: (تحمنية الققى )1 إلذ الصو الى ميمكت أذ بجعا ماابيية عنما لماك 
وهو فيما إذا شكك بين الثلاث والأربع واشتغل فى احتياطه بركعه من قيام فتبين أنَّ صلاته كانت ثلاث ركعات؛ وكذا إذا شكك 
بن الخمتضم والعسك والأأربع أو نين الالشننيخ والأمربع وشرع فى ركعتّى صلاه الاحتياط» وقبل دخوله فى الثانيه منهما تبيّن أن 
صلات كانت ثلاث ركعات» أو صوره إلغاء ما يدم وهو ما إذا شرع فى احتاطه فى الركعتين جالسًوتين نقص صلات قبل 
الركوع من الركعه الأولى» وأمَا البناء على المتتمم لصلاته وإلغاء الزائد _ وهو فيما [لو] شكك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو بين 
الا-ثنتين والأسربع واشتغل ب ركعتّى الاحتياط ودخخحل فى الثانيه منهما وتبيين قبل الركوع أنْ صلاته كانت ثلاث ركعات _ فإنَّ 
ا حي لس واوا لكو لجا را امو ل و و 
الإسلاميه بطهران؛ لوضوحهاء بدل نسخه مطبعه خراسان بمشهد.). (الميلا-نى فى الصوره الأنولى يتم صلاته بما فى يده 
كه أن بد امد يدن سل لاحياط و صل م بيدا (الفانى). * بل يلغى صلاه الاحتياط. 


الاحتياط10)» ثم إعاده الصلاه(7). 


نعم» إذا تلكو التقين بين عنلاتى الانضاط الى ور تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص ذ فى الكمٌ والكيف لا 
يبعد(؟) الاكتفاء 20 


ص: ذا 


.١ -١‏ الظاهر كفايه إتمام ما تقس وإغاةه المناحاقي الاسواطاء ومياق اتسنا مستسوسهر الا كددوهو تدكه بالقرطن: ادق 
رضا الكليايكانى). 

1- ”. الاكتفاء بإتمام صلاه الاحتياط فى الشِقّ الأوّل هو الأقوى. (مهدى الشيرازى). 

عام بل الأقوى الاكتفاء. (الفانى). * بل لا إشكال فيه. (الخمينى). * بل هو الأقرب. (المرعشى). * وهو الأقوى. (زين الدين). 
* بل لا مجال لاحتمال خلافه. (اللنكرانى). 

ع- ع. لا إشكال فى جواز الاكتفاء بما أتى به فى هذه الصوره؛ أى بعد الفراغ من صلاه الاحتياط» كما أن الظاهر صبحه الصلاه 
لوقو الققضى في أقاه الاقاة بلاط الوالهى:فزنها: لوا كاةالنقضن لمعن الح طول لفكي كان دراي لاحاط مظابقة لد 
كما وكيفاء وأمًا فى غير هاتين الصورتين فلا يُتركك الاحتياط المذكور ذ فى المتن. والحاصل: أن حصول العلم بالنقص لايخلو: إما 
أن يكون قبل الشروع فى صلاه الاحتياط» وما بعدهاء وإمّا فى أثنائها. فعلى الأوّل فلا إشكال فى محكوميته بحكم تذكر النقص 
بعد السلام؛ لإطلاق دليل تذكر النقص لمثله» فلا موجب لقصره بصوره اعتقاد تمامته الصلاه ثم تذكر النقص بعد السلام» وعلى 
الناتقى لآ إشكال فى شيول أدله الجبر وعدم الفجال لديل مذكر النقص».وغلن القالك فلة حصن من الانضقاط المذكوز فن 
المتن ؛ لعدم إطلكق فى كل من دلبل الجابر ودليل فذك النقضي كيهو قفن المك ان يرل دليا الجابر زد ليل قذكر 
النقص لمثله. (الشاهرودى). 


به(1) كما إذا شكك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبين كون صلاته ركعتين. 
فى حكم ما لو شك فى إتيان صلاه الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه 


(سأله 1011 لو شك فى إفيان مدلاه الأحتباط بعد الغلم بوجويها غليدة فإن كان بعد الوقت لا يلغت إلبه وبتى على الإنيان 001 
وإن كان جالساً فى مكان الصلاه ولم يأتِ بالمنافى() ولم يدخل فى فعل آخر(ع) بنى على عدم الإتيان(ه). 


ص: ع" 


.1١-١‏ المعيار صلاحيه ما أنى به لجبر الناقص» وإن كان مخالفا له فى الكم والكيف؛ فلو شكك بين الثنتين والثلاث والأربع فبتى 
على الأنربع وسلم ثم أتى بركعتين جالساً فدذكر أنه مسلّم على الثلادث فالظاهر تداركك الركعتين جالساً للركعه الفائته. 
(الحائرى). * لابخلو من شائبه إشكالء والأحوط إعاده الصلاه. (حسين القممى). * بل لا إشكال فيه أصلا. (البروجردى). * بل 
هو الأقوى. (عبدالهادى الشيرازىء الميلانى). * لا إشكال فيه؛ إذ هذه الصوره فى الحقيقه ترجع إلى التذ كر بعد صلاه الاحتياط. 
(البجنوردى). * بل الإشكال فيه. (عبداللّه الشيرازى). * الأظهر عدم الاكتفاء به. (الروحانى). 

اك 7 بل يادو بالاتيان بها الحنياظاً. (حسين الققي). 

*- . بانياً على الفراغ» وإلا ففيه تأمّل. (المرعشى). 

ع-ع. ولم يكرح الونت» (عبدالهادى الشيرازى). * الكلام فيه هو الكلام فى الإتيان بالمنافى» ثم هذا كله مع عدم خروج الوقتء 
وإلاً فلا اعتداد بالشكك. (المرعشى). 

ذ- ث. وإن كان بعد الوقت على الأقوى. (آل ياسين). * على الأحوطء ثم أعاد الصلاه ه. (مفتى الشيعه). 


وإن دخل فى فعل آخر أو أتى بالمنافى أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه0(0), والأحوط(؟) 


ص: 36> 


ت وسو شيا كر قن فل مر هق قدن التعا ل شوعاء #الستييه وهر فوت الفروفى الاغر رالا اميق +« 
الأظهر فيما إذا كان الشكك بعد الإتيان بالننافى أو خصو الفصل الطوياي» وإلة إن م البناء على العدم. (الخوثى). ا 
بوجبه» فلا تتركك الاحتياط بإغاده الصلاه فى صوره الآثيان بالمنافىء والآثيان بصلاه الاحتياط فى صوره الدخول فى فعل آخرء 
وذ كان لا فى ترك الالصاط بإعاده الله أرقا فى هذه الغوره. (الفاعرودى) ته الايقلى ون ته إل إذا دغل :فى الفعل 
الآخر ولم يكن أمراً مترتباً. (الميلاتى): * وهو الأوجه فى الضورة المذكوره: (المرعشي ). > وهو الأقرب: (محمذ الكتيرازغ). * 
وهر مو كه لتقن القت ):» أقريه البناء عل الأتنان ييا (مققي القنيت): 

-١‏ . مع تخلمل المنافى مطلقاً لا يتركك الاحتياط ولو لاحتمال العدم مع معرضيّه وقوع المنافى فى أثناء الصلاه. اللهُمَ إلا أن 
يدّعى أن الصلاه المزبوره بناءً على كونها جابره محضه بلا إجراء أحكام الجزئيه على مثلها لا يوجب المنافى المزبور على فرض 
القطع بالعدم إعاده الصلاه فضالًا عن المقام» وحينئذٍ غايه ما فى الباب وجوب إتيان الاحتياط بعد المنافى؛ لقاعده الاشتغال بعد 
عدم قاعده أخ_رى حاكمه من تجاوز أو ف_راغ؛ لعدم إحراز موضوعهماء نع_م, فى بعض النصوص (وسائل الشيعه: الباب (*) 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه» ح8 و 18.) الحكم بسجدتّى السهو للكلام بين الصلاتين» وذلكك يومئ بإجراء حكم الجزئيه 
على صلاه الاحتياط» ولعله إلى مثل هذه الجهه نظر مَن التزم بذلككء وإلآ فمجرّد الجابريه لا ينافى الاستقلال» ولكنّ الكلام فى 
التعدّى عن مورد النصّ إلى غيره» خصوصاً مع اقتضاء الآصول أيضاً عدم المبطليه» وحينئدٍ فالمسأله غير نقته من الإشكالء فلا 
مجال لتركك الاحتياط فى أمثال المقام كليةً. (آقاضياء). 


البناء(1) على العدم(5)» والإتيان بها ثم إعاده الصلاه(). 
لو زاد فى صلاه الاحتياط ركعه أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها و إعاده الصلاه 
(مضاله 017 ون واد اشيها ركع أو :80314 ولو سهوا بطلك للك ووب عل 11 0 


ص: 1 


.١ -١‏ وهو الأقوىء فإن كان قد فعل المنافى أعاد الصلاه. (الحكيم). * تقدّم فى المسأله الثانيه من هذا الفصل: أن وقوع المنافى 
قبل صلاه الاحتياط يوجب إعاده الصلاه. وعلى هذا فيكفيه فى الاحتياط هنا إعاده الصلاه إذا كان أتى بالمنافى» ومنه الفصل 
الطويل الماحى للصلاه؛ أمّا إذا دخل فى فعل آخر لا ينافى الصلاه أو الفصل الذى لا ينافيها فالأحوط له أن يأتى بصلاه 
الاحتياط» ثم يعيد الصلاه. (زين الدين). * الأظهر ذلككء نعمء لو دخل فى غير المترتّب الشرعى فشكك فى الاثيان بها لا يعتنى 
به. (الروحانى). 

؟- 7. بل هو الأظهرء ولكن لا ترك إعاده الصلاه بعد صلاه الاحتياط. (البجنوردى). 

*- ". الظاهر كفايه إعاده الصلاه مع تخلل المنافى» كما يكفى فعل الاحتياط مع عدمه قطعاً. ولا حاجه إلى الجمع بينهما فى كلا 
الفرضين. (آل ياسين). * لا يجب ذلك. نعمء هى أحوط. (الروحانى). * والأظهر جواز الاجتزاء بالإعاده وحدهاء وكذا الحال 
ف العرياله الثاليس ( الا 1 

ع- ع. البطلان بزياده الركن سهواً مبنئ على الاحتياط. (السيستانى). 

ه- ه. مرٌ الكلام فيه فى فصل واجبات الصلاه. (تقى القممى). 

#- ء. لا يبعد كفايه إعاده الصلاه. (صدر الدين الصدر). * الأقوى كفايه إعاده الصلاه فى الفرض. (المرعشى). 


إعادتها(1). ثم إعاده(؟) الصلاه90). 
فيما لو شك فى فعل من أفعال صلاه الاحتياط 


(بماله )دلو شكورق قل هن أقدالياة قا كاؤاقى عله أت يناك وإن وغل ف قال عر 1ه بعده رق تر على ١‏ ته أت 
به كأصل الصلاه. 


ص: /” 


.١ -١‏ الظاهر كفايه إعاده الصلاه حينئذ» ولا يجب إعادتها. (آل ياسين). * الأظهر جواز الاكتفاء بإعاده أصل الصلاه. (الخوئى). 
* على الأسحوطء لكنّ جواز الا-جتزاء بإعاده الصلاه وحدها هو الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الأقوى عدم 
الوجوب وإن كان أحوطء أمًا الصلاه فلا بد من إعادتها. (الميلانى). * هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشيرازى). * بل يعيد الصلاه 
فقط. (محمّد الشيرازى). * لا يبعد الاكتفاء بإعاده الصلاه وحدها. (اللنكرانى). 

-١‏ 7. وفى الاكتفاء بإعاده أصل الصلاه وجه قوىٌ. (تقى القمى). 

“- ". فى وجوب الإعاده نظرء أحوطه ذلككء وأقربه العدم. (الجواهرى). * على الأحوط. (الحاثئرى, البجنوردىء زين الدين). * 
لا ترك الاحتياط بإعاده الصلاه. (الكوه كمرى). * الاجتزاء بإعاده أصل الصلاه فقط ضعيفء كما قيل. (الرفيعى). * تكفى 
إعاده الصلاه على الأقوى. (حسن القئمى). * على الأحوطء كما تقدّم. (الروحانى). 

؟- 6. وأعاد صلاه الاحتياط» ثمّ أعاد الصلاه على الأسحوطء إلآ إذا كان الفعل المشكوكك قراءةٌ أو ذكراً فيأتى به برجاء 
المطلويبه» ويّتم احتياطه. ولا إعاده عليه. (زين الدين). 

ه- ه. أو غير مرتّب. (الفانى). 

ع- ع. هذا على إطلاقه مبنيّ على اعتبار قاعده التجاوز الّتى لا نعترف بها. (تقى القمّى). 


إذا شك بأنه هل شك شكاً يوجب صلاه الاحتياط؛ أولا؟ بنى على عدمه 


(مسأله ؟١):‏ لو شكك(1) فى أ نّه هل شكك شكا يوجب صلاه الاحتياط» أم لا؟ بنى(5) على عغدمه(). 
ص: /7 


.١-١‏ أى بعد الفراغ» وأمًا لو كان ذلكك فى الأثناء فيراعى حالته الفعليته. (الميلانى). 
-١‏ 1. إذا كان الشكك بعد السلام. (تقى القتمى). 
'- 5. فيه إشكال» والأ.حوط العمل بوظيفه الشكك فى الصلام» ولا .يجب مع ذلكك الاستثناف؛ فإ لو كان فى الواقع شاكاً فى 
صلاته ته عمل بوظيفته: وإلا فالحاله الموجوده تكون شكاً بعد الفراغ. (الحائرى). * ينبغى تقييده بما إذا كان ذلكك بعد الفراغ» 
ولعله المرادء فتدئر. (آل ياسين): * والألحوط الأثيان بضلاه الاتحتباط. (الكوه كقرى). # بل براعى ححاله الحاضر» ويعمل على 
حكمه. (البروجردى). * إن كان بعد الفراغ» إلا بنى على وظيفته الفعليه. (عبدالهادى الشيرازى). * وحينئذٍ إذا كان فى الأثناء 
بت الضات اسورد لاحيعه الجر بويد أحرز الفراغ البنائئٌ اموي الاح بعت ورم يحرز ذلك فاللازم عليه 
الاتحياط يفعل موسي الشكه اندض الجملة. (الحكيم). *# مشكل. (الرفيعى). ار ا يك 
إلى حالته الفعليته. (البجنوردى). *# مشكلء سواء فرض فى الأثناء أو بعد الفراغ» ففى الأثناء لابدّ أن يراعى حاله الفعلى» وبعد 
لمر ياك رين تسو تر ذم انا فى جوياتها فرق عراز القراء [لااتيو و١‏ امل كر انسل يمنرالة ركس البيائية 
الدجري دين عر (الشريعتمدارى). * ورجع إلى الحال الفعلىٌ لوكا الك فى الأسلن يركب آثر تلكه الحاله يفده 
وإن كان الشكك بعد إحراز الفراغ البنائق فلا اعتداد به وإلا فالاحتياط. (المرعشى). * هذا إن كان الشكك بعد الفراغ وقد أحرز 
الفراغ البنائيئ» وإلا يلزم الاحتياط بفعل موجب الشكك الذى احتمله؛ كما أ نّه لو كان فى الأثناء رجع إلى حالته الفعليه. (الآملى). 
* بل يأتى بوظيفه الشكك المحتمل وقوعهه إلأ إذا كان قاطعاً بتمامته الصلاه فعلاً. (محتّدد رضا الكلبايكانى). * إن كان بعد 
الاطمئنان بالفراغ من الصلاه شرعاء وإلآ فيأخمذ بحالته الفعليه ويعمل بوظيفتها. (السبزوارى). * إذا كان شككه فى أثناء الصلاه 
رجع إلى حالته الموجوده لديه بالفعل من الشكك وغيرهء وإن كان شكه بعد التسليم وقد بنى على نفسه فارغاً من الصلاء لم 
يلتفتء وإن لم يحرز الفراغ البنائق كان عليه أن يأتى بموجب الشكك الذى احتمله. (زين الدين). * بل يراعى حاله الفعلي 
ويعمل بوظيفته. (الروحانى). * ويعمل على حكم حاله الفعليٌ. (اللنكرانى). 


الحكم فيما إذا شك فى عدد ركعات صلاه الاحتياط 


(ساله :18 لو سك فن عده ركفاتها فيل ين لالتلا على الأكرقافه الك أن كرق سظاذ قي على الأ أو على على الأكل 
مطظلةا؟ وعجياة كاك 


ص: 53> 


.١ -١‏ هذا هو المتعتّن. (تقى القمّى). 

"- 7. هذا هو الأقوى. (النائبنيى» جمال الدين الكلبايكانى). * هذا هو الأظهر. (الروحاتى). 

*- ". أقربهما الأوّل. (الجواهرى). * أقواهما الأوّل. (البروجردى, الحكيم. زين الدين» حسن القمّى). *#أوجههما البناء على 
الأكثرء ومع كونه مبطللا فالظاهر وجوب إعاده أصل الصلاهء وإن كان الأحوط البناء على الأقل ثم الإعاده. (الخمينى). * الأوجه 
البناء على الأقلّ؛ للأصلء والمتيمّن من أدله البناء على الأكثر هو أصل الصلاه. لا توابعها. (كاشف الغطاء). * أحوطهما البناء على 
الأكثرء ثم إعاده الصلاه. (مهدى الشيرازى). * أوجههما الأوّل. (الخوئى, محتّدد الشيرازى؛ السيستانى). * والأوّل أظهر. 
(الشريعتمدارى). * الأظهر هو الأوّل, ولا حاجه فى الاحتياط إلى أزيد من إعاده صلاه الاحتياط. (الفانى). * الأظهر أوّلهما. 
(المرعشى). * لا يبعد الأوّل والأحوط البناء عليه» ثم إعادتها وإعاده أصل الصلاه. (السبزوارى). * والأوجه هو الأوّل» والظاهر 
فى المورد المستثنى الإعاده. (اللنكرانى). 


والأحوط البناء(1) على أحد الوجهين(1) ثم إعادتهاء ثم إعاده أصل الصلاه. 
لو زاد فى صلاه الاحتياط فعلا غير ركن أو نقص فهل عليه سجدتا سهو أولا؟ وجهان» والأحوط الإتيان بهما 
(مسأله :)١8‏ لو زاد فيها فعللاً من غير الأركان أو نقص(*) فهل عليه سجدتا السهوء أو لا؟ 2100 


ص: 7 


.١ -١‏ بل الأحوط البناء على الأكثر ثم الإعاده. (الآملى). 

؟- ؟. بل الأحوط البناء على الأكثر؛ لعموم «فابن على الأكثر)(وسائل الشيعه: الباب(8) من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء ح".) 
مع الجهل بكونه نافلهٌ خارجه عن العمومء خصوصاً مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيبن والتخبير» فيوءخذ بالمتيقّنء وهنا 
احتمال آخر من كون الشكك فيه من الشكك فى الثنائيه المبطله» فيجب تكراره؛ بل تكرار أصل الصلاه بتوهم إجراء حكم الجزء 
عليه من إضرار السلام فى السابقه المحتمله كونه كلام آدميٌ فى تمام صلاته. (آقاضياء). * بل يبنى على الوجه الأوّل, ثم يعيد 
الصلاه احتياطاً بعد الإتيان بالمنافى. (آل ياسين). * وإن كان الأقوى هو الوجه الأوّل. (الفانى). 

عد هرا فقس القيعة ا 





وجهان(1). والأحوط(1) الإتيان() بهما(؟). 
إذا شك فى شرط أو جزء من صلاه الاحتياط بعد السلام لم بلتفت إليه 
(مسأله 17): لو شكك فى شرطٍ أو جزءٍ منها بعد السلام لم يلتفت(8). 


ص: 55 


فى الأويه القول. روكذ الفكه فى عدد سجدتّى السهو. (الفيروزآ بادى). * أقواهما العدم. (البروجردى). * الأقوى عدم 
وجوبهما فيما لا يجب فى أصل الصلاه والأ-حوط الإتيان بهما فيما وجب فى أصلهاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً. 
(الخمينى). * أظهرهما العدم. (الخوئى» الروحانى). * لا دليل ظاهراً على وجوبها. (الرفيعى). * والأقوى العدم. (الشريعتمدارى). 
* الأنظهر ثانيهماء وينبغى الاحتياط بما فى المتن. (المرعشى). * أوجههما عدم الوجوب. (محتّرد الشيرازى). * الأقوى العدم. 
(مفتى الشيعه). * والأقوى عدم الوجوب. (السيستانى). 

-١‏ 7. والأقوى عدم وجوبه. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * الأقوى هو العدم. (الفانى). * لعلّه الأقوى. (زين الدين). * لا 
بأس بتركه. (تقى القتمى). * والأقوى عدم الوجوب؛ خصوصاً فيما لا يجب فى أصل الصلاه. (اللنكرانى). 

دز والأقرى هدع اأكاشت العظاء) #«اولكثة بعيف» (الكوه كقرى): © إن كاذ موجا لسجدى السيوقى أضل الضلاة 
على ما يأتى. (حسن القَمّى). 

*- ع. لكنّ الأقوى عدم وجوبه. (الميلانى). * فى الموارد الخمسه. وعلى الأولى فى غيرها. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ه. مع احتمال تذكره حين العمل. (حسين القتمى). * مع احتمال التذكر حين الاشتغال بالعمل. (المرعشى). 


حكم ما لو نسى صلاه الاحتياط و شرع فى نافله أو قضاء فريضه أو غيرهما 
(مسأله 18): إذا نسيها وشرع فى نافله أو قضاء فريضه أو نحو ذلكك فتذكر فى أثنائها قطعها(١)‏ 0 
ص: زذض 


.١- ١‏ بل يدعها ويأتى بصلاه الاحتياط فى أثنائهاء ثم يتمهاء وبعد الفراغ يحتاط بإعاده الصلاتين. (النائينى» جمال الدين 
الكلبايكانى؛ الآملى). * بل يقحم صلاه الاحتياط فى الأثناء» ثم يبنى عليها من موضع القطع وتصيٌ الصلاتان فى وجه؛ والأحوط 
الإعاده» وكذا فيما بعد وإن لم يجز محل العدول غير أن الاحتياط بالإعاده فيه أشدّ. (آل ياسين). * فى جواز قطعها نظر مبني 
على [أنّ] كون صلاه الاحتياط جابر مستقل, أم بحكم الجزء. (آقاضياء). * إن كانت نافله, أمَا إذا كانت فريضه تخير بين قطعها 
وإتمام الأولى» وبين إتمامها فتبطل الأولى. (الحكيم). * بل يأتى بالاحتياط فى أثنائهاء ثم يتمهاء ثم يعيد الصلاتين على الأحوطء 
وكذا فى المرتّبتين. (محتد رضا الكليايكانى). * متعيناً؛ حيث تكون الصلاه الّتى هو فيها نافلهٌ واحتمال التخيبر بين القطع 
والإتيان بالاحتياط لإتمام الأولى وبين العدم حتى تبطل الآولى قهراً قوىّ» والأحوط إعاده الصلاتين. (المرعشى). * مع المنافاه 
للفوريّه العرفيه. (السبزوارى). * إذا لم يأتِ بالمنافى _ كما هو المفروض _ يقطعها إذا كانت نافله» ويأتى بصلاه الاحتياط» 
ويدعها إذا كانت فريضهء ويصلَّى الاحتياط» فتبطل الفريضه الثانيه بذلكك وله أن يُتمم الفريضه. فتبطل إذا لم تكن مرئّبه على 
الأُولى» فتبطل الأمولى وعليه إعادتها. أمَا إذا كانت مرئّبه عليها فلا بد من مراعاه الترتيب فيت صلاه الاحتياط. (زين الدين). * 
لابدٌ فى المقام من التفصيل بأن نقول: إن كان ما أتى به نافله ولم يدخل فى الركن يجب قطعها وإتمام المظروفء وإن دخل فى 
الركن يجب استئناف الظرفء وأمّرا إن كان المظروف فريضه: فإن دخل فى الركن يتعين إتمامه والإتيان بالظرف بعدهء وإن لم 
يدخل فى الركن فالأحوط رفع اليد عن المظروف وإتمام الظرف. (تقى القتمى). * إذا كان تذكره قبل الدخول فى ركوع الصلاه 
الكائيه قله قطنا والأايان علد الاتصاط ولاتهاتجة فعة إلى الأغادف وإن كان تذكرة يمل لكك #الأسوط إعاده الاولن مظلقاء 


ولا موجب لقطع الثانيه» بل الأحوط تركها إذا كانت فريضه غير مترثّبهِ على الأولى. (السيستانى). 


وأتن بهاللي معن م ل ا 


ص: إرذرا 


.١ -١‏ ثم بنى على ما كان فى يده من موضع القطع, ثم أعاد الصلاتين على الأحوطء وكذا فى الفرع التالى بكلا شََيه. (حسين 
القمّى). * إن كانت نافله» وإن كانت فريضه أتمّها وأتى بها ثم أعاد الصلاه. (صدر الدين الصدر). * ثم بنى على المقطوعه من 
موضع القطع إن كانت واجبه؛ ثم أعاد الصلاتين فى فروع المسألة: (مهدى الشيرازف). + وإق كان الأحوط أن بدغها ويا 
بصلاه الاحتياط فى أثنائهاء ثم يتمّهاء وبعد الفراغ يحتاط بإعاده الصلاتين. (الشاهرودى). * بل يأتى بها فيها بناءَ على صححه 
الصلاه فى الصلاه. وكونها على القاعده. والاحتياط بالإعاده لا يُتركك. (البجنوردى). # الظاهر أنْ التذكر إذا كان بعد الدخول 
فى الركوع فلا حاجه معه إلى القطع. بل يتم ماده ويعيد أصل الفسلاةه وإن كان التذكر قله قل جه إلى الاعاده: (القوق )/ 
* إن كان قبل وجود المنافى ولم يدخل فى ركن الصلاه المأتيٌ بها ولم يحصل الفصل الطويل يقطعها ويأتى بهاء ولا تجب 
إعاده الصلاه» وإلآ تكفى إعاده الصلاه. (حسن القمّى). * بل أتمها ثم أتى بصلاه الاحتياط بعدهاء ولا يلزم الاحتياط بإعاده 
الصلاه. نعم لا ينبغى تركه. (الروحانى). 


ثم أعاد الصلاه على الأحوط(1). وأمَا إذا شرع فى صلاه فريضه مرتّبه على الصلاه التى شكك فيها _ كما إذا شرع فى العصر 
فتذكر أن عليه صلاه الاحتياط للظهر _ فإن جاز عن محلّ(١)‏ العدول() قطعها(ع). كما إذا دخل فى ركوع الثانيه(ه) مع كون 
احتياطه ركعه, أو ركوع الثالثه مع كونها 


ص: ع 


.١ -١‏ وأولى من ذلكك أن يكون الإتيان بها فى أثناء ما شرع فيه فيتمه بعدها ثم يعيدهاء وكذا فى الفرع التالى؛ إلآ إذا لم يتجاوز 
فيه عن محل العدول» فما احتمله من العدول إليها هو الأأقوى. (الميلانى). * الراجح المؤكد. (الفانى). * لا بأس بتركه. 
«اللنكرانى). 

؟- 1. والأ-قوى فى هذا الفرع أيضاً القطع والإتيان بها ويحتاط بإتيان الصلاه؛ لكنّ الأحوط اختيار ما تقدّم فى الفرع الأوّل. 
(الشاهرودى). 

لكلل لأ ان المحعاوة عن ميخ العدول وعدمه. بل التفصيل المتقدّم فى سابقه جار هاهنا أشاء والقرل سخراز العدول إلى الظهر 
فى الفرض الأوّلء و إلى صلاه الاحتياط فى الفرض الثانى لابخلو من إشكالء بل منع. (السيستانى). 

؟-ع. بل يصنع مثل ما تقدّم فى الصوره السابقه على الأحوط. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الحكم فيها كما سبق. 
(الحكيم). * بل يعدل بها إلى الصلاه السابقه. (الخوئى). * بل يحتاط بمثل ما تقدَّم فى المسأله السابقه. (الآملى). * بل يعدل بها 
إلى السابقه الأصلته. (تقى القمى). 

ذ- ه. الأظهر صححه ما بيده إذا كان فى المضيّق» وبطلانها إذا كان فى السعه؛ فيقطعها ويأتى بصلاه الاحتياط» من غير فرق بين 
تجاوز محل العدول وعدمه. (الروحانى). 


ركعتين» وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول(١)‏ إليها(؟) . لكنّ الأحوط() القطم(ع) والإتيان بهاء ثم إعاده(8) 
الصلاه. 


ص: عاو 


.١-١‏ ولا_يخلو من قوٌّه. (الجواهرى). * لكنّه ضعيف. (الحكيم). * لا وجه للعدول» بل يقطع الصلاه ويأتى بصلاه الاحتياط. 
(الفانى). * الظاهر أ نه فى هذه الصوره يعدل إلى الصلاه السابقه وتصيّح. (حسن القمى). 

ات 8 .هذا الاحدمال هو الأظين (الخوى): 

*-م. بل الأسحوط العدول ثم الإعاده. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى» الآملى). * فى كون هذه الطريقه أحوط محل نظر؛ 
لقوه احتمال حرمه قطعهاء غابه الأمر يجىء فى المين احتمال عدوله على الجزئيه» أو إتمامه واتيانها بعدها على الاستقلال» نعم 
فى البين احتمال القطع والمبادره بصلاه الاحتياط من جهه شبهه عدم تشريع العدول فى مثله» المعرض كونه نفلا مع احتمال 
فوريّه وجوبه. (آقا ضياء). * لا يتركك الاحتياط بالقطع. (الكوه كفرق). * لا يُترك. (الإصطهباناتى» المرعشى). * وأحوط منه 
هو العدول رجاءً ثم الإعاده. (الشاهرودى). 2 بل الحو العدول إليها ثم استئنااف الصلاه. (تقى القَمَى). 

ع6 ع لا كثر كف (الإصفهانى» الرفيعى). 2 بل الأحورط العدول رجاءً ثم الإعاده. (السبزوارى). 2 بل الأحورط العدول والإعاده. 
«اللنكرانى). 


ه- ه. الأقوى تعن إعاده الصلاه وكفايتها. (صدر الدين الصدر). 


إذا نسى سجده واحده من صلاه الاحتياط أو تشهداً قضاهما بعدها 


(مسأله 19): إذا نسى سجده واحده أو تشهدأ فيها قضاهما بعذها() على الأحوط (6. 


ص: موا 


.١ -١‏ ثم استأئقها , ثم استأنف أصل الصلاه. (حسين القمّى). 

7- 1. بل الأقوى؛ لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئيه عليهماء والأصل البراءه. (آقاضياء). * بل الأقوى. (آل 
ياسين؛ الجواهرى). * وإن كان الأ.قوى عدم الوجوب. (الخمينى). * بل على الأنقوى. (الفانى» زين الدين). * لا رتركك. 
(المرعشى). * بل الأظهر. (الروحانى). * والأظهر عدم وجوب قضاء التشهّد. (السيستانى). 





فصل: فى حكم قضاء الأجزاء المنسيّه 
وجوب قضاء الأجزاء المنسيه مع عدم التذكر قبل الر كوع 


(مسأله :)١‏ قد عرفت سابقاً أنه إذا تركك سجده واحده ولم يتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاوءهابعد الصلاه( لي 
بل وكذا إذا نسى(؟) السجده(*) الواحده() من الركعه الأخيره(2) 


ص: وخر 


اعاأديل ند سيلا الاحباط إذا وجب غليه أيشا. (نفي القيحة). 

-١‏ ؟. قد تقدّم حكمه وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير. (اللنكرانى). 

“- ". وفعل المنافى؛ وكذا فى التشهّد. (صدر الدين الصدر). * والأقرب الإتيان بالمنسيٌ وما بعده إلى تمام السلام. (عبدالهادى 
الشيرازى). 

*- ع. قد مر ما هو الاحتياط فيها وفى التشهّد الأخير إذا كان التذكر بعد السلام وقبل صدور المبطل عمداً وسهواً فى فصل 
التسليم والخلل؛ كما يأتى فى هذا الفصل أيضاً. (الإصطهباناتى). * قد تقدّم حكم نسيان السجده والتشهّد من الركعه الأخيره. 
(الروحانى). 

- ه. تقدّم فى السهوء وكذا التشهّد. (البروجردى). * تقدّم أن الأحوط أن يأتى بها مع ما بعدهاء وكذا فى التشهّد الأخير. 
(مهدى الشيرازى). * تقدّم فى أحكام الخلل حكم نسيان السجده والتشهّد من هذه الركعه. (الميلا-نى). * الأحوط الإتيان 
بالسجده بقصد ما فى الذمّهء ثم إتمام الصلاه وسجدتَّى السهو. (الشريعتمدارى). * الأحوط إعاده التشهّد والتسليم رجاءً بعد 
الإتيان بالمقضيئء ثم سجدتا السهو كذلك فى الأوّل من التشهّدين على الأقوى. وفى الثانى منهما على الأحوط. (المرعشى). * 
قد مرّ التفصيل فى السهو فى السجده الأخيره والتشهّد الأخير فى أحكام الخلل. (محمّد رضا الككليايكانى). * الأحوط فيها وكذا 
التشهّد منها هو الإتيان بقصد القربه المطلقه. ثم الإتيان بالسلام كذلككء ثمٌ الإتيان بسجدتى السهو رجاءً وبقصد التكليف 
الفعلىٌ» وسيأتى الاحتياط فى ذلكك من الماتن قدس سره فى المسأله (1). (السبزوارى). * مر حكم نسيان السجده والتشهّد فى 
الركعة الأخيره. (حسن القفى). 


ولم يتذكر إلا بعد السلام(1) على الأقوى0) . . 
ص: 8 


* قد مرّ تفصيل المطلب. (عبداللّه الشيرازى). * الاحتياط المذكور فى الحاشيه السابقه جار فيه أيضاً. (الشريعتمدارى).‎ .١ -١ 
تقدّم الإشكال فى ذلككء فلا بد من الاحتياط المتقدّم فى المسأله الثامنه عشره من فصل الخلل» ركذا فى التشهّد الأخير إذا ذكره‎ 
بعد السلام. (زين الدين).‎ 

1- 7. قد مرّ الكلام فيه وفى الفرع الآتى. (آقاضياء). * الأحوط أن يعيد ما بعدها أيضاً من التشهّد والتسليم بقصد القربه المطلقه. 
وكذا إذا نسى التشهّد الأخير أعاد السلام. (حسين القممى). * بل على إشكالء ورعايه الاحتياط فيها وفى التشهّد الأخير بما 
سب كرة فى المسأله (1) لذ ثب ركك. (آل ياسين) عه لذ تر كك الاحتباط فى السجدة التسعه أو التشهد من الركعه الأخيره قبل 
المنافى أن يأتى بها بدون ننه القضاء. ولا الأداء» ثم يعيد التشهّد والتسليم» مع سجدتى السهو لزياده السلام الأول وأمًا مع 
المنافى فيعيد الصلاه مع ذلك. (كاشف الغطاء). * الأحوط الإتيان بالتشهّد والسلام بعدهاء بل لايخلو من قوّه وكذلكك الحال 
فى نسيان التشهّد. (الشاهرودى). * الأحوط فى صوره عدم إتيان المنافى الإتيان بالسجده بقصد ما فى الذمّه ثم السلا ثم 
الإتيان بسجدتّى السهو بقصد مافى الذمّه أيضاً. (أحمد الخونسارى). * الأسحوط الإتيان بالتشهّد والسلام بعدها. (محمّد 
الشيرازى). * مر الكلام فيه فى المسأله (18) من فصل السجود. (تقى القمّى). * مرٌ الكلام حوله. (مفتى الشيعه). * تقدّم ما هو 
المختار. (السيستانى). 


وكذا(!) إذا نسى(1) التشهّد() أو أبعاضها(؟) ولم يتذكر إل بعد الدخول فى 
ص: احضو 


.١ -١‏ الأحوط إن لم يكن أقوى الإتيان بالسجده ثم التشهّدء ثم التسليم. (الفيروزآبادى). * الظاهر أ نه من باب التشهّد والسلام 
فى شر معاييا عضن تق دفار الار ا كي 

"- 1. مر الكلام فى نسيان السجده والتشهّد من الركعه الأخيره» وكذا فى نسيان التشهّد الأول وكذا فى وجوب سجدتّى السهو 
فى شيتاة الشوده الواحده ادر ). 

*- #م. الأحوط فى نسيان السجده الواحده من الركعه الأخيره لو تذكر بعد التسليم وقبل صدور ما ينافى مطلقاً الإتيان بالسجده 
من دون قصد القضاء والأداء» ثم الإتيان بالتشهّد والتسليم احتياطاء ويسجد سجدتَّى السهو بقصد ما فى الذمّهء وسجدتّى السهو 
لاحتمال وقوع السلام فى غير محلّه احتياطاًء وكذا الحال فى التشهّد الأخير, إلا أ نّه يكفى هنا إتيان سجدئّى السهو مرّه بقصد ما 
فى الذمّه. (الحائرى). * على الأحوط. (الكوه كمرىء عبدالهادى الشيرازى). * على الأحوط فيه؛ وأا أبعاضه حتّى الصلاه على 
النبئ وآله فالأ.قوى عدم وجوب قضائهاء وإن كان أحوط. (الخمينى). *# وجوب قضاء التشهّد مبنيئ على الاحتياط. (حسن 
القمى). * الأظهر عدم وجوب قضاء التشهّد المنسيّ فضللًا عن أبعاضه» كما مرّ. (السيستانى). 

عد #راعلن الأحوطيةويأتن بها رجاف (ضذز الديق الصدر): + على الأحوط: (نقى القعى). 


الركوع؛ بل أو التشهّد(١)‏ الأخير(؟) ولم يتذكر بعد السلام على الأقوى00» ويجب(6) مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو(ه) 
أيضاً(2)؛ لنسيان(/) كل (8) من السجده(4) والتشهّد(١٠).‏ 


فيما لو نسى بعض أجزاء التشهد أو الصلاه على محمد و آل محمد 
(مسأله ؟): يشترط فيهما جميع ما يشترط فى سجود الصلاه وتشهّدها: من الطهاره والاستقبال وستر العوره ونحوهاء وكذا الذكر 


ص: ين 


.١ -١‏ الحكم فى المقام كما فى المسأله(18) من فصل الخلل. (تقى القمى). 

7- 7. حكمه حكم ما مرّ فى السجده الأخيره آنفاً. (أحمد الخونسارى). 

*«م. الأحوط أن يتشهّد ثم يسلّم. (الفيروزآ بادى). 

ع- ع. الظاهر وقوع السلام فى غير محلّه. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * على الأحوط. (تقى القتمى). 

ه- ه. وجوب سجدتى السهو لنسيان السجده مبني على الاحتياط. (حسن القممى). 

#- ت. قد تقدّم أن الأظهر عدم وجوبهما لنسيان السجده. (الروحانى). 

77 كساافى عض الضون وأنا فى يعفيهها الآخر فللزياده: (المرضقي ). بل يقلت الجال» فلو فى محل الخذار كك وقدار كك 
الفائت بعد السلام تكون السجده للزياده» وأمَا لو فات محل التداركك تكون للنقيصه. (تقى القتمى). 

8-8. هذا فى غير الركعه الأخيره؛ وأما فيها فلا تجب إلا للسلام؛ لما مرّ. (الشاهرودى). 

9- 4. على الأحوط. (الحكيم). * تقدّم عدم وجوب سجدتّى السهو فى نسيان السجده الواحده. (السيستانى). 

.٠١ ٠‏ فى الفرع الأوّل والثالث؛ وأمًا فيما عداهما فيحتمل كون وجوبهما لزياده التشهّد والسلام. (حسين القمّى). * فى غير 
السجده والتشهّد الأخيرين؛ إذ فى الأوّل يجب سجدتا سهو للتشهّدء وسجدتا سهو للسلام, وفى الثانى للسلام. (محمّد تقى 
الكوساري الأراكن). + وجوت مد الننهق لشدياة السعده نينم علي اللعقباط: (اللجتوردع )عه على الأحوط, (الحميثى). 


والشهادتان والصلاه على محمد وآل محمد. 


ولو نسى بعض أجزاء التشهّد وجب(1) قضاوءه فقط(5). نعم لو نسى الصلاه على آل محم ب فالأحوط(*) إعاده الصلاه على 
ننه البدليه(؟) عن المنسىئّ(2)» ولا يجوز 


ص: اع 


.١- ١‏ مر عدم الوجوب. (الخمينى). * على الأ-حوط. (محمرد رضا الكليايكانى» مفتى الشيعه). * مر آنفاً عدم الوجوب. 
(السيستانى). 

9ت ااهل السو (الحائرى الشوق #السووارع عنين القى ).ايل فى شمن التشهف كله بقضن القرية الببظلقه على 
الأحوط. (حسين القممى). * والأحوط قضاء تمام التشهّد. (عبدالهادى الشيرازى). * الأحوط أن يقضى التشهّد كله. (الميلانى). 
* الأحوط قضاء التشهّد بأسره. (المرعشى). * الأظهر عدم وجوب القضاء لو نسى بعض التشهّدء أو الصلاه على محمد وآله. 
(الروحانى). 

«- "#. بل الأقوى. (زين الدين). 

*-ع. يكفى فيهما تنه السجده والتشهّد الصلاتى. (عبدالهادى الشيرازى). * بل تنه ما فى الذمّه على الأحوط. (الميلانى). * أى 
ينوى أن ما يأتى به هو ما فاته فى الصلاه. (الفانى). * وإن كان المنسئّ من الركعه الأخيره فيقصد الوظيفه الفعليه» ويأتى به بنحو 
مآملاء (السيزوازق). »على الأحوط: (محمد الشيرازى). + فى غير ال ركه الأخيرة. (الشاهرودى). 

ه- هُ. يكفى فيهما ننه القضاء عنهما. (البجنوردى). 


الفصل١(١)‏ بينهما(؟) وبين الصلاه بالمنافى0): كالأجزاء فى الصلاه(6). أمَا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلكك مما كان 
جائرا فى أقاء الضباكة فالأقرئ بجر ا3ه(8اه والأعر ءام ب كنزاية:ريحب المباة رول إلنها بعد 


ص: هرا 


.١ -١‏ فيه نظر» كما مرٌ نظيره فى صلاه الاحتياط» وعمده المنشأ فى الجميع الترديد فى إجراء أحكام الجزء عليهاء أو أ نّها جابرات 
نمكتلم باذ شرنها للعمل الساق أضاة (اناشياة: عن الكدوطل (القاتن» لعي »مل ركنا الكليا كاف ٠»‏ السوواوف رين 
الدين» مفتى الشيعه» السيستانى). 

-١‏ . يعنى تكليفاًء وفيه منع. (الحكيم). * الأظهر جوازه وضعاً وتكليفاًء ولا دليل على وجوب المبادره إليهاء ولكنّ الاحتياط بها 
لا ينبغى تركه. (الروحانى). 

وغيره هنا بتافى' القورضه العرفته دون غير وإث كان متافا على الأقرئء فتدير. (آل ياسيق): 

ع ع. قد مر أنه لا يشترط فيها ما يشترط فى الصلاه. (الجواهرى). 

ه- ه. مع عدم منافاته للفوريّه العرفيه, وإلأ ففيه الإشكال. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بما لا ينافى الفوريّه العرفيه. 
(حسين القتمى). * مع عدم منافاته للفوريّه العرفيه» ولا تقاس بداخل الصلاه. (عبداللّه الشيرازى). * بشرط صدق الاتصال عرفاً. 
(الرفيعى). * مع رعايه الفوريّه المتعارفه. (المرعشى). * إذا لم يناف الفوريّه العرقه. (زين الدين). 

8- م. لا يُتركك؛ لمنافاته للفوريّهء والقياس على حال الصلاه مع الفارق. (صدر الدين الصدر). 

- /. لا يُتركك فيما ينافى الفورئه. (الحائرى). 

8-4 فى وجوب المبادره على المختار من كونها جابره خارجيه نظر؛ لعدم الدليل عليه. (آقاضياء). * على الأحوط. (الخمينى. 
السيستانى). * العرفيه. (المرعشى). * لا تركك» منيما إذا كان منافياً للفورئه العرفيه. (اللتكرانى). 


السلام» ولا يجوز تأخيرهما(١)‏ عن التعقيب ونحوه 2 ؟١).‏ 


حكم ما لو فصل بين سجدتى السهو والصلاه بالمنافى عمداً أو سهواً 


(مسأله *0: لو فصل بيتهما وبين الصلاه بالمناقى عمداً وسهواً كالخدث والاستدبار فالأحرط 0 اسساق 87 الصاذه(8) 
ص: وذ 


.١ -١‏ بحيث ينافى الفوريّه العرفيه. (محمّد رضا الكلبايكانى). 

"- ؟. بما ينافى الفوريّه العرفه. (السبزوارى). 

*- ". لا تتركك. (البروجردىء المرعشىء الآملى, اللنكرانى). * بل لايخلو من قوّه. (مهدى الشيرازى). * لا يُتركك الاحتياط فى 
غير الركعه الأخيره؛ وأمًا فيها فالأقوى الاستئناف. (الشاهرودى). * لا ينبغى تركه. (الميلانى؛ مفتى الشيعه). 

*-ع. لا يتتركك الاحتياط. (الفيروز آبادى). * لا ُتركك. (الإصفهانىء عبداللّه الشيرازى» محمد الشيرازى). * هذا الاحتياط لا 
يُترككء بل لايخلو من القوّه. (الإصطهباناتى). * لا ينبغى أن يُتركك. (الحكيم). * مقتضى الاحتياط الذى لا يجوز تركه ما ذكره 
لكنّ مقتضى الصناعه أن يفصل بين السجده الأخيره وغيرها بأن يقال: يجب القضاء فى غير الأخيره» وأما فيها فقاعده «لا تعاد) 
توجب سقوط السجده عن الجزئيه» ولا دليل على وجوب القضاء فى السجده الأخيره. (تقى القمّى). 

فد شيل لاسخاومى قود لحين الفق ره لاق كفن (الغر ند ارى )يلا فرك الالكاط هه وفيا ده لتحي القت ). 


بعد إتيانهماء وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء(١)‏ بإتيانهماء وكذا لو تخلل ما ينافى عمداً لا سهواً إذا كان عمداً أمَا إذا وقع سهواً 
فلا بأس. 


إذا أتى بما يوجب السهو قبل الإتيان بسجدتى السهو أو فى الأثناء فعله بعدهما 
(سآله © :لو أقن .بها يوحن سحود السهن قبل الآتيان بهما أو فى أثناقيها الخد 28012 قل( يحذهيا زع 
لا يجب قضاء ما نسيه من الذكر فى سجدتى السهوء ما عدا وضع الجبهه فى سجود الصلاه 


(مسأله 0): إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهه(0) 
ص: 68 


* فيه إشكالء ولا يُتركك الاحتياط باستئناف الصلاه. (البجنوردى). * فيه إشكالء بل منع» وكذا فيما بعده. (الخوثى).‎ .١ -١ 
مشكل. (مفتى الشيعه).‎ 

١‏ - 1 لا أثر لإتيان ما يوجب سجود السهو فى أثناء الصلاه قبل الإتيان بهماء أو فى أثنائهما فى غير الركعه الأدخيره. 
(الشاهرودى). * الراجح. (الفانى). * مع إعادتهما لو كان الموجب فى أثنائهما. (محمد رضا الكليايكانى). * بل المتعيّن. (مفتى 
الشيعة). 

*- . والأقوى عدم الوجوب. (الخمينى). 

*- ع. مع إعادتهما لو كان الموجب فى أثنائهما. (الحائرى» الإصطهباناتى). * لا بأس بتركك هذا الاحتياط. (السبزوارى). * 
وإعاده المقضين فى صوره وقوع الموجب فى أثنائهما على الأحوط. (المرعشى). * وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الروحانى). 
ه- ه. بل وما عدا وضع سائر الفساحك» قإن الأحوظ ققداك السحدة بسياتها أنضا: (حسين القتّى). * وما عدا وضع سائر المساجد 


على الأحوط (أحمد الخوسارى): بل وماعدا غيرها من المساتجد على الأحوط: (المرعشى). 


فى سجود الصلاه لا يجب(١)‏ قضاوءه( ؟). 
حكم ما لو نسى بعض أجزاء التشهد القضائى و أمكن تداركه؛ أو لم يمكن تدار كه بعد تخلل المنافى 


(مسأله *): إذا نسى بعض أجزاء التشهّد القضائئ(*) وأمكن تداركه فعله» وأمَا إذا لم يمكن » كما إذا تذكره بعد تخلّل المنافى 
عمداً وسهواً فالأحوط(5) إعادته(0) ث(2) إعاده الصلاه(/, وإن كان الأقوى كفايه إعادته(48). 


لو تعدد نسيان السجده أو التشهد أى بهما واحده بعد واحده:؛ مع عدم اشترا التعيين 


(مسأله 07: لو تعدّد(ة) ]ش5ظ 
ص: مع 


.١ -١‏ ولكنّ الأحوط إعاده الصلاه. (تقى القمى). 

-١‏ ؟. الأحوط قضاوءها فى نسيان الوضع على ما يصيح السجود عليه.(الحائرى). * على الأقوى, والأحوط فى تلك الصوره قضاء 
الفسدة (المرضف . 

”. قد ظهر الحال فيه مما تقدّم. (السيستانى). 

#دع لزي ركه (البروجردئى غبدالله الشبرازي» المرغشي الأكملى» تقى القتقىء اللكراق )ع بل تبغر من قؤه. (مهدئ 
الشيرازى). * بل الأقوى إعاده الصلاه إذا كان المنسيّ من التشهّد الأخير» وفى غيره لا يُتركك الاحتياط. (الشاهرودى). 

ه - ه. لا رُترك. (الإصفهانى» حسين القممّى). * لا ينبغى أن تركك. (الحكيم). * هذا الاحتياط لا يُتركك. (الإصطهباناتى» 
الشريعتمدارى). 

في لا كف (حن القن ). 

- /. لا يتتركك. (الرفيعى). * إذا كان من التشهّد الأخيرء وتكفى إعادته إذا كان من التشهّد الأوّل. (زين الدين). 

-8. فيه نظر. (الميلانى). 

9- 4. الأحوط فى صوره تعدّد نسيان التشهّد الإتيان بالتشهّد بقصد ما فى الذمّهء ثم السلام» ثمٌ الإتيان بالآخر بقصد ما فى الذمّه 
أرشاء و كذائر كانت سدق الستحدقه» السحدة الأخيره فيأتى بها بقصد ما فى الذمّهء ثم يتشهّد ويسلم, ثم يأتى بالاخترى لمي 
مااقى الذقه أيضاً, (الحائر): 


نسيان السجده أو التشهد( 41 أتى بهماة#ة واحذه بعد واحدهة ولا يشترط التعريه #3 على الأأقرى 453 وإن كان الأحورطزة) 
ملكحظله التر عب (2) معه(/. 


ص: م8 


-١‏ ١.لا‏ يتصوّر التعدّد فيه؛ بناءَ على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّد إذا كان المنسيّ التشهّد الأخير. (الخوئى). 

1- ”. تتم ما أفاده فى مفروض كلامه؛ وقد مر التفصيل قريباً فى السجده الواحده من الركعه الأخيره. (تقى القممى). 

*- #. إذا تعدّد نسيان السجده وكانت إحدى السجدات المنسيّه من الركعه الأخيره وذكرها بعد التسليم قدّمها على الأحوط وأتى 
بما بعدها من تشهّد وتسليم ثم قضى بقيِه السجدات المنسيه» ثم سجد للسهو لكل واحده منها ومن التشهّد الزائد ولما فى ذمّته 
من السجده الأخيره أو التسليم فى غير موضعه. وإذا كان بعد فعل المنافى أعاد الصلاه كما تقدّم وكذا فى تعدّد نسيان التشهّد. 
(زين الدين). 

- ع. الأظهر لزوم التعيين» وعدم وجوب الترتيب. (الروحانى). 

ه- ه. بل أظهر. (حسين القمى). * والأسقوى تقديم التشهّد الثانى وإتيانه أداءَ والتسليم بعده. ثم قضاء التشهّد الأوّل إذا كان 
المنسيان التشهّدّين» وتقديم السجده الثانيه وإتيانها أداءً ثم التشهّد والسلام بعدهاء ثم قغام اسهد ة الآرلى إذا كان المسيق 
الثانى فى فرض نسيان السجدتينخ سجده الركعه الأخيره. (الشاهرودى). * لا وجه له. (الفائى). * الأحوط رعايتة» سيما فى بعض 
الفروكن: كما لو كانا مد نر كتهب واتحدة (الترضف ). 

ع- 8. هذا الاحتياط ضعيف. (الكوه كمرى). * فى غير الأخيره؛ وأمًا فيها فقد مرّ ما يتعلق بهاء ثم إِنّ هذا الاحتياط والذى فى 
المسالعين اللتحقتين اسحاتب. (السزوارق). 

- /. فى غير ما كان السجده والتشهّد من الركعه الأخيره» وإلا فلا يُترك الاحتياط بالإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام الصلاه» 
كما مرّء ثم الإتيان بما كان من غير الركعه الأخيره» وكذا فى الفرعين الآتبين. (عبدالهادى الشيرازى). * هذا الاحتياط ضعيف». 
إلأافى اتباث الهاو الله همق وكنه وده (الكتر عدار 


فيما لو كانعليه قضاء سجده و قضاء تشهد 


(مسأله 8): لو كان عليه قضاء سجدهٍ وقضاء تشْهَدٍ فالأحوط(١)‏ تقديو(؟) السابق(*) منهما(؟) فى الفوات على اللاحق» ولو قدَّم 
أحدهما بتختل أ نّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعاده(2) على ما يحصل 


ص: ا 


.١ -١‏ لا تجب مراعاه هذا الاحتياط؛ ولا ما بعده؛ ولا ما بعدهما. (زين الدين). 

؟- ؟. الظاهر عدم وجوب الترتيب. (الجواهرى). * الراجح. (الفانى). 

*- #. وإن كان لا يجبء وحينئلٍ فلا حاجه إلى ما ذكره من التكرار مع الشكك فى السابق فى الفوات. (آل ياسين). * الأحوط أن 
يأتى بالتشهّد بقصد الوظيفه الفعلته» سواء كان قضاء التشهّد أم يكون مطلق الذكر. (حسن القمى). 

*- ع. لا تتركك مراعاه الاحتياط المذكور فى نسيان السجده الأخيره والتشهّد الأخير. (الحائرى). * وإن كان الأظهر عدم وجوبه. 
(الخوئى). * والأظهر عدم وجوبه. (الروحانى). * بل يقدَّم قضاء السجده مطلقاً على الأحوطء ومنه يظهر الحال فى الفرع الآتى. 
(السيستانى). 

ه- ه. هذا الاحتياط غير لا-زم. (الكوه كمّرى). * الراجح. (الفانى). * الأسولى ذلك. (المرعشى). * هذا الاحتياط وتاليه غير 


لزوميين. (الروحانى). 








معه الترتيب(1١))‏ ولا تجب إعاده الصلاه معه. وإن كان أحوط(2). 
الإقيان بالاحتياط بالتكرار لو كان عليه قضاء سجده و قضاء تشهد وشك فى السابق واللاحق 


(مسأله 6): لو كاق عليه قضاوءهنا وشكه فى السابق واللاطق الخا 8 بالتكرار 461 فآى يما قله مودخرا أبضاء ولا بحب معد 
إعاده الصلاه» وإن كان أحوط(2. وكذا 


ص: مع 


:1 لعب مراعاء هذا الخنشقاط. (الفريتسبدارئ). 

1 7. هذا الاحتباط ضعيق. (الكوه كمرى). »* لا وجه لهذا الاتحتباط. (الفائى). + لا متركك. (تقى القنى). 

#- #. استحباباً. (الفانى). * لا تجب مراعاه هذا الاحتياط. (زين الدين). 

*- ع. احتياط غير لا-زم. (الكوه كفرق). * لا يجب التكرار» وكذلكك فيما لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما. 
(البجنوردى). * عُلِمَ مما ذكرنا أن مراعاته غير لازمه» فلا يلزم التكرار. (الشريعتمدارى). * على الأولى» وينبغى تقديم التشهّد 
على قضاء السجده ثم الإتيان به بعدها أيضاً. (المرعشى). * لا حاجه إليه على ما مرّء وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط 
تقديم التشهّد ثم الإتيان به بعد قضاء السجده. ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين. (الخوئى). * الأحوط 
أن يأتى بالتشهّد بالقصد الذى قلنا أولاًء ثم يقضى السجده. ثم يأتى بالتشهّد ثانياً. (حسن القتمى). * رعايه هذا الاحتياط غير 
لازمه. (الروحانى). 

ق- ا لأ وجه له وكذا فى صورة النسنان: (الفاتق). ع لامرك (تقى القت ). 


الحال(١)‏ لو علم(1) نسيان أحدهما() ولم يعلم المعّن منهما(). 
حكم ما لو شك فى أنه نسى أحدهما أم لاء أو علم بنسيان أحدهما و شك فى التدارى 


(مسأله :)٠١‏ إذا شكك فى أنه نسى أحدهما(8) أم لا لم يلتفت(2) ولا شىء عليه؛ أما إذا علم أ نّه نسى أحدهما وشكك فى أنه 
هل تذكر قبل الدخول فى الركوع(/) أو قبل السلام وتداركه, أم لا؟ فالأحوط(8) 


ص: 4ع 


اح إل أ ند لأ تكرار هنا. (مهدى الشيرازى). * لكن لا يلزم هنا التكرار. (الشاهرودى). * لكن مع تقديم التشهّد من غير حاجه 
إلى تكراره. (الميلا-نى). * يعنى يأتى بهماء وإلآ- فلا يلزم التكرار. (عبدالله الشيرازى). * يأتى بهما من غير لزوم التكرار. 
(الشيض): + سنوو النسيان #كالقك فى الاحتياط بإتيانهماء والفارق اللزوم وعدمه ولاحتمال إعاده أصل الصلاه وجةٌ وجيه. 
(المرعشى). #* فى الاثبان بهماء لا فى التكرار. (محمد رضا الكليايكانى). 

؟- ؟. لكن لا يلزم هنا الاحتياط بالتكرار. (البروجردى). * يعنى يأتى بهما معاً احتياطاً. (الحكيم). * التكرار هنا لازم؛ والاحتياط 
بإعاده الصلاه له وجه قوىٌ. (الشريعتمدارى). * أى يأتى بهما بدون إعاده الصلاه. (محمّد الشيرازى). * مع تقديم التشهّد 
بالقصد الذى قلنا على الأحوط بلا حاجه إلى التكرار. (حسن القمى). 

*- ". فيأتى بهماء ولا يجب حينئذٍ إعاده الصلاه» لكنّها أحوط. (عبدالهادى الشيرازى). 

ع- ع. فيحتاط بالجمع بينهما وجوباً. (زين الدين). 

ه- ه. لا على التعيين. (مفتى الشيعه). 

ع- ع. يشكل ما أفاده إذا كان الشكك فى الأثناء إل على القول بتماميه قاعده التجاوز الّتى لم تتم عندنا. (تقى القتمى). 

لا- ل. من الركعه التاليه. (مفتى الشيعه). 

8-4 بل الأظهر ذلكك. (الخوئى). * بل الأقوى. (الآملى). * لكنّه لا يجب. (محمد رضا الكليايكانى). * قضاء كليهماء والإتيان 
سجدتَى السهو مرّهٌ واحده. (مفتى الشيعه). * الأولى. (السيستانى). 


القضاء(١).‏ 
فيما لو كان عليه صلاه الاحتياط 9 قضاء السجده أو التشهد 


(مسأله :)١١‏ لو كان عليه صلاه الاحتياط وقضاء السجده أو التشهّد فالأحوط(؟) 2000 
ص: 0 


.١ -١‏ وعدم وجوبه لا-يخلو من قَوّه. (الجواهرى). * بل الأقوى؛ لأصاله عدم تداركه فى محلّه. (آقاضياء). * وإن كان جريان 
قاعده الفراغ فى الفرض ونحوه لا-يخلو من وجه. (آل ياسين). * بل هو الأقوى. (الحكيم). * بل الأظهر. (الفانى). * بل لايخلو 
من قوّه. (المرعشى). * ولايخلو من قوّه. (زين الدين). * بل الأولى. (محمّمد الشيرازى). * لو لم يكن أظهر. (الروحانى). 
دريل لأبكار .هن قزه, لأضندر الديخ العيدو) + ل تتركق. (الاسطيباتات #غبد الله الشيرازى؛ السيستانى). * بل الأظهر ما لم 
كزنامة اسه الكشرو وال فزاض اللشياطظ (نيديف الخيرائى ايل اللقرى (العاقى» جسال التدين الكيا ركاتن؛ 
البروجردىء البجتوردئ: الخميتىء الأتعلى» محمد رضا الكلبايكانى). + لا ينبغى تركه. (الفانى). »* وهو الأقوى كذلكك. (زينخ 
الدين). * بل الأقوى ذلكك. (تقى القمّى). * بل المتعيّن. (مفتى الشيعه). 


تقديم(1) الاحتياط(5)» وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه, لكنّ الأقوى التخبير(0): وأما مع سجود 
ص: 6١‏ 


.١ -١‏ لا يُتركك. (الإصفهانى). * بل هو الأقوى. (الحكيم). * بل الأقوى. (الشاهرودى). * لا يُتركك فيما [لو] لم يكن المنسيّ من 
الركفه الأخيره (المرعضيى): 

؟- 1. بل هو الأ-قوى مطلقاً. (آل ياسين). * لا ترك الاحتياط. (الحائرى). * لا يُترككء لكلنه فيما لم يكن نسيانها من الركعه 
الأمخيره» وإلأ فيراعى مقتضى الاحتياط. (حسين القمى). * إلا أن يكونا من الركعه الأخيره فالأقرب تقديمهما وتتميمهما إلى 
السلام» وكذا فى المسأله (1). (عبدالهادى الشيرازى). * لا-يخلو من قوّهء بل لعله الأمقوى. (الرفيعى). * بل الأ-قوى ذلكك. 
(الميلانى). * بل الأظهر ذلكك. (الخوثى). * لا يتركك. (السبزوارى). * بل هو الأقوى. (حسح القمى). 

“- ". فيه إشكال. (الكوه كمرى). * قد عرفت أنّ الأحوط التقديم؛ بل لابخلو من قوّه. (المرعشى). * بل الأقوى التخيير» وكذا 
فيما بعده. (الروحانى). * مشكل. (مفتى الشيعه). * بل الأقوى التقديم. (اللنكرانى). 


السهو(١)‏ فالأقوى تأخيره(١)‏ عن قضائهما()؛ كما يجب تأخيره() عن الاحتياط أيضاً. 
حكم إعاده سجده القضاء لو سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهه 


(مسأله ؟١1):‏ إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهه(2) فى سجده القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتهاء وإن 
كان أحوط(2). 


فى حكم الإتيان بالسلام فى التشهد القضائى 


(مسأله 03): لا يجب الإتيان بالسلام فى التشهّد القضائيئ» وإن كان الأحوط0(/) فى يم 
ص: آذه 


1-١‏ يجب لأخير سجود السهو عن صلاه الاختباط على الأقوىء وعن الأجزاء المشنبه على الأحوط. (زين الدين). 

؟- 1. بالتخيير لايخلو من قوّه. (الجواهرى). * فيه نظرء وإن كان أحوط. (الحكيم). * لا قوّه فيه» نعم» هو أحوط. (الآملى). 

*- #. تقدّم الكلام فيه فى المسأله (6) من الفصل. (مفتى الشيعه). * الأقوائيه ممنوعه؛ نعمء الأحوط تأخيره عن قضاء السجده. 
(السيستانى). 

*- ع. فى وجوب التأخير نظر؛ للأصل بعد عدم وجهٍ لإجراء أحكام الجزئيه عليها. (آقاضياء). 

ذ- ه. وما عدا وضع شائر الاك عن الأحوط: (أحبد التوسارق). 

#عه لذي كف الأخعاط» (السائرى): ل لكك كف عسي اللفىء البر عشي ء تق التىى ابرع كما أن الاتمول إنيان سجدتى 
السيق كر ماتتى: (عبداللة الفيرازع): 

1-/. هذا الاحتياط لا يُتركك فيه وفيما بعده؛ مع عدم تخلّل المنافى عمداً وسهواًء أمَا معه فالأحوط إعاده الصلاه أيضاً. (آل 
ياسين). * قد مد أنه الأنقوى فية وفيما بعده. (ميحدد تقى الخوتسارى: الأراكى). + لا يتركك فيه وفى ما بعده. (صدر الدين 
الصدر). * لا يُتركك فيه وفى ما بعدهء مع الإتيان بسجدتى السهو أيضاً احتياطاً بقصد ما فى الذمّه كما مرّ. (الإصطهباناتى). * لا 
يُتركك» كما مرٌ. (البروجردىء محترد رضا الكلبايكانى). * لا يُتركك الاحتياطان» كما تقدّم. (مهدى الشيرازى). * بل الأقوى فيه 
وفيما بعده. (الشاهرودى). * لا ترك فيه. وفى نسيان السجده الأسخيره. (عبدالله الشيرازى). * لا يُتركك مع الاحتياط بإتيان 
سجدتّى السهو رجاءً. (المرعشى). * لا يُتركك. (الآملى). * لا يُترككء كما تقدّم مراراً. (السبزوارى). 


نسيان13) المشهد91) الأخير 3 إثاثه بقصد القربه» من غير نه الأداء والقضاءء مع الإتيان بالسلام بعده(). كما أن 
ص: إوذه 


ا إل ل تقركة افد وفيما هدى (الاسنيائى :نشد التير از ): 

؟- 7. مراعاه هذا الاحتياط لا تتركك. (الشريعتمدارى). 

“- ". لا يُتركك هذا الاحتياط» وكذلكك فى نسيان السجده من الركعه الأخيره. (البجنوردى). * تقدّم لزوم مراعاه هذا الاحتياط» 
وكذا ما بعده فى نسيان السجده من الركعه الأخيره. (زين الدين». * الأظهر الإتيان بالتشهّد بقصد الأداء؛ والسلام بعده إن كان 
التذكر قبل الإتيان بالمنافى العمدى والسهوىء وبقصد القضاء من دون السلام إن كان بعده» وكذا فيما بعده. (الروحانى). * قد 
تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخيرء وكذا السجده من الركعه الأخيره. (اللنكرانى). 

؟- ع. قد ظهر مما تقدّم فى أحكام الخلل أ نّه لابدّ من ذلكك, ومن الإتيان بالتشهّد والتسليم فى الفرع التالى. (الميلانى). 





الكدزط هوق سان الستطة هه ال كم لخي اها الإتيان بها بقصد القربه مع الإتيان بالتشهّد والتسليم؛ لاحتمال(؟) كون 
السلام() فى غير محله()» ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيه للصلاه» وحينئذٍ فالأحوط(2) سجود السهو(ع) أيضاً فى الصورتين 
لأجل السلام فى غير محله. 


عدم الفرق فى وجوب قناء السجده و كفايته عن إعاده الصلاه بين كونها من الأولتين والأخيرتين 


(مسأله :)٠5‏ لا فرق فى وجوب قضاء السجده وكفايته عن إعاده 
ص: أؤذه 


.١ -١‏ قد مر ماهو الأقوى فى هذا الفرع بوجهه. (آقاضياء). * لا يُترك مع الاحتياط المذكور قبله. (المرعشى). * لا يُتركك. 
(الآملى). 

؟- 7. هذا الاحتمال مرجوح. ولا بأس بتركك الاحتياط فى الفرعين. (الخمينى). * هذا هو المتعتّن. (تقى القمّى). 

*- ". أو مع التشهّد فى صوره نسيان السجده:ء وهذا الاحتمال لابخلو من وجه: فلا تتركك مراعاته: وعليه فيبسجد سجدتّى السهو 
لزياده التشهّد أيضاً فى صوره نقص السجده. (حسين القتمى). * فقطء أو مع التشهّد حيث كان المنسئ سجده. (المرعشى). * مرّ 
أنْ هذا هو الأقوى. (حسن القمى). 

*- ع. هذا الاحتمال هو المتعّن» وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهو فى الصورتين. (الخوئى). * هذا الاحتمال وجيه فى نسيان 
السجود فى الركعه الأخيره. كما تقدّمء فالأحوط لزوماً الإتيان بسجدتّى السهو للسلام الزائد. (السيستانى). 

ه- ه. لا يُترك. (صدر الدين الصدرء المرعشى). * لا يُتركك الاحتياط. (مفتى الشيعه). 

#- 68. وإن كان الأقوى كفايه السجده مرّه واحده لوحده الموجب. (الشاهرودى). * يكتفى بالسجود؛ لِمَا فى ذمّته من نقصان 
الجزء أو التسليم فى موضعه. (زين الدين). * لا يلزم رعايته. (الروحانى). 


الصلاة بق كوتها من الركشين الأرقن والأعيرقين كقل لكق الأخرط إذا انك من الوكين 683 إعاده الضلاة أيضاء كما أنافى 
نسيان سائر الأسجزاء الواجبه منهما أيضاً الأسحوط استحباباً بعد إتمام الصلاه إعادتهاء وإن لم يكن ذلكك الجزء من الأركان؛ 
لاحتمال(*0) اختصاص(65) اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بال ركعتين الأخيرتين» كما هو مذهب بعض العلماء»ء وإن كان الأقوى 
كما عرفت _ عدم الفرق. 


فيما لو اعتقد نسيان السجده أو التشهد مع فوت محل تدار كهما و بعد الفراغ انقلب شكاً 


(مسأله :)١0‏ لو اعتقد نسيان السجده أو التشهّد مع فوت محل تدا ركهماء ثم بعد الفراغ(5) من الصلاه انقاب اعتقاده(2) شكا(/) 
فالظاهر عدم وجوب(/) 0 


ص: ه606 


.١ -١‏ تقدّم نا كملق بالأخيره: (السيووارض) 

اليل الالموظق سروه قرت انهه الأفرموصدوو نا ونائن العناذم نظلفا إغادم لصالا بعك العبال بو كلف فرك السجادهة 
لاحتمال كون السلام فى غير محلّه. ووقوع المنافى بين الصلاه. (الحائرى). 

ع يور الاصيال تست كاف (آل ناس ): 

ع ع. الاحتمال ضعيف لا يُعيا به. (المرعشى). 

د- ه. أو قبله ولو فى محل التدارك مع دخوله فى الغير. (آل ياسين). * وكذا لو كان الانقلاب فى الأثناء على الأقوى فيهماء 
إن كان الأولى العمل بمقتضىئ الانحنياط. (المرعشى). 

8- 8. أو قبله ولو فى محل التداركك مع دخوله فى الغير. (حسن القتمى). 

/ا- /. وكذلكك لو انقلب اعتقاده شكا فى أثناء الصلاه بعد فوت محل التداركك. (البجنودرى). 

8-4 بل الظاهر وجوبه. (البروجردى). * وكذا لو انقلب اعتقاده شكاً فى أثناء الصلاه. (الحكيم). * فيه تأميل» فلا ترك 
الاحتياط. (الآملى). * لا تتركك الاحتياط بالقضاء. (اللنكرانى). 


القضاء(١).‏ 
لو كان عليه قضاء السجده أو التشهد وشى فى إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان مادام فى وقت الصلاه 


(مسأله ©1): لو كان عليه قضاء أحدهما وشكك فى إثيانه وعدمه وجب(5) عليه الإثيان(*) به مادام فى وقت الصلاه 0ع بل 
الأحوط(2) 


ص: 0 


3- فشكل فلك شرك اللحقاط (الأضفهاق )د لعل الظاهر وجؤيه الحسين القن ). ل#الكونه قن هذه الحاله ينا كا بعد 
الفراغ. (الرفيعى). * وجوبه لا-يخلو من وجه. وكذا فى الفرع التالى. (الميلا-نى). * مشكلء فلا ترك الاحتياط. (عبد الله 
الشيرازى). * مشكلء فلا ترك فيه الاحتياط. (الشريعتمدارى). * وإن كان أحوط. (السبزوارى). 

-١‏ 7. هذا فيما لا يتحمّق المبطل» وإلآ فيفصل بين الركعه الأخيره وغيرها بأن يلتزم بصيحه الصلاه فى الفرض الأوّل» وسقوط 
مشكوك فيه عن الجزئيه. وبقضاء الجزءء وإعاده الصلاه فى الفرض الثانى» بلا فرق بين بقاء الوقت وعدمه. (تقى القمّى). 

*- ". هذا فيما إذا أمكك_ن الالتحاقء وإلآ فلا يج_ب الإتيان به» بلا فرق بين الوقت وخارجه. (الخوثى). 

#- ع. بل وكذا فى خارج الوقت. (الحائرى). * ولم يتخلّل المنافى» وإلآ فيعيد الصلاه بعده على الأحوطء وكذا فى خارج 
الوقت. (حسين القتمى). * ولم يتخلل المنافى, وإلا فالأحوط إعاده الصلاه فى الوقت وخارجه. (المرعشى). 

ه- ه. لا يُترك جداً؛ للتشكيك فى شمول عموم حائليه الوقت فى المؤقتات؛ من جهه التشكيكك فى كونها على الجابريه من 
المؤقتات أيضاً. (آقاضياء). * لا ينبغى تركه. (الشاهرودى). * لا تتركك. (الخمينى). * لا يتركك فى قضاء السجده. (السيستانى). 


استحباباً(١)‏ ذلكك بعد خروج(؟) الوقت أيضاً. 

فيما لو شك فى أن القائت منه سجده واحده أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد 

(مسأله :)0١١7/‏ او ل أنَّ الفائت منه سجده واحده أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد(*). 
يكفى سجود السهو فيما لو شك أن الفائت منه سجده أو غيرها من الأجزاء الواجبه التى لا يجب قضاؤها 


(مسأله 18): لو شكك فى أنَّ الفائت منه سجده أو غيرها من الأجزاء الواجبه التى لا يجب قضاوءها وليست ركنا أيضاً لم يجب 
عليه القضاءء بل يكفيه(6) سجود السهو(ه). 


ص: اام 


* بل لزوماً. (آل ياسين). * لا ُتركك. (الكوه كمرى). * بل وجوباً؛ لعدم شمول قاعده الشكك بعد الوقت المقام. (الآملى).‎ .١ -١ 
لا يُتركك إذا كان الشكك فى الوقت ولم يأتِ به فيه. (اللنكرانى).‎ 

-١‏ ”. لا يُتركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). * مع التقيبد بما ذكر. (المرعشى). 

*- #. إذا لم يرجع إلى العلم الإجمالى بفوات سجدبّين من ركعتين» أو سجده واحده من ركعه أخرى غيرهماء وإلآ فيينى على 
التعدّد ويأتى بهما بتيه الترتيب. (حسين القتمى). * بشرط عدم تولّد العلم الإجمالى بفوات سجدئّين من ركعتين» أو فوات سجده 
واحده من ركعه هى غيرهماء وإلا فالوظيفه البناء على التعدّد مع رعايه الترتيب. (المرعشى). 

لدع واء على ويه لكل تقيصيه انق الققن ).4د إن كان طزو الالسمنال من بحي فنه السكوه» و إلا ديحت أبقنا. 
«اللنكرانى). 

ه- ه. احتياطاًء وإن كان الأقوى عدم وجوبه أيضاً. (الكوه كمرى). * يأتى بسجده السهو استحباباً. (الفانى). * بل لا يجب سجود 
السيو إلث ]ذا كاة ظرت الاحسال متا مب هه ذلكك, (الشبيي): > على الأحرط (الخري السيزوار): فى إظلاقة نظ 
(المرعشى). * احتياطاًء والأقوى عدم وجوبه أيضاً. (محمّد رضا الكليايكانى). * على الأحوط إذا قلنا بوجوب سجده السهو أيضاً 
لنسيان السجده أو التشهّد. وأمَا على العدم _ كما نفينا البعد عنه سابقاً _ فالجمع بين المنسيٌّ محتملاً وبين سجود السهو إن لم 
يكن أقرب فلا ريب أ نه أحوط. (محتّرد الشيرازى). * لزوم السجود مبنيّ على الاحتياط. (حسن القمّى). * الأظهر عدم وجوبه 
أبضاء (الروحاق)ن< إذا كاق طرق الأحصال معا عض فده سهره السهو دون القفات كناف سان السهد _على العكس مك 
نسيان السجده على ما هو المختار فيهما _ وجب الجمع بين السجود والقضاءء وإلا لم يجب شىء منهما. (السيستانى). 


لو نسى قضاء السجده أو التشهد و تذكر بعد الدخول فى نافله أو فريضه جاز له قطعها والإتيان به 
(مشألة 015+ لو فسن قضاء الستجدة أو النققد وتذكر يعد الدخول فى تافله از 8334 قطعي 400 والآياة به بل هو 


ص: /0 


.١ -١‏ بل وجب. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * احتمال اللزوم قوىٌء ويأتى بسجود السهو احتياطاًء وفى البناء على موضع 
القطع وجه. والأحوط إعاده الصلاه. (المرعشى). 

؟- ؟. بل وجب القضاء فى أثنائهاء وله البناء على صلاته. (الحكيم). * بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده. (الخوئى). * بطلان النافله 
بإتيان المنسيٌّ فى أثنائها غير معلومء وأما الفريضه فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به. (محمّد رضا الكليايكانى). * أو إتيان المنسىٌ 
فنما يتهينا. (السزوارض): + إذا متسل فى الناقله وكات الفاتت من ال كمه الأخرء وقد كرف الأقاةبالشاف يأتن بالفاقت وان 
كان التذكر بعد الأييان بالماقى ينضى قن الثافله ويسقط القاقت عن الجرفيه يقاعدء رلة تعاده قاذ يجب قضاؤهء وأا إذا دخل فى 
الفريضه وكان الفائت من الركعه الأخيره فالكلام هو الكلام» وإن كان من غيرها: فإن كان التذكر قبل الإتيان بالمنافى فالكلام 
هو الكلا.م أيضاًء وإن كان بعده: فإن كانت الثانيه مترتّبه يجب رفع اليد عنها والإتيان بالفاثت» وإن لم تكن متريّبه فالأحوط 
الإتيان أوّلاً بالفائت ثم استثناف الثانيه» والأحوط _ كما مرّ _ إعاده الأولى أيضاً. (تقى القمى). 


الأحوط(١)»‏ بل وكذا لو دخل(1) فى فريضه(). 
ص: اله 


.١ -١‏ لا يُترك الاحتياط بالقطع فى النافله» وعدم القطع والفريضه(كذا فى الأصل.). (الحائرى). * بل هو المتعين؛ فيأتى به وبما 
يستتبعه من سجود السهوء والأولى أن يبنى عليها من موضع القطع, والأحوط إعاده الفريضه. (حسين القمى). * بل لايخلو من 
قوه. (صدر الدين الضدر). + بل الأحوط أن يأتى بالمنسيّ فى أثنائها ثم إتمام الفريضه ثم إعادتها مع سعه الوقت. (جمال الدين 
الكليايكانى). * لا تتركك» وكذا فى الفريضه. ولا سما فى المترئّبه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل هو الأظهر. (البجنوردى). * لا 
يُتركك. وكذا فى ما يليه» لا سيّما إذا كانت مرتّبه. (الفانى). * لا يُتركك الاحتياط فيه وفيما بعده. (مفتى الشيعه). 

لات ار إن كاقع شرن على اكول وان اغيرها فيه إتبكال: [الشاهرودى )م إشكال: إله إذا ادق مم تبداخلن الاولى: 
«اللنكرانى). 

*- ". لا_يخلو جواز قطعها من الإشكال. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * فى جواز قطع الفريضه على الجابريه نظرء نعم» 
على الجزئيه قد يتوم أ نه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان فى محل مشروعيه(فى بعض النسخ: (مشروعيّته).)» ولو بأن يرفع 
اليد عن إتمام السابقه وجعل اللاحقه مكانه» اللهمّ إلا أن يقال: إِنّ السابقه مهما يمكن إتمامه يحرم قطعه ولو بإيجاد سلام الثانيه 
فيه» المانع عن وقوعه بعدٌ صحيحاً فيبطل هذا السلام؛ لكونه مانعاً عن إتيان الواجبء وبعد ذلك كيف يكون مجال للعدول فى 
أمثال المقام؟ ومن هذا البيان نستنتج قاعده أخرى, وهى: أنّ الأصل فى مشروعيه العدول هو كون السابقه غير ممكن الإتمام, 
كما لا يخفى. (آقا ضياء). * إلأ أ نّهِ بعد قطعها والإتيان به يبنى عليها من موضع القطع, ثم يسجد للسهوء ثم يعيد كلتا 
الفريضتين. (حسين القتمى). * بل الأحوط هنا فعل المنسيّ فى الأثناء والإتمام ثم الإعاده» ويحتمل قويّاً عدم الحاجه إلى الإعاده. 
خصوصاً إذا كان المنسيّ هو التشهّد. (آل ياسين). * لايخلو من إشكال. (الكوه كمرى). * جواز قطع الفريضه خصوصاً الغير 
لمر الوسلياد كذااقينا أن كنا راك السدر لاقف الله ] ل كافق بعر لمعن الخو نيو ال اشرفا فق شكال 
(البروجردى). * ثم يبنى عليهاء ثم يسجد للسهوء ثم يعيد الصلاتين» كما تقدّم. (مهدى الشيرازى). * بل وجب أيضاً وبطلت 
الفريضه. (الحكيم). * مشكل. (الرفيعى). * إن كانت مترئّبهء وإلآ ففيه إشكال. (البجنوردى). * وكانت مترئّبه على الأولى؛ وأمًا 
فى غيرها ففيه تأمّل. (أحمد الخونسارى). * فى جواز قطعها إشكالء خصوصاً إذا كان الممسهرٌ التشهّد. (الخمينى). * سيّما فى 
المترئّبه منها. (المرعشى). * فيه إشكال» خصوصاً إن كانت غير مرتّبه. سما إن كان الإتمام غير منافٍ للفوريّه العرفيه. 
(السبزوارى). * مر عدم وجوب قضاء التشهّد, وأمًا السجده: فإن تذكرها وهو فى النافله فالأحوط قضاؤها حين التذكرء ولكن 
يجوز له البناء على صلاته بعده؛ وإن تذكرها وهو فى الفريضه تخير بين قطع الصلاه وقضاء السجده وبين تأخير قضائها إلى ما 
بعد الفراغ من الصلاه. (السيستانى). 


فيما لو كان عليه قضاء السجده أو التشهد فى صلاه الظهر و ضاق وقت صلاه العصر 
(مسأله :23١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاه الظهر وضاق 


ص: 9 


العصر: فإن أدركك١(١)‏ منها ركعدٌ وجب تقديمهما( 7ل والآوحن تقديم العصر» ويقضى الجزء بعدهاء ولا يجب عليه(”2) إعاده 
الصلاه» وإن كان 


ص: ا 


.١ -١‏ تماميه قاعده «من أدرّك» فى غير صلاه الفجر محل الإشكالء بل المنع؛ فمقتضى القاعده الإتيان بالعصرء ثم الاحتياط 
بالجمع بين قضاء الجزء وإعاده الظهر. (تقى القمى). 

؟- 1. بل يقدّم العصر عليهما على الأحوط. (الحائرى). * فى وجوب تقديمهما حينئظٍ نظر جدَاً؛ لعين ما ذكرنا من الوجه فى 
نظائره. (آقاضياء). * فيه إشكالء بل يقدّم العصر. (الكوه كمّرى). * وجوب تقديم العصر لايخلو من قوّه. (الخمينى). * فيه 
إشكالء وتقديم العصر لايخلو من وجه. (المرعشى). * بل يقدّم العصر عليهما. (محمّد رضا الكليايكانى). * بل يقدّم العصر. 
(الروحانى). * بل يقدّم العصر. وهكذا فيما بعده. (مفتى الشيعه). * بل يقدّم العصر عليهما على الأظهر. (السيستانى). * فيه 
إشكال؛ بل وجوب تقديم العصر لايخلو من قوّه. (اللنكرانى). 

لاد ينرق التسياط بها سكا لى كاق القت من الركفة الأخيرة (المرعقي). 


أحوط(1). وكذا الحال لو كان عليه صلاه الاحتياط للظهر وضاق وقت العصرء لكن مع تقديم العصر يحتاط(؟) بإعاده() الظهر 
أيضاً(ع) بعد الإتيان باحتياطها(8). 


ص: 4 


.١ - ١‏ لا تتركك. (مهدى الشيرازى» حسين الققى). * لا تركك إذا كان الجزء السجده أو التشههد للركعه الأخيره. (عبدالهادى 
الشيرازى). * لا يتركك» خصوصاً فيما [لو] كان عليه قضاء السجده. (الميلانى). * لا بتركك الاحتياط. (الخوئى). * لا بتركك فيه 
وفيما بعده. (حسن القممّى). 

؟- ؟. بل يكفى إعاده الصلاه. (تقى القمى). 

*- ". الظاهر وجوبها. (الحكيم). 

*- ع. الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها. (الخوئى). * لا يجوز تركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). 

ه- ه. لاحاجه إلى الإتيان باحتياطهاء بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط. (السيستانى). 


فصل: فى موجبات سجود السهو و كيفيّته وأحكامه 
الأمور التى توب سجوب السهو: 


(مينا له 1 1ك بس 7 اديز عور قن 


الأول: الكلام سهوا بغير قرآن و دعاء و ذكر» المتحقق بحرفين أو حرف واحد مفهم فى 


الأوّل: الكلام() سهواً(ع) بغير قرآن ودعاء وذكرء ويتحّق(2) بحرفين أو بحرفٍ واحد(2) مُفهم(/1) فى أىّ لغه كان ولو تكلم 


ص: ف 


.١ -١‏ اعلم أن القدر المتيقّن من وجوب سجدئى السهو إِنّما هو الموارد المنصوصه: وهى اليّه الأولىء وأمنا وجوبه لكل زياده 
أو نقيصه فغير معلوم» وعلى فرضه فهو فى زياده الأفعال» كقيام أو قعود أو سجوه. أما زياده الأقوال إذا كانت ذكراً أو دعاءً أو 
قرآناً فأتى بها فى غير محلّها سهواً فلا توجب سجدئَى السهوء كما يظهر من بعض الأخبار التى مرّت إليها الإشاره؛ وعليه فما 
ذكره قذس سرء من وجويهما للقوت فى غير محل ولكل قوله» ونخول اللدلة وما ذكره فى 'المسأله الفالفدة أن عليه سجوة السهو 
ست مرّات» وأنّه يجب للتكبير إذا صدقت عليه الزياده» كل ذلكك غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم, نعم, لا بأس به احتياطاً. 
(كاشف الغطاء). 

؟- ؟. على الأحوط فى جملهٍ منها. (آل ياسين). 

*- م على الأحوط. (السيستاتى). 

عدع علق الأحرط. (ضدر الديق الصدن). 

ه- ه. مرٌ الكلام فيما يتحمّق به فى المبطلات. (السيستانى). 

#- 6. وقد مب التفصيل فى المبطلات. (محمّد رضا الكليايكانى). 

- /. بل غير مفهم أيضاً على الأحوط. (الفيروزآ بادى). * فى اعتبار القيد نظرء قد مرّ وجهه فى مبطليه الكلام. (آقاضياء). * بل 
بطلةا على الأخوط . (الخوئى). * أو غير مفهم على الأحوط. (حسن القتّمى). * بل الأحوط مطلقاً. (تقى القتمى). 


جاهلا(1) بكونه كلاماً بل بتختل أ نّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب(؟) سجده() السهو()؛ لأ نه ليس .. . . 
ص: 6م 


.١-١‏ مع كون جهله بالموضوع لا بالحكم _ كما هو المفروض _ لا إشكال فى صيحه صلاته» كما فى بعض الحواشى. 
(الرفيعى). * لو فرض جهله من باب الشبهه الحكمةه فصحخه الصلاه مشكله وإلأ-فوجوب سجود السهو لا-يخلو من قوّه. 
(الشريعتمدارى). 

- 8 والأحوط الأنيان ستجدتى السهو ]إن كان ذلكك من عيه السهو (الحائرع). > ضيه الملاه معة محل إشكال» ولو قيل 
بصحختها معه لكان إيجابه لسجدتى السهو قوّياً. (البروجردى). # صيحه الصلاه معه محلّ إشكالء بل الظاهر بطلان الصلاه» كما أ 
نه على تقدير عدم صدق العمد يوجب سجده السهو. (الشاهرودى). * يوجب على الأحوط. (الخمينى). * الأحوط فيه الإتيان 
بسجدتى السهو ثم إعاده الصلاه. (محمّرد رضا الكليايكانى). * الحكم بصححه صلاته مشكلء وعلى تقدير عدم صدق العمد 
فالحكم بسقوط سجود السهو عنه مشكل أيضاً؛ ولهذا فلا بد له من سجود السهوء ثم إعاده الصلاه. (زين الدين). * الأحوط 
السجود فيه وفى سبق اللسان. (محممد الشيرازى). 

.٠" -*‏ بطلان الصلاه فى صوره الجهل وكون الشبهه حكميهٌ لابخلو من وجه. وعلى الصبحه فالأحوط الإتيان بسجدتّى السهو فى 
الفرض المذكور. (المرعشى). 

*-ع. الأسحوط الإتيان بسجدتى السهو. (الاصطهباناتى). * بل لا تركك الاحتياط بإتيانها. (عبدالهادى الشيرازى). * لا يُتركك 
الاحتياط بإتيانها ثم الإعاده. (البجنوردى). * فى صيحه الصلاه معه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بسجدتّى السهو وإعاده الصلاه. 
(عبدالله الشيرازى). * ينبغى الاحتياط بإتيان سجدتّى السهو. (الفانى). * فيه إشكالء بل منع. (الخوئى). * فيه تأمّل. (الآملى). * 
بل يوجب على الأ-حوط» بل فى صيحه الصلاه معه إشكال. (حسن القمّى). * فيه إشكالء والميزان فى وجوبها صدق عنوان 
السهو. (تقى القتّمى). * الظاهر وجوبها فى كل تكلم لا عن عمد. (الروحانى). 


بسهو(ل0). ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاه يكون موجباً(1)؛ لأ نّهِ باعتبار السهو عن كونه فى الصلاه يعد سهواًء وأمًا 


ص: غ4 


.١-١‏ لكنٌ صبحه الصلاه معه مشكله. (مهدى الشيرازى). * لكنّ الأقوى لحوق حكمه. (الميلانى). * لكنّ صيحه الصلاه مع 
الجهل مشكلء ومع الصيحه فعدم وجوب السجده أشكلء وطريق الاحتياط الجمع بينهما وبين إعاده الصلاه. (السبزوارى). * 
ولأجله ميفكل امك الغبلاة مس وعلى تقديرها يكرق وجا لسهرة السهو (اللتكرالي). 

8-9 على الأحوط فيه (زين اللدية). 

جد #والاحوط السجوة له: (المرعت ). 

© إذا كان :كير القر] كو الذكر والدعاء حال حول | له يوجن الستجذه لحسو القق): 

ه- ه. الأحوط السجود له. وإن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّه.(الخمينى). 

ع- 8. محل تأمّل. (البروجردى). * لكنّه بحكمه على الأسحوط إن لم يكن أظهر. (الميلا-نى). * فيه تأمّل» ولا يُتركك الاحتياط. 
(عبدالله الشيرازى). * فى عدم العدّ إشكالء فالأحوط السجود له. (المرعشى). * نعمء إلا أن الظاهر وجوب سجله السهو معه. 
(الخوئى). * ولكن لا يُتركك الاحتياط فى سجود السهو له. (زين الدين). * لابخلو من تأمّل. (السيستانى). * والأحوط السجود 
معه. (اللنكرانى). 


وأمًا الحرف الخارج(١)‏ من التَنَّح والتأوٌّه والأنين(1) الذى عَمْدّهُ لا يضرً(") فسهوه أيضاً لا يوجب السجود. 
الثانى: السلام فى غير محله سهواء سواء كان بقصد الخروج بتخيل إتمام الصلاه» أم لا بقصده 


الثانى: السلام(ع) فى غير(0) موقعه(2) ساهياً(/» سواء كان بقصد 


ص: 44 


.) ما يخرج من التَنَخنّح وَالتَأوه والأِين لكبعل حرفاء بل عو مود صورت. (الكرق‎ .١ -١ 

؟- ؟. لا يتركك الاحتباط فيه. [الحاو ع ا ةقر كك« الساط نح سنحرة الهو للناز درو الانين إذاك لديا جرفان نهو آنا 
الحرف الواحد فلا شىء فيه. (زين الدين). 

- ". فى عدم إضرار عمده إشكال مبنيّ على النظر السابق. (آقاضياء). * تقدّم الإشكال فى الحرف الواحد. (الحكيم). * فى 
عدم إضرار عمده إشكال. (الآملى). * تقدّم الإشكال فى التأوّه والأنين. (السيستانى). 

؟- ع. على الأحوط. (الخمينى). * احتياطاً. (تقى القمى). 

ه - ه. على الأسحوط. (صدر الدين الصدر). * فى إثبات الخصوصيه للسلام غموضء من غير فرق بين زيادته ونقيصته. 
(الشاهرودى). 

ع-ء. لا بتركك الاحتياط فيه. (زين الدين). 

- /. الظاهر عدم وجوبها للسلام الواقع فى غير محلّه لا من حيث ! نه سلام ولا من حيث ! نّه زياده سهويّه» وبه يظهر الحال 
فى بقيه المسأله. (الروحانى). * على الأحوط. (السيستانى). 





الخروج _ كما إذا سلّم بتخبل تماميه صلاته _ أم لا بقصده. والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين» وأما «السلام عليكك أيَها 
البع يا إلى أخره قل يوحي شنا من حيث ! نّه(1) سلام» نعم» يوجبه(؟) من حيث0) إ نه() زياده(0) سهويّه(2), كما أن 
بعض إحدى الصيغتين كذلكك, وإن كان يمكن 


ص: 44 


.١ -١‏ إن لم يناقش فيها. (المرعشى). 

لديل لأ يوجبة علق الأقرى. (الشيق ).معن الأحوط: (جمال الدين الكباركاقء أحبد الخرسارى» غبدالله الشيرازى): + 
على الأسحوطء والأ.ظهر عدم الوجوب. (الخوئى). * لا يوجبه على الأ.قوى. كما سيأتى, وكذا بقيّه فروض المسأله» نعم» هو 
أحوط. (زين الدين). * الأقرب عدم الوجوبء نعم, | نّهِ أحوط استحباباً. (مفتى الشيعه). * بل لا يوجبه من هذه الحيثيه أيضاً 
على الأظهر. (السيستاتى). * محل إشكال. (اللتكرانى). 

دون الأحوعك (الناتشى > البروج ردق المجتوودى ). 

*-ع. وجوب سجدئَّى السهو لكل زياده محل تأمّل. (الآملى). * لا دليل على وجوب السجده المطلق الزياده» نعم» يجب من 
حيث كونه كلاماً آدمياء ومنه يظهر الحال فى الفرع الآتى. (تقى القمى). 

ه- ى الأقرى ختلافه (الميلاتى). * من هذه الجهه أيضاً لأ يوجبه إل اسعهاباء وكذا فى ما يليه (القاى). + على الأحوظ الأولى 
فيه وفيما بعده. (السبزوارى). * الأقوى عدم الوجوب لمطلق الزياده والنقصان. نعم؛ هو أحوط. (حسن القتمى). * تقدّم أ نّه ليس 
بزياده لا عمداً ولا سهواً. (الحكيم). * على الأحوط والأولى فيه وفى بعض إحدى الصيغتين. (عبدالهادى الشيرازى). 

*- ع. بناءَ على إيجابها له» ويأتى الإشكال فيه. (الإصفهانى). * على الأحوط. (الإصطهباناتى). * بناءً على وجوبه يشكل زيادته. 
(الشريعتمدارى). * بناءً على وجوبه لكل زياده ونقيصه؛ وهو احتياط. (محتّاد الشيرازى). * بناءَ على وجوبه لذلك. (الكوه 
كمرى). 








دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق(1)» بل قيل0: إِنَّ حرفين منه موجب00» لكنّه مشكل(6) إلا من حيث الزياده(8). 
الثالث: نسيان السجده الواحده لو فات محل تداركها و لم يتذكر إلا بعد الركوع أو السلام 


الثالث: نسيان السجده(2) الواحده(/) إذا فات محل تداركهاء كما إذا لم 
ص: (8 


.١ -١‏ هذا التعليل ضعيفء والأقوى عدم الإيجاب. (الخمينى). * التعليل عليل. (المرعشىء اللنكرانى). 

؟- 7. لا يبعد ذلكك؛ لأ نه كلام بغير ذكر ودعاء وقرآن. (الخوثى). 

*- ". لا يُتركك الاحتياط فيه من حيث الكلام. (السيستانى). 

6- ع. وهو المتعين. (جمال الدين الكليايكاتى). 

ه- ه. فى صدق الزياده على إتيان بعض الأجزاء بمجرّد البناء على إيجاد تمامه نظر جدَاً؛ لِما تقدّم من انصراف أدله الزياده عن 
مثله» فلا بأس باستثنافه عمداً أيضاً قبل إتمامه. (آقاضياء). * على الأحوط. (الحكيم؛ الآملى). * بل من حيث الكلام سهواً. 
(الميلانى). * يأتى الإشكال فيه. (الخمينى). 

ع- ع. على الأحوط. (الآملى» حسن القمى). 

- /. على الأحوط. (الحكيم, البجنوردى, الخوئى» زين الدين). *# وجوب سجود السهو لأجله محل تأمّلء لكنّ الاحتياط به لا 
يُتركك. (الميلا-نى). * قد مرّ ما يتعآق بنسيانها ونسيان التشهّد من الركعه الأخيره. (السبزوارى). * الظاهر عدم وجوبها لنسيان 
الستجدة. (الروحاتى). * على الأحوط الأولى. (السيستاتى). 


يندك إلا بعد الركوع أو بعد السلام00. وأمَا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهه(1) فلا يوجب إلا من 


حيث وجوبه0) 
ص: ب 


.١ -١‏ قد مرّ أن الظاهر أ نّهِ من باب زياده التشهّد والسلام» لأمن بات نقيضه السجده: (محقد تقى الخوتسارى. الأراك), + قد 
تقدّم الكلام فيه. (عبدالهادى الشيرازى). * لكن إذا كانت من الركعه الأخيره وأتى بها ثم أعاد التشهّد والتسليم على ما مرّ سابقاً 
فسجوده للسهو يكون بقصد ما فى الذمّه. (الميلانى). * قد مرٌ أن الاحتياط فى مثله الإتيان بالسجده بقصد ما فى الذمّهء وإتمام 
الصلاه وسجدتّى السهو. (الشريعتمدارى). * لايخلو من شوب الإشكالء والأحوط الإتيان بها رجاءً والإتمام ثم سجدتا السهو. 
(المرعشى). * مرّ الكلام فيه فى نسيان السجده الأخيره. (الخوئى). * قد مرّ الكلام فى نسيان السجده الأخيره والتشهّد الأخير» 
فراجع. (محمّد رضا الكليايكانى). * إذا تيد السجده الأخيره من الفريضه حتّى سلّم فالأحوط له أن يأتى بالسجده بقصد ما فى 
ذمته» ثم التشهد والتسليم» ويسجد للسهو؛ لِما فى ذمّته من نقصان السجده أو التسليم فى غير موضعه؛ وقد تقدّم تفصيله فى 
المسأله الثامنه عشره من فصل: الخلل الواقع فى الصلاه؛ فليراجع. (زين الدين). * مر حكم نسيان السجده من الركعه الأخيره. 
(حسن القمى). * تقدّم الكلام فى نسيان السجده الأخيره. (السيستانى). * قد تقدّم حكم هذه الصوره. (اللنكرانى). 

؟- 5. لا يُترككث الاحتياط فى نسيان الوضع على ما يصمح السجود عليه. (الحائرى). 

مع يل امتعشابة (القاق )بع هدامته غلى وحربها لكل نتضيه لانت القين ): 


الرابع: إذا نسى التشهد وفات محل تداركه 


الرابع: نسيان التشهّد(؟) مع فوت محل تداركه. والظاهر() أن() نسيان(2) بعض (2) أجزائه أيضاً كذلكك(/40 كما أ نه موجب 
للقضاء أنقياء كما مر. 


الخامس: فى الشك بين الأريع والخمس بعد إكمال السجدتين» كما مر فى شكوى الصلاه 


٠/7٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ الظاهر عدم الوجوب لذلكك. (زين الدين). 

-١‏ ؟. ما أفيد تمام فى التشهّد الأوّل دون الأخير؛ لعدم تصوّر فوته فى صلاه صحيحه. كما مرّت الإشاره إلى وجهه فى نظائره. 
(آقاضياء). * قد تقدّم الكلام فى التشهّد الأخيرء وكذا السجده من الركعه الأخيره. (الشاهرودى). * على الأحوط. (الخمينى). 
*- ". فى الاستظهار إشكال. (المرعشى). 

ع ع. فيه تأمّل. (الآملى). * بل الظاهر خلافه. (الخمينى). 

ه- ه. بل غير ظاهر. (الحكيم). 

#دض امات شقن ألعرائه الشحده و ككذا وحوب فاته فتن على الأشباط: كناف هدو الققي) عل الأحرط. 
ودف 

- /. على الأحوط فيه. وفى إيجابه القضاء. (الخوئى). * الظاهر عدم وجوب سجود السهو لذلكك وإن كان أحوطه أما القضاء 
فقد تقدّم وجوبه. (زين الدين). * على الأحوط. (محتّد الشيرازى). * الأظهر عدم الوجوبء كما أنه لا يوجب القضاء. 
(الروحانى). * الأحوط القضاء دون سجود السهو. (مفتى الشيعه). * فيه إشكالء؛ بل منع؛ وقد مرٌ عدم إيجابه القضاء. 
(السيستانى). 
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السادس: للقيام فى موضع القعود أو العكس» بل لكل زياده و نقيصه لم تذكر فى محل التدارك 


السادس: للقيام0١)‏ فى 270 موضع() القعود(5)» أو العكس (2), بل 
ص: الا 


.١ -١‏ على الأسحوط اللازم فيهما. (الفانى). * على الأحوطء وإن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّه. (الخمينى). * على الأحوط 
فى الموارد الأربعه المذكوره فى هذا القسمء وإن كان الأقوى عدم الوجوب فى الأخيرين. (السبزوارى). * الأظهر عدم الوجوب 
لذلك ولكل زياده ونقيصه؛ نعم؛ هو أحوط. (الروحانى). * على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (السيستانى). * محل إشكال؛ 
بل لايخلو عدم الوجوب من قوّه. (اللنكرانى). 

؟- 7. على الأحوط فيه وفى عكسه. (صدر الدين الصدر). * على الأحوط. (الشاهرودىء مفتى الشيعه). 

“- ". على الأحوطء وإن كان عدم الوجوب فيهما أرجح. (الكوه كمّرى). * كالقيام إلى الخامسه والقعود حال القراءه» لا مطلقاً. 
(مهدى الشيرازى). 

*-ع. وجوب سجود السهو لما ذكر غير معلوم» بل يظهر من الأخبار الكثيره المتفرّقه عدم وجوبه لكل زياده ونقيصه. 
(الفيروزآ بادى). * على الأحوط فيه وفى عكسه. (الحكيم, الآملى؛ محمّد رضا الكليايكانى). 

ه- ه. على الأسحوط فيهما وفى كل زياده ونقيصه. والأقوى عدم الوجوب. (الإصفهانى). * على الأحوط فيهما. (البروجردى؛ 
حسن القتمى). * على الأسحوط فيهماء خصوصاً فى الأوّل إذا كان فى موضع التشهّد الأخير. (الميلانى). * على الأحوطء والأظهر 
عدم الوجوب لكل زياده ونقيصه. ورعايه الاحتياط أولى. (الخوئى). * على الأ-حوط فيهما وفى كل زياده ونقيصه. (عبدالله 
الشيرازىء تقى القتمى). * إذا تلبس مع ذلكك بقراءه أو تسبيح أو نحوهما لا مطلقء وتجب سجدتا السهو للعلم الإجمالى بأنّهِ ما 
زاد أو نقص فى صلاته. وكانت الزياده والنقيصه غير مبطلتين. (زين الدين). 


لكل(1) زياده(1) ونقيصه() لم يذكرها فى محل التدارككء وأمًا النقيصه مع 
ص: "لا 


.١ -١‏ على الأحوطء وإن كان الأقوى العدم فى بعض الموارد. (صدر الدين الصدر). * على الأحوطء وإن كان عدمه لايخلو من 
ونقم ارق د ار 

-١‏ ؟. وجوبه فى جميع ما ذكر على الأحوط. (الجواهرى). * فيما عدا الخمسه الأولى؛ وزياده القيام هو الأحوط. (الناثينى» جمال 
الدين الكليايكانى). * على الأسحوط. (محمّرد تقى الخونسارىء الشاهرودىء الرفيعى؛ الأراكى). * والأقوى عدم الوجوب له 
والاحتياط مطلوب. (الخمينى). * على الأ-حوط فيهما. (الآملى). * على الأحوطء ومنه يعلم أ نّه احتياط بالنسبه لِما سَِبِقَه ويأتى 
فى الفروع المشابهه. (محمّ.د الشيرازى). * الأقوى عدم الوجوب لكل زياده ونقيصه مع جميع المتفرّعات الّتى ذكرت فى هذه 
المسأله وما بعدهاء نعم. هو أحوط. (حسن القّمى). * على الأحوط الاستحبابى فيه وفيما بعده. (مفتى الشيعه). 

* - ". على الأحوط فيهما. (الحكيم). * على الأ_حوط. (الحائرى. الإصطههباناتى» مهدى الشيرازىء البجنوردى؛ أحمد 
الكوسارئ» المرعقي) :+ الأقوق اسفحات السجوة لكل زياةة وتقنضه (الكوه كقرى):© من الموارد الخمسة وغلى الأولى 
فى غيرها. (عبدالهادى الشيرازى). * الأقوى عدم الوجوب لذلككء وإن كان أحوط لا سما للنقيصه. (الميلانى). * على الأحوط 
فيما عدا السنّهء وإن كان الأظهر الاستحباب. (الشريعتمدارى). * على الأحوط الراجح. (الفانى). *# على الأحوطء لكنّ الأقوى 
الاستحباب. (محمّد رضا الكلبايكانى). * الظاهر عدم وجوب السجود لكل زياده ونقيصه. نعم» يستحبّء ولا تصدق الزياده على 
المستحبات. (زين الدين). * على الأحوط فيهماء وإن كان العدم لابخلو من قوّه. (اللنكرانى). 


التدارك فلا توجبء والزياده أعمم من أن تكون من الأجزاء الواجبه أو المستحبه(1): كما(؟) إذا قنت فى الركعه الأولى مثلا أو 
فى غير محلّه من الثانيه» ومثل قوله: «بحول الله فى غير محله. لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزياده» كما إذا كبر 
بقصد تكبير الركوع فى غير محلّه إن الظاهر صدق الزياده عليه» كما أن قوله: «سمع اللّه لمن حمده؛ كذلكك. 


والحاضل: أن العدان على :فق الزيادهة و أنا تقيضيه المسفحات قل ترج نكن عمقل القتوكة وإن كان الأحرط 1 عدم() 
التركك فى مثله إذا كان من عادته(0) الإتيان به دائماًء والأحوط(2) عدم(/) تركه(8) فى 


ص: 7 


.١ -١‏ فيه إشكال. (الآملى). 

-١‏ ". فيه منع. (الحكيم). 

٠‏ ". لا وجه له. (الفانى). 

ع-ع. لكنّ الأقوى عدم وجوبه. (الشاهرودى). 

ه- ه. وعازماً على الإتيان» ثم طرأه النسيان فالملاكك العزم؛ لا الاعتياد. (المرعشى). 

#- ة. لا بأس بتركه فى المستحبات؛ لاحتمال نقصه الغير الموجب لشىء. (آقا ضياء). * استحباباً. (الفانى). *# هذا فيما يكون 
الشكك بدوياًءوأمًا مع العلم الإجمالى فالأظهر وجوبه. (تقى القتمى). 

- /. وإن كان الأظهر عدم الوجوب. (الحكيم). 

-8. لكنّ الأ.قوى عدم وجوبه. (الشاهرودى). * يجوز تركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). * لا بأس بتركه. (الخمينى» مفتى 
التيعت اللتكراتى): + وإن "كان الأظهر سعوازه, (الخوى ).عد لا بأس به قبيساء (الآملى ).+ والأقوى فيه الاسجداب (تينه ن رضأ 
الكليايكانى). * بل الأولى. (محمد الشيرازى). 





الشكك(١)‏ فى الزياده أو النقيصه(). 


وجوب تكرار سجود السهو بتكرر الموجب» من نوع واحد كان أو من أنواع» والكلام الواحد موجب واحد 


(مسأله ؟): يجب تكرره بتكوّر الموجب2)0 سواء كان من نوع واحدء أو أنواع» والكلام الواحد موجب واحد0) وإن طال» نعم 
إن تذ كر نواد تكرّر» والصيغ الثللاث للسلام موجب واحدء وإن كان الأحوط(2) 


ص: ع7" 


-١‏ ١لا‏ يلزم مراعاته؛ إل إذا علم بأحدهما إجمالاً. (حسين القتمى). * لكنّ الأقوى عدم وجوبه ما لم يكن الشكك طرفاً للعلم 
الإجمالى؛ وإلآ فيجرى عليه حكمه. (الميلا-نى). * إن كان من العلم الإجمالى بينهماء لا من مجرّد الشكك. (السبزوارى). * وإن 
كان الأقوى جواز ثركه. (الروحانى). 

-١‏ 1. لكن لا يجب على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * وعدمهما بأن لا يكون المورد من موارد العلم الإجمالى 
بينهما. (المرعشى). * تقدّم وجوب السجود للعلم الإجمالى بأنه: إِمّا زاد» أو نقص فى صلاته. وكانت الزياده والنقيصه غير 
مبطلتين. (زين الدين). * الأ-قوى عدم وجوبه؛ للشكك فى إحداهماء ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الإجمالى بوقوع 
إحداهما مع كون الصلاه محكومه بالصححه. فإنّه لا يُتركك الاحتياط بالاتيان به فى هذه الصوره. (السيستانى). 

«- #. الأظهر الاكتفاء بالإثيان به مده واحده وإن تكدّر الموجب. (الروحانى). 

- ©. مع عدم تعدّد السهو على الأحوط. (المرعشى). 

ه- ه. لا يُترك. (محمدتقى الخونسارى. الأسراكى). * لا يُتركك الاحتياط بإتيانها مرّهٌ بتتِه ما فى الذمّهء أعمم من أن تكون لهما 
مجموعاً أو للواحده. ومرّتين للصيغتين لكل صيغه مرّه. (المرعشى). 


التعلٌد3 ك4 ونقضان الشسبحاة الأربع موجب واحدء بل وكذلكك زيادتهاء 
وإن أتى بها ثلاث(1) مرّات(. 
فيما لو سها عن سجده واحده من الركعه الأولى مثلا وقام وقرأ وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل الركوع 


(مسأله *): إذا سها عن سجده واحده من الركعه الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسوره وقنت وكبر للركوعء فتذكر قبل أن يدخل 
فى الركوع 


ص: ,2 


.١ -١‏ لا يُترك. (حسين القمى). * بأن يسجد سجدتى السهو مرّهٌ بقصد الأعمّ من أن يكون للمجموع أو للواحده؛ ثمٌ مرّتين 
للصيغتين الأ.خيرتين. (الإصطهباناتى). * إذا نوى بواحد منها ما فى الذمّه وإلآ لم يكن أحوط. (الحكيم). * فيعمل بمقتضى 
تعدّد الموجب بعد العمل بمقتضى وحدته؛ أو يسجد السهو مرّه بقصد ما فى الذمّهء أعمم من أن يكون لواحدٍ معتين من الصيغ أو 
لجميعهاء ثم مرّتين للأنخيرين. (الميلا.نى). * بأن يأتى بهما أُوّلا بقصد الأعم من المجموع أو الأوّل» ثم مرّتين للأدخيرتين. 
(عبد الله الشيرازى). + فَيمَا إذا نوق بواحلامتها ما فى الذقه: (الكملى ).عد بل الستعين على مكتاره أن يأف سجدتين: هزه للاولى 
من حيث إنّها زياده جزء من التشهّدء ومرّه للأخيرتين من حيث السلام الواقع فى غير المحل. (محت.د رضا الكليايكانى). * إِنّما 
يكون أحوط إذا قصد بواحده ما فى ذمّته من المجموع أو إحدى الصيغ, وبالمرّتين للصيغتين الباقبتين. (زين الدين). * بأن 
يسجدهما تار بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّه. وأخرى مرّتين للأخيرتين. (اللنكرانى). 

-١‏ ؟. فيه إشكال. (تقى القمى). 

*- م. وكلٌ ذلكك مع وحده السهو. (زين الدين). 


وجب العود للتداركك» وعليه سجود السهو(١)‏ ستٌّ مرّات(): مره لقوله: «يحول اللم» ومرّة للقيام» ومرّةٌ للحمد» ومرة للسوره0) 
ومرّةٌ للقنوت» 


ص: ”,> 


.١-١‏ عدم الوجوب فى هذه الزياده التى تتحقّق من الرجوع للتدارك, وإن قلنا بوجوبهما لكل زيادهٍ ونقيصه لايخلو من القَوّه. 
نعم لا بأس بالإتيان بهما لها رجاءً. (عبدالله الشيرازى). * مرّ عدم الوجوب. (اللنكرانى). 

"- ؟. وجوباً لزياده القيام؛ واحتياطاً للبقيّه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * مع رعايه ما سنذكره فى المسأله التاليه. (حسين 
القمى). * بل مرّه واحده» وقد عرفت أنَّ المستحبات لا توجب شيئاً لا-.فى حال الانفراد ولا فى حال الانضمام. (الحكيم). * 
الأقوى عدم وجوبه إلا مرّه واحده؛ للقيام فى موضع القعود بناء على وجوبه لأجله» وكذا فى الفرع التالى» نعم؛ الأحوط ما ذكره. 
(الميلانى). * أمَا السجده للقيام فبالاحتياط اللازم؛ وفى غيره استحباباً. (الفانى). * مر عدم الوجوب. (الخمينى). * بناءً على كون 
الملاكك تعدّد الأسباب؛ لا تعدّد السهوء كما يُتراءدى من بعض الأصحاب. (المرعشى). * على الأحوط فيه وفيما بعده: كما مرٌ. 
(الخوئى). * بل مرّه واحده للقيام» والأحوط له أن ينوى بها ما فى ذمّتهء وكذا فى الفرض الثانى من المسأله. (زين الدين). * بل 
مرّه واحده؛ وكذا ما بعده. وكذا كل نظير لهما. (محمّد الشيرازى). * قد مرّ الحكم فيه وفيما بعده. (حسن القمى). * لا يجب 
ولوامةه واد كما مف (الروخات ): »على الأشوط الأولى فية وفنما بعده, (السستاق ): 


اسل ولا ببعل كفايه مره واحدو لهما. (آل ياسين). 


ومرّةٌ لتكبير الركوع؛ وهكذا يتكورّر خمس مرّات(١)‏ لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات, والاستغفار بعدهاء وكبر للركوع 


لا يجب فى سجود السهو تعيين السبب ولو مع التعدد,» ولا الترتيب فى أسبابه 


(مسأله *): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد(5)» كما ١‏ له لآ مجحب 35 الرسب #0 فيه شركيه أسبانه طن الأقوقي» آنا بينة 
وبين الأجزاء المنسبه والركعات الاحتياطئه فهو موءخّر(2) عنها(2): كما مدّ(/0. 


حكم ما لو سجد سجود السهو للكلام فبان أن الموجب غيره 


(مسأله ): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره: فإن كان على وجه التقييد(8) وجبت 21 


ص: 7 


.١ -١‏ بل مرّه واحده. (الحكيم). 

7- 7. الأحوط التعبين مع التعدّد والاختلاف فى الموجب. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (زين الدين). 

*- ". الأحوط قصد امتثال الأوامر الواقعتِه المسئبه عن الأسباب المتريّبه فى الخارج على حسب ترئّبها ولو إجمالاً. (المرعشى). 
داع الاحوظ قن صوره ةك الأسيات أن نص فى الددة الاوك امخال الأمر الفعلى للسبي الراققئ الأو لعو االثائه سيت 
الثانى» وهكذا. (حسين القمى). 

ه- ه. فى وجوب التأخير نظر؛ لعدم الدليل بعد التشكيكك فى إجراء حكم الجزئيه على البقتتِه. (آقاضياء). 

#- #. يجب تأخير سجود السهو عن صلاه الاحتياط على الأقوى. وعن الأجزاء المنسيه على الأحوط, كما تقدّم. (زين الدين). 
/ا- /. أما عن الركعات الاحتياطيه فهو وأمًا عن الأجزاء المنسته فلا يبعد جواز تقديمه عليهاء كما مدٌ. (الجواهرى). * وقد مرٌ أن 
الأظهر التخيير. (الروحانى). 

8-8 بأن يكون ماله إلى امتثال ما لا ثبوت له. وإِنّْما كان قد تخيله. (الميلانى). * بل لا تجب الإعاده» وإن كان على وجه 


التقييد إذا فرض حصول قصد القربه معه. (الشريعتمدارى). 


الإعاده(1), وإن كان من باب الاشتباه فى التطبيق أجزأ(؟). 


وجوب الإتيان والمبادره بسجود السهو فور فإن أخر عمداً عصى ولم يسقط 


(مسأله 8): يجب الإتيان به فوراً(5)» فإن أخخر(ع) عمداً عصى (2) ولم يسقط(2)» بل وجبت(/1) 0 
ص: //ا 


.١ -١‏ لا يبعد الإجزاء مطلقاً. (الجواهرى). * بل لا يبعد الاكتفاء به. (عبدالهادى الشيرازى). * بل لا تجبء ولا فرق بين التقييد 
والتوصيف من حيث الصبحه. (الفانى). * لايخلو من الإشكالء وتقدّم الكلام فى موارد التقييد فى الحواشى السابقه. (المرعشى). 
* الظاهر أ نّها لا تجبء ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئى). * إن رجع إلى عدم الأمر وعدم قصد القربه فيما هو المكلّف به فعلاء وإلآ 
فلا تجب الإعاده. (السبزوارى). * الظاهر عدم وجوب الإعاده مطلقاً. (حسن القتمى). * الأ.ظهر عدم وجوبها. (الروحانى). * 
الظاهر عدم وجوبهماء كما مر فى نظائر المقام. (السيستانى). 

؟- ؟. إذا رجع إلى تنه الأمر الفعلى. (حسين القّمى). * إن كان القصد الأصلى امتثال الأمر الفعلى الواقعى. (المرعشى). * وكذا 
يُجزئخ لو شكك فى أنه كان على وجه التقييد أم لا. (محمد الشيرازى). 

*- ". فى الفوريّه نظر جدًاً؛ لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقاضياء). * على الأحوط. (الحكيم, الآملى زين الدين). * فوراً 
عرفياً على الأحوط. (محمّد الشيرازى). * وهكذا عدم الفصل بينه وبين الصلاه بالمنافى. (مفتى الشيعه). 

دع أو فعل المنافن, (مفي العيعة): 

ه- ه. لايخلو من إشكال. (المرعشى). 

ع- م. على الأحوط. (السيستانى). 

/- /ا. على الأحوط. (تقى القمى). 


المبادره(1) إليه(5)» وهكذاء ولو نسيه أتى به() إذا تذكر وإن مضت أُيَام ولا يجب إعاده الصلاه» بل لو تركه أصللً لم تبطل 


على الأقوى(6). 
فى كيفيه سجود السهو و صيغته 


(مسأله 7): كيفتته: أن ينوى ويضع جبهته على الأعرض أو غيرها ممما يصح السجود عليه( ويقول(2): «بسم اللّه(/1) وبالله4)00 
وضلن الله على محمد وآله(ة»: أو يقول(١٠):‏ اسم الله وبالله: اللهّمَ صلّ على محمد وآل 


ص: 27 


ال على الأحرط, (تحبيق القن ). 

7- 7. فيه نظرء نعمء هو أحوط. (الميلانى). * على الأحوط. (الخوئى, الروحانى). 

'- ". وهو المستظهّر من التعبير بالإرغام فى النصوص. (المرعشى). 

+- 8. وإن كان الأحوط الإعاده. (زين الدين). 

ف و على الأحوط, (مفتى الشيعةه النيستاتى): 

ع-ء. مخيراً بين هذه الأذكار. (صدر الدين الصدر). * لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه؛ وإن كان الأحوط الإتيان بإحدى الصيغ 
التاذكه ول سينا الأخيره. (السستاني). 

1- /. والظاهر عدم إجزاء الصوره الآولى» والأولى الاقتصار على الأخيره؛ وإضافه الواو إلى السلام. (الحكيم). * الأحوط تعيين 
الأمخير. (حسن القتّى). * الأسحوط اختيار الأسخيره» وعلى فرض الإتيان بغيرها لابدّ من الجمع بين الأولَيِين» مع الإتيان ب_«آل 
محمدٍ» تارهً مع الظاهرء وأخرى مع الضمير. (الروحانى). 

8-8. الأحوط الاقتصار على الصيغه الأخيره. (الخوئى). 

4- 4. أو آل محمّد صلى الله عليه و آله . (صدر الدين الصدر). #* فى الروايه: وآل محمدٍ صلى الله عليه و آله . (السيستانى). 
.٠١-‏ الأحوط اختيار الذكر الأخير. (صدر الدين الصدر). * الذكر الأخير أوفق بالاحتياط. (الشاهرودى). * الأحوط الصيغه 
الأخيره. (المرعشى). * يتخير بين الصيغتين الأخيرتين» فإذا اختار الأولى منهما فعليه أن يجمع بين ما ذكره فى المتن وهو: «الله 
صل على محتدٍ وآلٍ محمّد»؛ وبين ما فى الفقيه والتهذيب وهو: «وصنَى الله على محمد وآل محمّد»» وإذا اختار الصيغه الثانيه 
فعليه أن يأتى بها بدون الواو مرّه كما فى المتن» فيقول: «السلام عليكك أيّها النبى ورحمه الله وبركاته)» ومع الواو مرّه أخرى 
فيقول كما فى التهذيب: «والسلام علكف أنيا اقيق ورحمه اللدوير كافمرالويق الدده ا دوهدا أرق بالخضاط: (اللنكراني )د 


محمّد)» أو يقول(1): «بسم الله وبالله» السلام(1) عليكك(*» أيّها(؟) النينّ ورحمة اللّه_وبركاثة شك ثم يرفع رأسه ويسجد مرّه 


اخرى, ويقول ما ذكرء 


/١ ص:‎ 


.١ -١‏ هذا هو الأحوط. (النائينى). * الأحوط هذا مع وصل الجملتين بإسقاط همزه السلام؛ أو الجمع بين الصلاتين بقصد القربه 
المطلقه. (عبدالله الشيرازى). * الأحوط اختياره. (تقى القمى). 

89 الأهوعل خسان هذا اللكن (سمني القنى). 

*- #. اخحتيار هذا الذكر أوفق بالاحتياط. (البروجردى). * هذا هو الأحوط. (الإصطهباناتى). * اختيار هذا الذكر أحوط. (مهدى 
الشيرازى). * والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرّهٌ دون ذكر الواو قبل «السلام عليكك»» وأخرى معه. (أحمد الخونسارى). * 
الأحوط اختيار ذلك. (محمّد رضا الككليايكانى). * وهو الأحوطء بل لا يُتركك. (السبزوارى). 

.هذا هو الأخوطء والأحوط تكرار لفظ «السلام؛» بلا واوء ومع الواو. (جمال الدين الكليايكانى). 


6- 6. هذا هو الأخوط: (آل ياسين). 


ويتشهّد10) وسلمزكك ويكفى فى تسليمه() «السلام عليكم)(5). 
التخيير فى إتيان تشهد سجود السهو بالتسهد المتعارف» أو الخفيف 


وأما التشهّد فمخير(0) بين التشهّد(2) المتعارف(/ والتشهّد الخفيف(8)» وهو قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنَّ محمداً 
رسول الله اللهّمَ صلّ على محمد وآل محمّده. والأحوط(4) الاقتصار(١٠)‏ على 


/١ ص:‎ 


.١ -١‏ عدم وجوب التشهّد والتسليم بل والذكر لايخلو من قوّهء وإن كان الأحوط الإتيان بالذكرء بل المخصوص. (الجواهرى). 
اع ا على الأحوط لووما. (الروجات). 

*- #. الأحوط ضع «ووقهة اللدنوير كاه (المرضفي): 

؟- ع. الأسحوط الاكتفاء به مع ضع «وَرَخْضَة الله وبركاثة». لحسين القتعى). » والأنولى إضافه: (وَرَحْمَه الله وبر كاتة. (مفقن 
الشيعه). 

- هش الأقوع وجوت التشهد المتعارف فيه وفى تشهد الصبلاه. (العميق): 

ع-ء. بل يتعتين التشهّد المتعارف هنا وفى الصلاه. (مهدى الشيرازى). 

- /. لا يُتركك هاهنا أيضاء والاحتياط التامٌ الجمع رجاءً. (حسين القتمى). * الأحوط الاقتصار عليه. (الكوه كمرى). 

4-4 بل الأحوط التشهّد المتعارف. (الحائرى). + الأحوط بل الأقوى أن يأتى بالتشهد المتعارف» وهو قوله: «أَشْهَدٌ أن لا إل إلأ 
الله وَحِدَهُ لا ريك له وَأَشْهَدُ أن مُحمّداً عَبدَهُ وَرَسُوله الله صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمْداء ووصفه بالخفيف فى النصوص 
بلحاظ خلوه من الزيادات المندوبه التى يستحبٌ أن يؤتى بها فى تشهّد الصلاه. ومن ذلكك يظهر أن هذا المتعارف هو المتعين 
فى الصلاه. (زين الدين). 

4- 4. بل الأحوط الجمعء وإن كان الأقوى هو التخيير. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لا يُترك. (تقى القمى). 

.٠١ ٠‏ بل الأحوط لو لم يكن الأقوى التشهّد المتعارف. (الإصفهانى). * بل الأحوط هو التشهّد المتعارفء لكن مع الإتيان بما 
زاد على أصل الشهادتين والصلاه بقصد القربه المطلقه. (الإصطهباناتى). * بل الأحوط التشهّد المتعارف. (أحمد الخونسارى» 
مفتى الشيعه). * بل الأ-حوط لو لم يكن الأ-قوى التشههد بالمتعارفء الخالى عن الزيادات المذكوره فى كتب الآداب هنا وفى 
تشهّد الصلاه. (المرعشى). * بل الأأقوى التشهّد المتعارف. (الآملى). * بل الأحوط الذى لا ينبغى تركه هو التشهّد والسلام 
المتعارقين فى الصلاه. (محمد الشيرازى). * بل الأحوط لو لم يكن أقوى التشهّد المتعارف. وكذلك فى تشهّد الصلاه؛ كما مرّ. 
(حسن القتمى). * الأحوط بل الأظهر الاتيان بالتشهّد المتعارفء كما هو الحال فى تشهّد الصلاه. (الروحانى). * بل الأحوط هو 
التشهد المتعارف: كما فى تشهّد الضلاه. (اللتكراتى). 


الخفيف2ل» كما أنَّ فى تشهد الصلاه 8 مخيّر بين القسمين2)752 لكنّ 
ص: 83م 


.1-١‏ بل الأشحوط الاتيان بالتشهد المتعارق: كما كان هو الحال فى أضل الصلاه. (الخوئى). * بل هو خخلاق الاحتياط فى 
اموي الف ركنا لكا كات 1ف يا علئ: امهنا زفت 7 لولاا ا لك عن الستدازفت :وا ليكفياك وج الدر اماه الشجااناه 
وإن كان الأولى إتيان المتعارف بقصد القربه المطلقه. والأقوى كفايه الخفيف ولو بإسقاط لفظه «أشهد» و«عبده»» وإبدال لفظ 
اللخلاله باهر بأة تقول وأن معدا رسرلك (عتدالله الشتيراوق )بع بل الأحوط اغفان السارف» (السيؤؤارق ادع يل شو على 
خلاف الاحتياطء وإِنْما الاحتياط فى الاقتصار على التشهّد المتعارف دون الطويل. (السيستانى). 

؟- 1. قد مرّ فى التشهّد لزوم الإتيان به على النحو المتعارف على الأحوط. (الفانى). 


الأحرطة © هناك 00 اتسين المتعارف:» كما #5 سابقاء ولد يحب التكير 181 للسهوةة وإن كان أسوطافك كما أن 
الأحو ط (2) مراعاه(/!) جميع 


ص: و/ 


اا الاترك: (محقد تن التوسارى + الأراك مقض الشيعة), 

"- 1. لا يُتركك» كما مرّ. (الحائرى). * لا يُتركك الاحتياط» كما تقدّم. (الكوه كمرى). * تقدم أ نّهِ لا يُتركك. (الإصطهباناتى). * 
لا يُتركك هناكك ولا هنا. (البروجردى). * لا يتركك أيضاً هنا. (الحكيم). * بل لايخلو من قوّه. (الميلانى). 

مك وقد م أ له المتعتن هناكك: (آل ياسيق). 

؟- *. بل لا دليل على استحبابه أيضاًء فالمتعتين على فرض الإتيان به برجاء المطلوبيه. (الروحانى). 

ه- ه. لا أرى له فى غير الإمام وجهاًء وفيه لا ينبغى تركه قبله وبعده. (آل ياسين). * الأولى إتيانه رجاءً. (الكوه كمرى). * لم 
نظفر له على دليل. (الفانى). 

د قريل لا بعلو مو ققد (النانس جنال الذيد الكلياكاق ).عه اسهكارا: (الكره كقرق) نه لا تتر كك (اليجتوردق«المرعكئ»: 
الآسملى). * لا يُترك هذا الاحتياط؛ بل لابخلو من قوّهء بالإضافه إلى ما يجب فى السجود. والمنع عن المنافيات فيه وفى ما قبله. 
(زين الدين). 

لك لايل لابخلو من قو (البروجردغ): © بل الأقوى ذلكق فى يعضبها. (الميلانى). + لا تتركك. (أسسد اللفوتسارىء محمد رضا 
الكليايكانى» السبزوارى). * عدم وجوب شىء مما يتوقف مسمى السجود عليه لايخلو من قوّهء نعم, لا يُتركك الاحتياط فى تركك 
السجود على المأكول والملبوسء كما أنّ عدم وجوب الذكر سيّما المخصوص منه لايخلو من قوّهء وإن كان أحوط. (الخمينى). 
نه بل الأول محمد القيرارض )1 


ما يعتبر(1) فى سجود الصلاه(؟) فيه: من الطهاره من الحدث والخبثء والسترء والاستقبال» وغيرها من الشرائط والموانع التى 
للصلاهء كالكلام والضحكك فى الأثناء وغيرهماء فضلا عتما يجب فى خصوص 027 السجود من الطمأنينه» ووضع سائر المساجد. 
ووضع الجبهه على ما يصحٌ السجود عليه. والاتتصاب مطمئّناً بينهماء وإن كان فى وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود 
وتعدّده(6) نظ ر(8). 


ص: ع/ 


1-1 لا تركف (الشر يعمدارى). 

؟- ؟. بل الأظهر ذلكك فى اعتبار وضع سائر المساجد. وفى وضع الجبهه على ما يصيح السجود عليه. (الخوئى). 

عن 3 اسكهايا. (الفانى). * بل الأظهر ذلكك فى اعتبار وضع المساجدء ووضع الجبهه على ما يصمح السجود عليه» وعدم علو 
الجبهه عن الموضع بأزيد من لَبنه. (الروحانى). * مرٌ الكلام فيه. (السيستانى). 

؟- *. أقربه العدم. (الجواهرى). : وكون المسجد غير المأكول والملبوس. (مهدى الشيرازى). 

ذ- ه. فيما عدا وضع الجبهه على ما يسجد عليه؛ فإنّه لا يبعد وجوبه. (آل ياسين). * وجوب وضع سائر المساجد» وعدم جواز 
كون موضع الجبهه مأكولا وملبوساً لايخلو من قوّهء واللّه العالم. (الإصفهانى). * وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعه 
فيه» وكونه على ما يصحح السجود عليه والمنع من المنافى فيه وفيما قبله. (الحكيم). * بل منع» نعم, لا يُتركك الاحتياط بوضع 
الجبهه على ما يصمح السجود عليه؛ كما مرّ. (السيستانى). 


عدم وجوب سجود السهو لو شك فى تحقق موجبه» و عكسه فى الزياده و النقيصه 


(سأله 4: لو شكك فى تحمّق موجبه وعدمه لم يجب عليه» نعم» لو شكك فى الزياده(1) أو النقيصه فالأحوط (8) إتيانه10؛ كما 
مو( ]). 


فيما لو شك فى إتيان سجود السهو بعد العلم بوجو به 


(مسأله 4): لو شكك فى إتبائه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدهء تعمء لا يبعد(8) 2008 


ص: 6/ 

.١ -١‏ مع العلم بصدور أحدهما فى الواجبات تجب السجدتان. وفى المستحبات لا تجبء كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم 
فيرجع إلى الشكك فى الموجبء كما لا يخفى. (آقا ضياء). 

7-7 استحابأء وكذا فيماهك. (غبدالهادى الشيرازق). * والأقوي فيه الاستحباتب» كما مد.(محقد رضا الكلبايكاتى). * لا بأس 
بتركهء كما مرّ. (اللنكرانى). 

- ". والأقوى عدم الوجوب. (الحكيم). * لا يجب سجود السهو للشكك فى الزياده أو النقيصه؛ وإِنّما يجب للعلم الإجمالى بأنْه 
إِمَا زاد فى صلاته» أو نقصء وكانت الزياده والنقيصه غير مبطلتين» كما تقدّم. (زين الدين). * لا يجب. (حسن القمى). 

ع- ع. وقد مرّ أن الأقوى عدم وجوبه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى» الميلانى). * استحباباً. (الفانى). * وقد مرّ. (الخمينى). 
* لا بأس بتركه. كما مرٌ. (الخوئى). * ومرٌ تفصيله. (السبزوارى). * قد مرٌ أ نّه لا بأس بتركه. (الروحانى). * ومرٌ الكلام فيه. 
(السيستانى). 

ه- ه. بل بعيد. (محترد رضا الكلبايكانى). * بل يبعد. (تقى القمى). * بل هو بعيدء نعمء إذا كان الشكك بعد فوات المبادره 
فوجوب الاتيان به مبنى على الاحتياط. (السيستانى). 





البناء0١)‏ على إتيانه بعل جروج وفت الصلاه» وإن كان الأحرط 1 عدم تر كه( خارج60) الوقت(8) افيا 
عدم وجوب سجود السهو فيما لو اعتقد وجوب الموجب و بعد السلام شك فيه 


البناء على الأقل فيما لو علم بوجود الموجب و شك فى الأقل و الأكثر 
(مسأله ١‏ لو علم بوجود الموجب وشكك فى الأقلّ والأكثر بنى على الأقل(2). 


ص: م 


ات افيه يعلد (حسين القت ). > إلحاقة بالضلاه غير ظاهرء كلذ يتركك الاصباط. (الغريهدارى). + بل هو يعيد: (الخوثي). 
7-1 بل الأمقوى. (الحائرى). »* لا ترك الاحتياط جداً؛ للشكك فى كونه من الموءقّنات؛ كى يشمله عموم حيلوله الوقث. 
(كقاضباء): + لا تتركك, (محد د تتى التوسارع: ميدق الشيرازق: الشاهرودئء الرفبي + المبلاتى» أحمد الخوتسارئ» عبدالله 
الشيرازغء الفانى: الألملى: السبزوارع: الأأراكىء اللتكرانى). + لا تتركك»ه بل الأقرب وجوب إتيانة. (اللشمينى). * لا يت رك 
واحتمال الإلحاق بالصلاه بعيد. (المرعشى). 

# م. الأظهر ذلكك. (الروحانى). 

عع. لا يُتركك. (عبد الهادى الشيرازى). 

ه- ه. لا بترك. بل لابخلو من قوّه. (آل ياسين). * لا بُتركك هذا الاحتياط. (زين الدين). 

#- . إلا إذا رجع إلى الأكثر من ركعهٍ مثلاً والأقلّ من ركع أخرى. (حسين القتّمى). * لو لم يكن طرقًا العلم الشكك فى الأكثر 
فون كدو لفل هد ا تقرس :لعفي 


فيما لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام بأنه تذكر قبل فوت محله و قداركه أم لا 

(مسأله :)1١‏ لو علم نسيان جزءٍ وفك بعد السلام فى أ نّه هل تذكر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا؟ فالأحوط(١)‏ إتيانه(7). 
لو شك فى فعل من أفعاله فى محله أتى به و إن تجاوز لم يلتفت 

(مسأله *1): إذا شكك فى فعلٍ من أفعاله: فإن كان فى محله أتى به» وإن تجاوز لم يلتفت0). 

فيما لو شك فى أنه سجد سجدتين أو واحده 


(مسأله ؟١):‏ إذا شكك فى أنه سجد سجدتين أو واحده بنى على 
ص: /ا/ 


.١ -١‏ والأقوى عدم الوجوب. (محمّمد رضا الكليايكانى). * بل الأظهر عدم وجوبه؛ لقاعده الفراغ الجاريه بلا مانع. (تقى القَمّى). 
#«الأولى: (السسغاتيى): 

-١‏ 7. بل الأقوى عدمه. (الجواهرى). * وإن كان جريان قاعده الفراغ لايخلو من وجه؛ كما مرّ فى نظيره.(آل ياسين). * إن كان 
مما يُقضى بعد الصلاهء وكذا الأحوط إتيان السجود بعده. (الرفيعى). * فيما يجب فيه السجودء بل لايخلو من وجه. (الخمينى). * 
حيثما كان المنسى مما كان نسيانه موجباً للسجود. (المرعشى). * ولا يبعد عدم اللزوم. (محمد الشيرازى). * لو لم يكن أظهر. 
(الروحانى). 

*- ". لا-_يخلو من إشكال» وكذا ما بعده. (البروجردى). * فيه تأمّل. (حسين القممى). * فيه تأمّلء فلا يُتركك الاحتياط. (صدر 
الدين الصدر). * محل الإشكالء وكذا بعده: فلا بُتركك الاحتياط. (عبداللّه الشيرازى). * فيه إشكال. (الشريعتمدارىء المرعشى» 
تقى القتنى). * إجراء حكم الشكك بعد المحلّ فيه لا-يخلو من إشكالء فالأسحوط تحصيل اليقين بالبراءه؛ نعمء لا إشكال فى 
الحكم بالصيحه إذا شكك فيها بعد الفراغ منه. (محتّرد رضا الكلبايكانى). * ولا شبهه فى ذلك إذا كان شكه بعد الفراغ من 
العملء أما قبل الفراغ فلا يُتركك الاحتياط بالاتيان به بقصد القربه المطلقه. (زين الدين). 


الأقلّ00. إل إذا دخل(١)‏ فى التشهّد20), وكذا إذا شكك(؟) فى أله سد سحدتن أو ثلاث بتجداتوانما إن علم أنه زاد 
سجده وجب(00) عليه(2) الإعاده(/ كما أنه إذا علم نقص واحده 


ص: /8/ 


اح اريل على الأككر. (الجواهرى), 

"- 7. فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط» كما تقدّم فى نظيره. (زين الدين). 

"- ". لايخلو من تأمّل. (حسين القمّى). * فيه إشكال. (تقى القمّى). 

*-ع. أى فى مجرّد البناء على الأقل من دون استثناء. (اللنكرانى). 

ه- ه. فى الوجوب إشكال. (تقى القمى). 

ع- ء. لا تجب على الأقوى. (الجواهرى). * والأحوط كون إعادته بعد التشهّد والتسليم له. وكذا الأحوط فيما يليه. (المرعشى). 
بذلا يعى إعاده سجحدتى السنيو: (النائتى ؛ مال النديق الكليايكائن )ديعن إذا اثقق ذلكف فى سعد السهرة والأحوط أن 
تكون الإعاده بعد التشهّد والسلام فى صوره الزياده» وبعدهما عقيب السجده الناقصه فى صوره النقيصه. (الحائرى). * على 
الأحوطء وفى العدم قوّه. (آل ياسين). * على الأحوط. (البروجردىء عبدالله الشيرازى» الشريعتمدارىء السبزوارى» حسن القَممّى 
الروحانى» مفتى الشيعه). * فيه منع. (الحكيم). * يعنى إعاده سجود السهو. (الرفيعى). * على الأحوط الأولى. (الخوثى). * يعنى 
إعاده السجدتين. (محمدرضا الكلبايكانى). * يعنى إعاده سجدتَّى السهوء وفيه نظر» بل منع» ولكنّه أحوطء وكذا فيما بعده. 


(زين الدين). 


أعاد()» ولو نسى ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعاده52). وإن كان أحوط60. 


ص: 4/ 


.١ -١‏ على الأسحوط. (الجواهرى». * مع تخلّل المنافى ولو من جهه طول الفصل الْمَخْلٌ بالموالاه» وإلآ جاء بالثانيه فقطء وإعاده 
التشهّد. (آل ياسين). * لا يُتتركث. (الخوئى). * إذا فاتت الموالاه. (تقى القمّى). * إذا لم يمكنه التدارككء كما لو فعل المنافى؛ 
وإلا تداركك. (مفتى الشيعه). * إن لم يكن التداركك لتَحَدلٍ المُصل الطويلء وإلآً لزمه ذلكك. (السيستانى). 

الي ل ميحد وكدرييا لتيل القن نجه ذال فو علد الوا ا 

دس له شر كك (السائرى» معد تن الخر ساري» غبدالله القبرازق القريتسودارى لقان الكو مضه را الكا ركان ): 
* بل لايخلو من قوّه. (الحكيم). * لا ينبغى تركه. (المرعشىء مفتى الشيعه). * لا يُتركك. بل لايخلو من قوّه. (زين الدين). 


فصل: فى الشكوى التى لا اعتبار بها ولا يُلتفت إليها 

المواضع التى لا يعتنى بالشك فيها 

وهى فى مواضع: 

الأول: الشى بعد تجاوز المحل 

الأول السك بحل شجارة المدل وقد م3 تنضيلة. 

الثانى: الشى بعد الوقت» سواء فى الشروط أو الأفعال أو الركعات أو أصل الإتيان 

الباق : الشكك بعد الوقة سواء كان فى الشروط أو الأفعال أو الركعات أو فى أصل الإتيان» وقد مر الكلام فيه أيضا, 

الثالث: الشى بعد السلام 

الثالث: الشكك بعد السلام الواجبء وهو إحدى الصيغتين(1) الأخيرتين(): سواء كان فى الشرائط أو الأفعال أو الركعات فى 
الماع أو برها قوط أشوكون اعليهارتن الفك الصنكدن فاق شك فى لمان فاذنا أو آرينا اهما فى فل | له صل 
أربعاء وأئرا لو شكك بين الاثثتين والخمس أو الثلاث والخمس بطلت(06؛ لأنها: ما ناقصه(ه) ركعه: أو زائده(4)2 نعم لو شكك 


فى المغرب بين الثلاث والخمس.ء أو فى الصبح بين 


ص: 9 


.١ -١‏ مرٌ الكلام حول الفرع فى المسأله العاشره من فصل الشك. (تقى القمّى) 

؟- 7. فى صوره الاكتفاء بها. (حسين القمى). * فى المكتفى بإحداهماء أمّا مَن عادته الجمع بينهما فيحتاط ما لم يأتِ بالثانيه. 
(مهدى الشيرازى). 

". تقدّم أنّ الأحوط عدم تركك الصيغه الثانيه وإن أتى بالأولى. (السيستانى) 

*- . بل تصتح مع الإتيان بالناقص, ولا تجب الإعاده على الأقوى. (الجواهرى). 

ه- ه. الأحوط فى الصورتين البناء على الأقل» وإتمام الصلاه ثم الإعاده. (حسين القممى). 

8- ت. الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالى بمجرّده والبطلا-ن إِنّما هو من جهه كون الشكك المزئوريهة الشكر كك الكير 
بعضوصضفة كنا أشرنا إليه آنفا. (آل ياسين). * بل للعلم الإجمالى إِمَّا بالزياده أو لأنّ الشك من الشكوك غير المنصوصه. 
والحكم فيها البطلان. (زين الدين). 


الاثنتين والخمس يبنى على الثلاث فى الأولى؛ والاثنتين فى الثانيه» ولو شكك بعد السلام فى الرباعته(1) بين الاثتتين والثلاث بنى 
على الثلاث50). ولا تسقط عنه صلاه الاحتياط؛ لأ نّهِ بعد فى الأثناء؛ حيث إِنّ السلام وقع فى غير محله فلا يتوّم أ نّهل5) يبنى 
على الثلاث ويأتى بالرابعه من غير أن يأتى بصلاه الاحتياط؛ لأ نه مقتضى عدم الاعتبار بالشكك بعد السلام. 


الرابع: شك كثير الشك وإن لم يصل حد الوسواس 


الراء بع: شكك كثير الشكك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواسء سواء كان فى الركعات أو الأفعال أو الشرائط: فيبنى على وقوع ما 
شكك فيه وإن كان فى محلهء إلا إذا كان مفسداً() فيينى على عندم وقوعه» فلو شك بين الثلاث والأربع يبنى على الأربع» ولو 
شك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع أيضااهاء وإن شكك أله ركع أم لا يبنى على أ نه ركع؛ وإن شكك أ نه ركع ركوعين 
أم واحداً بنى على عدم الزياده(2)» ولو شكك أ نّه صلّى ركعه أو 
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.١ -١‏ قبل فعل المنافى. (صدر الدين الصدر). 

-١‏ 7. يعنى: وأتى بالرابعه متصلهً وبصلاه الاحتياط بعد السلام منهاء ثم بسجود السهو للسلام الأوّل الواقع فى غير موضعه. (زين 
الدين). 

*- #. بل هذا هو الأقوى. (الجواهرى). 

دع أو هوخا لكلقه زاقذه: كستجود السهر. (التيشاق). 

ه- ه. إذا كان شكه بعد الدخول فى الركوع, وإلا فيبنى على الخمس ويهدم القيام» ويتشهّد 27 ولا شىء عليه. (السيستانى). 
ع-ء. لاد بيخت البناء على ذلكك بكثير الشكك. (الخوثى): * أى فيما يشتمل على ركوع واحدٍ فى كل ركعه لا مثل صلاة 
الآناث: (السينتاق )د 


ركعتين بنى على الركعتين» ولو شكك فى الصبح أ نه صلّى صلَى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أ نه صلّى ركعتين» وهكذا. ولو كان كثره 
شكه فى فعل خا (1) يختصٌ الحكم به فلو شكك اثفاقا فى غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكك. وكذا لو كان كثير الشكك بين 
الواحده والاثنتين لم يلتفت فى هذا الشكك. 


ويبنى على الاءثنتين» وإذا افق أ نه شكك | بين الا-ثنتين والثلاءث أو بين الثلادث والأربع وجب عليه عمل الشكك من البناء والإتيان 
بصلاه ه الاحتياط؛ ولو كان كثير الشكك بعد تجاوز المحلّ ممما لاحكم له دون غيره؛ فلو افق أنه شك فى المحلّ وجب عليه 
الاعتناء» ولو كان كثره شك قن عرلاه خاضه أو الصلاه ه فى مكان خاصٌ(1) ونحو ذلكك اختصّ الحكم به ولا يتعدّى إلى غيره. 


ص: كن 


.١ -١‏ بحيث كانت الكثره من خواضه وسماته. وإلآ كما إذا تحقّق مسقى الكثره فى فعل معيّن كال ركوع, ثم شكك فى فعل آخر 
أيضاً كالسجود, فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاًء وهكذا الحال فى سائر الأمثله انكر اليد (السستاق) ا 
ادال لى كاف خصرصطة المكان أو الزماذ هن السبب فى كثره شكه فالأحرط فق سبع الؤقت أن تقار غترها (الميلايى )+ 
إجراء حكم كثير الشكك عليه محلّ تأمّيل» والأسحوط تركك الصلاه فى ذلكك المكان مع التمكن. (محترد رضا الكليايكانى). .* 
يشكل ذلك مع التمكن عرفا من ترك الصلاه فى ذلكك المكان وسهوله ذلك عليه. (السبزوارى). * إجراء حكم كثير الشكك 
عليه فى هذا الفرض موضع تأمّلء والأحوط له ترك الصلاه فى ذلكك المكان الذى يكثر عليه فيه الشكك. (زين الدين). 


االرجوع إلى العرف فى كثره الشى 


(مسأله :)١‏ المرجع فى كثره الشكك العرف(01)» ولا يبعد تحقّقه(؟) إذال2) شكك(ع) فى صلاه واحده(8) ثلاث(2) . . . 
ص: إزنات 


ادق القبايظ سن معد فيا كرن لقصل سان سال لفقي كليه ثاااك تسيلوات لوسك راحدده نيان (الروحاي ا 
وركق قل ترلاقيا عرفا طووقن اللناكه لذأ | رمن شا | ملا يق عز وقيه نوا كين جعااق وخر نما تشب اشاقن لحرا 
وعدمه؛ ولا يعتبر الاستدامه بحدٌّ يعدّ كثره الشكك عادةٌ له» نعم يعتبر المعرضيه لذلككء ومنه يظهر النظر فيما أفاده الماتن قدس 
سره . (السيستانى). 

؟- 7. ومع عدم إحراز صدق الكثره عرفاً فى هاتين الصورتين لا يُترك مقتضى الاحتياط. (حسين القمى). * أى صار ما ذكره 
مخ الأمرين معنا لالد بسنا الشكك بحيث لا فى عله كلانث عزلواك خاليه حت (الميلك)نة الظاهر أن المدار فى الكره على 
أن فصل ل نال لا سضى عليه ثلاث صلرات كواليه اليه عن الفك» قينها لذ يت بالفكك» وإن زالث غنه تلكك الحاله بأن 
صلَّى ثلادث صلواتٍ خالية عن الشكك يزول عنه حكم كثير الشكك. (محتر.د رضا الكلبايكانى). * المرجع _ كما ذكره _ هو 
العرفء فلا يفيد ذلكك مع عدم الصدق عرفاً. (حسن القمى). 

*- ". الأول لا يتحمّق به صدق الكثره. (الحكيم). 

؟-8. بل هو بعيد» نعم» يتحمّق ذلكك بكون المصلَّى على حاله لا تمضى عليه ثلادث صلوات إلأ ويشكك فى واحده منها. 
(الخوئى). 

ه- ه. فيه إشكال. (السبزوارى). 

مداع فى تسق كثره الفك بذلكك نظرة والمدان أن تكون عفد أهل العرت حاله قانوية غين متعارقه هى عدر الشكدن وإذا 
كان المكلّف من لا تسلم له ثلاث فرائض من الشكك فى واحده منها فهو من كثير الشكك شرعاً. (زين الدين). 





مات( لي أو فى 13 م805 الضلوايك الثلاث(7) مرّه واحده » ويعتبر فى صدقها أن لا يكون(2) ذلكك من جهه عروض 


عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممما يوجب اغتشاش الحواسٌ. 
لو شك فى حصول حاله كثره الشك أم لا بنى على العدم 


(مسأله ؟): لو شكك(2) فى أ نّه حصل له حاله كثره الشكك أم لا بنى على عدمه(/49: كما أنه لوكان كثير الشكك وشكك فى زوال 
ذه لتحالة يت خلى بقانب اانا 


ص: كن 


1-4 الظاهر أن كوة العدان فى كدق الكثره على أن لا ماضى عليه فللاك صتلوات مغواليه غاله هن الشكه فنهاء فإذا النضيد 
غلية ذلك قد ما يكتقت غرماً عن كوقه سعالة كانه له لذ يفقى يشنكهء ولو لنت عه تاكق الساله راض “فاواك عار اك عاله 
عن الشكك فيها خرج عن كونه كثير الشكك, وتترتّب عليه أحكامه. (النائينى» جمال الدين كلبايكانى). 

بك القعار صيرؤره تر الشكة برق خبالقنه اتيهاف عقار العرطو(الترضفي ). 

*- ". بحيث يكون ذلكك حالاً من أحواله؛ ولا يكفى حصول ذلكك مره أو مرّات. (الحكيم). 

المتواليه. (صضدر الذيق الصدر). 

فقيل الشععر صدق كوتها حاله ثانويه له غرقاء من غير فرق بين أسباب غروضها: (تخمد رضا الكلبايكاني). 

ع-6. أى بنحو الشبهه الموضوعيه. (اللتكرانى). 

باد هذ ]3ا كات السكه من جيه الآمور الخاريجه لا القبيه المتهرعيه وأنافنها سيل غيل الفكك:(الكيق ): ديت كان 
ولم يكن منشأ الشكك التحر والشكك فى المفهوم؛ وإلاً فيعمل بوظيفه الشاكك. (المرعشى). 

8-4 هذا إذا كان الشكك فى الخارجء وأمَا إذا كان الشكك فى معنى الكثير فيرجع إلى حكم الشكك. (الحائرى). * فى الشبهه 
المصداقيه. وأمّا فى المفهوميه فيرجع إلى أحكام الشكك. (مت دا رضا الكلبايكانى). * هذا كله فى الشتبهه المواضوعيه: وأمًا 
المفهوميه فلا بدّ فيها من العمل بوظيفه الشكك. (السبزوارى). * هذا إذا كان شكه فى كلا الفرضين بنحو الشبهه الموضوعيه» 
وأمًا إذا كان بنحو الشبهه المفهوميه فيجب عليه إجراء أحكام الشكك؛ لعدم إحراز كون الاعتناء به إطاعهً للشيطان. (زين الدين). 
* إذا لم يكن الشكك من جهه الشبهه المفهوميه. (السيستانى). 


الحكم فيما لو لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه 


(مسأله *: إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلكك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشكك فى الفعل الذى بنى على وقوعه لم يكن 
واقعاء أو إِنْما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته(1)» وإن كان تاركاً لغير 
كوه لضي رارك رجي عليه لتقا ملا يما ليه القع ار وسسودة السو و اقبما قا 5 لاق و يكن عقا الوراوقاة أ 
نه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو. 


عدم جواز الاعتناء بالشكىء و عدم جواز الرجوع إلى المشكوى لو كان ركناً 

(مسأله ©): لا يجوز(" له الاعتناء بشكه؛ فلو شكك فى أ نّه ركع أوْ لا“ لا يجوز له أن يركع؛ وإلاً بطلت الصلاء()» نعم» فى 
الشكك فى القراءه أو 

ص: 16 

.١ -١‏ مع فوت محل تداركه, وإلا تداركة وصبحت قطعاً. (آل ياسين). 

اك لا اغلى الأخوط فيه وفيما بغده مثا كانت النقرسه والزياده غير مستعده إلن السهوة كنا نك فى الظائرة. 13ل ياسيق): 

ك8 تكليفاً ووضعاء فاق أق يدافقد قعل نكما ورطلت صلذفب '(الفاتي). 

*- 8. بل الصبحه لا تخلو من قوّهء والإعاده أحوط. (الجواهرى). * على الأحوط. (السيستانى). 


الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوكك فيه بقصد القربه لا بأس به(1) ما لم يكن(؟) إلى حدٌ(*) الوسواس(6). 
لو شك فى اختصاص كثره شكه بمورد معين أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد 

(مسأله ): إذا شكك فى أن كثره شكه مختصٌ بالمورد المعئن الفلانى أو مطلقاً اقتنصر على ذلك المورد. 

كثير الشك و غيره لا يجب عليه ضبط عدد الركعات بالحصى أو السبحه ولو كان أفضل 


(مسأله : لا يجب على كثير الشكك وغيره ضبط الصلاه بالحصى أو السبحه أو الخاتم أو نحو ذلكك؛ وإن كان(0) أحوط(2) 


ص: 18 

.١ -١‏ بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (الحائرى). * فيه تأمّل إذا لم يكن من عادته الإتيان بذلكك ولو فى بعض الأوقات. (الكوه 
كمرى). * إن كان الإتيان بقصد القربه من جهه مراعاه الواقع رجاءً واعتناء بشكه فالأحوط تركه؛ بل عدم الجواز لايخلو من 
وجه. (الخمينى). * لا يّتركك الاحتياط بتركه. (أحمد الخونسارى). #* إن كان لرفع الشكك فلا برترك الاحتياط بالتركك. 
(عبدالهادى الشيرازى). * بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً. (محممد رضا الكليايكانى). * فيه إشكال إذا كانت له عاده الإتيان به 
وكان الإتيان للاعتناء بالشكك ورفعه. (المرعشى). 

-١‏ 5. يمكن أن يقال: ! نه لا-فرق بين الوصول إلى حدٌ الوسواس وعدمه. ولكنّ الاحتياط لا يُتركك فى كلا الموردين. (تقى 
القمى). 

". بل إذا لم يكن داعيه على ذلكك هو الاعتناء بشكه. (الفانى). 

*- ع. بل مطلقا. (السيستانى). 

ه- . لو لم يتمكن من الضبط ولم يكن حرجاً عليه هذا الاحتياط لا يُتركك. (جمال الدين الكليايكانى). 

#- ع. لا يُترككء مع العلم بأنّه يطرأ عليه الشكك فى صلاته هذه: بل الأظهر وجوبه مع العلم الإجمالى بوقوعه فى خلاف الواقع. 
(حسين القمّى). * لا وجه لهذا الاحتياط. (الفانى). *# خصوصاً فى صوره العلم بطروء الشكك له فى الصلاه؛ ووقوعه فى خلاف 
الواقع غالباً. (المرعشى). * لا يُتركك مع التمكن وعدم الحرج. (محمّد رضا الكليايكانى). 


الخامس: الشك البدوى الزائل بعد التروى 
الخامس: الشكك البدوى الزائل(١)‏ بعد التروّى(7)) سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنٌ المعتبر أو بشكك آخر. 
السادس: شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 


السادس: شكك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر( 5 فإنّه يرجع الشاكك مهما إلى الحافظ: لكن فى خصوصن الر كعات [غاء 
لا(ه) فى الأفعال(2) حتّى فى عدد السجدتين» ولا يشترط فى البناء على 


ص: /94 


.١-١‏ وكذلك كل فك زائل. (الحكيم). 
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*- ". الشاكك منهما يرجع إلى الظانّ» والظانٌ منهما لا يرجع إلى المتقّن على الأظهر. (الخوئى). 

؟- ع. ولايخلو عدم الاختصاص من وجه. (حسين القممى). * بل مطلقاً على الأظهر. (السيستانى). 

ه- ه. بل فى الأفعال أيضاً. (تقى القمى). 

-8. رجوع الشاكك منهما إلى الحافظ حتّى فى الأفعال مطلقاً لا.يخلو من قوّه. (الجواهرى). * وأمّرا فى الأفعال فلا ترك 
الاحتياط على ما يأتى فى الظنّ فيها فى المتن. (الحائرى). * رجوع الشاكك منهما إلى الآدخر فيما إذا كان شكه متعلقاً بفعل 
الجميع لا-يخلو من وجه. لكنّ الأقوى خلافه ما لم يحصل الظِنْء نعم؛ الأحوط تدارك المشكووك بقصد القربه إذا لم تكن 
زيادته مبطله» كالتشهّد ونحوه. وفيما يوجب زيادته البطلان الإتمام مع التداركء أو بدونه ثمم الإعاده. (الكوه كمرى). * رجوع 
الشاكك منهما إلى الحافظ فى الأفعال غير بعيد. ولا سيّما فيما تجب فيه المتابعه» كال ركوع والسجود وما يتحمّله الإمام كالقراءه؛ لا 
فى الأعمال التى ينفرد كل منهما عن الآخرء كالتشهّد والأذكار والتسبيح. (كاشف الغطاء). * محل تردّد. (البروجردى). * لا 
يبعد إلحاقها بالركعاتء [و] الأسحوط الإعاده. (عبدالهادى الشيرازى). * بل وفيها أيضاًء لكن لا يُتركك الاحتياط حينئظٍ بإعاده 
الصلاه. (الميلا-نى). * الرجوع فيهما لا-يخلو من وجه. بل قوّهء ولكنّ الأحوط مراعاه الاحتياط بأن يأتى به لو كان بقصد القربه 
ذكرا لأ يوجب زياذة(كذا فى الأصلء والظاسر (زياةفه)) البطلان» ويعيد الضياه بعد لمامها فيما يوتجب. '(غتدالله الشبرازع). + 
بل فى الأفعال أيضاً. (الفانى). * رجوعه فيها أيضاً لايخلو من وجه. (الخمينى). *# عدم الاختصاص لايخلو من قوّهء فلا يُتركك 
الاحتياط. (المرعشى). * الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات. (الخوئى). * بل الرجوع فيها أيضاً لايخلو من وجه إن كان 
الشكك فى فعلهما معاًء لكنّ الاحتياط لا يُتركك. (محتّرد رضا الكليايكانى). * إلا مع حصول الظنّ» كما هو الغالب. (السبزوارى). 
* بل حتّى فى الأفعال على الأقرب إذا كان الشكك فى فعل كليهماء كما إذا شكك الإمام أو المأموم فى أنّنا هل ركعنا أم لا؟ وأمًا 
إذا كان الشكك فى فعل نفسه خاصّهً» كما إذا شكك المأموم أَنّى هل ركعت مع الإمام أم لا-؟ فالظاهر أ نه يجب عليه العمل 
بموجب شكه فبأتى بالواجب إذا كان فى محلّه ويمضى فى صلاته إذا كان بعد التجاوز عنه. (زين الدين). * لا يبعد الرجوع 
فيها أيضاً. (محبرد الشيرازى). * بل فى الأفعال أيضاً يرجع الشاكك منهما إلى المتيفّنء وأمَا الرجوع إلى الظَانٌ فى الأفعال محل 
إشكال. (حسن القمّى). * محل تردّد» بل الرجوع لابخلو من قوّه. (اللنكرانى). 


حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكك» فيرجع وإن كان باقياً على شكه 


ص: /1 


على الأ.قوى؛ ولا-فرق فى المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلاً أو فاسقاًء واحدا(١)‏ أو متعدّداً(1) والظَان منهما(؟) أيضاً() 
يرجع(8) إلى 


ص: 14 


.١ -١‏ ولكن بشرط إحراز ذلكك من فعله أو قوله. (الروحانى) 

1- 1. بل الظان يعمل بظنّهء والشاكك يرجع إلى الظانٌ على الأقوى. (جمال الدين الكليايكانى). 

*- ". الحكم مختصّ بالشككء فالظانٌ لا يرجع. (الفيروزآبادى). * بل الظانٌ يعمل بظّهء والشاكك يرجع إلى الظَانٌ على الأقوى. 
(النائينى). * فى رجوع الظانٌ بالمتبقّن نظر؛ لصدق الحفظ بعد حبجيه ظنّه فى حقّه. (آقا ضياء). * بل الظانٌ يعمل بظنّهء والشاكك 
سه (معد د نتى الفوسارى: الأراكى): * بل يعمل بظنْهِ مع بقائه. (الكوه كمرى) * بل يعمل بظنّه. الوم 
الصدر». * فى رجوع الظانّ إلى المتيقّن كرجوع الشاكك إلى الظانٌ تردد. (الشاهرودى). * يعمل بظنّه. (البجنوردى). * 
إشكال. (الآملى): * الأقوى عدم رجوعه إليه» بل يعمل على ظنّه. (حسن القمى). * الأظهر أن الظانٌ منهما لا يرجع 15 
والشاكك يرجع إلى الظانٌ. (الروحانى). 

*- ع. بل الظانٌ يعمل بظنّه على الأظهر. (الإصطهباناتى). 

ه- ه. بل يعمل بمقتضى ظنّه. (مهدى الشيرازى). * الظاهر أ نه لا وجه له. (تقى القتمى). * الأقوى عدم الرجوع إليه. (عبدالله 
الشيرازى). 


المتيقّن(1)» والشاكك(؟) لا يرجم( إلى 536 


ص: ل( 


١-١‏ . بل الشاكك منهما يرجع إلى الظَانٌَ» والظانٌ لا يرجع إلى القاطع. (الحائرى). * فيه إشكال. (حسين القمّى» المرعشى). * بناءً 
على حتجيه الظنّ فى أفعال الصلاه _ كما هو الأصيح _ لا يرجع الظانّ إلى المتيقّن» نعم الشاكك يرجع إلى الظانّ كما يرجع إلى 
المتيقن. (كاشف الغطاء). *# عدم 0 (البروجردى). * الأقوى عدم رجوعه إليه. (الحكيم). *# مشكل. 
(الرفيعى). * الأقوى أنه لا يرجع انه (الناهة ).نه لايخار من إششكال, (الحبة الكوسارف )+ التقون عدم الرجوع. 
(الشريعتمدارى). * بل يعمل الظانٌ بظنّه. (الخمينى). * بل الظانٌ يعمل بظلنّه والشاكك يرجع إليه. (محمد رضا الكليايكانى). * 
فى رجوع الظَانّ من الإمام والمأموم إلى المتيقّن إشكالء فلا يُترك الاحتياط بأن يعيد الصلاه بعد أن يُتمّها على وفق ظنّهء وكذا 
رجوع الاك إلى الظات ذلد إتركة الاستياط بآن يم الشاكه عبلانةبعلى وفق. طن مالحيه» ثم ريعيلها إذا كان مققين شك 
الإعادهء كما إذا كان شكه فى الأولتين» وكذلكك إذا كان فى الأخيرتين وكان ظنّ صاحبه للأقل» كما إذا شكك بين الثلاث 
والأربع وكان الإمام ظانًاً بأ نَها ثلاث فلا بدّ من إعاده المأموم بعد الإتمام على وفق ظَنّ الإمام؛ وإذا كان فى الأخيرتين وكان ظنّ 
صاحبه للأ-كثر أتمْ صلاته وفق صاحبه. ثم جبرها بصلاه الاحتياط وصبّحت صلاته أما الظنّ فى الأفعال فهو فى حكم الشكك 
فيرجع الظانٌ فيها إلى المتيقّن. (زين الدين). * بل يرجع. (تقى القتمى). 

ان #رفيه إشكال يشا (الامل): 

"'- ". والظاهر رجوعه إليه» لكن لا يُتركك مقتضى الاحتياط. (حسين القمى). * بل يرجع على الأقوى. (صدر الدين الصدر). * 
يمه وي إلى انان مطا واكن اللحريظ فيما إذ1 ل يتل ل القن إعاده الصلاه بعد إتمامهاء أو جبرها بصلاه الاحتياط 
إن أمكن بأن كان شكه فى الأخيرتين وكان البناء على الأكثر موافقاً مع مظنون المرجوع إليه. (الإصطهباناتى). * رجوعه إليه لا 
يخلو من قوّه. (البروجردى). * الأقرب رجوعه إلى الظانٌ. (مهدى الشيرازى). * الأحوط الرجوع وجبرها بصلاه الاحتياط فيما إذا 
لم يحصل له الظنّ» مثل ما إذا كان الشكك راجعاً إلى الأخيرتين وكان ظنه موافقاً مع البناء على الأكثرء وإلآ قد الانفراد والعمل 
بوظقه السك أ أعاةه الضباذة سك إكماتها عه '(صبدالله الشتيرازى): * فيه إشكال. (المرعشى). * الرجوع لا يخلو من قوّه. 
«اللنكرانى). 


الظانَ1(0) إذا لم يحصل له 5 
ص: 6١‏ 


.١ -١‏ بل يرجع إلى الضابط وإن كان ضبطه بالظنّ. (الفيروزآبادى). * لا يبعد الرجوع إليه. (الإصفهانى). * بل يرجع فى وجه 
ولا يرجع الظانّ منهما إلى المتبقّن» بل يعمل على ظنّه على الأقوى. (آل ياسين). * الأقوى رجوعه إليه. (الحكيم؛ حسن القمى). 
* إن كان حصول الظنّ له على النحو المتعارف لا نظير القطّاع فلا يبعد رجوع الشاكك إليه. (الرفيعى). * رجوعه إليه لا يخلو من 
قوّهء لكن لا يُترك الاحتياط بالإعاده. (الميلانى). * بل الظاهر أ نّه يرجع إليه. (البجنوردى). * الأقوى الرجوع. (الشريعتمدارى). 
* الأقوى هو الرجوع إليه. (الخمينى). * الأقرب جواز رجوعه إليه. (السبزوارى). * لا يبعد الرجوع أيضاً. (محمد الشيرازى). 


الظنّ(1). 
عدم وجوب الإمام إلى المأمومين إذا كان شاكاً و هم مختلفين» إلا بعد حصول الظن بإحدى الفرقتين 


(مسأله 7): إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفينَ فى الاعتقاد لم يرجع إليهم» إلا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى 
الفرقتين. 


حكم ما لو كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بعضهم شاكاً والآخر متيقناً 


(مسأله 8): إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفينَ» بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقَناً رجع الإمام إلى المتيقّن(؟) منهم, 


.١ -١‏ بل يعمل الظانّ بظنْهه والشاكك يرجع إلى الظانٌ على الأظهر. (السيستانى). 

1- 7. لا يخلو من شائبه إشكال. (حسين القمّى). * الأ.قوى عدم رجوعه إلى المتيقّن منهمء وعدم رجوع الشاكك منهم إليه. 
(عبدالله الشيرازى). 

*- "#. بل يعمل الشاكك بمقتضى شكه إن لم يحصل الظنّ للإمام. (الحائرى). * فيه تأمّل. (صدر الدين الصدر). * إن كان الإمام 
كنا أمطتم ولك عمل كل منيجا بولده تكدد رافق اسان مل سمل ينكد طن الكقوى» أزميفقة لاص له 
(الخمينى). * الرجوع إليه فى صوره عدم حصول الظنّ له محل إشكالء والأسحوط الامنفراد والعمل بوظيفه الشكك ثم الإعاده. 
(المرعشى). * رجوع الشاك من المأمومين فى هذه الحاله إلى الإمام مشكلء فالأحوط له الانفراد نعم؛ إذا حصل له الظنّ عمل 
به اعتماداً على ظَنّ نفسه؛ لا على ظنّ غيره» وإذا هو لم ينفرد فى الصوره المتقدّمه فلابدٌ من أن يعمل على وفق شكه بعد الإتمام» 
فيعيد الصلاه إذا كان مقتضى شكه الإعاده؛ أو كان عمل الإمام لا يطابق البناء على الأكثرء ويأتى بصلاه الاحتياط إذا كان عمله 
مطابقاً لذلككء كما إذا كان شاكاً بين الثلاث والأربع وكان عمل الإمام بعد رجوعه إلى المتيقَنين على الأربع فيت معه ويصلى 
الاحتياط. (زين الدين). * فيما إذا حصل له الظنء وبدونه يكون الرجوع محل إشكال. (اللنكرانى). 





منهم(1١)‏ إلى الإمام710)؛ لكنٌ الأحوط(*) 0 


٠١7” ص:‎ 


.١ -١‏ فيه نظر لولا حصول الظنّ منه لهم؛ عدم إطلاقٍ فى دليل حبجيه قطع المأموم للإمام حتى بالنسبه إلى رجوع الغير إليه. (آقا 
ضياء). * فيه إشكالء بل يعمل بوظيفه شك ثم يعيد على الأحوط؛ إلا إذا كان ما بنى عليه الإمام موافقاً لوظيفه الشاكك فإنّهِ يت 
معه ويأتى بوظيفته ولا حاجه إلى الإعاده حينئلٍ. (آل ياسين). * فيه منع» ولا يُترك الاحتياط. (الكوه كمّرى). * محل إشكال. 
(البروجردى). * إذا حصل للإمام الظنّ ولو برجوعه إلى المتيقّن» وإلأ عمل كلّ منهم على شاكلته. (مهدى الشيرازى). * فيه 
نظرء والأحوط قصد الانفراد. (الحكيم, الآملى). 

؟- 1. فيه إشكالء والاحتياط لا يُتركك. (عبدالهادى الشيرازى). * لا يخلو من إشكال. (الشريعتمدارى). * فيه إشكال إذا لم 
يحصل الظنّ للإمام. (الخوئى). * إن حصل الظنّ للإمام؛ وإلا عمل بشكه. (السيستانى). 

"- ". لا يتتركك الاحتياط فيما لم يحصل الظنّ للإمام. (الفيروزآ بادى). * وقد يتحمّق الاحتياط بمتابعه الإمام وإتيان المشكوكك 
بعد السلام» كما إذا كان شاكاً , بين الثلاث والأربع والإمام بنى على الأربع بمقتضى الرجوع إلى بعض المأمومين, فحينئذٍ لو أت 
المأموم الشاكك صلاته مع الإمام ثم اق عالر كف قاتما أو كسم اليا مباد ف حب اواك (الحائرى). * بل الأولى قصد انفرادهم 
وعمل كل بما يقتضيه شكه وظنه؛ تحصيلا للجزم بالفراغ بعد التشكيكك فى المرجعيه السابقه. (آقا ضياء). * لا يتركك هذا 
الاحتياط فيما إذا لم يحصل الظنّ للإمام. (الإصفهانى). * لا يُتركك الاحتياط بالإعاده إل فيما إذا تمكن من الجبر بصلاه 
الاحتياط» كما إذا كان شاك , بين الثلاث والأربع وكان الإمام المرجوع إليه بانياً على الأربع أيضاً بمقتضى رجوعه إلى المتيقّن 
من المأمومين. فإنّ مقتضى الاحتياط حينئذٍ أن يتم المأموم الشاكك صلاته مع الإمام, ثم يأتى بوظيفه الشاكك , بين الثلاث والأربع 
من صلاه الاحتياطء ولا يحتاج إلى الإعاده. (الإصطهباناتى). *# هذا الاحتياط لا يُتركك وإن حصل للإمام» وما ذكره فى المتن 
منافٍ لما أفاده ذ فى الفرع السابق من عدم رجوع الشاكك إلى الظان. نعم لو تبدّل شكك المأموم بالظنّ يعمل بظنّ نفسه. لا بِظَنّ 
غيره. (الشاهرودى). * لا يجوز تركك هذا الاحتياط إلا إذا حصل الظنّ للإمام. (البجنوردى). * هذا الاحتياط لا يُتركك. (الفانى). 


0 لا يتركك. (تقى القَمى). 


إعادتهم(١)‏ الصلاه(5) إذا لم يحصل لهم الظَنْ وإن حصل02) للومام60). 
ص: ١٠.6‏ 


.١ -١‏ لا يُتركء ما يقتضيه الاحتياط فى موارده. (حسين القممّى). * أو يقصدون الانفراد. (الرفيعى). * لا يُتركك ذلكك الاحتياط 
فى الشكوك المبطله وفى الشكوكك الفمحتهه بعد إنياة ماهو وديم ببسب الشكه (العمند الخونسارى). * لا تتركك هذا 
الاحتياط إذا لم يحصل الظنّ للإمام. (حسن القمّى). 

؟- ؟. لا يُترككء إلأ إذا كان البناء على الأكثر يوافق الرجوع إلى الإمام» فحينئنٍ يكتفى بصلاه الاحتياط. (الميلانى). * لا بأس 
بتركه. (الروحانى). 

*- م. الاحتياط ضعيف فى هذه الصوره. (الناثينى). * بل الشاكك يرجع إليه فى الفرضء كما مرّ. (محمدرضا الكليايكانى). 

- ع. الاحتياط بالإعاده مع حصول الظنّ للإمام ضعيف. (صدر الدين الصدر). * بناءَ على ما اختاره قدس سره فى المسأله 
السابقه من عدم رجوع الشاكك إلى الظانٌ. (السبزوارى). 


الحكم فيما لو كان كل من الإمام والمأمومين شاكاً اتحاداً أو اختلاف أو فى القدر المشترى 


(مسأله 8): إذا كان كل من الإمام والماموسن شاكا كنا فى الأصل: والظاطر (شكاكا) أو ااشاكين) ): فزن كان شَكهم متحدا 
كما إذا شكك الجميع بين الثلادث والأمربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكك, وإن اختلف شككه مع شكهم : فإن لم يكن بين 
الشكين تدر مشترككه كما إذا شكك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته. 
وإن كان بينهما قدر بع 1347 كا اأرشك الحدهتابين اقيق والثلااث والآدخر بين الثلا.ث والأمربع _ يحتمل(؟) 
رجوعهما0) 


١١6 ص:‎ 


١-١‏ ا ل ا (أحمد الخونسارى). * لا يُتركك الاحتياط فى جميع فروض المسأله. (الشريعتمدارى). 

7-1 بل الأقرب عمل كل بمقتضى شكه. وكذا ما بعده. (عبدالهادى الشيرازى). * هذا الاحتياط ضعيفء ومقتضى القاعده أن 

يغمل كل منهسا على طبق وظيفتة» ولكق الانحباط بالاعناده لاد متركك» وبمنا ذكرفا يظهر الحال بالنسبه إلى الفرع الآتى:ال(تقى 

القممَى). 

_- - ”. الرجوع إليه محل تأمَلء أقربه العدم؛ فيعمل كل منهما على شكه. (الجواهرى). لل لخي 4 اماي كه 

والأحوط إعاده الصلاه فى الصوره الثانيه» وتكفى صلاه الاحتياط فى الأولى. (الكزه كقرى ).دوعو الأقريم ميدي الغيرالي): 
* وهو قريب» وكذا فيما بعده. (الحكيم). *ها أقاده قدس سره وجهاً له وإن كان وجيهاً لولا انضراف الأدله على مثله فالاختباط 


بإعاده الصلاه لا يتركك. (الشاهرودى). * الأقوى علام الرجوع إليه. (عبدالله الشيرازى). * الرجوع لا يخلو من قوه. (المرعشى). * 
بل هو الأظهر. (الروحانى). *د هذا االاحتمال وجيه فيه وفيما بعده. (السيستانى). 


إلى(1) ذلك القدر المشترك؛ لأنّ كلا منهما ناف للطرف الآخر من شكك الآخر(5, لكنّ الأحوط(*) إعاده() 
ص: ١6.‏ 


اك أ وهو الأقرب, (خسن القنتى). 

"- 1. الوجه المذكور قوىٌء ولكنّ انصراف الأدلّه عنه قريب جداً؛ ولذلكك فلا يُترك الاحتياط فى جميع فروض المسأله. إلا إذا 
حضل الغاة فعا المكلف نيكب ظله ارين الدين ). 

-٠‏ *. لولاقصدهم الاخفراد وعملهم بمقتضى شكهم. (آقا ضياء). * لا ترك هذا الاحتياط مع عدم حصول الظنّ بالقدر 
المشتركك. ولكنّ الاحتياط بالإعاده فى المثال مختصٌ بمن كان شاكاً بين الثلاث والأربع» وأمَا الشاكك بين الاثنتين والثلاث بعد 
إكمال السجدكين ._ الذى حكمه الأخذ بالثلاث مطلتاء سواء كان تكليفه الأخذ بالقدر التشتركك؛ أو كان تكليقة العمل بقواغك 
الشكك _ فالاحتياط بالنسبه إليه بعد البناء على الثلاثء الى هو القدر المشترككء وإتمام الصلاه هو الإتيان بما هو وظيفه الشاكك 
بتيساة لك الأعاذةه كما م نظيرة فى السألة السابقه. (الأصطيناناضي) + له مرك إلل إذا بحصل أله الظ بالقدر المشتر كه 
(البجنوردى). * لا يُتركك. (الآملى). بل الأحوط الإعاده فى الشاكك بين الثلاث والأربع» حيث ! نه يبنى على الأقل» وأمَا الشاك 
الآخر الذى يبنى على الأكثر فمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاه الاحتياط. (اللنكرانى). 

*- ع. الاحتياط مختصّ فى المثال بالشاكك بين الثلاث والأربع دون الشاكك بين الاثنتين والثلاث بعد الإتيان بصلاه الاحتياط. 
(محمرد تقى الخونسارىء الأراكى). * هذا الاحتياط لا يُتركك إذا لم يحصل الظنّ بالقدر المشتركء وكان حكم الشكك مخالفاً 
للرجوع إليه» كالشاكك منهما بين الثلاءث والأمربع فى المثالء وأمَا لو كان موافقاً له كالشاكك منهما بين الاثنتين والثلاث فيكفى 
فى الاحتياط العمل بوظيفه الشاكك, ولا يحتاج إلى إعاده الصلاه. (الإصفهانى). * لا بأس بتركه. (الفانى). 


الصلاه(١)‏ بعد إتمامهال0)» وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفِينَ فى الشكث, لكن كان بين 
فكت الاناج عقن المأمويق قدو ترك كله يدل رحوطي |0 إلى ذلك القدر المشتركء ثم رجوع(0) البعض(9) 


ص: 17و١٠‏ 


31 الأول (الفيروز اناد ). + الأعاده مص .فى المقال يمن كان شاكاً بين الثلاث والأربع» وأمًا الشاكك بين الاثنتين والثلاث 
إذا كان بعد السجدتين فحكمه الأخذ بالثلاث مطلقاًء سواء كان تكليفه الأخذ بالقدر المشترك أم كان تكليفه العمل بقواعد 
الشككء نعم يحتاط بالركعه بعد الصلاه قائماً. (الحائرى). * طريق الاحتياط مختلف فى هذا الفرع وفى الفرع التالى» ولا ينحصر 
فى الإعاده بعد الإتمام. (حسين القتمى). * لا بأس بتركه؛ لقوّه الاحتمال المزبور. (الخوئى). * لمن كان رجوعه مخالفاً لوظيفه 
شكه وإلاً فيكفيه العمل بها بعد الرجوع والإتمام. (محمد رضا الكلبايكانى). 

ات 8 أو قصند الأنقراد مق الماموميق والعمل يموجي شكهو. (الرقيعى). 

“- #. الأظهر عدم رجوعهما إليه ولا رجوع البعض الآخر إلى الإمام. (عبدالله الشيرازى). 

*-ع. لا يخلو من وجه قوئء لكنٌ الاحتياط لا يتركك. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * عرفت أ نّه بعيد. (الكوه كمرى). * 
هذا التصمال وده وفيا بعد (السسعان ): 

ه- ه. فيه إشكال. (المرعشى). 

*- 6. فيه نظرء كما عرفت. (الحكيم). * فيه إشكالء كما عرفت أيضاً. (الآملى). *# مشكلء فلا يُتركك الاحتياط. (محتد رضا 
الكليايكانى). * تقدّم أ نّه لا يُترك الاحتياط. (حسن القمّى). 


الآخر(1) إلى الإمام0). لكنّ الأحوط() مع ذلكك(ع) إعاده الصلاه أيضاًء بل الأحوط(0) فى جميع صور أصل المسأله إعاده 
الصلاه؛ إلا إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر. 


١٠١8 ص:‎ 


.١ -١‏ تقدّم الإشكال فى الرجوع إلى الإمام فى نحو المقام. (آل ياسين). 

؟- 1. تقدّم حكم المسأله فى سابقتها. (الجواهرى). * مرّ أن الألخوى عدم الرجوع؛ بل يعمل البعض بشكه على الألقوى. 
(الخمينى). * مرّ الإشكال فيه آنفاً. (الخوئى). * تقدّم منعه. (السيستانى). 

#- ل هذا الاحصاط لا تتركك. (جمال الدين الكلبايكاتى). + الأقوى كفايه الاحتباط للشاكك حبث كان العمل به ممكاً فى حقّه 
كما اذا كان شكه بين الثلاث والأربع بعد الإكمال مثلاء وهكذاء والأولى إعاده أصل الصلاه. (المرعشى). 

*- *. لا بأس بتركه: والاحتياط هنا أن ينوى البعض الآخر الانفراد ويعمل بوظيفه شكه. (الفانى). * لا يُترك مع عدم حصول 
الظنّ وعدم قصد الانفراد» ولكنّه مختصٌ بمن كان رجوعه مخالفاً لوظيفه شك وإلآ فيجرى العمل بها بعد الرجوع والإتمام. 
(السووارع): 

ه- ه. لا ُترك هذا الاحتياط. (صدر الدين الصدر). * هذا الاحتباط لا يُتركك أيضاً. (الشاهرودى). * وقد عرفت عدم لزوم 
الاحتياط فى جميع الصورء إلا فى الأخير بالنسبه إلى البعض المتفرّد بالشككء فتأمل. (الفانى). 


السابع: الشكك فى ركعات النافله(1), سواه كانث روكعة كضللاه الوثر80 أو ركععين كسائر التوافل» أو رباعية كصبلاة الأعراك؛ 


فيتخير (*) عند الشكك بين البناء على الأقلّ(6) أو الأدكشر إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبنى على الأقلَّ والأفضل(2) البناء على 
الأقلّ(2) مطلقاًء ولو عرض وصف النفل للفريضه(/) كالمعاده 


ص: 6.69 


ات امشرظ أن ل تدر كنها عافد لوسرو تن و تسر لظت الله على الأظهن (الخركن ا 

كوو لين أن عددها إذاشكه قي (الميلانى). * الأحوط فيها الإعاده. (محمّد رضا الكليايكانى» حسن القممىء تقى القممى). 
* فى خصوص صلاه ه الوّتر البطلاءن بالشككء »لو لم يكن أقوى لا ريب فى أ نه أحوط. (الروحانى). * الأحوط إعادتها إذا شكك 

فهاء (السينفاتق ): 

6# الألسحوط البناء على الأقل» وكذا فى التافله المتذوره. (الجائرع). * فى المسألة مجال للتأقل» وإن وججهنا فى كثان 
صلاتنا(راجع شرح تبصره التعسية للآقا ضياء: ).3/7٠‏ وجهاً له وفاقاً للمشهور ولكنّ النفس بعدٌ فى دَعَدَّغْو(الكلمه فارسيه. 
أى: فى اضطراب وتردّد وتأمّل.) منه فلابدٌ من تجديد النظر. (آقا ضياء). 

؟-ع. وهو أحوط. (مهدى الشيرازى). 

ه- ة. بل هذا هو الأحوط. (آل ياسين). 

8- ع. غير معلوم» بل يحتمل كون الأحوط البناء على الأكثر. (عبدالله الشيرازى). 

- /. المدار على النفل والفرض الفعلتئين» سواء كانا أصائِين أم طارئين» بشرط كونهما طارئين على الصلاه بعنوانهاء لا على 

عنوانٍ متَّحدٍ معها وجوداًء كالنافله المنذوره حيث إنّها واجبه لا بعنوان أ نّها صلاه. بل بما أ نُها منذوره» ومن حيث الصلاتيه نافله 

فلا يجوز الاقتداء فيها. (الروحانى). 


والإعاده(١)‏ للاحتياط الاستحبابى والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل50)؛ ولو عرض وصفْ(") الوجوب(5) للنافله 
لم يلحقها حكم(2) الفريضه(2). بل المدار على الأصل(/09: وأمّا الشكك فى أفعال النافله فحكمه حكم الشكك فى أفعال 
الفريضه(4)» فإن كان فى المحلّ أتِى به» وإن كان بعد الدخول فى الغير لم يلتفت» ونقصان الركن مبطل لها(4) كالفريضه. 
بخلاف زيادته(١1)‏ فإِنّها لا توجب 


١٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ فى التمثيل بالأمثله المذكوره نظر. (الحكيم). 

-١‏ ". على إشكالٍ أحوطه البطلان إذا كانت ثنائيه. (آل ياسين). * لو كانت المنذوره ركعتين ففى بطلانها بالشكك وجه قوىّ» 
فالأحوظ إغاذفينا بعد الكات (عبداللهالشيرازى) + ولة لحن ضاءة الضيق ولا بلا الطراق والقيد السعكه على الأقرت: 
(زين الدين). 

ماو سكاف المنة ورم عافكر كسد فالأظون الطلةف سمال الدين الكليا كات 

ع-ع. لو شكك فى المنذوره وكانت ركعتين فالأظهر البطلان. (النائينى). 

ه- ه. لا يُترك الاحتياط بالالحاق فى البطلان مطلقاً. (عبدالهادى الشيرازى). 

ع- ع. الأحوط الإعاده بعد العمل بما هو حكم الفريضه. (الإصطهباناتى). 

- /. لا يخلو من شائبه إشكال. (حسين القممّى). * فيه نظرء لاسهبما إذا وجبت بالنذر وأَحَحَوَيه. (الميلانى). * فيه إشكال قوىٌ. 
اخين النس 1 

ات محل الاشكال والتأقل. (عبدالله الشيرازع). 

ون قرعا الأحرط, (الخبرسىعبدالله القيرارى): 

.٠١-‏ فى زيادته يتم النافله ثم يعيدهاء كما فى الخبر. (الفيروزآ بادى). * وإن كان الأسحوط فى هذه الصوره إتمامها ثم 
استئنافها. (الإصطهباناتى). * أى غير العمديه. (الروحانى). 


البطلان(1١)‏ على الأقوى(5؟)» وعلى هذا فلو نسى فعللاً من أفعالها تداركه وإن دخل() فى ركن بعده» سواء كان المنسيّ ركنا أم 
رف 


عدم وجوب قضاء السجده المنسيه فى النافله» ولا التشهد» ولاسجود السهو لموجباته فيها 


(مسأله 0لا يجب(6) قضاء(2) السجده(2) المنسبه(/) 
ص: ١١١‏ 


.١ -١‏ فيه إشكال» فلا يُتركك الاحتياط» وكذا فيما بعده إذا دخل فى ركن. (زين الدين). 

1- 7. الأقوائيه محل نظر. (حسين القممى). * لا يخلو من إشكال. (الحكيم). * لكن ينبغى إعادتها بعد إتمامها. (الميلانى). * فيه 
إشكال. (الخوئى: حسن القتمى). * فيه تأمّل. (الآملى). * فى الأقوائيه إشكال إن لم يكن الأقوى خلافها. (تقى القمى). 

*- ". إلا إذا دخل فى ركن فيرجعء ثم يُتم» ثم يستأنف العمل إن أراد الأثر المخصوص. (الفيروزآ بادى). 

- ع. فيه إشكال» والاحتياط لا يُتركك. (تقى القتمى). 

6- 0. فى تصوير نسيان السجده والتشهد فى النافله على وج يوجب القضاء لا التداركك نظر جدَّأَء وكذا فى سائر أجزائها؛ من 
جهه الجزم بمقتضى النصّ(وسائل الشيعه: الباب (8) من أبواب التشهّدء ح١.)‏ بوجوب تداركها ولو دخل فى الركن اللاحق؛ 
وحينئٍ لا يُتصوّر لها الفوت إلا فى فرض التذكر بعد صدور المنافى ولو سهوياًء ومن المعلوم أ نّه موجب لبطلان الصلاه؛ فلا 
يبقى مجال للتداركك حينئذٍ» كما لا يخفى. (آقا ضياء). * فيه تأمّلء وكذا ما بعده. (الحكيم). * بل لم يشرع. (محتّد رضا 
الكليايكانى). 

عدغ الأول أن يقضيها باعي احتمال المظلويه. (المبلاتق). 

- /. إن استمرٌ النسيان إلى آخر الصلاه؛ وعليه يتصوّر الفرع, لا كما قيل. (الرفيعى). * ولو أراد القضاء يأتى به رجاءً لا بقصد 
الأمر. (السبزوارى). * الأحوط القضاء برجاء المطلويبه» وكذا فى الآثيان بسجود السهوء ولا يتركك الاحتباط بإثيانه. (الروحانى). 


فيما لو شك فى النافله بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا 


(مسأله :)١‏ إذا شك فى النافله بين الا-ثنتين والثلادث فبنى على الا-ثنتين ثمٌ تين كوتها ثلاثاً بطلت(4# واستحت إعادتهاء بل 
تجب(7) إذا كانت واجبه بالعرض (5). 


لو شك فى أصل فعل الصلاه بنى على العدم» إلا إذا كانت موقته و خرج وقتها 
(مسأله ؟1): إذا شكك فى أصل فعلها بنى على العدمء إل إذا كانت موقته وخرج وقتها(ه). 
فى حكم الظن فى ركعات النافله 


(مسأله 3): الظاهر أنّ الظنّ(2) فى ركعات النافله حكمه حكم 


١١١ ص:‎ 


١-1‏ لا تتركف الاحماط بقضاتهما وسجوة السهو لموجباته ف التافله. (ويق الدين). 

؟- ؟. على الأحوط. (الجواهرىء الروحانى؛ السيستانى). * قد مرّ عدم مبطليِه الزياده الركتيه فيها. (الشاهرودى). * على الأحوطء 
وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشكك. (الخوئى). * إن لم يكن من زياده الركن سهواً. (السبزوارى). * على الأحوط؛ وقد 
مر الإشكال فى النافله الواجبه بالعرض. (حسن القممّى). 

*- #. على الأحوط. (الحائرى» محمد رضا الكليايكانى). 

*- ع. قد مر الإشكال فى النافله الواجبه بالعرض. (حسن القممى). 

ذ- ه. وكان من عادته الإتيان بها فى الوقت. (الفانى). * فيه تأمّل. (محممّد رضا الكليايكانى). 

-. لا يخلو من النظر فالأسحوط العمل بالظنّ ما لم وهب البطاقة: (الكون قر ) افيه اللنكال فاح ع اللتضياط 
الحذ كور (السيؤوارى). 





الشكك(1) فى التخيبر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر. وإن كان الأحوط(؟) العمل بالظنّ() ما لم يكن موجباً للبطلان. 
الحكم فى نسيان كيفيه النوافل التى لها كيفيه خاصه أو سوره خاصه أو دعاء خاص كالغفيله و غيرها 


(مسأله 3): النوافل التى لها كيفيه خاصّه أو سوره مخصوصه أو دعاء مخصوصء. كصلاه الغفيله وصلاه ليله الدفن وصلاه ليله 
عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسى تلكك الكيفيته: فإن أمكن الرجوع والتداركك رجع وتداركك وإن استلزم زياده 


١١7١ ص:‎ 


.١ -١‏ لا يبعد جواز البناء على الأقل؛ نعم؛ فى النذر يعيدها بعد البناء على الأقلّ» وإتمامها لو خالف الظنّ. (الحائرى). * محل 
تأقل» فالأحوط العمل بالظنّء بل لا يخلو من رجحان. (الخمينى). * فيه تأمّل. (المرعشى). * بل الظاهر أن حكمه حكم الظن فى 
ركعات الفريضه (الرؤحاتقي): 

5-5 لل يتركك, (النائيتىء هتدوالدية الصسدن البروجردئ: المرغفي» عسن القن تقى القفى» السستاتئ» اللتكراتى): + بل 
الأقرب. (مهدى الشيرازى). * بل لا يخلو من قوّه. (الحكيم, الآملى). * إن لم يكن الأقوى. (الميلانى). * فى كونه أحوط تأمّل. 
(الفانى). * لا يتتردكء وفى الواجب بالعرض يحتاط بالإعاده بعد العمل بالظنّ. (محمّد رضا الكليايكانى). 

نامز لك تر كه بل لوك يكلو فو وحه. (آل باسين) ديل الأشرب. (عبداليادئ الشيرازع):* هذا الأحباط لذ وير كك 
(الفريتندارع) ابل هو الأظهن (الخري ).ع لا تتركده بل ل يخلو من قود (زيزن !الديى): 


الركن(1)؛ لما عرفت(؟) من اغتفارها فى النوافل» وإن لم يمكن أعادها(»؛ لأنّ الصلاه وإن صتحت(6) إلأ أنها لا تكون(8) 
تلكف الصلةه موصي واه تس يدقن التسيكات فى علو دل قبا 11 مع 2 2121 


١1١ ص:‎ 


١-١‏ يتم ثم يستأنف على الأسحوط. (الفيروزآ بادى). * وقد عرفت أنّ الأسحوط الإتمام ثم الإعاده. (الإصطهباناتى). * تقدّم 
الإشكال فيه. (زين الدين). 

-١‏ ”. وقد عرفت الإشكال فيه. (حسن القممّى). * وقد عرفت ما فيه. (تقى القممى). 

*- م. الحكم بالصبحه فيما لم يكن ناوياً لأصل الصلاه؛ وكان المقام من باب وحده المطلوب محل إشكال. (المرعشى). 

- ع. فى إطلاقه نظر. (الحكيم, الآملى). * إن لم يكن القصد لها حين التيه من باب التقبيد فقط. (السبزوارى). * إذا لم يقصدها 
على نحو التقييد, وإلآ لم تصح. (زين الدين). 

ه- ه. بل تكون بمقتضى قاعده «لا تعاد». (تقى القمّى). 

#- ت. فى إطلاقه على وجهٍ يشمل صوره التذكر بعد المنافى سهوياً نظر جدَاَ كما أشرنا إليه آنفاً. (آقا ضياء). * الحكم بصيحه 
القضاء فى صوره التذكر بعد إتمام الصلاه مشكل. (المرعشى). 

- /. حال الصلاه منضمّاً إلى وظيفته حال التذكر. (مهدى الشيرازى). * إذا كان فى أثناء الصلاه» وإلا ففيه إشكال. (الحكيم 
الكمق ).> لك فى مغاله اعرف مح لاه وأا دعا نض يع (العلاق :2 إذا مذ كر سد الصبلاة باقن به رساء على 
الأحوط. (الخمينى). * فيه إشكالء ولا بأس بالاتيان به رجاء. (الخوئى). * فى أثناء الصلاهء أما بعدها فلا ذليل عليه: والأحوط 
الإتيان به رجاءً. (زين الدين). * إذا كان فى أثناء الصلاه. (تقى القَمّى). * برجاء المطلوبيه. (السيستانى). 


إن كل ماذكر من أحكام السهو والشك و الظن يجرى فى جميع الصلوات الواجبه أداء وقضاء 


سال ساد كرية أحكام السهو والشكك والظنَّ يجرى فى جميع الصلوات الواجبه(١)‏ أداءً وقضاءًء من الآيات والجمعه 
والعيدين وصلاه الطوافء. فيجب فيها سجده السهو لموجباتها » وقضاء السجده المنسيّه والتشههد المنسيئئ2")» وتبطل بنقصان 
الركن وزياد نهل لا بغير الركنه والشكك :فى بركغاتها موجن للبطلان؛ لأنها ثناعة. 


فى الفرق بين الظن المتعلق بالكرعات والظن المتعلق بالأفعال والمتعلق بالشروط 


(مسأله 18): قد عرفت سابقاً أن الظىّ المتعلسق بالركعات فى حكم اليقين؛ من غير فرقي(6) بين الركعتين الأنولتين(0) 
والأعرع اومن غنن فرق ببق أن ككررة هرحا التق أو الكو لق كنا إذا فك الكيس :قن 


ف قا 


.١ -١‏ على ما مرٌ. (الخوئى). 

١‏ 5. مر عدم وجوب قضاء التشهّد. (السيستانى). 

-٠‏ ". تقدّم أن البطلان بزيادته مبنيّ على الاحتياط. (السيستانى). 

- ؟. فيه إشكالء ولا يُتركك الاحتياط. (تقى القمى). 

هق قد امد الأشكال فبه. (الأضفهاتىي» أحمد الخوسارى: الآملى). + قد غرفت الإشكال فيه. (غبدالله الشيرازق): * قد هد 
الإشكال فيهما. (تقى القَممى). 

ع -ع. كون الظنّ كاليقين فى غير الأسخيرتين من الرباعيه محل إشكالء فلا يُترك العمل بما هو مقتضى الاحتياط. 
(الاصطهباناتى). * كون الأخيرتين كذلك محل التأمل؛ فليعمل فيهما بمقتضى الاحتياط. (الرفيعى). 

- /1. فى اعتبار ما يوجب البطلان نظر؛ لأنْ مثل هذه القواعد إِنْما بسياقها مزتف لتصحيح الصلاه. لا لإبطالها. (آقا ضياء). * 
استفاده اعتبار الظنّ بموجب البطلامن من الأدلّه محل نظرء بل منع. (الشاهرودى). * تقدّم الإشكال فى الظنّ الموجب للبطلان؛ 
لقرب دعوى انصراف الأدلّه عنه. فلا يُتركك الاحتياط معه بالإتيان بعمل الشكك ثم الإعاده» كما مرّ فى المسأله الخامسه من فصل 
الشفكمق الركمات. رين الدية): 


الشكك بين الأسربع والخمس أو الثلادث والخمسء وأمّرا الظنّ المتعلّق بالأفعال ففى كونه كالشكك أو كاليقين(1) إشكال(5), 
فاللازم مراعاه 


١١8 ص:‎ 


.١ -١‏ الظاهر أن الظنّ فى الأفعال كالظنَ فى الركعات, ولكنٌ الاحتياط لا ينبغى تركه. (اللنكرانى). 

؟- !. الأمقرب أ نه كالشكك. (الجواهرى). * الأنظهر أ نّه كاليقين. (الفيروزآ بادى). * أقواه أنه بحكم اليقين فيها أيضاً مطلقاً. 
(النائينى). * والأقوى أ نّها كالركعات. والظنّ فيها بحكم اليقين على الأصيح. (صدر الدين الصدر). * الأقوى أ نّه كاليقين مطلقاً 
نعم فى مثل ظَنّْ عدم الإتيان بعد التجاوز تتعارض الأمارتان فلا يُترك الاحتياط بالإعاده فى الأركان» وقضاء الفعل المظنون 
عدم الإتيان به فى غيرها كالسجده والتشهّد. (كاشف الغطاء). * الظاهر أن الظنّ فى الأفعال كالظنْ فى الركعات مطلقاًء 
والاحتياط لا ينبغى تركه. (عبدالهادى الشيرازى). * إلحاقه باليقين وإن كان له وجه لكنّه لا يُترك الاحتياط بالاعتناء بالظنٌ» 
وإتمام العمل ثم الإعاده. (الشاهرودى). * الأقوى أنه بحكم اليقين. (البجنوردى). * إلحاقه بالظنْ فى الركعات لا يخلو من وجِهِ 
وحم (الدرسكدس دو اللي ]تو عالفكى: (الغخرى )+ لاض أذ الل فى" الأمطال عالق في الر كعات امس رسا 
الكليايكانى). * لا يبعد الشانى» خصوصاً إن كان اطمئنائياً فى الجمله. (السبزوارى). * الأقوى أ نّه بحكم الشككء فإذا تردّد فى 
فعل من أفعال الصلاه وهو فى المحل أتى به وإن كان ظاثاً فعله» وإذا كان بعد التجاوز عنه مضى فى صلاته وإن كان ظائًاً عدمه 
إل إذا كان الظنّ اطمئنانياً فيعمل وفق ظنّهء ثم يعيد الصلاه إذا كان عمله مخالفاً لقاعده الشكك فى المحلّ أو التجاوز. (زين 
الدين). * بل لا إشكال فى عدم اعتباره. (تقى القمى). * الأقرب أ نّه بحكم الشكك. (السيستانى). 


الاحتياط(١)»‏ وتظهر الثمره فيما إذا ظنّ بالإتيان وهو فى المحلّء أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول فى الغير. 


وأمًا الظنّ بعدم الإتيان وهو فى المحلّء أو الظنّ بالإتيان بعد الدخول فى الغير فلا يتفاوت الحال فى كونه كالشكك أو كاليقين؛ 
إِذ على التقديرين يجب الانيان به فى الأوّل + ويجب المضي فى الثانى: وحينئل فتقول: إن كان المشكوكت قراءة أو ذكراً أو دعاء 
يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربه» وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه(1) أن يعمل بالظنّ(؟) ثم يعيد الصلاه. 


١١17 ص:‎ 


اق الأدر ب الألحاق بالمكد إلا فى الزياده النيظلة #الأولى 1نم يعفاط قهاء(القات )+ وق راغا هك الالسواط حنيها امك 
(الكوه كقرى). 

-١‏ 5. بل بأن يأتى بقصد ما فى الذمّه لا بقصد الجزئيه على إشكال فى السجده؛ لشبهه كونها بنفسها زياده فى المكتوبه وإن 
كانت قميلة (آنا خياء): 

“- #. ربّما يمكن مجىء ما سبق فى الأفعال, فيأتى بالركوع بقصد التعظيم لله تعالى على تقدير الحاجه إليه» وبلا قصده على 
تقدير عدمهاء وكذا فى السجود. ولكنّه لا يخلو من إشكال. (الحكيم). * لا يُتركك هذا النحو من الاحتياط وهكذا فى الأولتيين. 
(غبذالله الشيراؤى). # رجا (السيزوارق): 


مثلاً إذا شكك فى أ نّه سجد سجده واحده أو اثنتين وهو جالس لم يدخل فى التشهّد أو القيام وظنّ الاثنتين يبنى على ذلكك» 
ويْتم الصلاه ثم يحتاط بإعادتهاء وكذا إذا دخل فى القيام أو التشهّد وظِنٌ أ نْها واحده يرجع وراق ا وف ويّتمْ الصلاه ثم 
يعيدهاء وهكذا فى سائر الأفعال؛ وله أن لا يعمل(١)‏ بالظنّ(7)؛ بل يجرى عليه حكم الشكك20): ويم الصلاه ثم يعيدها. 


وأمّرا الظنّ المتعلق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً إلا فى القبله والوقت فى الجمله؛ نعم, لا يبعد اعتبار شهاده العدلين فيهاء 
وكذا فى الأفعال: وال كعات» وإن كانت الكليه لا تخاو من إشكال61 


١1 ص:‎ 


اسحقايل يشان عله الاتساظ عيذ كر اولك 17ل ناسين + #الأحوط هر الرجه الأول (الشينى )عدي العلنى فى اللساط هو 
الوجه الأوّل. (الآملى). * مقتضى ما ذكرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ؛ وعدم جواز تركه. (اللنكرانى). 

97- 7. ينبغى مراعاه هذا الاحتياط مهما أمكن. (الكوه كمرى). * بل المتعين فى الاحتياط هو الوجه الأوّل» ولا ينبغى ثركه فيهاء 
ذل ولاق الرععات فى قر الأخرئين من الزباعه (الروسردى )> لكق ماكر أؤلة عر الآرلى. (البيلان )+ الخصياط فى 
اختيار الوجه الأوّل رجاءً. (السبزوارى). 

- ث. مع رعايه التروّى. (المرعشى). 

© أقريه قبوهها: (الجواهرى) عضيل الأفرى اغعارها نطلتاء لديل :واه مسعده (وسائل الكيعهة البات (©) مق أبوات:ا تكست 
به حع.). (آقا ضياء). * بل لا إشكال فيها. (محممد تقى الخونسارى, الأراكى). * أقواه أ نه بحكم اليقين فيها أيضاً مطلقاً. (جمال 
الدين الككليايكانى). * لكنّها أقوى. (الحكيم). * أقواهما اعتبارها مطلقاً. (الشاهرودى). * بل لا تخلو من وجه قوى. (الميلانى). 
* الأمقوى عدم الإشكالء وأنّها حيجه مطلقاً. (البجنوردى). * لا إشكال فيها. (عبداللّه الشيرازىء السبزوارى). * الظاهر عموم 
حيّجيه البيينه. (الشريعتمدارى). * بل لا تخلو من قرب. (الخمينى). * الظاهر عدم الإشكال فى الرجوع إليها بعد عموم دليل 
تعدا (الترعكى )+ الامكال شعت جذاء بل لأ بعد قرتها شيادة غدلويل لله واحد (الخرى )شولك الأقرس يونا 
(زين الدين). * والأ-ظهر اعتبار البئنه مطلقاً. (محمّد الشيرازى). * الظاهر أ نه لا وجه للإشكال؛ فإن قول ثقهِ واحلٍ معتبدٌ فى 
الموضوعات فكيق بإخبار العدل أ العدلية؟ (تقى القس) على إشكال فيهناء بل تعفر شهاده العدل الواتحد:فيهنا كمافى 
سائرالموارد.(الروحانى). * ولكنّه ضعيف. (السيستانى). * بل الظاهر أ نّها لا إشكال فيها. (اللنكرانى). 


جواز تأخير التروى إلى وقت العمل بالشك إذا حدث الشك بين الثلاث والأريع قبل السجدتين أو بينهما 


(مسأله :)1٠‏ إذا حدث الشكك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو ببنهما أو فى السجده الثانيه يجو ز(1) له(10) تأخير 
ص: 19> 


.١ - ١‏ فيه إشكال. (المرعشى). 
5-7 لا ينبغى المضى على الشكك قبل التروّى. (البروجردى). * هو الأ-قوى. وإن كان الأسحوط عدم المضىّ مع الشكك. 
(الشاهرودى). * فيه إشكال. (أحمد الخونسارى). * مع عدم استقرار الشكك عرفاً. (السيزوارى). 





الترى(1) إلى وقت العمل بالشككء وهو ما بعد الرفع من السجده الثانيه. 


فى وجوب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهوء والقول ببطلان صلاه من لا يعرفها 


(مسأله 18): يجب(1) تعلّم() ما يَعُمَ به البلوى من أحكام الشكك والسهوء بل قد يقال ببطلان صلاه من لا يعرفهاء لكنّ الظاهر 
عدم الوجوب إذا كان مطمثراً بعدم عروضها له كما أنّ بطلان الصلاه إِنّما يكون إذا كان متزلزلاً(؟) بحيث لا يمكنه قصد 
القربه أو اثقق 'له السك أو السهو ول يعمل بمقهبين ماوره عن كه وأقا لوبتى .على اح المكملين أو المحتملات من 
حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربه منه صح(8)» مثلا إذا شكك فى فعل شىءٍ وهو فى محله ولم يعلم حكمه؛ لكن 
بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى(2) على الإتيان ومضى صحح عمله إذا كان باني(40 على أن 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ فيكون ما يأتى به قبله بقصد ما هو عليه فى نفس الأمر. (الميلانى). * لا يخلو من تأمّل وإشكال. (الشريعتمدارى). * ما لم 
يستقرٌ الشكك. وإلاً فتأخير الوظيفه مشكل. (محمد رضا الكلبايكانى). 

1- 1. تقدّم الكلام فيه وفيما بعده فى المسأله (78) و(69) من التقليد. (السيستانى). 

ا ".هه أ نه لآ يجب. (الجواهرى). 

*- ؟. المدار فى صيحه العمل على تأتَى قصد القربه منه» وإن كان متزلزلاً حين العمل إذا استبان أ نّه مطابق للواقع أو لقول مَن 
بقلي لزيق اليو 

ه- ه. بل يصح وإن لم يكن بانياً. (الجواهرى). 

ع-ء. هذا مبنيئ على تماميّه قاعده التجاوز على الإطلاق. (تقى القمى). 

/ا- /. ما لم يحتمل الإبطال المحرّم؛ وكذا فى سائر الأمثله. (الحائرى). * فى اعتبار القيد نظر؛ لعدم موضوعيه فيه بعد موافقه 
عمله على وفق وظيفته الظاهريّه وإن لم يعلم بها. (آقا ضياء). * أو لم يكن بانياً. (الحكيم). * لا وجه له إلا بلحاظ عدم تحقّق 
الاحتياط بدونه» وهو أيضاً غير متوقّف عليه. (الشاهرودى). * لا تتوقف الصيحه على هذا البناء» ولا جواز البناء فى الفرع الآتى 
على البناء على السوءال» نعم؛ يجب عليه تعآهم الحكم ليعمل على طبقه. (الخمينى). * التقييد به فى هذه الموارد غير متّجه. 
(المرعشى). * لا يعتبر ذلكك فى صححه العمل» وكذا فى ما بعده» ووجوب الإعاده على تقدير المخالفه إِنّما هو لبقاء التكليف 
عليه. (زين الدين). * هذا القيد مقتضى التديّن» ولكنٌ الصيحه ليست مقيّدهٌ به. (محمد الشيرازى). * لزوم كونه بانياً فيه وفيما 
بعده فى الصيحه محل منع. (حسن القمّى). * لا دخل للبناء المذكور فى صيحه عمله وفساده. (تقى القامى). 


يسأل(1) بعد الفراغ عن حكمه؛ والإعاده إذا خالف» كما أن مَن كان عارقاً بحكمه ونسى فى الأثناء» أو اتّفق له شكك أو سهو 
نادر الوقوع يجوز له أن يبنى(1) على أحد المحتملات فى نظره بانياً على السوءال, والإعاده مع المخالفه لفتوى مجتهده. 


١١١ ص:‎ 


.١ -١‏ أى يتعلّم ولو بالمراجعه إلى الأدلّه إذا كان مجتهداًء وكذا فى الفرع الآتى. (اللنكرانى). 
اكلا بل هق المتمين احتياطاً. (آل:ياسيق). 


ختام: فيه مسائل متفرّقه 
الاولى: حكم ما لو شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر 


الأولى: إذا شكك فى أنّ ما بيده ظهر أو عصر(1): فإن كان قد صلَّى الظهر بطل(1) ما ببده(): وإن كان لم يصلّها أو شكك فى أ 
لاعباكها أ له 


١7 ص:‎ 


.١ -١‏ سواء لم يكن فى ثيته فعالا واحده منهما ولو ارتكازاً كما هو الغالب» أم كان ذلككء وإنّما يشكك بلحاظ نيته حين الشروع 
فى صلاته. (الميلانى). 

؟- 1. لعدم إحراز وجه العمل وعنوانه» وهناكك وجوه أخر كالصخه مطلقاً أو التفصيل بين العلم بالتفاته حين الشروع فيما بيده 
إلى إتيان الظهر وبين عدمه؛ والتفصيل بين الجهل بالحال وبين الغفله ولزوم إتمام ما بيده احتياطاًء ثم الإعاده. ولزوم العدول إلى 
العضيو رو إقيافيا عسي اب ا عا سحو اق العدو لنهن السابقة إلى الاححله وعرهاء وأظير تنكف الرضوو أسةهامااقن البعم؛ إذ له 
مسرح للتجاوز؛ لعدم العنوان» ولا لقاعده الخطأ فى التطبيق» نعمء لو كان فى نظره مشتغلا بالعصر وشكك فى كونها منويّه من 
الأول أو لاد فالظاعر الصعه (المرعفى) .+ إل إذا كان مو بات البقطأ قن التطيق فل تمه الصسه حيفلء وكذا فى البغرت 
والعشاء. (عبدالهادى الشيرازى). * الظاهر أ نّه لا مانع من الحكم بالصححه بقاعده الفراغ الجاريه فى الأجزاء السابقه؛ إن مقتضى 
تلك القاعده الإتيان بها بعنوان العصرء لكنّ الاحتياط بالإعاده لا يُتركك. (تقى القممّى). 

*- #. بل يعدل إلى العصر ويصمح ما بيده. (الجواهرى). * إلا أن يعلم من حاله أ نّه حال دخوله فى الصلاه كان عازماً لأداء ما 
فى الذمّهء فيصم مابيده مطلقاً وإن قصده ظهراً فى نفس الأمر؛ لأ نه من باب الخطأ فى التطبيق.(الحائرى). * لا يبعد جريان قاعده 
التجاوز فى التته» مع أ نه لو كان ثيه الظهر من باب الخطأ فى التطبيق كما هو الغالب فلا يضِدٌ. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). 
» لأ ببطل» بل تكون عضرا بقاعنده التجاوزة وأصالة الصععحة» وحديث ١لا‏ يعيد الضلاهة(الوسائل: الباب (4) من أبواف الخلل 
الواقع فى الصلاهء ح"). (كاشف الغطاء). * بناكٌ على عدم رجوع الشكك فى المنوىٌ فى هذه الصوره إلى الشكك فى صيحه التيهء 
وإلا فلا وجه له مع القول بجريان القاعده مطلقاًء سواء كان فى أصل الوجود أم فى صيحه الموجود, ومن هنا يظهر الحال فى 
المسأله الثانيه. (الشاهرودى). * الحكم بالإتمام عصراً لايخلو من قوّهء لاسيما إذا كان حال قيامه ملتفتاً إلى أ نه صلّى الظهرء وإِنّما 
احتمل الذهول عنه حين الشروعء أمَا لو كان يرى نفسه فعلا فى صلاه العصر فقد تقدّم فى [المسأله] التاسعه عشره من فصل التيه: 
أنّهِ يبنى على كونه ناوياً لها من الأوّلء نعم الأحوط الإعاده بعد الإتمام. (الميلانى). * الأحوط الإتمام ثم الإعاده. (البجنوردى, 
أحمد الخونسارى). * لا تثبت تنه العصر بقاعده التجاوز فيها؛ فإنّها نما تجرى فى العمل المحرّز عنوانه دون ما لم يُحرّزء نعم؛ لو 
فرض أنّ نيه الظهر لو كان فهو من باب الخطأ فى التطبيق صصح على كل حال. (الشريعتمدارى). * إلا إذا رأى نفسه فعالا فى 
صلاده العصر وشكك فى ثيته لها من الأوّل» وبذلكك يظهر الحال فى المسأله الثانيه. (الخوئى» حسن القتّى). * بل صح؛ لجريان 
قاعده التجاوز فى الأجزاء السابقه» نعم» لو شكك فى الجزء الذى هو مشغول به أنه نوى به العصر أو الظهر يجب إعادته خاصّةً. 
(الروحاتى): * الظاهر أن قضد المصلين نوعاً هو التكليق الفعلى الواقغى» وقضد الظهر إن تحقق يكون من الخطأ فى التطبيق: 
وحينئذٍ فيصح عصراًء وقد تقدّم ما يتعلق بهذه المسأله فى المسأله (14) و(١٠)‏ من فصل النيه. (السبزوارى). * إلأ إذا علم أ نه 


حين الشروع فى الصلاه قصد امتثال الأمر الفعلى المتوبجه إليه» وأنْ قصد الظهر على تقديره من باب الخطأ فى التطبيق» فتصحح 
عطتراء وكذا قن البساله القائفة روي الدية). 


ص: 11 


عدل(١)‏ به(؟) إليها(). 
ص: ع١‏ 


.١ -١‏ فى الوقت المشتركك. وكذا فى المسأله الثانيه. (صدر الدين الصدر). 

؟- ؟. هذا فى الوقت المشتركك أو المختصّ بالظهر أو المختصّ بالعصرء مع إمكان إتمام الظهر وإدراكك ركعه من العصرء وإلآ 
فلا عدولء بل يتتمها عصراً ويقضى الظهر, والأحوط قضاء العصر بعدها. (المرعشى). * إن كان فى الوقت المشتركك؛ وفى غيره 
صور كثيره. تختلف أحكامها. (اللنكرانى). 

ود الرقك المقع كف ب الكديطلت كل الأشرعور كذا الجتال :فى المساله الآنيت ين لأوعنه للشدول قينا لى افق ذلك فى 
الوقتك المفسة بالغ كنا تمقف ,ال بسيو اب إلا ذا كان ف .وقهةالنس الكسي فليا عضرا وفيس الظهره 
ومثله الكلا-م فى المسأله الثانيه المغرب والعشاءء نعم» لو دخل فى ركوع الرابعه وكان فى الوقت المشتركك أمكن القول بجعلها 
عشاة ويضك النكرت بعددهاء وأقا لى كان فى الرمق النكية. فدرم يليا هنا قفني المقرت عدهاء: ركافق العطاءا + إذا 
لم يصلّ العصر وكان فى الوقت المشترككء وأا فى الوقت المختصٌ بالعصر فكذلكك إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقيِه الظهر 
وإدراك ركعه من العصرء ومع عدم الببيتعه: فإن كان الوقت واسعاً لإدراكك ركعه من العصر ترك ما فى يده وصلَى العصرء 
ويقضى الظهر, وإلا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقتء وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. ولا 
بخفى أنْ فى المسأله صوراً كثيره رما تبلغ سئّاً وثلا.ثين صوره؛ وما ذكرنا فى المسأله الآولى يظهر الحال فى المسأله الثانيه 
أيضاً. (الخمينى). * كما تقدّم منا فى المسأله التاسعه عشره من فصل النيه» ومثله المسأله اللاحقه. (زين الدين). * إذا لم يكن فى 
الوقت المختصٌ بالعصرء وكذلك فى المسأله الآنيه. (حسن القمى). * إذا كان فى وقت تجب عليه الظهرء وإلآً فيستأنف العصرء 
كما مرٌ فى [المسأله (19)] من الننِه» ومنه يظهر الحال فى المسأله التاليه. (السيستانى). 





الثانيه: فيما لو شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه بإتيانها أو بعدم الإقيان بها 


الثانيه: إذا شكك(١)‏ فى أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل(5): ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشكك فيه 
عدل بتئته إليها إن لم يدخل فى ركوع الرابعه» وإلا بطل أيضاً(*. 


الثالثه: حكم ما لو علم بعد الصلاه أو فى أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين 
الثالثه: إذا علم بعد الصلاه أو فى أثنائها(؟) أ نّه تركك سجدبين من 


١> ص:‎ 


.١ -١‏ الكلام فى هذه هو الكلام فى سابقتهاء غايه الأمر تقد العدول هنا بعدم الدخول فى الركوع الرابع. (المرعشى). 

-١‏ 1. بل يعدل إلى العشاء وتصحح. (الجواهرى). * إلآ فى الصوره المتقدّمه التى أشرنا إليها. (الحائرى). * الكلام فيه ما مرّ فى 
الفرع المتقدّم. (محتّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * الكلام فيه نظير ما تقدّم. (الميلانى). * الأحوط الإتمام ثم الإعاده. (أحمد 
الخونسارى). * ما مرّ فى المسأله الاولى يجرى فى الثانيه. (الشريعتمدارى). * يجرى فيها ما مر فى الاولى. (السبزوارى). * ما قلنا 
فى المسأله السابقه يجرى هنا أيضاً. (تقى القمّى). * حكم هذه المسأله فى هذه الصوره حكم سابقتها فيها. (الروحانى). 

ود لاز ومكن القر ل «الضعه وابافة هفات لك الأحوط إعادنها بعد أذ يصلى الكغربب (الماؤلن): 

؟- ع. مع التجاوز عن محل تداركهماء وإل أتى بصاحبه المحلّ وقضى الأخرى فى الفرعين؛ كما أ نّه مع تخلّل المنافى يُعيد 
الصلاه أيضاً. (مهدى الشيرازى). * إذا علم أو احتمل أن فوت إحدى السجدئّين من الركعه الأخيره» وكان تذكره فى الأثناء قبل 
فوت محل تداركها يجب عليه تداركها وقضاء الأخرى: وكذلكك فى غير الأخيره إذا لم يَقْتْ محلّ تداركها. (البجنوردى). * 
يعنى إذا يمكن التداركك فى المحلء وكذا ما يليه. (الفانى). 





رككتين سواء كانتا من الاولتين أم الأخيرتين(١)‏ صححتء 
ص: ١١8‏ 


.١ -١‏ أو الثانيه والثالثه. (الفيروزآ بادى). * مع عدم تخلل المنافى السهوىٌ يأتى بهما مع سجدتّى السهو للزيادات» ومع تخلله يعيد 
الصلاه؛ لما مر وجهه بلا احتياج إلى الإعاده. (آقا ضياء). 03 مع عدم المنافى عليه أداء سجده وإتمام الصلاه وقضاء ار 
وسجدتا السهو مرّتين؟ لزياده التشهّد والسلامء ومرّه ثالثه لنسيان السجده» ومع المنافى عليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ثم 
الإعاده. (محمّرد تقى الخونسارى. الأسراكى). * إذا لم تمل كرة إحداهما مد الر كمه الكضيره ولا قل مع عدم حصول 
المنافى الإتيان بسجده رجاءً وخر قضاء سواء كان ذلك قبل السلام أم بعله. (صدر الدين الصدر). 33 لد يُتركك الاحتياط 
بالإتيان بسجده واحده لو كان فى أثناء الصلاه؛ ويّتمّم الصلاه ثم قضاءهما بعدهاء وكذا الكلام لو كان بعد الصلاه قبل عروض 
القافى. (أسهذا الكرسنا رق ) # يهب الدوة وإقاةسيده ذا كان فى أكاقينا زاجعا إلى ما بيده من الركعه ولم يدخل فى 
الركوع؛ ويجب حينئذٍ بعد الصلاه قضاء سجده واحده؛ وكذا إذا كان قبل السلام الواجب فى الركعه الأخيره» بل الأحوط العود 
وإتيانها قبل المنافى سهواً بقصد الأعمّ من القضاء والأداء» وإتيان التشهّد والسلام بقصد القربه ثم قضاء سجده واحدهء ويقصد 
فى إحدى سجدتَى السهو أعمٌ من نقصها أو زياده السلام وبعد النتاقى يقضيها بقضد القريه. (غبدالله الكتيرازق): + إن كانت 
ستجذه الركفة الأكيره اح طرفي الشكك ولم يأتِ بالمنافى لزمه الإتيان بسجده بقصد ما فى الذمّه ثم إتمام الصلاه وقضاء 
سجده ار (الشريعتمدارى). 00 إذا كان المنسيّ سجدتين منهما وعلم الحصلن بذلكك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافى 
و عليه ودار كم السدانها وفقتاء الاخترم: (الخوئى). * إن تذكر بعد السلام قبل المنافى أ نّه تركك سيجده مخ آلر كمة الأخيرة 
وسجدة من غيرها فالأسول الأقاث سحده من ذون قضد الآداء والقضاءء ثم الإتيان بالتشهّد والتسليم مع قضاء سجده واحده 
وسحدك السهو مده لفشياة ستده واحدده و اخري لزنا مره نسيان السجده أو السلام الواقع فى غير المحلّ. (محمّد رضا 
الكليايكانى). * قد تقدّم ما يتعلق بالأخيره غير مرّهء ومفروض هذه المسأله إِنّما هو فيما إذا فات المحلء وأمًا مع بقائه فيأتى بما 
بقى ل ويقضى سجده بعل الصلاه. (السبزوارى). 33 الأظهر أ نه مع كلدم الإتيان بما ينافى الصلاه مطلق وجوده إذا حصل العلم 
بعد الصلاه؛ وعدم الدخول فى الركن إذا حصل فى أثنائها يجب تلافى السجده الفائته من الركعه الأخيره؛ وإعاده ما بعدها من 
الأجزاء. وقضاء سجدهٍ أخرى بعد الصلاه. (الروحانى). * فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجده الأخيره من الركعه الأخيره. 
وال فاللازم ذلك وقضاء سجده واحده» والإتيان سجدتَى السهو للسجده المنسئه ولما زاد ف صوره العود. «اللنكرانى). 


وعليهة 1 شاو هنا 520 


١717 ص:‎ 


.١ -١‏ فيما إذا كانت الفائته من الركعات السابقه وعلم بهما بعد أن قداود عو معليها السهرةءوانا إذا لم يكن كذلكك كما إذا 
كانت إحداهما من الركعه الأخيره والآخرى من السابقه وقبل السلام يأتى بالسجده المنسيّه من الركعه الأخيره. ويقضى السجده 
المنسيه من الركعات السابقه» بل الظاهر عدم الفرق بين قبل السلام وبعد السلام قبل فعل المنافى» وكذا الحال إذا علم بتركك 
السجدفين فى الأشاء وقبل جاور التحل السهوق لأحداهناء [الفاهرودى): 

؟- 7. راجع حكم قضاء الأجزاء المنسيه» المسأله (/). (عبدالهادى الشيرازى). * إلا إذا كان فى الأثناء وقد بقى المحلّ لتداركك 
اجذالفننا عالة .قرم يهان يقبي لاخر ولو كان بعد الصلاه وكانت إحداهما من الركعه الأخيره احتاط بما تقدّم فى أحكام 
الخلل وبإعاده الصلاه مطلقاً. (الميلا-نى). * الإطلاق محلّ تأمّلء فالأظهر أ نّه مع بقاء محلّ السجده الفائته علماً أو احتمالاً من 
الركعه الأخيره لزوم الاحتياط بإتيانها بقصد ما فى الذمّه بلا قصد عنوان الأداء أو القضاءء ثم إتمام الصلاه ثم قضاء السجده 
الأخرى الفائته محلّهاء ثم سجدتا السهوء ولكن حيث لم يتخلل المنافى بين السجده التداركنه وأصل الصلاه. ومن مطاوى ما 
ذكرنا يظهر حكم ما لو علم تركهما من ركعتين فى أثناء الضلاه. (المرعشى).ء* هذا يْتمْ مع صدور المنافى» وأمًا مع عدم صدور 
المنافى واحتمال كون السجده من الأخيره يضم سجده وتتم صلاته» ويقضى سجده أخرى. (الآملى). * قضاء السجده يختصّ 
بصوره عدم إمكان التدارك, وإلآ فلا موضوع له. (تقى القمى). * إن تجاوز محلّهماء وإلآ فلو بقى محل إحداهما ولو ذكريا 
أتى بصاحبه المحلّ وقضى الأ-خرى» وهكذا لو لم يدر أ نّهما من أىّ الركعات. إلا أنّهِ إذا احتمل كون إحداهما من الركعه 
الأمخيره وحدث العلم الاحباك قل مضع دل تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتّين بعد الصلاه» والأظهر عدم وجوب 
سجدتّى السهو فى جميع الصور. (السيستانى). 


وسجدتا السهو2١)‏ مرّتين72), وكذا إن لم م م 
ص: ١718‏ 


.١ -١‏ على الأحوط فى سجدتّى السهوء وإن كان ترك السجده من الركعه الأخيره فقد تقدّم حكمه. (حسن القمى). 

-١‏ ؟. على الأحوطء ويقصد ما فى الذمّه فى إحداهما. (الميلانى). * على الأحوطء كما مرّء وقد تقدّم حكم نقصان السجده من 
الركية الأخيرى (الغرق) #وهدا إداعدكر السجلاسه بعد اراك حل العدارك اللو المتنيي أوايعد قل العاف إكا كان 
تذكره بعد الصلاه, أمَا إذا تذكر فى الأثناء وقبل فوات محل التداركك للسجده الثانيه فعليه أن يرجع إلى السجده فيتداركها ويّتمَ 
صلاته» ثم يقضى السجده الأولى» ويسجد للسهو لنقصان السجده؛ ويسجد للسهو لِما زاد إذا كان ممما يوجب السجود. وإذا 
كانت إحدى السجدتين من الركعه الأخيره وتذكرها بعد التسليم رجع فأتى بالسجده بقصد ما فى الذمّهء وأتى بعدها بالتشهّد 
والتسليم برجاء المطلوبيه» ثم قضى السجده الأولى وسجد للسهو لنقصانهاء وسجد للسهو مره ثانيه بقصد ما فى الذمّهء وإذا فعل 
بعد التسليم الأوّل ما ينافى الصلاه عمداً وسهواً أعاد الصلاه على الأحوط استحباباًء وكذلكك الحكم إذا لم يدر أن السجده الثانيه 
من الركعه الأسخيره أو مما قبلها. (زين الدين). * على الأحوط. (تقى القَمَّى). * الأظهر عدم وجوبهماء وإن كان الأحوط ذلك. 


(الروحانى). 


يدر(1) أ نّهما(؟) من أىّ الركعات() بعد العلم بأنهما من ركعتين. 


ص: ااا 


.١ -١‏ مع صدور المنافى المزبور يقضى السجدتين وسجدات السهو للنقيصه. ومع عدمه يضمٌ إليهما طايه ارق يعو الل التحد قنه 
إذا شكك وهو فى محلّها مع الإتيان ببقيه الصلاه. (آقا ضياء). 

1- 7. الاحتياط المذكور فى الحاشيه السابقه جار فى هذه الصوره. (عبد الله الشيرازى). 

سوست الظاخ وصورب: الاحقاط راان انفده الأخيره والتشهّد والسلام وقضاء السجدتين لو كان قبل السلام؛ بل وكذلكك إذا 
كان بعد السلام وقبل فعل المنافى؛ وإلاً يقضى السجدتين فقطء والأحوط إعاده الصلاه أيضاً؛ لاحتمال عدم كون السلام مخرجاً؛ 
لعدم جريان القاعده فى السجده الأسخيره من الركعه الأسخيره. (الشاهرودى). * مع عدم إمكان التدارك لو كان فى الأثناء. 
(الميلا-نى). * إذا علم إخبالا- نقضاة سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعه التى لم وكيك قدا كيا 
فيها وجب عليه تداركهاء واتكياء يتح كرد لخر ويد بعد الصدلكة على الأظهر نعم» إذا كان الشكك بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافى 
رجع وتداركك إحداهماء ثم ينعي سجاه ارق (الخوثى). * فإن كان بعد السلام يحتاط بإتيان سجده بقصد القربه المطلقه. 
ثم يعيد التشهّد والسلام, ثم يقضى سجده واحده مع سحلا السين موقة: إنحداعنا لللمححده النتعيه والاخرى هر كد مين 
كونها للسجده أو للسلام الواقع فى غير المحل. (السبزوارى). * فى هذا الفرض إذا كان المحل الذكرىٌ للسجده الأخيره باقيا 
بجب التلافى والقضاء؛ قضاءً للعلم الإجمالى؛ وإن كان المحلّ الشكي باقياً أيضاً يجب التلافى خاصّه. (الروحانى). 


الرابعه: الحكم فيما إذا كان فى الركعه الرابعه مثلا و شك فى أن شكه السابق بين الأثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو 
يعدهما 


الرايشه إذا كان فى الركعه الرابعه مكلا وشكك فى أن شنكه السارق بين الأفتين والفلات كان قل |كمال السجدفيع أو بعد فماةة) 
ب على الثاتى 03 كبا | ثه كذ لكك إذا شكت رمن 


ص: 1 


.١-١‏ قد مرٌ الإشكال فى ذلككء وأنّ الأحوط البناء وعمل الشكك ثم إعاده الصلاه؛ نعم بالنسبه إلى بعد الصلاه تجرى قاعده 
الفراغ. (عبداللّه الشيرازى). 
؟- ؟. فيه إشكالء والأسحوط العمل بحكم الشكك ثم الإعاده فى كلا الفرضين. نعم؛ لو كان عالماً بحكم الشكك واحتمل كون 
البناء على الثلاث قبل كمال السجدتين ناشئاً عن السهو يمكن القول بعدم الاعتبار. (الحائرى). * قد مر الإشكال فى ذلك, وأنَّ 
الأحوط البناء وعمل الشكك ثم إعاده الصلاه. (الإصفهانى). * أى بنى على أنه لم يكن قبل الإكمال؛ وهو كافٍ فى ترتيب آثار 
الصيحه فى وجه قوىٌء والظاهر أ نه يكفى فى ذلكك أذ مجذ نيه سد الأكسال شا كاي الخنسى والفاكط ويك فى ذا 
حدوثه وإن لم يدغل فى الرابعه البنائيه. (آل ياسين). + فيه تأر ل» والأسحوط العفل بحكم الشكك ثم إعاده الصلاه. 
(الإصطهباناتى). * لا يخلو من شبهه. (الحكيم). * لتحقّق الشكك وجداناً بعد إحراز الأمولتين» وكفايه نفى وجود الشكك قبل 
تماميه الر كعه الثانيه بالأصل بعد معلوميه عدم اعتبار العنوان لانتزاعى» وهو كون الشكك بعد الإكمال فى اعتباره؛ كمعلوميه عدم 
اعتبار عنوانٍ قبل الإكمال فى موجبته للفساد على ما هو المختار من عدم موجبيته إل لعدم التمكن من الإتمام لأجل فقد الشرطء 
وعدم جواز المضى على الشككه وعلى هذا فالأقوى ما أفاده قدس سره ؛ حيث إ له بعد الحكم بصححه ما أتى به ينحلٌ العلم 
الإجمالى المتصوّر فى الموردء فلا وجه لما علقه بعض عليه بقوله: قد مرّ الإشكال فى ذلككء وإن الأحوط البناء وعمل الشكك ثم 
إعاده الصلاه» ولكن فى النفس شىء. (الشاهرودى). * فيه تأمّل» والأحوط إعاده الصلاه. (الرفيعى). أ على متشي شك 
بالفعل» ولا يعتدٌ باحتمال كونه قبل الإكمال. (الميلانى). * والأحوط البناء وعمل الشكك ثم إعاده الصلاه؛ وكذا م إذا شك 
بعد السلام وقبل إتيان صلاه الاحتياط. (أحمد الخونسارى). # يشكل ذلك؛ فإِنّ استصحاب عدم وقوع الشكك إلى إكمال 
السجدتين لا يشت وقوعه بعد الإكمال» ولا مسرح لقاعده التجاوز فى المقام. (الشريعتمدارى). * فيه إشكال» فالأحوط الع 
بع الوظشيق مو لخاد وغمل الشكف وإغاده الصباذه . (الخمينى). وذلكك لا لقاعده التجاوزء بل لاستصحاب عدم الشكك إلى 
اليه تس حورا ثر؛ إذ هو مترئٌب على عدم وقوع الشكك قبل إكمالهماء لا على وقوعه بعدهما كى يكون الأصل 
مثبتاء والأحوط الاولى الجبع بين البناد والحمل بوظيفه الشكك ثم الإعاده. (المرعشى). * قد مر الإشكال فيه ولا يُتركك الاحتياط 
بالبناء وعمل الشكك ثم إعاده الصلاه. (الآملى). * قد مرّ أنْ الأحوط إعاده الصلاه بعد العمل بالشككء وكذا بعد السلام. (محمّد 
رضا الكليايكانى). * تقدّم ما يتعلق بها فى المسأله )1١(‏ من فصل الشكك فى الركعات. (السبزوارى). * تقدّم فى المسأله العاشره 
من فصل الشكك فى الركعات 00 بالإتيان بعمل الشكك ثمّ الإعاده. وكذا إذا كان 
ذلكك بعد الفراغ. (زين الدين). * والأسحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالى» وهو الإتيان بصلاه الاحتياط وإعاده الصلاه. 
(اللنكرانى). 


١١ ص:‎ 


الصلاه(١).‏ 
الخامسه: إذا شك فى أن الركعه التى بيده آخر الظهرء أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر 
الخامسه: إذا شكك فى أن الركعه التى بيده آخر الظهرء أو أنه أتمها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر(). 


ص: ردنا 


.١ -١‏ فإنّه يبنى على صكحتهاء خصوصاً إذا كان ذلكك بعد الفراغ من صلاه الاحتياط. (الميلانى). * إذا أحرز استمرار شكه إلى ما 
بعد كمال السجدئّينء وأمًا إذا علم أ نّه حدث وبنى على الأكثر ثم غفل ومضى فى صلاته؛ أو شكك فى ذلكك فالحكم بالصيحه 
فى غايه الإشكالء بل الظاهر هو العدم. (الروحانى). 

؟- 5. أى يأتى بها بقصده رجاءًء هذا من باب القطع بصيحه الظهر بفعله إل من باب تعتين ركعه الظهر من باب الأفضل فإنّه 
معتين. (الفيروزآ بادى). * أتررا مثل هذا لو كان فى المغرب فالحكم البطلان؛ لأنّ المغرب لا يدخلها الشكك. (كاشف الغطاء). * 
أى بحسب العمل وإن لم يثبت عنوان كونها من الفريضه. فلا يرنّب عليها أثرها. (الميلانى). * هذا فى الوقت المشتركك, وأمًا فى 
الوقت المختصٌ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهرء ورفع اليد عمّا فى يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراكك ركعه؛ 
ومع عدم البتعه لذلك فالأسحوط إتمامه عص_راً وقضاوءه خارج الوقت. وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. 
(الخمينى). * وأتمها ثم أتى بالعصرء كما أن له أن يجعلها أوّل العصر رجاءًء أو يُتمها ثمّ يُعيد الظهرين» هذا فى الوقت 
المشتركك أو المختصٌ مع إدراكك ركعه من العصرء وأما فيه مع العدم فالأوجه إتمام ما بيده عصراً ثم القضاء فى خارج الوقت. 
(المرعشى). * وإذا وقع مشل هذا فى العشاء فشكك فى أن ما بيده ثالثه المغرب أو أُولى العشاء فالحكم البطلان؛ لأنْ المغرب لا 
يدخلها الشكك. (زين الدين). * إذا لم يتوقّف إدراكك ركعه من العصر فى الوقت على قطعهاء وإلأ قطعها وبنى على أ نه أت 
الفليرنفاتق بالشع (السكاي): 


السادسه: فيما إذا شك فى العشاء بين الثلاث والأربع و تذكر أنه سها عن المغرب 
السادسه: إذا شكك فى العشاء بين الثلاث والأربع واتقاكر أ دياع المقدت بطل ت(١)‏ صلاته(7). وإن كان 


ص: ردرزا 


.١ -١‏ إن كان فى الوقت المختصٌ بالمغرب؛ أو كان الشكك قبل الركوع: فَأمًا لو كان بعد الركوع ففى(كذا فى الأصلء والظاهر 
مراده: وفى.) الوقت المشترك فالأقوى الصيحه وإتمامها عشاءً» ثم يأتى بالمغرب. (صدر الدين الصدر). * لا تبطل؛ بل مها 
عشاءً بالبناء على الأسربع» ويأتى بعدها بالمغرب؛ لأنَّ الترتيب شرط ذكرىء والعدول قد فات محلّه. (كاشف الغطاء). * فى 
البطلان نظرء بل لا يبعد الصمحه. ولكنّ الاحتياط لا ينبغى تركه. (جمال الدين الكلبايكانى). * فى صححتها قوّه. (الرفيعى). * لعدم 
الترنّبء وعدم إمكان العلاج ولو بالعدول. (المرعشى). 

-١‏ 1. إن كان سلّم على الثلااث نقص من صلاته» وإن لم يسلّم زاد فى صلاته» والصلاه باطله إلا أن يقال: ! نّه على الأوّل 
السلام وما بعده زائد سهوىٌ فيتداركك بركك_ع_ه أخرى وس_ج_ده ال_سهوء أو بهذه الركعه بالعدول وسجدته. وعلى 
الثانى سها عن بعض صلاته وأتى بفعل سهوىٌ لا بقصد الظهرء فلا زياده فى الظهرء فالصلاه ناقصه تتدارككء ولا يخفى أن فى 
الأول البطلان أظهر؛ لصدق الخروج ولزوم النقصء وفى الثانى ما خرج عن صلاتهء وفى صدق لزوم الزياده تأمل؛ من حيث إن 
الزائد ليس بعنوان الظهرء بل أتى به بعنوان آخرء فالزائد الركنيئّ المبطل غير واقع» ولكنّ موجب السهو تحقّق بما أتى به ولا 
بح 1 له كان الباقة قدين مره كر سمجدكى السيو أبضا على عنام (القيرو: آبادق): + فى الطلان نظ بل لا بعد الفبكنه 
ولكنٌ الاحتياط لا ينبغى تركه. (النائينى). * صيحتها لا تخلو من قوّه إن كان عروض الشكك بعد الدخول فى الركوعء وأمًا قبله 
فإشكالء فلا يُتركك الاحتياط فيه. (البروجردى). * لا تخلو الصيحه من وجه. (الحكيم). * هذا بناءَ على استفاده شرطيّه الترتيب 
لكل جزءٍ جزءء وأمًا بناءَ على استفاده تقدّم مجموع صلاه المتقدّم على المجموع فالأقوى الصححه. من غير فرق فى ذلكك بين 
كون عروض الشكك قبل الدخول فى الركوع أو بعد الدخول فيه» كما أ نه لا يفرق فى ذلكك بين كون الشكك بين الثلاث والأربع 
وبين كونه بين الأتدين والفلاث بعد الأكنال أصاءة» حيث ]| ثهلاً سكن العدول» يعتى ! لها وجب بطلا ما يندم فعدوله لخو 
وحينئل فالأمر يدور بين البطلان كما أفاده قدس سره فى المتن» أو الصححه كما نفى البعد عنه فى الحاشيه؛ بانياً على أنّ الظاهر 
من اعتبار الترتيب هو اعتبار المجموع على المجموع الذى لازمه الصيحه وسقوط الترتيب. فيتمٌ العشاء ويأتى بصلاه الاحتياط» ثم 
يأتى بالمغربء ولكنّ الأسحوط إعاده العشاء بعد المغرب؛ لاحتمال اشتراط الترتيب بالنسبه إلى كل جزء, لا المجموع على 
المجموع؛ كما هو كذلك فى غيره من الشرائط الآخرء كالاستقبال والطهاره والستر وغير ذلكك من الشرائط» فيكون حاله كحال 
الجهل بنجاسه البدن أو اللباس لو علم بها فى الأثناء» وأحوط منه حينئظٍ قطعها وإتيان المغرب فى الأثناء» ثم الإتيان بما بقى من 
العشاء والإتيان بصلاه الاحتياط ثم إعاده العشاءء هذا هو الاحتياط التامٌ حتّى على القول بجواز قطع الصلاه ورفع اليد عنها 
اختياراً؛ لاحتمال انقلاب التكليف من الاحتمال إلى الانفصال. (الشاهرودى). * الحكم بصححتها لاسيّما بعد الدخول فى الركوع 
لا يخلو من قوّهء لكنْ الاحتياط بما ذكره لا يُتركك. (الميلانى). * لايبعد الصتحه: وإن كان الأولى مراعاه الاحتياط المذ كورفى 
المتن. (البجنوردى). * لفوات الترتيب اللا-زم دراضاقه عسل العد كرو ولاك ينك الكدول بينا إلى الحقرب» للشك الميطل لين 
(الشريعتمدارى). * لاعتبار الترتيب بين المغرب والعشاء؛ والمفروض عدم إحراز الدخول فى الرابعه حتّى يقال بعدم شمول أدلّه 
الترتيب للمورد بعد كون مساقها اعتبار الترتيب بين المجموع والمجموع؛ وذلك لاحتمال كون ما بيده الثالثه» وشمول أدلّه 


العدول المحقّق لحفظ الترتيب بين الصلاتين؛ ولا يمكن العدول؛ لاحتمال كون ما بيده الرابعه» فلا مصيحح فى البين» وأمًا 
استصحاب عدم الرابعه فهو محكوم بأدله البناء على الأكثر . ولكن يمكن أن يقال: بن الشكك بين الثلاث والأربع فى الرباعئات 
مطلقاً محكوم بحكم الشارع بالبناء على الأربع؛ والمفروض أنه قصد العشاء وهى من الرباعيات؛ وليس لسان أدلّه الترتيب بين 
المذاكيه تيدر كتةقى الأ ند نو كن نقيكة )الس ا للكسحفه سان الفائقف لس فى اليه الا ادله الركث الممروس.: 
اختصاصها بالتذكرء وليس المورد بعد حكم الشارع بالبناء على الأسربع من موارد العدول كى يمكن الاحتفاظ على الترتيب 
ببركته» فالأظهر الصمحه وإن كان الأسحوط الإتمام ثم إعاده الصلاتين. (الفانى). * الجزم بالبطلان مشكلء فلا يُتركك الاحتياط 
المذكور. (السبزوارى). * للصححه وجه قوى فيتمها عشاءً ويأتى بالاحتياط» ثم يأتى بالمغرب, ولكنّ الأحوط إعاده العشاء بعد 
ذلكك. (زين الدين). * فيه إشكال. (حسن القمى). * بل تصيح على الأظهر. (السيستانى). * يمكن القول بالصححه فيما إذا تجاوز 
محل العدول على فرض كونه أربعاء كما فيما إذا كان المكديعة الفخول فى الركؤع: اكرات ): 


ص: ا 


ص: عونا 


الأحوط(١)‏ إتمامها عِساءً(5). والإتيان بالاحتياط» ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. 


السابعه: الحكم فيما لو تذكر فى أثناء العصر أنه ترى من الظهر ركعه 
السابعدة إذاعد كرق تناه العصر ]ا تدقر كك هن الظير رقن قلعياا»ة 


ص: م 


1-3 لقم كك المكباطكه (الحائرى) ع لاسر كس رحط د نقي الكرساري» الأراكى #كببد الله الشيراذق):« خصوها إذا كان 
الشكك بعد الدخول فى الركوع الرابع. (الترصفي ).4ه وأسهل مه وؤلعاه أحوط أن يعدل إلى المغربء ثم يأتى بالمغرب والعشاء 
حبيدا ابشفن لغشيو 

1 8 إنما به هنذا الاحياط وبنا كن ذا حبث يكوة السك السذ كور بعد الركوع دون ما إذا كان قله (آل ياسين) :ع لا 
يُترك: ولا سيما إذا كان الشكك بعد الركوع. (عبدالهادى الشيرازى). 

*- . بل يقحم الركعه الناقصه فى أثنائهاء ثم يتتمها وتصيح الصلاتان فى وجهء وكذا الحال فى العشاءين» والاحتياط سبيل النجاه. 
(آل ياسين). * رجاءً بركعه الظهر وما يترئّب عليها فى أثنائهاء ثم يُتِمْ العصر من حيث قطعهاء ثم يُعيد الصلاتين على الأحوطء 
وهكذا الكلام فى العشاءين. (صدرالدين الصدر). * إذا شرع فى العصر قبل فعل المنافى» وإلآ عدل إلى الظهر وأتمها ظهراً ثم 
أتى بالعصر. (مهدى الشيرازى). * القطع لمكان عدم الأمر بالمقطوع, والإتمام للتحرّز عن إبطال العمل؛ والإعاده لعدم الإتيان 
بالعصر والظهر؛ لعدم اليقين بفراغ الذمّه بهذا الظهر المتخلل بينه أجزاء العصر وفيه تأمّل. (المرعشى). 


وأتم الظهر(١)‏ ثم أعاد(؟) الصلاتين0)» 700 


ص: وخر 


.١ -١‏ أى إذا لم يتخلّل المنافى بين الصلاتين» وإلا كان عليه أن يعدل إلى الظهر. (الميلانى). * ثم أت العصر من موضع القطع» 
ثم أعاد الصلاتين» وأمًا احتمال العدول إلى ركعه فقط فبعيد» نعم لو أتمٌ ما بيده بقصد ما فى الذمّه ثم أتى بأربع ركعات بقصد 
مافى الذقه فلهوجه. (السبووارق). + إذا كان أت يما نافى الصلاة عفدا وسهواً فل دغوله فى العضر بطلت ظهره فعلية أن 
يعدل بما فى يده إليها ويتمها ظهراً ويأتى بعدها بالعصرء وإن لم يأتِ بالمنافى قطع العصر وأتمٌ الظهرء ثم أتى بالعصرء والأحوط 
إغاض الصلاتد م و كذا فى الغرت والنكاب آنا لنعنان العدول فيو ممه والزوانه الوايسة عه ميحورف رزيق الدبين ): 

7- 7. على الأحوطء والأقوى إتمام الظهر والإتيان بالعصر. (اللنكرانى). 

*- #. بعد إتمام العصر من محل القطع. ويحتمل قويّاً وجوب إتمام العصر ثم الإتيان بما بقى من الظهرء وأمّا احتمال العدول 
فضعيف غايته. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * بل يُتِمَها ظهراًء فإن كان قد سلّم فقد انكشف أن سلامه قد وقع فى غير 
محلّه. فيسجد له سجدئّى السهوء وإلا فيكون ما أوقعه من العصر متمّماً وتكبيره الإحرام لا تقدح؛ فإِنّها كذكر وقع سهواًء وقصد 
العصر أيضاً غير قادح ولا مغر للواقع؛ فإنّه فى الواقع بعدٌ مشغول فى الظهرء وليس هو من باب العدول؛ وعلى فرضه فهو من 
العدول الصحيح؛ لأ نه من اللاحق إلى السابق. وبالجمله: فالقواعد تقتضى صححتها ظهراًء ولكن بشرطين: أن لا يكون قد وقع 
المنافى عمداً وسهواً كالحدث بينهماء وأن يكون ما أتى به من العصر مطابقاً لما نقص من الظهر بحيث يكون متمماً لهاء أمَا لو 
زاد فلا بدٌ من إعاده الظهر بعد إتمام العصرء ولا حاجه لإعاده الصلاتين» هذاء مضافاً إلى أن مقتضى القواعد قد وردت به 
مكاتبه الحميرى عن الحيجه أرواحنا فداه. (كاشف الغطاء). *# بعد أن يتم العصر من حيث قطعها. (الميلانى). * على الأرجح. 
(الفانى). * بعد إتمام العصر من محل القطعء هذا إذا شرع فى العصر قبل فعل المنافى. أما إذا كان بعده فيعدل إلى الظهر ويتمها 
ظهراء ثم يأتى بالعصر. (حسن القتمى). 


ويحتمل(١)‏ العدول72) إلى 200 


ص: كردا 


.١- ١‏ يشكل الأخذ بهذا الاحتمال. (الفانى). * هذا هو الأظهر: لكن بأن يعدل بما فى يده إلى الظهر فَإنّها تبطل بدخوله فى 
الركوعء فلا مناصٌ عن العدول إليهاء وبما ذكرنا يظهر الحال فى الفرع الثانى. (تقى القمّى). * هذا الاحتمال ضعيف. 
«اللنكرانى). 

-١‏ ؟. وهو بعيد جدّاً؛ لعدم مساعده دليله(وسائل الشيعه: الباب )١17(‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه » ح١‏ .) لمثله» كما عرفت 
من عدم صبحته فى مورد يمكن إتمام الصلاه السابقه. (آقا ضياء). * لا يخلو من وجه. والأحوط إعاده الصلاه بعد ذلكك. (الكوه 
كمرى). * لكنّه ضعيف. (الإصطهباناتى» الحكيم). *# هذا ضعيفء وإن وردت به روايه شاذه. (البروجردى). * هذا الاحتمال 
ضعيف وإن وردت به روايه شادّه؛ لأأنّه على خلاف الأصلء ولا يمكن الخروج عنه إلا بالدليل؛ والنصّ المعتبر لا يشمله» وعلى 
هذا لا محيص عن الاحتياط» وهو أيضاً لا يحصل إلا بالقطع والإتيان بنقيصه الظهر. ثم الإتيان بما بقى من العصرء ثم إعاده 
الصلاتين» ولا يكتفى بإتمام العصرء ثمّ الإتيان بنقيصه الظهر وإن كان احتماله قويَاً إلا أ نّه لا ينفع بعد عدم ظهور معتدٌ به لدليل 
الترتيب» بل لا ظهور له فى المجموع على المجموع؛ بل ظاهره شرطيّه تقدّم مجموع الصلاه فى صححه الصلاه المتأخره» فيكون 
نظير اشتراط الطهاره وغيرها من الشرائط» كما مرّت الإشاره إليه آنفاًء وأما الإتيان بما بقى من الظهر لأ نه سلّم على النقص قبل 
حصول المنافى؛ كما هو المفروض من عدم صدور شىء إلا الشروع فى العصرء وهو أيضاً لا يكون من الزياده فى الظهرء ولا 
مخلا بالموالا-ه المعتبره فى الركعاتء وأمَا إتمام ما بقى من العصر بعد نقيصه الظهر لأنّ المفروض عدم وقوع شىء إل إتيان 
رقف من المحاقة الها نه طلينا :الت شنال قور ا قلي قن سرك ها بل فى الغطيني ونه قرا لذ تكرين و راف البواي لامي 
بالموالاله المعتبره بين الركعات. وأمًا إعاده الصلاتين: أمَا الظهر فلاحتمال الإخلال بالموالاه؛ لاحتمال اعتبار الموالاه العرفيه ولو 
لم يصل الفصل إلى حدٌ يوجب محو الصوره الصلاتنه» والاقتصار فى مسأله مَن سلّم على النقص على خصوص ما لم يتخلّل إلآ 
السلام شىء آخر من المنافيات. وأمًا العصر إِما لاحتمال فقد الشرط بالنسبه إلى بعض أجزائها لو أتمهاء وإمّا من جهه احتمال 
الزياده وعدم كون الصلاه فى الصلاه على طبق القاعده؛ أو فوت الموالاه العرفيه. هذا كله بناءٌ على حرمه قطع الصلاه حتّى فى 
مثل هذه الموارد وأمَا على القول بالجواز _ وهو الأقوى _ فله رفع اليد عمّما بيده ويعيد الصلاتين من أوَّل الأمر. (الشاهرودى). 
* فى مدرك هذا الحكم ضعف غير منجبر. (الرفيعى). * كما لا يخلو من قوّه. خصوصاً إذا كان قبل القيام إلى الركعه الثانيه. 
لفاوق )2 لك اشعيان فسف» (الستوروى )0ل اكد يديل (أحييك الكوق ار )د ولا يكار مرم تعفه وها كه وجوه اخره 
كإتمام ما بيده عصراًء ثم بعد الفراغ يتم الظهر فى الوقت المشتركك أو المختصٌ مع السعه» كما مرّ؛ وذلكك بناءَ على جواز إدخال 
الصلاه فى الصلاه» أو إلغاء الظهر الناقصه والعدول بما بيده إلى الظهر وإتمامها ثمٌ الإتيان بالعصرء وغيرهما مما قيل أو يمكن أن 
يقال وجلّها لا يخلو من الإشكال؛ وبعضها عن شوبه. فلا يُتركك الاحتياط بإعاده الصلاتين. (المرعشى). * لا وجه له يُعتمد عليه. 
(الكتلىا رع تكن حسيته ران كاق سمالا المرمه التحمله أو الفاامرواق حاوف (مسيتدرفا الكليا كاف 


ص: اخردا 


الظهر(١)‏ بجعل ما بيده رابعه لها إذا لم يدخل فى ركوع الثاني ثّ إعاده الصلات: الاق وكذا إذا تذكر ف أثناء العشاء أ نه تر كف 
9 ب . ءِ يدخل فى 1 ا عن و ءِ فى ص 


الثامنه: فيما لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعه أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين 
الثامنه: إذا صلَى صلائين ثم علم نقصان ركعه أو ركعتين0) من 


ص: را 


اعد ها الاتشالصية جد (الحائر )رم كه قد (الأمنديات ).ع وتم العدول بها إلى الظهر بالفاء ايان من الظهر 
الناقصه. وإتمام ما صلّى من العصر ظهراً؛ بناءَ على بطلانها بتكبيره الإحرام وغيرها من الأركان قبل إكمالهاء وهذا الاحتمال أقرب 
الوجوه, ولا يُتركك الاحتياط بإعاده الصلاتين. (الشريعتمدارى). * هذا هوالظاهرء بل لو دخل فى ركوع الركعه الثانيه فبما أن 
الظهر المأتئ بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما فى يده إليهاء فيتمّها ثم يأتى بالعصر بعدهاء ولا حاجه إلى إعاده الصلاتين فى كلا 
التوضبيووبو كذ العال ف التساديى: (الخوى ) 

-١‏ . الأقوى عدم وجوب الإعاده مطلقاًء قَطْعْ أو عَدَّلَ. (الجواهرى). * لا وجة لإعاده الصلائين» بل يكفى إعاده العصرء نعم؛ ما 
ذكره مقتضى الاحتياط. (عبداللّه الشيرازى). * إن كان تذكره قبل الدخول فى الركوع فلا موجب لإعاده الظهر بعد إتمامهاء بل 
يُعيد العصر فقطء وإن كان تذكره بعد ذلكك فلا موجب لإتمام الظهر وإن كان هو أحوطء بل له قطعها والاكتفاء بإعاده 
الصلائين: وأنا احتمال العدول الآتى ف المقن ففعيق«مطلقاء ومته يظهر الحال فى العشاء يق : (البريستاق ). 

#ب 3 للمسأله صورثان: الآولى: أن يكون وقت إحدئ الصضلاتين باقباء ووقت الأخرى ماضياء وفى هذه الصوزه يضح ما خرج 
وقتهاء وتجب إعاده الأنخرىء الثانيه: أن يكون الوقتان باقيين أو ماضيين؛ وفى هذه الصوره له أن يضم إلى الثانيه ما يحتمل 
النقص: ويُعيد الأنولى: وله أن يأتى بالمنافى ثم إعاده صلاه واحده بقصد ما فى الذمّه فى المتجانسيّن؛ وإعاده الصلاتين فى 
المختلقّتين. هذا إذا كان قبل الإتيان بالمنافى بعد الثانيه» وأمّرا إذا كان العلم حاصللا بعده فالحكم ما ذكره رحمه الله . 


(الروحانى). 


إحداهما من غير تعيين: فإن كان قبل الإتيان بالمنافى(1) ضِء(؟) إلى( الثانيه(؟) ما يحتمل من 5-ظ 


١١ ص:‎ 


.١ -١‏ إذا لم يقع منه أحد المبطلات بين الصلاتين ولا بعدهما أتى بما يحتمل نقصه من الركعه أو الركعتين بقصد إتمام الصلاه 
الناقصه المردّده بين الأمولى والثانيه» وكفاه ذلك» ثم سجد للسهوء والأحوط إعاده الآولى بعد ذلككء وإن أتى بالمنافى بين 
الصلاتين ولم يأتِ به بعدهما أتع الصلاه الثانيه بما يحتمل نقصه منهاء وسجد للسهو للسلام؛ ثم أعاد الصلاه الأولى» وإن أتى 
بالمنافى بعد كلّ واحدهٍ من الصلاتين أو بعد الصلاه الثانيه وحدها أعاد الصلاتين معاً إذا كانتا مختلفتين فى العددء وأعاد صلاةٌ 
واحذة بقصذ ما فى الذقه إذا كانتا متفقين. (زين الدين). 

؟- 7. حيث وقع المنافى بينهما لا بعدهماء وكان الضمٌ فى الوقت المشتركك أو المختصٌ مع القيد المذكور مراراًء ولا مسرح 
لاكيال العدول إلى الأول ولو فى المترتفيي (المرضفق ) 

*- #. رجاءَ» ثم الإتيان بصلاهٍ أخرى بقصد ما فى الذمّه. (تقى القمى). 

داع الأدرى فشن عاك لياق فى السالاه كقايه لقان ركه بسكن نااك القعده ون كاف الأ عوط إعافه الأولن اا 
هذا إذا لم يتخأل المنافى بعد الأولى كما فى الثانيه كما هو ظاهر المتن, وإلآ تجب إعاده الآولى بعدم ضِمّ الركعه إلى الثانيه. 
(الشاهرودى). * بقصد القربه المطلقه» مع عدم إتيان المنافى بعد الآولى والثانيه. (السبزوارى). * على الأحوطء والأحوط أيضاً 
إثبانها نقتصيد ماف الذقى لاتحي القن 








النقص(1١).‏ ثم أعاد(1) الأولى(*) 5 


ص: ؟١‏ 


.١-١‏ بقصد ما فى الذمّه. وتصحح الصلاتان فى وجه قوىّء مع عدم صدور المنافى بين الصلاتين وبعدهماء ولا حاجه حينئذٍ إلى 
الإعاده» نعم» لابدٌ من سجود السهو للسلام الواقع فى غير محله فى إحداهما. (آل ياسين). * الأحوط فيما لم يتخلل المنافى بين 
الصلايه أن أن يد بتعند مال الذق وحم لذ وعل الكجتواء يس عن إغاده الأول (المللاق )م على (الأخر عدولا ديعا جتواة 
الإتيان بالمنافى» ثم إعاده صلاه واحده بقصد ما فى الذمّه فى المتجانستّين» وإعاده الصلاتين فى المختلفتين. (الخوئى). * ويجوز 
له تركك الم والإتيان بالمنافى ثم إعاده صلاه واحده بقصد ما فى الذمّه فى المتّحدئّين عدداًء وإعادتهما معاً فى المختلفتين» 
نعم» إذا ضاق الوقت عن إعاده المختلفتين ولكن انّسع للضم وإعاده الآولى تعيّنَ ذلكك. (السيستانى). 

؟- ؟. بل يكفيه الإتيان بركعه بقصد ما فى الذمّه؛ للاجتزاء بها على أىٌ تقدير فى تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاه 
الثانيه فى الأنولى إذا كان سهوياًء لمن جهه سلامه, ولا-من جهه الإخلالل بموالا-ته بين أفعالهاء ولا يكون أيضاً ماحياً 
لص_ورتهاء كما لا يخفى» وقد اعترف المصئّف بذلكك فى بعض الفروع الآتيه» فراجع. (آقا ضياء). 

*- ". الظاهر أ نّه يجزى إتيان الناقص بقصد ما فى الذمّه من دون إعاده؛ كما أنه تجزى الإعاده بقصد ما فى الذمّه من دون ضمٌّ 
مع اتحاد العدد. (الجواهرى). * لو لم يتلل ما ينافى الصلاه عمداً وسهواً بعد الاولى ولا الثانيه أتى بالبعض المعلوم نقصه بقصد 
ما فى الذمّهء ثم يسجد سجدتَى السهو لزياده التسليم» وتصحح الصلاتان بلا حاجه إلى إعادهٍ أصللاء ويختصٌ ما ذكره فى الفرض 
الأول بما إذا تخلّل المنافى بعد الآولى» وما فى الفرض الثانى بما إذا تخلّل بعد الثانيه. (النائينى). * علّق الأخ المرحوم _ أعلى 
الله مقامه _ عليها بما نضّه: فيه إشكال؛ فإِنّ النتقص إن كان من الأولى بطلتا معأ أمَا الثانيه فلعدم انعقاد إحرامها؛ لأ نه بَعدٌ فى 
إحرام الاولى وأمًا الأولى فلوقوع الزياده المبطله فيهاء وإن كان من الثانيه صححت الأولى» ووجب أن يضم للثانيه ما نقص» فيجب 
من باب المقدّمه العلميّه العمل بكلا الأمرين؛ فيضمٌ للثانيه ما نقص ثم يعيدهما معأ هذا إذا ذكر قبل المنافى؛ وأمّا بعده فيمكن 
أن يقال بإعاده الثانيه فقط دون الأمولى؛ للعلم التفصيلى ببطلاءن الثانيه» سواء كان النقص فيها أم فى سابقتهاء فتبقى الأولى 
مشكوكه. فتجرى فيها قاعده الفراغ» سواء اتّفقتا فى العدد أم اختلفتا فيه. انتهى. وأقول: إِنّ وقوع إحرام الثانيه فى إحرام الأولى لا 
بقتضى بطلان الثانيه» بل يقتضى بطلان الأولى بوجه. وبالجمله: فإنّ إحرام الثانيه: إِمَا أن يكون قد وقع صحيحاً فتصح» وما أن 
يكون وقع باطلاً فيكون ذكراً وقع أثناء الألولى فلا يوجب بطلانهاء فإن كانت الثانيه صالح_ه لإكمال الآولى كما لو أتى من 
الأولى بركعتين ومن الثانيه كذلكك فيجعل الجميع الآولى ويأتى بالثانيه. وبالجمله: فما ذكره فى المتن هو الأصح» نعم» فى فرض 
الإتيان بالمنافى يكفى إعاده الثانيه فقط كما ذكره الأخ قدس سره . (كاشف الغطاء). * هذا إذا وقع منه المنافى بين الصلاتين» 
أمَا إذا لم يقع اكتفى بفعل ما يحتمل النقص بقصد الصلاه الناقصه المردّده بينهما. (الحكيم). * إذا لم بان« لمعاف وعد كل عق 
الصلاتين أتى بركعه بقصد ما هو الواجب عليه؛ ولا يلزم حينئذٍ إعاده الأولى. (الرفيعى). * لا يحتاج إلى إعاده الأولى فى الفرض 
أى فى صوره عدم الإتيان بالمنافى _لا بعد الآولى» ولا بعد الثانيه» بل يأتى بما يحتمل النقص بقصد ما فى الذمّه سواء كان 
من الأولى أم من الثانيه» بناءَ على صبحه الصلاه فى الصلاه؛ وأا لو وقع المنافى بعد الآولى دون الثانيه فيُعيد الأولى بعد ضِمْ ما 
احتمل نقصه إلى الثانيه» ولو وقع المنافى بعد الثانيه أو وقع بعدهما فيعيد الصلاتين لو كانتا مختلفتين من حيث العدد وإلا يأتى 
بواحده بقصد مافى الذمّه. (البجنوردى). #* مع الإتيان بالمنافى بعد الأول وعدم الإتيان به بعد الثانيه» ومع عدم الإتيان به 


بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعه متّصله بقصد ما فى الذمّه. لكن لا ينبغى تركك الاحتياط بالإعاده. هذا لو كان فى الوقت 
المشتركك, وأمّا لو كان فى الوقت المختصٌ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعه متّصله بقصد الثانيه» وعدم وجوب إعاده 
الأولى. (الخمينى). * لو لم يتخلّل ما ينافى الصلاه عمداً وسهواً بعد الأولى والثانيه أتى بالمعلوم؛ فقصد بقصد ما فى الذمّه ثم 
يسجد سجدتَى السهو لزياده التسليم» وتصحح الصلاتان بلا حاجه إلى إعاده الصلاه أصلاء ويختصٌ ما ذكره فى الفرض الأوّل بما 
اك سافن ينعد الأول لقكل روما .فى الفوفي الفا يما 1 قال به الناني (الامل): 


ص: حرا 


فقط(١)‏ بعد الإتيان(1) بسجدتّى السهو لأجل السلام(*) احتياطاً(ع)» وإن كان بعد الإتيان بالمنافى: فإن اختلفتا فى العدد 
أعادهناء وإلآ أقى بصلةه واخدملاه1 بقصه ماق الذقه: 


ص: ع1 


.١-١‏ مع تخلل المنافى بين الآولى والثانيه» وعلى الأحوط فى غيره» ثم إِنَّ الضمٌ أو الإعاده إِنْما هو لتصحيح أصل الصلاهء وأمًا 
إحراز الترتيب فلا بدّ فيه من إعاده الثانيه أيضاً بن على وجوبه حتّى فى مثل المقام. (السبزوارى). 

"- 7. الأقوى أن الحكم فى الفرض الأوّل هو الحكم فى هذا الفرض. (صدر الدين الصدر). * بعدهما. (المرعشى). 

*- ". أى السلام فى الصلاه الثانيه الواقع سهوا فى الأثناء غلى احتمال, (القيروز] بادى). 

؟- ع. مقتضى الصناعه عدم وجوب الاحتياط المذكورء لكن مع ذلك لا يُتركك. (تقى القتمى). * غير لازم. (السيستانى). 

ه- ه. بعد أن يحتاط فى متَفِقَى العدد بجعل الثانيه هى الأولى على ما تقدّم فى محله. (الميلانى). * بعد جعل الثانيه هى الآولى 
فى المركيفه على الأحوظ جين القمى). 


التاسعه: حكم ما لو شك بين الاثنتين والثلاث ثم شك فى أن الركعه التى بيده آخر صلاته أو اولى صلاه الاحتياط 


التاسعه: إذا شكك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوكك الصحيحه(١)‏ ثم فك فى أذ ال كته ال يني تعر مراخه أو أولن 
صلاه الاحتياط(؟) جعلها() آخر(ع) صلاته(0) وأت أعاد 


١0 ص:‎ 


كنا لو ستكح يديب فى امون كيان السدوه. (المرع ). 

-١‏ !. لا موجب لهذا الاحتياط مطلقاً وإن لم تكن صلاه احتياطه ركعتين. (السيستانى). 

*- م. بل أتمها على ما هى عليه واقعاًء ثم جاء بصلاه الاحتياط. ولا حاجه إلى الإعاده. (صدر الدين الصدر). 

*- *. بل يأتى بها بقصد ما فى الذمّه ثم يأتى بصلاه الاحتياط» ولا تجب إعاده الصلاه. هذا إذا كانت صلاه الاحتياط المحتمله 
ركعهً واحده؛ وأمَا إذا كانت ركعتين _ كالشكك بين الاثنتين والأربع _ فالأحوط مع ذلكك إعاده الصلاه. (الخمينى). 

ه- ه. يتمّها بقصد ما فى الذمّه إذا كانت صلاه الاحتياط ركعه؛ ولا يحتاج إلى إعاده الصلاه. نعم؛ إذا كانت صلاه الاحتياط 
ركعتين يعمل بما فى المتن. (الكوه كمرى). * لكن فيما تكون موافقه لصلاه الاحتياط كماً وكيفاً نوى بها ما فى الذْمّهء وحيتئل 
لا يحتاج إلى إعاده الصلاه بعد أن يصلَى الاحتياط. (الميلانى). * يتممها بقصد ما فى الذمّه إذا كانت صلاه الاحتياط ركعه. ولا 
يحتاج إلى ما ذكر. (عبد الله الشيرازى). * لا يجب عليه إعاده الصلاه فى الفرض؛ إذ لو كانت هى صلاه الاحتياط فى الواقع 
صححت ولا يضرّها نيه آخر الصلاه؛ وإن كان الأولى أن ينوى بها ما فى الذمّهء نعم, ما فى المتن من وجوب الإعاده إِنّما يتم إذا 
كانت صلاه الاحتياط ركعتين. (الشريعتمدارى). * الأحوط أن يأتى بها بقصد ما فى الذمّهء ولا احتياج إلى إعاده الصلاه؛ لكنّ 
ذلك حيث تكون صلاه الاحتياط ركعه. وما أفاده فى المتن يتوه على تقدير كونها ركعتين. (المرعشى). # إذا كانت صلاه 
الاحتياط التى وجبت عليه ركعهً واحدهً كفاه أن يتم الركعه التى بيده بقصد ما هى عليه واقعاًء وبعد التسليم يأتى بركعه الاحتياط 
بقصد الرجاءء ولا إعاده عليهء وإذا كانت ركعتين _ كما إذا فرض الشكك بين الاثنتين والأربع _ أتى بالركعه التى بيده بقصد 
إتمام الصلاه» وبعد التسليم يأتى بركعتّى الاحتياط» ثم يُعيد الصلاه على الأحوط استحباباً. (زين الدين). * إذا كانت صلاه 
الاحتياط ركعتين» وأمًا إذا كانت صلاه الاحتياط ركعه فيتمّها بقصد ما فى الذمّه. ولا حاجه إلى الإعاده. (اللنكرانى). 





الضلة50 1 احباط [90ه يعد الأتيان بضلاه الاحفباط:. 
ص: ع١‏ 


.١ -١‏ يأتى بالركعه بقصد ما فى الذمّه إن كانت نذاركا للشكه المعدار كك بركعه واحده. وإلا يأتى بها رجاءً ليت الصلاه» وفى 
الحقيقه الإتيان رجاءً بالنسبه إلى التشهّد وبقصد القربه المطلقه بالنسبه إلى السورهء وبقصد ما فى الذمّه بالنسبه إلى الركوع 
والسجود؛ لأنّ إجراء أصل عدم تحقّق الرابعه لا يعت أ نّها آخر الظهرء وكذا وجوب إتمام الظهر اللهُمَ إلا أن يقال: الأصل بقاء 
الأسمر بإتيان الرابعه» فالمأتيّ به آخر الصلاه باعتبار التنزيل. (الفيروزآ بادى). * إذا كانت صلاه احتياطه ركعةً من قيام لم يلزم 
الإعاده» كما تقدّم. (مهدى الشيرازى). * الظاهر عدم الحاجه إليها. (الحكيم). * فيما ينافى صلاه الاحتياط إتمام الصلاه؛ وإلاآ 
يكفى فى الفرض إتمام الركعه بقصد ما فى الذمّهء ثم الإتيان بصلاه الاحتياط رجاءًٌ من دون حاجه إلى إعاده الصلاه. (محمّد 
ركبا الكذاركاق )+ إغناء الطلاه انضياط] انحا مكوة فيها [لو] كانت صنلا الالسباط أكترهن رف #الشكه يري الاقم 
والأربع ونحوه؛ لا مطلقاً. (محمد الشيرازى). * إذا كانت صلاه احتياطه ركعهً من قيام فيتمّها بقصد ما فى الذمّهء ثم يأتى بصلاه 
الالصباط بلاحاجه إلى إعاده الضلاة (تحسن القمى). 

-١‏ ,. هذا مع تعدّد ركعات الاحتياط» وإلآ كفى إتمام ما بيده بقصد ما فى الذمّه» والإتيان بركعه الاحتياط احتياطاً من غير حاجه 
إلى الإعاده. (آل ياسين). * استحبابياً إن لم يطابق ما بيده لما احتمل نقصهء وإلاً اجتزأ بإتيان صلاه الاحتياط» ولا وجه للإعاده. 
(عبذالهادى الشيزائع): #«راكنا. .(الناق )هذا الالحقاط بعت حذا. (الخوئى). * مع مخالفه صلاه الاحتياط لأصل الصلاه 
كتراً وكيفاء ومع عدمها فبأتى بالركعه بقصد ما فى الذقّهء ويْتم الصلاه ثم يأتى بالاحتياط» ولا يحتاج حينئدٍ إلى إعاده أصل 
الغالاف [اللسؤوارق )انع غير زوه لالز وحات). 


العاشره فيما لو شك بأن الركعه التى بيده رابعه المغربء أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء 


الغافتروة فاشك فى أذ الركعه(١)‏ التى بيده رابعه المغربء أو أ نّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء: فإن كان بعد الركوع 
بطلت(”) ووجب عليه 


ص: /ا 1١‏ 


.١ -١‏ ويجرى هذا فى الظهرين أيضاً إذا علم أ نّه فى الخامسه ولا يعلم أ نّها أولى العصرء أو أ نّها زياده فى الظهرء ووجه البطلان 
فيهما لو كان بعد الركوع واضحء أمَا الأولى فلنقص التشهّد والتسليم أو التسليم فقط وقد دخل فى الغير» ولا تجرى قاعده الفراغ» 
ولا التجاوزء كما هو واضح, مضافاً إلى أ نّه فى العشاءين كر شكا قن البغرت» وهو سطل ليا وأنا الثانيه فلعدم إحراز التلتبس 
بهاء والأصل عدمة وأصل الصخحه فى هده الركعه لا يحرز كوثها عضرا إل على الأصل المفت. (كاشث الغطاء). 

7- 1؟. وللزوم الإتمام ثم الإتيان بالفرضين عملاً بمقتضى العلم الإجمالى: إمّا بوجوب الإتمام لو كان ما بيده عشاءً» أو الإتيان 
بالصلاتين إن كان مغرباً وجه؛ فعليه لم يحرز جواز رفع اليد عمّا بيده. (المرعشى). * الحكم بصيحه المغرب حينشذٍ ووجوب 
تضاف العفاء لأ يكلو مرح وعم قري (الخرك )ضااء غلى الطلاة بويادة الر كن سهواء كباتهو الأحوط. [الييشاق ) مك 
أن يقال: ! نه بعد الدخول فى الركوع لا يمكن الإتيان بالأجزاء الباقيه» فتصحح المغرب بقاعده «لا تعاد». (تقى القمى). 


إعاده المغرب10)» وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد سلب ثم يسجد سجدتى السهو(!) لكل زيادو() من(6) 
قوله «بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطاًء وإن كان فى وجوبها إشكال(2)؛ من حيث 


١/8 ص:‎ 


.١ -١‏ مراعاه الاحتياط إتمام ما بيده باحتمال كونه عشاءً ثم إعاده الصلاتين» وإن كان الحكم بصيحه المغرب لا يخلو من وجه. 
(الحائرى). * لا يخلو عدم وجوبها من وجه. لكلنها أحوطء كما أنه يمكن القول بجعل ما بيده أوّل العشاءء فالأحوط أن يتمّه 
كذلك ثم يستأنفهاء نعمء لو أبطله بشىء من القواطع كان له ذلكك. (الميلانى). * أى فى الظاهرء ويأتى بها احتياطاً؛ إذ يحتمل أ 
لذأ به سحا (غبلةالله الشيرائى) + اللي سه البشر مومه ما بيد عاق ننه عذلكف ولاس عله (الروحاتي). 
؟- ؟. على الأحوط مرّه واحده لكل هذه الزيادات. (محمّد الشيرازى). * الأظهر عدم وجوبهما. (الروحانى). 

“- ". لو لم يكن المعيار وحده السهو وتعدّده بل كان الملاكك تعدّد المتعلق. (المرعشى). * بل سجود واحد للسهو الواحد. 
كما تقدّم؛ ويجرى الفرض المذكور فى الظهرين أيضاًء فإذا شكك فى أن ما بيده خامسه الظهر أو أولى العصر جرى فيها الحكم 
المذكور من دون فرق. (زين الدين). 

*- 6. تقدّم أن السهو الواحد له سجود واحدء وأنْ المستحبات لا سجود لها. (الحكيم). 

ه- ه. أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين, حسن القَممى). * بل محكومه بعدم الوجوب. وإن قلنا بوجوبها لكل زياده ونقيصه على ما 
تقدّم تفصيله. (الشاهرودى). 


عدم(١)‏ علمه بحصول الزياده فى المغرب(1). 


الحاديه عشره: حكم ما لو شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد 


الحاديه عشره:(*) إذا شكك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد فى هذه الصلاه فلا إشكال 
فى أنّه يجب عليه أن يبنى على الثلاث» لكن هل عليه أن يتشهّدء أم لا؟ وجهان() لا يبعد(2) عدم(2) الوجوب(/0, 


١9 ص:‎ 


.١ -١‏ كيف لا يعلم؛ والحال أن مقتضى الاستصحاب بقاؤه فيها. (تقى القمى). 

؟ - ؟. مضافاً إلى عدم وجوب سجدئّى السهو لكل زياده ونقيصه. (الفانى). * فمقتضى الأصل عدم الوجوب حيئشطٍ. 
(السبزوارى). * مضافاً إلى عدم وجوبها لمثل تلكك الزيادات» كما تقدّم. (السيستانى). 

*- #. الأ.قوى وجوب التشهّد وقضاؤه معاً فى الفرع ولاحقه؛ قضاءً لح العلم الاجمالى بوجوب أحد الأمرين؛ ولا يبجدى كون 
الشكك بعد التجاوز فى سقوط التشهّد بعد العلم بعدم إتيانه. (الرفيعى). 

؟- ع. أقواهما الأوّل؛ للعلم بوجوب إتيانه حينئذٍ أو قضائه بعد الصلاه» وكذا فى الفرع التالى» فيجلس ويتشهّد ويّتم الصلاه؛ إذ لا 
تجاوز مع العلم بالتركك. (مهدى الشيرازى). 

ه- ه. الأحوط إتيان التشهّد بقصد القربه المطلقه وقضاوءه بعد الصلاه. (أحمد الخونسارى). * وهو الأقربء بل المتعتين منهما. 
(المرعشى). 

#- ت. لا يتركك الاحتياط بإعاده الصلاه» وكذا فى الفرع الآتى. (الكوه كمرى). * بل هو الأقوى, فلا يجب عليه إلا قضاؤه بعد 
الفراغ؛ لأ نّه مقتضى البناء على الأكثر. (الشاهرودى). 

-٠‏ . بل الأقوى وجوب الإتيان فى الأثناء؛ لاستصحاب عدم الإتيان بالثالثه الموجب لفوات محل تداركه. ولا تنافيه أدلّه البناء 
على الأكثر؛ إذ ليس الغرض منها إلا سلامه الصلاه من الزياده» فهو بناء على الأقلّ غايته أ نّهِ يأتى بالركعه أو الركعتين مفصوله» 
والاستصحاب المزبور كافٍ فى إثبات بقاء محلهه مع أنّ عدم العلم ببقاء المحلّ لا يقضى بالاكتفاء بقضائه» بل مقتضاه الجمع 
بينه وبين الإتيان به فى الأثناء وقوله قدس سره : «بل هو محكوم بالعدم) لا مستند له ظاهراً إلا أدلّه البناء على الأكثرء وهو راجع 
إلى الأول وقد عرفت السواب هقد وني السسالهة ما |5 |اشكهيزن كاف والأربع وعلم بتركك سجده واحده من الثالثه. فإن 
كانت وجب الإتيان بهاء وإلآ وجب قضاوءهاء فالواجب على ما ذكرنا الإتيان بها فى الأثناء» ولا يقدح بذلكك البناء على الأربع ثم 
قضاوءها احتياطاًء بل وكذا لو علم بتركك سجدتين من الثالثه الموجب التردّد بين البطلان والصبحه. والحقٌّ عدم البطلان والإتيان 
بهما فى الأثناء. أما قوله قدس سره فى آخر هذه المسأله: «لأنّ الشكك بعد تجاوز محله؛ فهو من الغرابه بمكان؛ إن المقام حسب 
الفرض مقام علم بترك التشهّدء فاللا-زم أن يهدم ويجلس فيعود بين الاثنتين والثلاث ويأتى بالتشهّد؛ لأأنّه قد صار فى محلّه 
وي على :اقلت وينائق بالزابع م كله الخصياط وعدت النسهق للقيام الراقده ولا منافاد يون لكام على العلاث ويقاء سخل 
التشهّدء كما عرفت. (كاشف الغطاء). * هذا هو الأقوى؛ لقاعده البناء على الأكثر وفوت محل التدارك معهاء وينحل العلم 
الاجمالى بوجوب الأداء أو القضاء بها؛ لأنَّ مفادها وجوب القضاء. (البجنوردى). * بل هو الأقوى؛ لأدلّه البناء على الأكثرء وكذا 
فى الفرع اللاسحقء أمّا تعليله فى الفرع الأدخير بالشكك بعد التجاوز فهو من سهو القلم: وعلى أىّ حال فعليه قضاء التشهّد بعد 


الصلاه وسجود السهو له فى كلا الفرضين. (زين الدين). * بل هذا هو الأظهر. (الروحانى). 


بل وجو ب(١)‏ قضائه(؟) بعد 5006 
ص: 16 


.١ -١‏ هذا هو المتعيّن. (جمال الدين الكليايكانى). 
-١‏ ". الأقوى الجمع بين إتيان التشهّد فى الصلاه وقضائه بعدها؛ للعلم الإجمالى. والبناء على الأكثرء والاتيان بصلاه الاحتياط. 
(عبدالله الشيرازى). * طريق الاحتياط الإتيان به رجاءً ثم القضاء. وكذا فيما يأتى. (السبزوارى). 


الفراغ:(1) إِمَا لأ نه مقتضى البناء(؟) على الثلاث0), وإمًا لأ نّه(ع) لا يعلم(8) بقاء محل التشهّد(2)؛ من حيث إن محله الركعه 


عن اا 


ات انهل أن قفساقة أيقا ولوغلي القرل بوجوب تعبا الشنيد المتجيع؟ لتدوران الكمر يبرق كوف عنبها وكرته مرو كا 
بترخيص من الشارع» ومنه يظهر عدم وجوب سجدتَى السهو أيضاً. (السيستانى). 

8ت 8 وه الوجة دون ما بعده: و هذا الخال فى الفرضن القاقى من غير تفاوتك بينههاء وقوله قيدة الأنٌ .ة إلى ره كما تر 
ينبغى أن يكون من سهو القلم. (آل ياسين). * وهو الوجه. وكذا فى الفرع الثانى بلا تفاوت بينهما؛ إذ لا تجاوز مع العلم 
بالترك اسه القمن). 

- #. هذا هو الوجهء لا الوجه الآتى؛ فإنّه ضعيفء وكذا الحال فى الفرع الآتى؛ فإنٌ الوجه فيه هو الوجه فى الأوّلء لا ما ذكره 
لضعفه. (الخمينى). * هذا الوجه هو الصحيح, وهو المرجع فى الفرض الآ-تى أيضاً. (الخوئى). * هذا هو الأقوى فى الفرعين» 
والاستناد بقاعده التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتيان» والجمع بين التشهّد رجاءً وقضائه موافق للاحتياط. (محمّد رضا 
الكليايكانى). 

ع- ع. الظاهر أن الوجه المذكور هو المتعيّن فى كلتا الصورتين. (تقى القممى). 

ه- ه. هذا كافٍ فى رفع اليد عن مقتضى العلم الإجمالى بوجوب التشهّد أو قضائه. (الحكيم). 

ع فى هذا العليل نظرة وكان الأولى أن يكنفى ماعلل به أؤلا. (الببلاى). هذا الرهه صعيف» رو كة| العيل الآ فى 
الفرع اللاحق. (السيستانى). 

لال لاد سال سابقه لهذا الأصل. (الفاى). » إن أعمقن عن المناققه فى كوخ الموره مق مؤارد: لآ تقض «واولة يخلو منها: 
(المرعشى). 


مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد فى الثانيه فحكمه المضىئّ(١)‏ والقضاء(!) بعد السلام0؛ لأنّ الشكك(؟) 55006 
ص: ١67١‏ 


.١ -١‏ الأقوى فيه وفى سابقه الجمع بين إتيان التشهّد وقضائه؛ للعلم الإجمالى بوجوب أحدهماء وتعليله بالمضي والقضاء بكون 
الشكك بعد تجاوز محلّه فى غير محله. (الإصفهانى). * ولاحتمال الهدم ورجوع الشكك إلى الاثنتين والثلاث وجه ضعيض؛ وعليه 
فالأحوط إعاده الصلاه بعد الإتمام. (المرعشى). * لا يخفى أنْ الصورتين من وادٍ واحدء والعلم الإجمالى بوجوب أحدهما ما 
تقدّم من عدم العلم ببقاء محل التشهّدء فيجب القضاء فقط. (الآملى). 

1- 7. لا يبعد لزوم الاحتياط بالإتيان بالتشهّد فى كلا المقامين وقضائه بعد الصلاه أيضاً؛ للعلم الإجمالى بأحد الأمرين» لكن فى 
المقام الثانى إذا هدم القيام وجلس بالتشهّد يرجع شكه إلى الا-ثتتين والثلاءث؛ والأسحوط فى الثانى إعاده الصلاه أيضاً. 
(الإصطهباناتى). 

*- ". وجوب الأداء بالهدم وعدم وجوب القضاء لا يخلوان من قَوّهء والأحوط قضاوءه؛ وكذا الحكم فى سابقه. (الجواهرى). * 
لافرق بين الفرع المذكور وما ذكر أوَّلاً والأقوى فيهما المضيّ والقضاء بعد السلام. (الحائرى). 

ع- ع. فى التعليل تأمّل» بل حيث إنَّ التشهّد ليس مشكوك الإتيان» وتجاوز المحل لتداركك متيقّن العدم باعتبار البناء التعتبدى, 
وإلآ- أمكن الجلوس» فيرجع الشكك إلى الشكك بين الا-ثنتين والثلاث؛ وفى هذه الصوره التجاوز باعتبار لزوم البناء على الثلاث» 
وإلآ- التجاوز من المحلّ المتيقّن غير معلوم؛ بل يحتمل أن يكون فى محلّه, وأن تكون الركعه الفارغ عنها _ أى عن سجدتَيها _ 
ثانيه» وظاهر العباره أنَّ تجاوز المحل محقّق بما هو من دون لحاظ البناء التعتدى. (الفيروزآ بادى). * بل لأنّ المنسيّ قد فات 
محلٌ تداركه. (صدر الدين الصدر). * بل لعدم المحلّ لتداركهما؛ لاستلزام الهدم رجوع الشكك إلى الاثنتين والثلاث فى حال 
الجلوسء وهو محل الأمر بالبناء على الأكثر. (عبداللّهِ الشيرازى). 


بعد(١)‏ تجاوز(1) محلّه(). 
الثانيه عشره: الحكم فيما لو شك فى أنه بعد الركوع من الثالثه أو قبل الركوع من الرابعه بنى على الثانى 
الثانيه عشره: إذا شكك(؟) فى أ نّه بعد الركوع من الثالثه أو قبل الركوع 


ص: ؟8١‏ 


.١ -١‏ لا شكك فى تركك التشهّدء فاللازم التعليل بما سبق؛ لأنْ المسألتين من باب واحد. (الحكيم). » قد تقدّم أ نّه بمقتضى البناء 
على الأ-كثر لا بمقتضى تجاوز المحل؛ لأسن التجاوز عن المحلّ مشكوك. كما فى الفرض الأوّل. (الشاهرودى). * بل لعدم 
المحل للتدارك بعد البناء على الأكثر ولا مسرح لقاعده التجاوز مع العلم بالعدم. (المرعشى). * بل لأنّ الحكم بالبناء على 
الأكثر يرفع محل التدارككء وقاعده التجاوز غير جاريه بعد كون الترك معلوماً. (اللنكرانى). 

-١‏ ؟. بل لأ نه لا محل لتداركك ما علم تركه بعد الحكم بالبناء على الأكثرء كما فى الصوره السابقه. ولا مجرى لقاعده التجاوز 
بعد فرض العلم بتر كه. (البروجردى). 

*-". بل لمضى محل التداركك؛ لمكان البناء على الأ-كثر. (عبدالهادى الشيرازى). * لا يستقيم هذا التعليل إلا بالتأويل. 
(الميلا-نى). * لا يخفى ضعف هذا التعليل؛ لوضوح عدم جريان قاعده التجاوز فيما إذا علم بعدم الإتيان بالجزءء والتعليل 
الصحيح أنه مقتضى البناء على الأكثر. (الشريعتمدارى). * التعليل فى غير المحلّ» والحقّ أن يعلّل بما تقدّم من قوله: الأ نّه 
مضي اناد إلى 'اكترى (الطووارع اميل لماه كره أوللاف القرضن الباق وللاسدرى لقاعدة التجارة ف المشكر كك فيد 
الإجمالى فى خصوص المقام؛ وهو الاتيان بوظائف الركعه التى قام عنها لمحفوظيه صوره العمل. (الروحانى). 

*- ع. الظاهر بطلان صلاته؛ إذ الركعه الاحتياطته غير جابره قطعاًء وكذا فى الفرع الأخير. (صدر الدين الصدر). * الظاهر بطلان 
الصلاه فى الفرعين؛ لأنّ عمل الشكك طريقٌ احتياطٍ تصح معه الصلاه على كلّ تقديرء كما فى بعض أخباره» ولا تصيح الصلاه هنا 
على تقدير النقصان؛ لزياده الركوع؛ فلا موقع لصلاه الاحتياط على التقديرين. (مهدى الشيرازى). * قَيؤُول أمره إلى الشكك بين 
الثلاث والأمربع؛ مع العلم بأ نّه على تقدير كونها ثلاثاً قد ركع. وعلى تقدير الأربع لم يركع. فيبنى على الثانى؛ لأصاله عدم 
الإتيان به» وأصاله بقاء المحلء فلو لم يأتِ به حصل العلم بالبطلان: إِمَا لنقصان الركعه, أو نقصان الركوع, ولكن حيث يستلزم ما 
فى المتن عدم المحلّ للجابر _ أى صلاه الاحتياط _ فالأحوط إعاده الصلاه. (المرعشى). 


من الرابعه بنى(1) على (1) الثانى(0؛ لأ نه شاكك بين الثلاث والأربع» ويجب 
ص: 1١65‏ 


.١-١‏ بل يحكم بالبطلا-ن؛ لأ نّه: إن كان فى الرابعه فلا تحتاج صلاته إلى الجابر. وإن كان فى الثالثه فصلاته باطله؛ من جهه 
زياده الركوعء فلا أثر لصلاه الاحتياط قطعاًء ومعه لا مجال للاتيان بها. (تقى القتمى). 

-١‏ ؟. على الأقوى عدمه. وإجراء حكم البطلان عليها؛ لعدم جريان قاعده البناء على الأكثر فى صرف وجوب الإتيان بركوعه؛ إذ 
هى إِنْما حجري في ارديحد نلعن في ماؤ عم حر يتياه ار كعدو روني الجنام خلى ارت 5ر0 أقل قد زاد فيها ركوعاً مبطلا 
لصلاته» فيدخل مثل هذا الشكك فى الشكوك غير المنصوصه غير الجارى فيها أصل مصبمح لصلاته؛ كما أسلفناه ه. (آقا ضياء). 
- #. لا يُتركك الاحتياط بالإعاده فى هذه المسأله والمسأله الآتيه التى هى عكس هذه الصوره. (الحائرى). #« تصحيح الصلاه فى 
هذه الصوره مشكل جدَاً؛ للعلم ببطلان الصلاه على تقدير النقصان من جهه زياده الركن؛ فلا تجبر بصلاه الاحتياط» والأحوط 
البناء على الأربع وإتمام الصلاه من دون صلاه الاحتياط بعد الإتيان بال ركوع ثم إعاده الصلاه. (الإصفهانى). * مشكل جدًاً؛ 
رؤرة أله يدك خيضك يحنة كرف مامررا قد الانضاط على كل من التقهد يري دا يظهر بالتاقل: (آلواسيو)رءة الأحوطل فيه 
وق عكسة البناء على الأكترع وإتمام الصلاه بدون صلاه الاحتياط» ثم م الأعادة (معقد ثقى التورساريء الأراى ). + والأحوط 
الإعاده بعد الإتمام؛ لزياده الركوع على تقدير نقصان الصلاه. (الإصطهباناتى). * الأظهر بطلان الصلاه. (الحكيم, الآملى). * 
الأقوى بطلان الصلاه واستثنافها؛ لعدم التمكن من إثمامها ضحيحة والأحوط إسافها شر طيلاه الاصباط واستصافها من رأين 
(الشاهرودى). * والأولى إتيان الركوع وإعاده الصلاه. (الرفيعى). * فيه نظر؛ حيث ! نه لا تشمله قاعده البناء على الأكثرء والأوجه 
أن يبنى على الأوّل» وإن كانت الإعاده بعد الإتمام أحوطء بل لا يُترك. (الميلانى). * الظاهر بطلان الصلاه؛ لأنّها على تقدير 
النقص لا تجبر بصلاه ه الاحتياط؛ للعلم بزياده الركوع فلا تشملها أدله العام على الأكير (الستورص): + مشكل هذا (الحيد 
الخونسارى). * مجىء دليل البناء على الأربع هنا بعيد جدَأَء ولا يحتاج إلى صلاه الاحتياط قطعاً؛ لأنّها: إِمَا باطله لزياده الركن, 
وإمًا صحيحه تامّه والاقوى جواز رفع اليد عنها وإعادتهاء وإن كان الاحوط البناء على الاربع مع إتيان الركوع بلا صلاه الاحتياط 
وإعاده الصلاه. (عبدالله الشيرازى). * يشكل ذلكك؛ فإنّهِ يعلم بزياده الركن وبطلان الصلاه على تقدير النقصانء فلا تُجبر بصلاه 
الاحتياط» ولا يُتركك الاحتياط بالإعاده. (الشريعتمدارى). * بل تبطل؛ لأ نّه بزياده الركوع يعلم بعدم جعل صلاه الاحتياط فى 
حقّه؛ لأ نه على تقديرالاحتياج إليها تقع الصلاه باطله من جهه زياده الركوعء وكذا فى عكس المسأله؛ لأ نه مع عدم الإتيان 
بالركوع يعلم بعدم جعل صلاه الاحتياط فى حمّه؛ لأ نه على تقديرالاحتياج إليها تقع الصلاه باطله؛ من جهه نقص الركوع؛ ومع 
الإتيان بالركوع تقع الصلاه باطله؛ لما ذكر فى المتن. (الفانى). * الظاهر هو بطلان الصلاه فى هذه الصوره دون عكسهاء فيبنى 
على الأسربع ويأتى بالركوع. ثم يأتى بوظيفه الشاكك, لكنّ الأحوط إعاده الصلاه أيضاً. (الخمينى). * بل يحكم ببطلان الصلاه؛ 
للقطع بعدم كون صلاه الاحتياط جابرءً على تقدير النقص. (الخوئى). *# مشكل؛ للعلم بلَغويّه صلاه الاحتياط بملاحظه العلم 
بزياده الركوع على تقدير النقصان. فالأ.قوى وجوب الإعاده بعد إتمام ما بيده. بانياً على الأربع قبل الركوع أو الثلاث بعده. 
(محمّد رضا الكلبايكانى). * لا يُترك الاحتياط بإتيان الركوع ثم إعاده الصلاه فى المقامء وبالبناء على الأربع وإتمام الصلاه ثم 
الإعاده فيما يأتى. (السبزوارى). * الظاهر البطلا-ن. (زين الدين). * بل الأ-ظهر البطلان؛ لأ نه وعم كه ماهورا لماك 
الاحتياط؛ لأ نّهِ على تقدير النقصان زاد فيها ركوعاً. وكذلكك فى الفرض الثانى يعلم على تقدير النقصان تَقَصَ منها ال ركوع 





ا وإن ركع مع البناء على الأسربع يعلم بفساد صلاته. (حسن القَممى). * بل تبطل الصلاه؛ ولا يمكن تصحيحها بوجه. 
(الروحانى). 3 بل يُعيك صلانه والتعليل المذكور عليل. )ا . لسيستانى). 


عليه الركوع؛ لأ نّه شاكك فيه مع بقاء محلّهء وأيضاً هو مقتضى البناء على 


١606 ص:‎ 


الأربع فى هذه الصوره. وأمًا لو انعكس بأن كان شاكاً فى أ نّه قبل الركوع من الثالثه» أو بعده من الرابعه فيحتمل(١)‏ وجوب(5) 
ص: ١68‏ 


.١ -١‏ هناك محتملاءت آخر: كالبناء على الأقلّ» والإتيان بال ركوع» وغيره» وكلّها مخدوشه: فلا يُترك الاحتياط بإعاده الصلاه. 
(المرعشى). 

-١‏ ؟. فى المسأله وجوه أقربها البناء على الأربع والإتيان بال ركوع, والأولى الاحتياط بإعاده الصلاه بعد صلاه الاحتياط أيضاً. 
(البروجردى). * بل يبنى على الأربع المقتّد بكونه بعد الركوع؛ لأنه أحد طرفّى شكه فيسجد ويتشهّد ويسلم ويأتى بصلاه 
الاحتياط» ولكن مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط بإعاده الصلاه أيضاً بعد ذلكك. (الشاهرودى). * لكنّه حينئظٍ يعلم بِلَغويَه صلاه 
الاحتياط؛ للعلم بتركك الركوع على تقدير نقصان الصلاه» فيعمل بما مرّ فى الحاشيه السابقه. (محمّد رضا الكلبايكانى). 


البناء(1) على الأربع(؟) بعد الركوع. فلا يركع(: بل يسجد ويُتم؛ وذلكك 
ص: ١017‏ 


١-١.لا-يبعّد‏ ذلكك. والاحتياط بالإعاده لا يُتركك. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى, الآملى). * لا يببعد ذلكك. ولا يُتركك 
الاحتياط بالإعاده بعد ذلكك؛ للعلم بنقصان الركوع على تقدير نقصان الصلاه الغير منجبر ذلكك بصلاه الاحتياط. (الإصطهباناتى). 
* الظاهر البناء على الأربع والاتيان بالركوع وصلاه الاحتياط» والأولى الإعاده بعدهماء والأظهر بطلان الصلاه. (اللنكرانى). 

- 1. والأسح_وط فى الف_رضين إعاده الص_لاه بعد إتمامها بقصد ما فى الذمّه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل البناء على 
الثلاث والمضِي عليه فى صلاته؛ حيث ! نه كسابقه لا تشمله قاعده البناء على الأكثرء والأحوط الإعاده. (الميلانى). 

*- ". والأظهر أيضاً بطلان الصلاه فى هذا الفرض؛ للعلم بعدم جبر صلاه الاحتياط على تقدير النقص؛ للقطع بنقصان الركن _ 
أى الركوع _ وعدم فائدته على تقدير التمام» فلا- تشملها أدلّه البناء على الأدكثر؛ لأ نّها لا تنفكك عن لزوم صلاه الاحتياط. 
(البجنوردى). * بل لأنّْ مورد قاعده البناء على الأكثر أن تكون الصلاه صحيحه على كلا الاحتمالين ولا احتمال النقصء وهذا 
غير متحقّق فى المقام؛ سواء ركع فى ركعته تلكك لقاعده الشكك فى المحل» أم لم يركع؛ فإنّه إن ركع علم ببطلان صلاته إذا 
كانت هى الرابعه؛ لزياده الركوع. وإن لم يركع علم ببطلانها إذا كانت ركعته هى الثالثه؛ لنقصان الركوع. (زين الدين). 


لأمنّ مقتضى البناء على الأ-كثر البناء عليه من حيث ! نّه أحد طرفّى شكه؛ وطرف الشكك الأمربع بعد الركوع؛ لكن لا يبعد 
بطلان(1١)‏ صلاته(7))؛ لأ نه 


١08 ص:‎ 


.١-١‏ بل لا يبعد الصحه لو أتى بالركوع ثم أتى بوظيفه الشاكك بين الثلاث والأربع, والعلم الإجمالى بأ نّه: إِمَا زاد ركوعاًء أو 
نقص ركعهً لا أثر له» والأحوط إتمام الصلاه بالنحو المزبور ثم الإعاده. (الإصفهانى). * بل هو الأقرب. (الكوه كمرى). * وهو 
الأظهر, لكن لا لِما ذكر فى المتن. (محمّد الشيرازى). * بل البطلان مقطوع به لا لِما أفاده الماتن رحمه الله ؛ إذ بمقتضى حكم 
الشارع يكون المصلى بعد الركوع من الرابعه؛ بل للقطع بعدم جابريه صلاه الاحتياط؛ لأ نّه يعلم بأنّ صلاته: ما تامّه فلا تحتاج 
إلى الجبران» وما فاسده فلا يمكن جبرانهاء فلا مناصٌ عن الالتزام بالبطلان؛ لقاعده الاشتغال على المشهور» وللاستصحاب على 
المسلكك المنصور. (تقى القمى). 

لاك ريل هو الأقرب؛ لأن قاغده البناء غلى الأكثر إثما تجرى حيث تكون الفبالاة مقروضه الضصخه لولا احتمال النقض: وليس 
المقام من هذا القبيل» كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين). * بل لا يبعد الصيحه لو أتى بالركوع ثم أتى بوظيفه الشاكك بين الثلاث 
والأسربع» والعلم سبال يا له إقا واقدر كوضاء أو نقص ركعة لا أثر له بل يمكن القول بانحلاءل العلم الإجمالى بعد الأمر 
بتدارك النقصان. فبجرى أصاله عدم الزياده» والأحوط إتمام الصلاه بالنحو المزبور ثم الإعاده. (عبدالله الشيرازى). * بل هو 
الأأقوى. (الشريعتمدارى). * بل هو المتعتين؛ لأ نّه إن لم يركع فى الركعه التى شكك فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل 
جبر صلاه الاحتياط للنقص المحتمل؛ وإن ركع من جهه كون الشكك فى المحلّ فلا تُحتمل صيحه الصلاه فى نفسهاء والجبر 
بصلاه الاحتياط إِنّما هو فى مورد الاحتمال المزبور. (الخوئى). * بل هو المتعيّن؛ إذ مع عدم الركوع يقطع بعدم جابريه صلاه 
الاحتياط على تقدير النقص؛ لبطلا-ن الصلاه بنقص الركوع؛ ومع الركوع لا يحتمل صيحه الصلاه فى نفسها؛ إذ على تقدير 
التماميه تكون باطله بزياده الركوع. (الروحانى). 


شاك فى الركوع من هذه الركعه ومحله باق» فيجب عليه أن يركع(1): ومعه يُعلّم جه القت | داقن (اددر كرعاوقة اوانقضن 
ركعه. فلا يمكن إتمام الصلاه(2) مع البناء على الأربع والاتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالى. 


الثالثه عشره: فيما لو كان قائماً و هو فى الركعه الثانيه» و علم أنه أتى بركوعين ولم يعلم أيهما 


الشالثه عشره: إذا كان قائماً وهو فى الركعه الثانيه من الصلاه» وعلم أنّه أتى فى هذه الصلاه بركوعين» ولا يدرى أنه أتى 
كنيباق الك الاول بق تكوة للدم اطلية أ أ قنها بواحد وا بالكخر قن هذه الركمه لظام له 


١04 ص:‎ 


١-١‏ لا يجب عليه ولا يكون محله باقياً؛ للقطع بعدم الركوع؛ فالأسحوط إتمام الصلاه بلا ركوع وإعاده الصلاه. (عبدالله 
الشيرازى). 

؟- ؟. لا أثر لهذا العلم؛ لأنّ احتمال نقصان الركعه لا أثر له فى الشكك فى الركعات. (الرفيعى). 

*- ". احتمال زياده الركوع مدفوع بالأصلء ونقصان الركعه لا يقدح؛ لأ نه مجبور بركعه الاحتياط» فيبنى على الأربع» ويركع 
ويّتمْ صلاته» ويأتى بركعه الاحتياط, ولا منافاه بين البناء على الأربع وبين لزوم الركوع؛ لما عرفت من أن حقيقه البناء على الأكثر 
هو البناء على الأقلّ» غايته أن الركعه مفصوله لا غير» فتدبّره جبداً. (كاشف الغطاء). 

ع. الأقرب إمكانه» والأحوط الإعاده. (الجواهرى). 

ه- ه. يمكن الحكم بمضيه فى صلاته رجاءًء ولا يركع؛ لأنْ الحكم الوارد فى الخبر بالركوع مع الشكك لا يشمل المقام» ومناط 
حكم العقل أيضاً لا يجرى» وصبحه الأجزاء السابقه مستصحبه؛ ويجرى استصحاب الأمر بالإتمام لإتيان الأجزاء اللاحقه فيحتاط 
بالإتمام ثم الإعاده. (الفيروزآ بادى). * بل الظاهر إتمام صلاته بلا ركوع فى هذه الركعه. ثم الإعاده. (صدر الدين الصدر). * 
لصعّتها وإتمامها بلا ركوع فى هذه الركعه وجه قوىٌ بعد فساد توهّم لزوم إتيانه معطلا ببقاء المحل؛ إذ كيف الحكم بالبقاء مع 
دوران الأمر بين إتيانه فى هذه الركعه وبطلان الصلاه؟ ولكنّ الأحوط إعاده الصلاه بعد إتمام الآولى. (المرعشى). * الأحوط 
إعنام سااتد ين كر كرح سديدوة إعادكيا ارين الدين): 


1١6 ص:‎ 


.١ -١‏ الأسحوط إتمام الصلاه بدون الركوع, ثم الإعاده. (محمّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * فيه تأمّلء والتعليل بما ذكر فى 
المتن عليل» والاحتياط لا يُتركك. (الآملى). * بل الظاهر صيحه الصلاه؛ إذ بجريان قاعده الفراغ فى الركوع الثانى يثبت وقوعه فى 
الركعه الثانيه» فلا وجه للبطلان. (تقى القمّى). 

-١‏ ؟. فى بطلان العمل تأمّل» والأحوط إتمامه من دون الركوع فى الركعه التى بيده ثم الإعاده. (الحائرى). * فيه تأْملء فالأحوط 
إتمام الصلاه بلا ركوع فى هذه الركعه. ثم إعادتها. (الإصطهباناتى). * الأحوط إتمامها بغير ركوع فى هذه الركعه ثم إعادتها. 
(عبدالهادى الشيرازى). * له أن يرفع اليد عتما بيده» ويأتى بالصلاه مستقلّه بقصد الامتثال تفصيلاء وأن يأتى بالسجود بلا ركوع, 
وينم صلاته رجاءء ويأتى بالصلاه بعد ذلكك رجاءً؛ بناءٌ على جواز الامتثال إجمالاً مع التمكن منه تفصيلاء كما هو المختار» من 
فوش ند افك ومع انيتال كزفيمناش الول أن المندهماف الأول والكهريق القايه ار #رميواى القادي 
(الشاشرود اعون انك معي سكلور من وعم وأنا بق يحل الركوع فى هذه الركعه فلا معنى له؛ للعلم بعدمه. 
(الميلانى). * فى البطلان تأمّلء والأحوط الإتمام بلا ركوع, ثم الإعاده. (محمّد رضا الكلبايكانى). * الأحوط الإتمام بلا ركوع: 
ثم إعاده الصلاه. (السبزوارى). * بل الظاهر صححتهاء والحكم بإتيان الأجزاء إلى ما بعد الركوع من الركعه الثانيه» فيأتى بسائر 
الأجزاء إلى آخر الصلاه ولا شىء عليه. (الروحانى). * بل لا يبعد صتحتهاء وإن كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. (السيستانى). * 
فيه تأمّل؛ من جهه احتمال جريان قاعده التجاوز بالإضافه إلى الركوع الثانى» نظراً إلى عدم بقاء محله؛ للعلم بعدم الأمر بالركوع: 
إِمَا لوقوعه فى محلهء وإِمّا لبطلان الصلاه؛ ومع ذلكك لا ترك الاحتياط بالإتمام من دون ركوع ثم الإعاده. (اللنكرانى). 


أنه شاكك(١)‏ فى ركوع هذه الركعه ومحلّه باقي(؟) فيجب عليه( أن 
ص: ١١‏ 


.١ -١‏ بل لعدم مصيحح لهذه الصلاه؛ لأنّ قاعده الفراغ لو قلنا بكونها غير قاعده التجاوزء وقلنا بجريانها فى الأجزاء لا تجرى فى 
المقام؛ إذ مضافاً إلى عدم جريان الأُصول فى أطراف العلم الإجمالى لعدم الشكك فى إثيانه بال ركوعين» وتمتض شكه فى 
كونهما من ركعه أو ركعتين لا يكون المحل شرطاً للصيحه حتّى تجرى القاعده فى الركوع الثانى وتثبت صيحته من حيث المحل» 
بل المحلّ ظرف للّمر بهه وقاعده الفراغ غير متكفّله لإثبات ذلككء فالشكك إِنّما هو فى كون الركوع مأموراً به أم لاء وقاعده 
الفراغ تُتبت تماميه المأمور به من حيث الصيحه. لا كون المعلوم تحّقه متعلقاً للأمر» وما فى المتن من أن محلّه باق مخدوش 
بعدم إحراز ذلك بعد العلم بعدم الأمر بالركوع فى هذه الركعه إِما لإتيانه» وإِمًا لبطلان الصلاه من رأس. (الفانى). 

تي كف بكرن باقاً ع الفترييام الأعوبالر توج لحياد موك بعاد لصا وول اد وما اسح بسك العداو»» 
لجريان قاعده الفراغ فى الركوع الثانى الذى شكك فى صيحته وفساده من جهه الشكك فى ترئّبه على السجدتين ة فى الر كع الاولى 
وعدمه. (الخوثى). 

*- ". بل الأقوى عدم وجوبه؛ للجزم تفصيلا بعدم وقوعه على صفه الجزئيه؛ فيبقى فى البين احتمال عدم وجوب بقيه الأفعال 
مستنده إلى بطلا-ن صلاته وأصاله الصيحه بالنسبه الى الأفعال» بل وأصاله عدم الركوع الزائد فى السابقه تجدى فى الحكم 
بوجوب الاتيان بالبقيه» فيكتفى بمثله فى رفع اشتغاله بصلاته. (آقا ضياء). 


يركع(1): مع أنه إذا ركع يعلم بزياده ركوع فى صلاته(7)» ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح 
الصلاه70). 


الرابعه عشره: الحكم فيما لو علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعه أو ركعتين 
الرابعه عشره: إذا علم بعد الفراغ(5) من الصلاه أ نه تركك سجدتين» ولكن لم يدر أ نّهما من ركعه واحده أو ركعتين(0) 


١26 ص:‎ 


.١-١‏ بل يعلم بعدم وجوبه؛ لأ نّه: إمَا بطلت صلاته وإِمًا أتى به فى هذه الركعه فالأحوط إتمام الصلاه بلا ركوع ثم يعيد. 
حينم القن 

1- ؟. القواعد الثلاث التى وضعها الشارع لخصوص الصلاه أو مطلقاً _ وهى قاعده الفراغ وقاعده التجاوز وقاعده الشكك فى 
المحلّ _ إِنّما وضعها لتصحيح الصلاه؛ لا لإفسادهاء ففى الموارد التى تستلزم الفساد يسقط اعتبارهاء ويرجع إلى الأصول العامه 
والقواعد الأخرى» والمرجع هنا إلى أصاله عدم ركوع ثانٍ فى الأولى» وأصاله تأخر الحادث وأصاله الصحّه. وكلها يصبحح 
الصلاه؛ فيت صلاته بلا ركوع جديد, وإذا احتاط باعادة الله فهو حسن . (كاشق الغطاء). 

*- ". بل التصحيح أصيح» فيسجد ويمضى. (الجواهرى). 

#د ع وعد تهون الاق وي الة إذاكايك إل كمه الأحوره الحلدى الر كناف البحددل فراتك السجده أو الدع منياء فالأقري 
الإتيان بهما وإتمام الصلاهء ولا شىء عليه. (صدر الدين الصدر). * الأقوى وجوب قضاء السجدتين مع سجدئّى السهو مرّتين؛ إذ 
لا علم له باشتغال ذمّته بأزيد من هذاء وإن كان الأحوط وجوب الإعاده. (الرفيعى). 

ه- ه. فكانت أطراف العلم ثلا-ثه» وعلى التقادير: إمّا أن يحصل العلم قبل صدور المنافى» أو بعده؛ وللقول بالصبحه وجه فى 
بعض الصور ككون المحتمل الفوات من الأخيره مع عدم كون السلام مفرغاًء فيأتى بالسجدتين ويّتم الصلاه ويسجد للسهوء 
ولكنّ الأحوط إعاده الصلاه أيضاً. (المرعشى). * ولم تكن الأخيره طرف العلم الإجمالى. (السبزوارى). 


وجب عليه(١)‏ الإعاده(7)» ولكنٌ 50006 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ إل إذ كان المحلّ الشكي لبعض الأطراف باقباً نه تجرى فى الطرف الآخر قاعده الفراغ والتجاوز بدون معارضء فلا 
حاجه إلى الإعاده. ومن هذا القبيل: ما إذا اتفق هذا الشكك فى الصلاه الثنائته بعد الفراغ» ومنه ما إذا افق فى غير الثنائيه فى 
الركعه الثالثه حال القيام. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * لا يُترك الاحتياط فى كلا الفرضين من المسأله. (زين الدين). 

أ 3 الأقرى الاكساء بلضاء السجلتن وسجد تن السوو لك منينا ناز ]انه الصلاه. وهكذا فى الفرع الآتى» مع عدم حدوث 
العلم فى محلّه الشكىء وإلآ فيجب الاتيان بالمشكوك فى محلّه ولا شىء عليه؛ كلّ ذلكك من جهه عدم معارضه قاعده الفراغ أو 
التجاوز فى السابقه مع اللاحقه. فيرجع فى الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعده الاشتغال» 
كما لا يخفى. ولقد فضّلمنا الكلام فيه فيما كتبناه فى خلل الصلاهء فراجع(شرح تبصره المتعلمين للآقاضياء: 1/179.). (آقا ضياء). 
* الأمقرب الحكم بالصبحه مطلقاًء فإن علم بعد المنافى اكتفى بقضاء السجده مرّتين وسجود السهو كذلك. والإعاده أحوط 
وأولى» وإن علم قبله فمكذلك. إلآ إذا احتمل النقص من الركعه الأخيره فيا بالسحدايق وما بعدهما بقضد ماقن الذثه 
(عبدالهادى الشيرازى). * لا يبعد الاكتفاء بقضاء سجدتين. (الحكيم). » للسألة ضور عديدة والأوكه وكوت قضاء السحداقية 
ذون الإغادهء إل إذا كان بن الأاق بالعقافى وكاتت الرحفه الأأخيره طرقا للشتبهه (المبلاق): © الظاهر عو الاكتفاء بقضاء 
السجدتين إذا لم سكن تداركييا أوا خا هما و11 إذا كان هسل عدار كوعاياقا فاق بيبا ولاه ا ةا كان بحل 
قذاركك إاشذاعنا باقن دون الأمخرى فيأتى بها ويقضى لاخر ونأ سخدى السيوةولكة الأحوط إعاذة الفبتلاه أ ركيا. 
(البجنوردى). * كأنّ وجهه تعارض القواعد الجاريه المقتضيه لعدم فوت سجدتين من ركعه ولا من ركعتين؛ وقد يعبر عن الأوّل 
بقاعده الفراغ» وعن الثانى بالتجاوزء والرجوع إلى أصاله عدم تحمّق السجدتين من الركعه الموجبه للبطلان» ويمكن أن يقال 
بجريان قاعده الفراغ القاضيه بالصححه وعدم فوت السجدتين من ركعه, ولا يعارضها قاعده التجاوز الدالّه على عدم فوتهما من 
ركسن؟ لأنها معلومه البظالاة |3 الصلاه إن غانت فاسده فل تجرى فى الفاسدة وإة كاقت صيحيحه قلا يتصور إلأوأن فقوت 
من الركعتين» فالقاعده لا مسرح لهاء سواء كانت الصلاه صحيحه أم فاسده. نعم» لا يجرى ما ذكرنا فيما لو حصل العلم 
المفروفن قبل إتياة المنافى ع كانت الركفة الأخخيرة : م أطراف العم كما يظهر بالتأمل؛ ويجب فيها إتيان السجدتين وإتمام 
الصلاه وإعادتهاء ولا يتركك الاحتياط بالإعاده فى العبووه الول أقنا: (الشريعتمدارى). * للاشتغال واصطكاكك القواعد 
المقدّره» وقد عرفت أن إطلاق وجوب الإعاده بالنسبه إلى تمام الصور منظور فيه. (المرعشى). ل لي 
مطلقء فمع فوات المحلّ الشكي والسهوىٌ يجب عليه قضاء السجده مرّتين؛ ومع بقاء المحلّ الشكى يجب الإتيان بالمشكوكك 
فيه قيقح العلم الإجمالى؛ ومع بقاء الجخل السهوىٌ كان الحال كذلكك. ويظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئى). * لا يبعد الاكتفاء 
بقضاء السجدتين مع عدم حدوث شكه فى محل الشككء وإلا فيجب إتيان المشكوك فى محله. (الآملى). * بل الظاهر جريان 
قاعده الفراغ ووجوب قضاء السجده مرّتين فى الفرضينء نعمء لو كان فى الأثناء وبقى محل التداركك تدارك ما احتمل كونه من 
تلك الركعهء وقضى ما فات محل تداركهما. (حسن القمّى). * بل صيحت صلاته. كان حصول العلم بعد الفراغ أو كان فى 
الأثناءه ويجب عليه قضاء السجدّتين بعد الصلاه. هذا إذا حصل العلم بعد عدم إمكان التداركك على كل تقديرء كما لو حضصل 
كد صيرووة مجدتاء.و انا إن كان قبل مضب مدل القذار كك فإق عاق قل تساور المسل الشكى: » كما لو حصل العلم المزبور 


قبل التشهّد مع كون الركعه الأخيره طرف العلم فيأتى بهما ويّتم صلاته ولا شىء عليه؛ وكذا إذا كان بعد مُضِيّهِ مع كون طرف 
العلم ركعتين» وإن كان بعد مضيّه وكان طرف العلم أكثر فيجب الجمع بين الإتيان بهما فى المحلٌ وبما بعدهما من الأجزاء. 
وبين قضائهما بعد الصلاه. (الروحانى). * الأأظهر الصيحه مطلقاًء فإن علم بعد المنافى اكتفى بقضاء السجدّتين؛ وإن علم قبله 
فكدلكن إلا إذا اعسجل لتقن هن الرتكفه الأكيرة فزن كان سعد تذاركيا رقع الاخري عند كه دوز كان سد د 
تداركهما ولا شىء عليه. (السيستانى). * والظاهر عدم الوجوب. ولا ينبغى تركك الاحتياط المزبور. (اللنكرانى). 


ص: ع26 1١‏ 


.١ -١‏ لا مانع من إجراء الأصل بالنسبه إلى الشكك فى المبطل؛ فإنّهِ بالنسبه إليه بدوىٌ وإن لم تجر القاعده الحاكمه؛ لكنّ أصل 
عدم المبطل جار وغير محكوم, فالاحتياط لا يٌتركك. وكذا لا يُتركك مع الشكك فى الأثناء؛ لما مرَ فى الحاشيه السابقه. 
(الفيروزآ بادى). * لا ُتركك الاحتياط. (الحائرى). *# هذا الاحتياط لا ُتركك. (آل ياسين). * لا يتتركك» لكن فى صوره احتمال 
كونهما من الأ-خيره مع عدم المنافى يأتى بالسجدتين بدون قصد القضاء والأداءء وبالتشهّد والتسليم, ثم يُعيد. (محمّرد تقى 
الخونسارىء الأراكى). * إن لم يكن أقوى فلا يُترك. (الكوه كمرى). * لا يُتركك. (الإصطهباناتى). * لا يُتركك فيه وفيما بعده. 
(تقى القمى). 


.١-١‏ وجهه احتمال جريان القاعده بالنسبه إلى السجده الثانيه من الركعه السابقه. وعدم معارضتها مع جريانها بالنسبه إلى 
السجده الثانيه من الركعه اللاحقه؛ للعلم باشتغال الذمّه بهاء إِمَا لفواتها بناءٌ على فوت كل سجده من كل ركعه , أو فوتهما معاً 
من اللا-حقه. وإمّرا لعدم الأمر بها بناءٌ على فوت السجدتين معاً من السابقه » فتجرى القاعده فى الآولى من السابقه بلا معارض» 
وفى الثانيه منهما مع الأولى من اللاحقه » وتسقط بالمعارضهه والنتيجه وجوب قضاء السجده مرّتين» ولكنّ هذا الوجه ضعيف؛ لأ 
نه لا تجرى الأصول فى أطراف العلم الإجمالى المنتجز » وعلى فرض جريانها لا يكون العلم التفصيلى المتولّد من العلم الإجمالى 
محللا له ؛ لأ نّهِ يلزم من انحلا-له انحلالل العلم التفصيلى أيضاً فى مرحله التنجيز؛ لأنّ مفاد القاعده كان تقييداً للواقع أو لرتبه 
الامتثال؛ أو الأخذ بالأذكريّه ينافى ترتّب الحكم الفعلى على أحد تقديرى العلم الإجمالى ومجرّد كونه فى متن الواقع ذا حكم لا 
يفيد مادام المؤمّن الشرعى موجوداً على اختلاف المسالكك فى لسانه » وعلى هذا يكون ضمْ هذا التقدير إلى التقدير الثانى ضما 
لغير المقتضى إلى مشكوك الاقتضاءء وحينئنٍ يكون التقدير الثانى مورداً لجريان القاعده؛ إذ هو حسب فرض جريان الأصول فى 
أطراف العلم الإجمالى يكون بحكم الشكك الدوىء وما تر من استنكار الوجدان لذلكك. وأ نه لا معنى لطرح العلم التتفصيلى 
كاشف عن عدم إمكان رفع اليد عن العلم الإجمالى المنيجز الحاصل أُوَلآٌء ثم إن مقتضى العلم التفصيلى باشتغال الذمّه بالسجده 
الشانيه حفظ الحكم المعلوم بالإجمال المختلف بالنسخ. فيجب الإعاده والقضاءء وتوهّم أن القدر المتيقّن قضاء السجده فقط 
مخدوشء بأنَّ العلم الإجمالى بأحد المحكمين وإن كانا متداخلين غير العلم التفصيلى بالأقلٌ والشكك البدوى فى الأكثرء هذا كله 
مضافاً إلى أنّ التحقيق فى كليِه موارد الدوران بين البطلان والعلاج بأىّ نحو كان عبرم ل تشكيل العلم الإجمالى بالإعاده أو القضاء 
أو أمر آخر معادلٍ للاعاده؛ وذلكك لأنّ جريان قاعده الاشتغال إِنّما هو فى مورد الشكك فى الفردتّه هذا الك تمام الموضوع 
لأعاله ا قرانة بالنسيه إلى وجرت اكت القرة مو سيك الققاء أ متحدةللميو لورصوية الالطال هومن هناجلي اكلا لو كاوس 
الاحتياط الدوران بين البطلان والعلاج يكون ضعيفاً؛ بأنّ أصاله الإشتغال بأصل الصلاه مع أصاله البراءه من القضاء جاريتان فى 
عرض واحد لشك واحد متعلّق بفرديّه هذا الفرد فى عالم الامتثال للمأمور به» نعمء إذا احتمل فوتهما من الركعه الأدخيره 
فالأحسن الإتيان بهما ثم التشهّد والسلام» وبعد الصلاه يقضى السجدتين مع سجود السهو مرّتين. (الفانى). 


مرّتين(0)» وكذا سجود(!) السهو(©) مرّتين أُوَلاً ثم الإعاده» وكذا يجب الإعاده(؟) 0 


ص: /ا ١‏ 


.١ -١‏ لكنّ الأسوجه فيما كانت الركعه الأخيره طرفاً للشبهه ولم يكن قد تخلل المنافى أن يسجد مرّتين بقصد ما فى الذمّه ثم 
ينهد وهلم: (المئلاتى): 

دافن الأطاكق تن بالسيه إلى ووه نكا مجحل عقن اللطرات المشكر كه كبا لو كان من ال كبانس دواد 
(المرعشى). 

دم ل الأحوط _ كنا هن غير ماة ب (محقد الشيرازق): 

*- 6. إلا إذا كان طرف العلم الإجمالى السجدتين من الركعه الّتى بيده ولم يتجاوز المحلّ فإنّهِ يأتى بهما ولا شىء عليه إلا أنَّ 
الأخوط ققناء #عدة واضده يعد العالاة: و الآفاة تكد تى السنين (الامتطياناق )ديل تقب السحنافين اكات محليهنا 
الذكرىء وإلآ فير جع ويأتى بهماء والأحوط مع ذلكك إعاده الصلاه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل لا تجبء وإِنّما عليه أن يقضى 
السجدئين على الأوجه. نعمء لو أمكن التدارك فى الأثناء كان عليه ذلكك. (الميلانى). * الأقوى الفرق بين أن يكون فى المحل 
الشكىء أو الذكرىء أو بعد الذكرىء ففى الأوّل يأتى بالسجدتين ويتع الصلاه ولا يحتاج إلى الاعاده» وفى الثانى يجب عليه 
العود ويأتى بالسجدتين وإتمام الصلاه ويسجد سجدتّى السهو لكل زياده على الأحوط؛ وإن كان الأحوط مع ذلكك قضاء سجده 
واحده وسجدئّى السهو لو كان طرًا العلم الركعتين المعينتين الأولَِينَ» وقضاء السجدتين مع سجدئّى السهو مرّتين لو كانا غيرهما 
وإعاده الصلاه؛ وفى الثالث فالأقوى والأحوط ما فى المتن. (عبدالله الشيرازى). * بل لو علم قبل الدخول فى الركن جرى عليه 
نظير التفصيل المتقدّم فى الفرض الثانى» وإن كان بعد الدخول فى الركن فالأحوط العمل بما تقدّم وإعاده الصلاه» نعم إذا كان 
ذلك بعد فصل ركعهٍ لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدّتين. (السيستانى). 


إذا() كان ذلك فى أثناء(؟) الصلاه0 7 5 
ص: ١8/8‏ 


.١ -١‏ الأظهر عدم وجوب الإعاده؛ بل يقضى السجدبّين بعد الإتمام» خصوصاً إذا وقع الشكك بعد الفراغ. (الجواهرى). 

1- 1. ولم تكن الركعه التى بيده طرفاً للعلم» وإلا جاء ما ذكرناه فى الحاشيه السابقه. (صدر الدين الصدر). 

“- ". إلأ إذا كان طرف العلم الإجمالى السجدتين من الركعه التى بيده ولم يتجاوز المحلّ فإنّه يأتى بهما ولا شىء عليه. 
(الحائرى). * فى هذا الفرع صورتان: الأدولى: عروض الشكك بعد الفراغ؛ ومقتضى العلم الإجمالى وجوب الإعاده؛ رعايةً 
لاحتمال فوتهما من ركعه واحده فتكون باطله. أو من ركعتين فيجب قضاوءهماء ويحتمل الاكتفاء بالقضاء وعدم الإعاده لأصاله 
العقم :ولك عه الفردلذه هدو نكس النائية عروقه بالاقات وتسيفةة فاق أن كين طيت القكه خراتوباسن الر كيه السدره 
كأن يعلم حال الجلوس فوات سجدئّين لا يدرى أ نّهما سجدتا هذه الركعه أويو تعد نيا والكافسي الاوك وولة إشبكال أ اه 
يأتى بالسجدتين؛ لأ نه شكك فى المحلٌ ولا شىء عليه من قضاء سجود ولا إعاده. وإمّا أن يعلم حال الجلوس أ ليها فعا عن هده 
الركعه أو من السابقه أو من كلّ ركعه واحده؛ فيراعى العلم الإجمالى فيعيد أو يقضىء واحتمال عدم الإعاده والاكتفاء بقضائهما 
بأ عنا أيقاء والخساط لاسي ركب رحاشت النظاء) علو كان الشكد الأاء فى مسل السحده كذاز كك ما اتصجل كن 
من تلكك الركعه وقضى البقتِهء ولا يلزم معه الإعاده. (مهدى الشيرازى). * الحكم كما سبق إذا كان بعد الدخول فى الركن 
بحيث لا يمكن التدارككء أمَا إذا كان قبل الدخول فى الركن تداركك السجدتّين وأتم الصلاه إذا كان يحتمل أ نَّهما من الركعه 
التى بيدهء وإن علم أ نّهما إِمّا من السابقه أو إحداهما منها والآخرى من التى بيده رجع وتداركك سجده واحده وقضى أخرى بعد 
إتمام الصلاه. (الحكيم). * إلا إذا كان المحلّ الشكيّ لبعض الأ-طراف باقيأء مثل ما إذا حصل العلم حال الجلوس وكانت 
السعتدهان فى هذه الر كه م الخطر اق فاق الس اده و قوق لاعن الواز مق :إل قات الكقر لبوق عاطقنا فوب 
الإعاده. (الشريعتمدارى). * إذا كان بعد فوات محل التداركك فحينئنٍ يجوز له قطع الصلاه ثم استنافها؛ لما عرفت من الشكك فى 
فرديّه هذا الفرد للمأمور به. (الفانى). * الأقوى مع احتمال تركهما من الركعه التى حدم ويقاد العدل التفسكن الافاة مهما ولا 
شىء عليه. (الخمينى). * إذا كان محل المشكوك باقبء كما لوكان فى حال الجلوس واحتمل أن يكون عدم الإتيان بالسجده أو 
السجدتّين من هذه الركعه أتى بها ولا إعاده. (محمّد الشيرازى). 


والأحوط(1)» إتمام(؟) الصلاه وقضاء كلّ منهماء وسجود السهو مرّتين ثم الإعاده. 
الخامسه عشره: فيما لو علم أنه بعد ما دخل فى السجده الثانيه مثلاً أنه: إما ترك القراءه أو الركوع أو غيرهما 
الخامسه عشره: إن علم بعد ما دخل فى السجده الثانيه مثلا أ نّه: إننا 


١6 ص:‎ 


١1-١‏ لا تتركك. (محتند تقى الخونسارى: الأراكى» اللتكرانى). 
؟- ؟. لا يترك. (الكوه كمرى). 





تركك القراءه(1) أو الركوع, أو أنّه: إِمَا تركك سجدةٌ من الركعه السابقه. أو ركوع هذه الركعه وجب(7) عليه0*) 
ص: 8 


.١ -١‏ لا شىء عليه فى هذه الصوره بناءٌ على عدم وجوب سجدئَى السهو لكل نقيصه. (الكوه كمرى). 

.١ -١‏ مقتضى الصناعه ما أفاده لا لمعارضه قاعده التجاوز الجاريه فى أحد الطرفين مع الجاريه فى الطرف الآخر؛ إذ القاعده 
جاريه فى الركوع بالنصٌ الخاصٌء ولا دليل على صححتها على نحو الإطلاق» بل للإشكال فى جريان قاعده «لا تعاد أثناء الصلاه)»؛ 
لنقصان الجزءء لكن لا يُتركك الاحتياط الذى أشار إليه الماتن رحمه الله . (تقى القممّى). 

*- #. الأقوى صبحه الصلاه ه فى الفرض الأول ولزوم العمل على طبق العلم الإجمالى فى الفرض الثانى. (الشاهرودى). * لا يبعد 
مناعه جتلافة فى الفركن الأول سواء خضل «الشتكم يعد الميخل الشكق آم يعند الفزاغ» لكن لا يديقى برك الانضاط بالإقمام 
والإعاده» كما أنه لا ينبغى تركه بالجمع بين الوظيفتين فى الفرع الثانى» وكذا إذا كان بعد الفراغ. (الخمينى). * فيه تأمّل» 
والأوجه الصيحه فى الصوره الأولى» سواء كان الشكك بعد الفراغ أم فى الأثناء؛ وذلكك لعدم 7: تنتجز العلم؛ نظراً إلى عدم وجوب 
قضاء القراءه» فيبقى احتمال تركك الركوع وجريان التجاوز فيه بلا مزاحم» ولكن لا ينبغى تركك الاحتياط بما فى المتن» وأمًا فى 
الصوره الثانيه فيمكن القول بالصححه أيضاً؛ نظراً إلى عدم جريان التجاوز فى السجده على تقديرَى صيحه الصلاه وبطلانهاء فيبقى 
جريانه فى الطرف الآخر _ وهو الركوع _ بلا مزاحم؛ ولكنّ الاحتياط بما فى المتن لا يُتركك» سواء كان الشكك فى الأثناء أم بعد 
الفراغ» نعم» لو كان المحتمل تركك السجده من الا-خيره فالاحوط _ حيث لم يتخلل المبطل _ الإتيان بالسجده رجاءً من دون 
قصد الأداء والقضاءء ثم الإتيان بالتشهّد والتسليم» ثم سجده السهوء ثم إعاده الصلاه. (المرعشى). * لا يُتركك الاحتياط فى كلا 
الفرضين من المسأله. (زين الدين). 


الإعاده( لي ا 0 


١7١ ص:‎ 


.١ -١‏ بل لا إعاده عليه. (صدر الدين الصدر). * والأصحح: أمًا فى الفرض الأوّل فالإتمام فقط؛ لجريان قاعده التجاوز بالنسبه إلى 
الركوع؛ ولا تعارض بجريانها فى القراءه؛ لأ نه مما لا أثر له ضروره أ نّه لو علم بعد الدخول فى الركوع أو السجده تركك القراءه 
فلا شىء عليه فكيف مع الشكك؟ وأمّا فى الفرض الثانى فالقاعده ساقطه بالتعارض؛ لكونها ذات أثر فى الطرفين» فلازم العلم 
الإجمالى أن يتمّها ويقضى السجده مع سجدئّى السهوء ثم يعيدها رأساً أمَا لو كان بعد الفراغ فتجرى القاعده بالنسبه إلى تركك 
الركوع الموجب للبطلان دون القراءه والسجده؛ لعدم تأثير تركهما فساداًء راجع حواشينا على السفينه. (كاشف الغطاء). * لا يبعد 
صبحه الصلاه فى الفرض الأوّل» وإن كان الاحتياط المزبور فى المتن لا ينبغى تركه؛ ولكنّ الاحتياط المزبور فى الفرض الثانى 
لازم. (الإصطهباناتى). * الأقوى صيحه الصلاه فى الفرض الأوّلء ولزوم الاحتياط المذكور فى الفرض الثانى ولا ينبغى تركه فى 
الأول أيضاً. (البروجردى). * على الأحوط فى الفرض الأوّلء فلا يُتركك الاحتياط المذكور فيه. (مهدى الشيرازى). * بل الصيعه 
قويّهه وإن كان الأحوط الإعاده خصوصاً فى الفرض الثانى. (عبدالهادى الشيرازى). * الظاهر أ نّه يكفى إتمام الصلاه مع سجود 
السهو احتياطاً فى الفرض الأوّلء أو مع قضاء سجدهء وسجود السهو فى الفرض الثانى. (الحكيم). * الظاهر عدم وجوبهاء من غير 
فرق بين كونه فى الأثناء أو بعد الفراغ. (الميلا-نى). * الظاهر عدم لزوم الإعاده فى كلا الفرضينء وإن كان مراعاه الاحتياط 
بالإتمام والإعاده خصوصاً فى الفرض الثانى هو الأولى. (البجنوردى). * الأقوى عدم وجوب الإعاده والاكتفاء بما فى الاحتياط. 
(عبدالله الشيرازى). * لا يجب قضاء القراءه» ولا تجب سجدتا السهو فيهاء فالعلم الإجمالى بين تركك القراءه أو الركوع غير 
منتجزء فتجرى قاعده التجاوز فى الركوع من غير معارضء فلا تجب الإعاده؛ بل يمكن القول بذلكك فى الصوره الثانيه أيضاً؛ لما 
ذكرنا سابقاً من عدم جريان قاعده التجاوز فى مثل السجده. سواء كانت الصلاه باطله أم صحيحه. فتجرى القاعده فى الركوع بلا 
معارضء فتصحٌح الصلاهء ويقضى السجده. ولكن لا يُتركك الاحتياط بالإعاده فى الفرض الثانى» ويجرى جميع ما ذكرنا لو كان 
ذلك بعد الفراغ أيضاًء نعم» إذا احتمل ترك السجده من الركعه الأخيره فالأحوط إتيان السجده وإتمام الصلاه ثم الإعاده. 
(الشريعتمدارى). * التحقيق صبحه الصلاه فى الفرض الأوّل؛ لعدم وجوب سجدئَّى السهو لكل زياده ونقيصه. فلا تجرى القاعده 
بالنسبه إلى القراءه؛ لعدم الاحتياج إليهاء ويكون جريانها بالنسبه إلى الركوع بلا معارضء وأمًا الفرض الثانى فيجوز له رفع اليد 
عنها فى الأثناء ثم الإعاده. (الفانى). * لا يببعد عدم وتخوبيا و اخنضياض الشكد فى الركوع بجريان قاعده التجاوز فيه فيحكم 
بعدم الإتيان بالقراءه أو بالسجده من الركعه السابقه؛ وبه يظهر الحال فيما إذا كان الشكك بعد الفراغ. (الخوئى). * الظاهر صححه 
صلاته ووجوب إتمامهاً؛ فإنٌ قاعده العجاوز لآ تجرى بالسبه إلى السجدة والقراءه؛ فإثه لآ يحتمل وجودهما صحيحاء فإجراوها 
بالنسبه إلى الركوع بلا معارض» فيجب فى الفرض الثانى قضاء السجده والإتيان بسجدتَّى السهو احتياطاً. (حسن القتمى). * 
الأقوى صيحه الصلاه؛ والحكم بعدم إتيان القراءه أو السجده من الركعه السابقه وترتيب أثر ذلكك, وكذا لو كان بعد الفراغ من 
الصلاه. (الروحانى). * الظاهر عدم وجوبهاء بل يكتفى بقضاء السجده فى الفرض الثانى» وأمًا فى الفرض الأوّل فلا شىء عليه 
وهكذا الحال لو كان الشكك بعد الفراغ. (السيستانى). * الظاهر صححه الصلاه فى الفرض الأَوّل ولا شىء عليه: ولزوم الاحتياط 
المذكور فى الفرض الثانى. (اللنكرانى). 


١ ص:‎ 


لكنّ الأحوط١١)‏ هنا(؟) أيضاً(*) إتمام الصلاه(؟)» وسجدتا السهو فى الفرض الأوّل؛ وقضاء السجده(2) مع سجدتى السهو فى 


الفرض الثانى» ثم 


ص: ا 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط. (الفيروزآ بادى). * لا يُتركك الاحتياط فى الفروع الثلاثه. (الحائرى). * بل الأقوى الاكتفاء بذلكك بلا 
إعاده؛ وذلكك لعين ما تقدّم من الوجه فى سابقه بملاحظه الجزم بعدم إتيان القراءه أو السجده على صفه الجزئيه فيبقى احتمال 
عدم وجوب البقتِه مستنداً بفساد صلاته» فأصاله الصيحه فى عمله توجب البقّه» وتجرى القاعده فى طرف احتمال فوت الركن بلا 
معارض» إلا إذا كان المحلّ الذكريٌ باقياً مع فوت محله الشكى؛ فإنّه تتعارض القاعدتان» فيجب إتيان الركن وقضاء غير الركن 
إن كان له قضاءء وإلا فلا يجب إلا سجدتى السهوء نعم؛ مع بقاء محل الركن شكياً أيضاً يجب تداركه بلا وجوب شىء آخر؛ 
لجريان التجاوز فى الغير الركنيّ بلا معارضء ولكنّ هذه الكليّه فى ذكرك فى كل ما يرد عليكك من أمثال هذه الفروع. (آقا 
ضياء). * لاثترك فيه وقيما بعدة. (محمد تقى الخوتسارئ» الأراكى). + لا تتركك الاحشياط فى الفرض الثاتى. (الكوه كفرى): * 
لا ف 'اركه (الميلاض ): 

”- 7. الأقوى الاكتفاء بما ذكر هنا فى الفرض الأوّل وفى الفرض الثانى دون لزوم الإعاده فى الفرضين. (السبزوارى). 

“- "م. هذا الاحتياط لا يُتركك. (آل ياسين). * لا يَبعٌد كفايه الإتمام فى الفرض الأوّلء والاحتياط أولى فيه» ويجب عليه الإعاده 
فى الثانى. (جمال الدين الككلبايكانى). * بل هو الأقوى. (الرفيعى). 

؟- ع. لا يبعد كفايه الإتمام فى الفرض الأوّلء والاحتياط فيه أولى» ويجب فى الفرض الثانى. (النائينى). 

ه- ه. لا يُترك الاحتياط بذلكك فى الفرض الثانى» كما هو مقتضى العلم الإجمالى, وأمًا فى الفرض الأوّل فالأقوى صبحه الصلاه 


وعدم وجوب شىء عليه. (محمّد رضا الكليايكانى). 





الإعاده( لي ولو كان ذلك بعل الفراغ(5) من الصلاه فكذلكك(0”. 


السادسه عشره: حكم ما لو علم قبل أن يدتخل فى الركوع أنه إما قرك سجدتين من السابقه أو القراءه 


السادسه عشره(): لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أ نَّه: إمَا تركك سجدتين من الركعه السابقه» أو تركك القراءه وجب عليه(0) 
العود(2) 


ص: عا 


.١ -١‏ الأظهر عدم وجوب الإعاده فى الفرضين» ووجوب قضاء السجده فى الثانى» وكذا بعد الفراغ. (الجواهرى). 

-١‏ 7. إذا احتمل تركك السجده من الركعه الأدخيره ولم يِأتِ بالمبطل عمداً وسهواً فالأحوط أن يأتى بها بقصد القربه من غير 
تعبين الأدائيه أو القضائيه. ثم يأتى بما يترنّب عليه من التشهّد والتسليم ثم بسجدتى السهوء ثم إعاده الصلاه. (الإصطهباناتى). 
*- ". مما ذكرنا فى الفرع السابق يُعلّم أن جريان قاعده «لا تعاد) فى المقام بلا مانع؛ حيث إِنّ المفروض الفراغ من الصلاه. (تقى 
القنى). 

؟- ع. وهو المتعتين؛ إن الشكك فى القراءه شكك فى المحلء أمَا قبل القنوت فواضحء وأمَا فى القنوت فلِما ذكره فى المتن؛ ولأنّ 
القنوت واقع فى غير محله على كلّ تقديرء فلا يكون الدخول فيه دخولاً فى الغيره والشكك فى السجدتّين شكك بعد الدخول فى 
الغير وهو القيام. (زين الدين). 

ه- ه. الاكتفاء بالإتيان بالقراءه من غير لزوم الإعاده لا يخلو من قوّه. (الإصفهانى). 

#-ء. بل يكتفى بإتيان القراءه بلا إعاده؛ أن الشكك فيها قبل التجاوز وفى السجدتين بعده؛ لحصول التجاوز عنهما بالقيام. 
(مهدى الشيرازى). * الأقوى هو الاكتفاء بالإتيان بالقراءه من غير لزوم الإعاده. (أحمد الخونسارى). * الاكتفاء بالاتيان بالقراءه 
من غير لزوم الاعاده هو الأقوى ؛ لانحلالى العلم الإجمالى بجريان دليل الشكك لاذ فى المحلّ . فتجرى قاعده التعجاوز فى 
السجدتين. (عبدالله الشيرازى). * إن لم يدخل فى القنوت يأتى بالقراءه» ومع الدخول فيه يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاه 
واستثنافها. (الفانى). * الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءه مع بقاء المحلّ الشكىء وكذا فى الفرع الآتى أخيراً المشابه لذلككء ولزوم 
العود لتداركهما فيما إذا ورد فى الغير ولم فل الميدل الشكىء وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالى ضعيف. (الخمينى). 
> ما العود مَلقاء المحل الذكري للتداركةه وأنا الإعاده فلاحتنال بقاء الاشتغال باحسمال زياده السجدتين: هذاء ولكن فى 
العلل والمعلل الهانظر ونا أفاده حادص المتضياكة» وهنا كك وجوه ارو ندهاة وجوت العوه لنداركه المجدكن والقراءه 
والإتمام وسجدتا السهو وإعاده الصلاه » ومنها: وجوب العود لتداركهما والقراءه وعدم وجوب الإعاده » ومنها: ما أفاده بقوله: 
(وكف | )+ وهو أظين الرجوءة لكزق الشسكة ف 'القرا شكا فى الميسا»والفك ف اعدف شك عد الفجارة »ومنها: 
التفاصيل المحتمله فى المقام التى طوينا الكشح عن ذكرها. (المرعشى). * بل يقرأ ويكتفى بذلكك. (محمّد الشيرازى). 


لتدراكهما(1) والإتمام ثم الإعاده(5), 5 


1١/6 ص:‎ 


.١ -١‏ بل لتداركك القراءه فقط والإتمام حتّى بعد القنوت» وإن كان الأحوط الإعاده. (عبدالهادى الشيرازى). 

-١‏ 7. يجوز تركك الإعاده. (الكوه كمرى). * الأقوى كفايه العود لتداركهما وإتمام الصلاه بلا احتياج إلى الإعاده وإن كان هو 
الأسحوط. (الشاهرودى). * الأ.قوى عدم ضري الأعاذهه للق المتكد فى التراته شك ف الميها بوالشفكه فى السهد ةين ين 
التجاوز بالقيام» فيأتى بالقراءه ويُجرى قاعده التجاوز بالنسبه إلى السجدتين. (حسن القمّى). * مقتضى الصناعه تعيّنها؛ لعدم 
جريان قاعده «لا تعاد) فى الأثناء» لكنّ الاحتياط الذى أشار إليه لا يُتركء وما ذكرناه فى الفرع المذكور جار فى جميع الفروع 
المذكوره فى هذه المسأله. (تقى القممى). 


ويحتمل(١)‏ الاكتفاء(7) بالإتيان 0 
ص: 1.07 


1-1 هلا الاحسال مجه (الجواعرى) «# ضيف غات (النائشء جمال الدين الكلبايكائي). + بل عو الأقرق: إنا لأن الأمر 
بالقراءه لم يُمتَقَّل قطعاً فلا تجرى فيها قاعده التجاوزء أو لأَنَّ القنوت واقع فى غير محلّه على كل تقديرء فلا يتحمّق به التجاوز 
على أظهر الوجهين؛ فتجبء بخلادف السجود فإنّه من الشكك بعد القيام فلا يلتفت إليه» وفى المتن ما لا يخفى من القصور 
والاضطرابء فتدثر. (آل ياسين). * هذا هو الأقوى ولو كان قبل القنوت. (محمد تقى الخونسارى. الأراكى). * الأفوى ذلكك ما 
لم يركع؛ كما هو الفرض. اصدوالون الصدرا. الال اس و 0 
وكرن الاقرل :كه ولاق القررىالقسيه إلى كر :من االنقيد والسيصرة4 عليه فال حومط أن يتداركك السجود والتشهّد؛ و 

للسهو للقيام إذا تلبس معه بقراءه ام ا ا 0 أو 
سجدتين. (زين الدين). 

-١‏ ؟. بل هو الأقوى؛ لعين ما ذكرنا من الكليه. (آقاضياء). * فيه منع. : (الكوه كقرى): + هذا هو الحتمين قبل القنوت أو بعدهويل 
لاوجه للحكم الأوّل» ضروره جريان قاعده التجاوز بالنسبه إلى السجدتين» وقاعده الشكك فى المحل بالنسبه إلى القراءه» وإن 
شئت قلت: القراءه تجب قطعاً: إِمَا لتركهاء أو تركك السجدتين» فينحل العلم الإجمالى؛ مضافاً إلى الدخول فى الغير بالنسبه إليهما 
وهو القيام فضالًا عن القنوت» وليس كذ لكك لو علم أنه تركك السجدتين أو التشهّد أو سجده واحده حال القيام؛ فإنّهِ يبجلس 
راق نيماو سد سهدت السيويولا ونه اامصاط بإعاده الضاذة الآ انيهاءا :(كاشل القطان >« هذا اعمال فن الفرقن 
الأول وهو قبل القنوت أولى وأقربء بل لا يخلو من قوّه؛ لكون الشكك فى القراءه قبل تجاوز المحلّء مضافاً إلى جريان الدعوى 
المزبوره فيه أيضاء ولكنّها غير مسموعه؛ لعدم كون مثل هذا العلم التفصيليّ _ بوجوب القراءه المردّد بين وجوبها لأجل تركها 
أو وصونها يعند قذار كك السحدقين لأخل سسصول الترتيب على قرفن رك لبود الرابج فى الحم إلى العلى, برسعرنيب 
القراءه أو وجوب السجدتين _ مجدياً فى الانحلالم» كما لا يخفى؛ مع كون الشكك فى الفرض الثانى بعد تجاوز المحلّ فى 
كلعيما «الاضاط الى كرو الفرضن الأول لد يجوز تركه فى الفرضن الغاقى + كفا لأدعيكن تر كةافن الفرظى الألوؤل: 
(الإصطهباناتى). * هو الأقوى. (الحكيم). * بل يقوّى ذلككء وأمّرا تفسير الغير هاهنا بالقنوت فليس فى محله؛ فإنّه هو القيام. 
(الميلانى). * هذا هو المتعن؛ لأ المكس التراءه شكه فى البيدا نولا فرق بي أذ يكون هذا الشكك بعد الإتيان بالقنوت أو 
لهو والمكه ف السسد دن سكم سه عجار النيسز ؛ لأنّه بعد القيام. (البجنوردى). #وعو الاتهرريسا انبحلال العلم؛ لكون 
الشكك فى القراءه شكاً فى المحلّ بعد عدم صدق الغير بالنسبه إلى القنوت» بخلاف الشكك فى السجدتين؛ لكونه شكا بعد 
التجاوز عن المحل بعد التلبس بالقيام. (المرعشى). * هذا هو المتعتين؛ ان من افق اده ه بالقيام وبقاء محلّه فى 
القراءه إن كان قبل القنوت بلا إشكالء وإن كان بعده فللعلم بلغويّه القنوت. (محمّرد رضا الكليايكانى). * وهو الأأقوى. 
(السبزوارى). * وهو المتعيّن مطلقاًء وإن لم يدخل فى القنوت. (السيستانى). 


بالقراءه(1١).‏ 0 
ص: //ا١‏ 


.١ -١‏ وعدم لزوم الإعاده لا يخلو من قوّه. (الرفيعى). * هذا الاحتمال قوىٌّ جدَاً حبّى فى صوره الشكك بعد القنوت؛ فإنّ القيام 
محل بالفسية إلى القراره قحب وكيرمل باللسية إلى السجلفيق فتجري فاده التجاوقه وأنا القترت فى المقال فيس غير فى 
باب التجاوز؛ إذ الغير لا يشمل ما يجب رفع اليد عنه. والعجب من الماتن رحمه الله حيث حصر احتمال الاكتفاء بإتيان القراءه فى 
الفوضن القاق و لأن السوك هه بالبيه إلى الشنية فين والسال أن الغير القيام زهو اس فى كلد الم يون ولس لشو سر 
لما ذكرنا. (الشريعتمدارى). هد الاتديال عو الأطي لان المكمدى السعدقن بعد الاختزل فى القوت شكه ند الفجاوله 
فإِنّ القنوت المأتئ به خارج عن أجزاء الصلاه يقينأ» فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلٌء بل لأنّ الشكك فى القراءه شكك فى 
المحلٌ والشكك فى السجدتين بعد القيام شكك بعد التجاوزء فينحلٌ العلم الإجمالى لا محاله. (الخوئى). * هذا هو الأظهر» من 


غير فرق بين كونه قبل القنوت أو بعده. (الروحانى). 


والإتمام من غير لزوم الإعاده إذا كان(١)‏ ذلك(1) بعد(1) الإتيان(0) 


١78 ص:‎ 


.١ -١‏ قد مو أنه لا أثر لتقم الشكك على القنوت وتأخره عنه بعد عدم كونه من مصاديق الغيرء وإنّما المعيار هو صدق الغير على 
القيام» كما تومئ إليه صحيحه ابن جابر(وسائل الشيعه: الباب (1) من أبواب الركوع؛ ح6:). (المرعشى). * ومحل الإشكال إِنّما 
هى هذه الصوره؛ والظاهر فيها وجوب العود لتداركهماء وأمّرا غير هذه الصوره فالحكم فيه لزوم القراءه؛ لبقاء محله الشكى» 
وجريان قاعده التجاوز بالإضافه إلى السجدتين. (اللنكرانى). 

؟- 7. بل يجب العود لتداركهما فى هذه الصوره بلا إعاده؛ لتعارض قاعده التجاوز بالنسبه إليهماء فيرجع إلى أصاله عدم الإتيان 
بالسجدتين» وما ذكره من الوجه ليس بتمام» وكذا فى الفرع التالى. (مهدى الشيرازى). 

*- ". الإشكال فى هذه المسأله إِنّما هو فى هذا المورد» وأمًا قبل القنوت فلا إشكال فى وجوب القراءه 5 عرض 
فيها قبل التجاوزء بخلاف السجدتين فإنّه تجاوز بالقيام عن محلهما. (البروجردى). 

- ع. الظاهر أ نّهِ لا فرق بين كونه فى القنوت وعدمه؛ لأ نّه يكفى فى تحمّق الغير بالنسبه إلى السجدتين القيام» وإن دل الدليل 
على أن الصعود إلى القيام قبل تحقّقه لا يكفى فى تحقّق الغير بالنسبه إلى السجده ولزوم العود إليها. (الفيروزآ بادى). 





بالقنوت(1)؛ بدعوى(؟) أنْ وجوب القراءه عليه معلوم؛ لأ نّه: إمّرا تركهاء أو تركك السجدتينء فعلى التقديرين(*) يجب الإتيان 
بهالء)» ويكون الشكك بالنسبه إلى السجدتين بعد الدخول فى الغير الذى(0) هو القنوت(2)» وكذا 


ص: 1/4 


.١ -١‏ بل هو الظاهر فى كلا الفرعين؛ لما أشير إليه فى المتن فى الثانى» مضافاً إلى كون الشكك فى القراءه قبل تجاوز المحلّ فى 
الفرض الأوّل. (الحائرى). * وجوب العود لتداركهما فى هذه الصوره من غير لزوم الإعاده لا يخلو من قوّهء والعلم الإجمالى لا 
ينحلّ بالتفصيل المذكور. (عبدالله الشيرازى). 

ادا الا تهاب لل سدم التدعوف يمه كورة لفك فون العداوط دق العسها دوكر فرضى 1ث القرك ينمي قرت السضا عداد 
بسجدتينء ثم قام وقرأ وأتم صلاته. (صدر الدين الصدر). 

- ”. فيه إشكال؛ لأنّ الأ.مر فى الأقلّ والأ-كثر الارتباطيين دائر بين المتبايئين: ما القراءه المنفردهء وإِمّرا المقدّيده بالمسبوق 
بالسجدتين» فلا يصير أحد الطرفين معلوماً مفضّللاء والذى ذكره فيما لم يكن الأقل والأكثر ارتباطتيين. (الفيروزآبادى). 

مداع ولو اضبيق إلى هذا العلم العلمُ تسوه العدهها أيضا فيحتاط بإتيانهما وسجدتى السهوء ثمّ الإعاده. (الحائرى). * لا يبعد 
جوز الاكشاء بالتنهد مع عدام وجورب الإغادم (اللعمرت): 

ه- ه. الدخول فى الغير مع العلم الإجمالى لا يوجب عدم الإتيان» وكون الشىء مشكوك الإتيان بدوا غير كونه طرف العلم 
بالترك بالعلم الإجمالى؛ المانع من إجراء القاعده بالنسبه إليه. (الفيروزآ بادى). 

8- 8. بل هو القيام؛ كما مر (البروجردى). * الأولى تبديله بالقيام. (الحكيم). * بل هو القيام. (عبد الله الشيرازىء الروحانى» 
اللنكرانى). * بل القيام. (السبزوارى). * هذا من سهو القلم» وصحيحه هو القيام» كما تشهد له الفقره التاليه الموجوده فى بعض 
النسخ. (السيستانى). 


الحال(1) لو علم(1) بعد القيام0*) إلى 0 
ص: 18٠١‏ 


.١-١‏ حاله كما قبله. (محمّرد تقى الخونسارىء الأأراكى). * يجب العود. ولا تجب إعاده الصلاه؛ نعم هو أحوط. (الكوه 
كمرى). * بناءً على ما ذكره» وقد عرفت ما هو الأقوى. (صدر الدين الصدر). * فيه إشكالء كما أن احتمال الاكتفاء بالرجوع 
وتداركك المشكوكك من ذو إغاده الصلاه لا يخلو من الاشكال» بل النظر أيضاً. (المرعشى). * الظاهر ضكحتها أيضاء والتجاوز له 
يتحمّق بالقيام المعلوم الزياده» فيجب العودء فيأتى بالسجدتين على تقدير» والسجده الواحده على تقدير آخرء ثم يأتى بالتشهّد. 
ويت الصلاه ويبسجد سجده السهو للقيام الزائد احتياطاًء والأولى إعاده الصلاه. وظهر حكم ما كان ذلكك قبل القيام. (حسن 
القمى). 

؟- 1. بل الأ-قوى فى هذه الصوره الإتيان بالسجدتين أيضاً؛ للجزم د اس 0 ركه الل 
التشهّد. (آقاضياء). * قد تبين أن مقتضى القاعده هو الاتيان بهماء وأنْ الإعاده من الأحوط الذى لا ينبغى أن يتركك. 
(الشاهرودى). * حكمها يظهر من الحاشيه السابقه. (عبدالله الشيرازى): 

*- م. لا يبعد الاكتفاء بتداركك السجدتين برجاء السجود المحتاج إليه» وكذا التشهّد بقصد القربه المطلقه كما ذكرنا سابقاًء فإن 
لم يتم تعينت الإعاده. (الحكيم). * يظهر الحال فيه ممما ذكرنا؛ إذ القيام فى الفرض ليس غيراً فى باب قاعده التجاوز, فحاله مثل 
نالل اك القيام» ويجب الإتيان بالسجده والسجدتين والتشهّد لبقاء محلهماء ولا مورد للاحتياط بالإعاده إلا فى فرض العلم 
بتركك السجدتين أو التشهّد دون ما لو علم بتركك سجده واحده أو التشهّد. (الشريعتمدارى). * ليس الحال كما ذكره؛ فإنّهِ مع 
العلم بتركك السج_دتين أو التشهّد أو العلم بتركك سجده واحده أو التشهّد حال القيام يعلم بزياده القيام» وأ نّه خارج من أجزاء 
الصلاه» فلا يتحمّق به التجاوز عن المحل» وبما أنْ التشهّد المأمور به لم يوءتٌ به فلا بدّ من الرجوع والإتيان بالسجده المشكوكك 
فيهاء ثم التشهّد والإتيان بسجدئّى السهو. للقيام الزائد على القول به(فى بعض النسخ زياده (نعم؛ على القول بوجوب سجدتى 
السوواقي كل اذم قيفي لا يمكن الحكم بصيحه الصلاه قيما إذا ذار الأمر بين تركك التشهد وتركك السجدثين؛ فإثه بعد 
التدارك يُعلم إجمالا بوجوب الإعاده أو بوجوب سجدتَى السهو).)» وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل 
الدخول فى القيام. (الخوئى). * لا يبعد الاكتفاء بتداركك السجدتين برجاء السجده المحتاج إليهاء وكذا التشهّد بقصد القربه 
المطلقه. فإن لم يتم تعتنت الإعاده. (الآسملى). * فيأتى بما احتمل تركه بقصد القربه المطلقه» وتصحح صلاته على الأقوى. 
(السبزوارى). * الأقوى فى هذا الفرض لزوم العود والإتيان بالسجده. ثم التشهّدء والإتيان بعد الصلاه بسجدتّى السهو للقيام الزائد 
على القول بوجوبهما له؛ ثم لو بنينا على وجوب سجده السهو لكل زياده ونقيصه تجب السجده أيضاً لزياده خصوص التشهّد فى 
الفرع الأوّلء ولزياده أحد الأمرين من السجده والتشهد فى الفرع الثانى» وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا حصل العلم المزبور قبل 
الدخول فى القيام. (الروحانى). * بل حكمه حكم الصوره الآتيه. ولا حاجه إلى الإعاده فيهما. (السيستانى). 


الثالثه(١)‏ أ نه: ما تركك السجدتين(2)7 أو تركك سجده واحده» و 
ص: ١8‏ 


.١ -١‏ وكذا فى ما يليه؛ لأنّْ الاحتياط هنا مستلزم للعلم بالزياده. (الفانى). 
؟- ؟. لابدّ فى الصورتين من هدم القيام والاتيان بالسجدتين أو السجده الواحده ثم التشهد لكن فى الصوره الأولى يحتاط 
بإعاده الصلاه مع سجود السهو لزياده القيام؛ وفى الصوره الثانيه يكتفى بسجود السهو لزيادته. (الميلانى). 


التشهّد(لي وأمًا لو كان قبل القيام(7) فيتعتّن الإتيان() بهما(؟) مع الاحتياط (8) بالإعاده(2). 

السابعه عشره: فيما إذا علم بعد القيام إلى الثالثه أنه قرى التشهد و شك فى تركه السجده أم لا 

السابعه عشره: إذا علم بعد القيام إلى الثالئه أ نّه تركك التشهد وشكك فى أنّه تركك السجده أيضاً أم لاه يحتمل 9/0 . .. . 
ص: 187١‏ 


.١ -١‏ الاحتمال ضعيفء فلابدٌ من الإتيان بالسجده وبالتشهّدء ولا تجب الإعاده. (زين الدين). 

"- 7. لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده؛ للعلم بلغويّه القيام فى الفرضء فيعود ويأتى بهما من غير لزوم إعاده الصلاه. (محمّد 
رضا الكليايكانى). 

*- #. مع سجدئّى السهو بعد إتمام الصلاه لزياده التشهّدء كما فى الفرض الأوّلء ورجاءً كما فى الفرض الثانى؛ لمكان العلم 
يزياده أحد المحتملين. (المرعشى). 

؟- ع. بل يتعتين الإتيان بالتشهّدء والإعاده أولى. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ه. استحباباً. (عبدالله الشيرازىء الكوه كمرى). 

عع حكم الشكك فى حال القيام حكمه فى حال الجلوس. والاحتياط بالإعاده غير لازم. (الجواهرى). * وسجود السهو قبلها إذا 
كان طرف العلم السجدتين معاًء وإلا لم يجب ما عدا التداركك على الأقوى» وكذا لو علم بذلكك بعد القيام» غير أ نّه يجب فيه أن 
يسجد للسهو للقيام الزائد أيضاً. (آل ياسين). * يجوز تركك هذا الاحتياط» وإن كان مراعاته هو الأولى» ولا فرق فى هذا الحكم 
ين أن يكون الشكك المفروض قبل القيام أو بعده؛ لعدم الاعتبار بهذا القيام الى يعلم بعدم كونه جزءاً من الصلاه. 
(البجنوردى). * لكلنّه غير لازم. (اللتكرانى). 

/- /. والاحتمال الآخر: أنه يجلس لإتيان التشهّد, فإذا جلس يصدق أ نه شاكك فى السجده ولم يتجاوزء فيأتى بها أُوَلاً ثم يأتى 
بالتشهّد. (الفيروزآ بادى). * الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهّدء ووجوب الإتيان بالسجده أيضاً لعين ما مر فى سابقه. (آقا ضياء). * بل 
يرجع ويأتى بالسجده. ثم بالتشهّد ولا شىء عليه» نعم» يحتاط بسجده السهو للقيام فى غير محله. (الفانى). * هذا هو الأقوى. لا 
لما ذكره من الدخول فى الغير» بل لما استظهرنا من الأدلّه من عدم لزوم الدخول فى الغيرء بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو 
لم يدخل فى الغير المترتّب عليه. (الخمينى). * فيه إشكالء والأقوى الإتيان بهماء إلا أن يجعل الشرط فى جريان التجاوز التجاوز 
عن المحل, لا الدخول فى الغير؛ فعليه لا إشكال فى الاكتفاء بالتشهّد كما فى المتن» ولا يجوز الإتيان بالسجده لدوران أمرها بين 
الأقناة مها كان ليا ك إِنَّ ما أفاده فى المسأله (29) والمسأله (0©) وما هنا فى صدق الغير ربّما يُتراءى عدم التلائم بينها. 
(المرعشى). * هذا الاحتمال ضعيفء فيأتى بهما من دون إعاده على الأقوى. (محمّد رضا الكليايكانى). 


أن(1) يقال(5): 8 ش]) 


ص: الذااا 


.١ -١‏ الأقوى لزوم الإتيان بهما وإتمام الصلاه بلا احتياج إلى الإعاده. (الشاهرودى). 

-١‏ ؟. هذا الاحتمال ضعيفء فيلزم الإتيان بهما على الأقوى. (البروجردى). * هذا الاحتمال ضعيفء ولابدّ من تدارك السجده 
والتشهد فعا الوق برجاء السجود المحتاج إليه. والثانى بتتِه القربه المطلقه. فإن لم يتم تعتينت الإعاده. (الحكيم). * الأقوى 
الإتيان بهما. (أحمد الخونسارى). * لكنّه ضعيف. فلا بدّ من تدارك السجده والتشهّد معاً. (الآملى). * بل يرجع ويأتى بالسجده 
والتشهّد بقصد القربه المطلقه. وتصيح صلاته على الأقوى. (السبزوارى). * هذا الاحتمال ضعيف جدَاً؛ إذ القيام المعلوم زيادته 
وعدم كونه من أجزاء الصلاه لوقوعه قبل التشهّد لا يكون الدخول فيه محقّقاً لعنوان التجاوز, فالأظهر لزوم الإتيان بالسجده أيضاً 


وتصيح صلاته حينئلٍ. (الروحانى). 


يكفى(1) الإتيان(2) بالتشهّد0؛ لأنّ الشكك بالنسبه إلى السجده بعد الدخول(؟) فى الغير الذى هو القيام فلا اعتناء به 
والأحوط(2) الإعاده(2) 


ص: عم 


.١ -١‏ بل لا يكفىء ولابدّ من الإتيان بهماء ولا تجب الإعاده على الأقوىء والقيام معلوم الزياده فلا يتحمّق به التجاوزء نعم» يجب 
لد سجوه السو على الأحوط: (آل ياسية): 

؟- 1. بل يأتى بهماء ولا يحتاج إلى الإعاده. (محمّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * وهو الأوجه. (عبدالهادى الشيرازى). * غير 
معلومء بل الأسقوى الإتيان بهما على الترتيب. (الرفيعى). # ضعف هذا الاحتمال يظهر مما تقدّمء والأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد 
والسجده بلا حاجه إلى إعاده الصلاه. (الخوئى). * بل يجب الإتيان بهماء ولا تجب الإعاده؛ والقيام المعلوم الزياده لا يحصل به 
التجاوزء نعم يجب له السجده للسهو على الأحوط. (حسن القمى). 

*- ". بل يجب الإتيان بهماء ولا يلزم الإعاده. (مهدى الشيرازى). * مبنى الاحتمال كما ذكره قدس سره احتساب الغير الملغىّ 
بحكم الغير» واختلف كلام الماتن رحمه الله فى ذلكك. ففى المسأله التاسعه والخمسين من هذه المسائل استظهره واستوجه خلافه 
فى الخامسه والأربعين منهاء والأقوى _ كما تقدّم _ عدم دخول الكير الملفق شرعا فى الغر الذى هو مر فى قاعده التجاونه 
فيجب الإتيان بالسجده والتشهّد معاء ولا-مورد للاحتياط بإعاده الصلاه إلا فى صوره الشكك فى السجدتين والإتيان بهما. 
(الشريعتمدارى). * بل به وبالسجده. (محمّد الشيرازى). * بل اللازم الإتيان بهما. (اللنكرانى). 

#دعيولكن إذا لين لأجل الشهد جاء بالسجده أبها, (صدر الدي الفندر): 

قلا بأ بتركه. (المرعشى). 

-غ, لابتركك. (الاصفهاتى).: * بأتى بهما وجوباء وإعاده الصلاه احتياطاً مستحسشن. (الكوه كمرى). + الأقوى الاكتفاء بالاتيان 
بكليهماء وإن كان الأحوط ما ذكر فى المتن. (عبدالله الشيرازى). * مقتضى الصناعه تعيّنهاء كما تقدّم؛ ولكنّ الاحتياط المذكور 
يا مرف انق الققى): 


بعد الإتمام(1)» سواء(؟) أتى(2) بهما() أم بالتشهّد فقط. 


الثامنه عشره: الحكم فيما لو علم إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجده و التشهد من غير تعيين و شك فى الآخر 


النامته عشره: [ذا علم إجمالاً أله أتى بأحد الأمرين هن السجده والتفهد من غير تعيين» وشكك فى الآنخر: فإ كان بعد الدخول 


ص: 16 


.١ -١‏ والأظهر كفايه الإتيان بهماء وإتمام الصلاه من غير إعاده. (السيستانى). 

-١‏ ". لا يبعد وجوب الإتيان بهماء وعدم وجوب الإعاده. (الجواهرى). 

*- 8 يقوى لزوم الاتيان بهماء وعدم وجوب الإعاده وإن كان أحوط. (النائينى). 

*- 5. يقوى لزوم الإتيان بهماء وعدم وجوب الإعاده وإن كان أحوط. (جمال الدين الكلبايكانى). * بل يأتى بهما ويحتاط بما 
ذكر. (الإصطهباناتى). * بل مع الإتيان بهما. (الميلانى). * يجب الإتيان بهما؛ لعدم الاعتبار بذلكك القيام الى يقطع بعدم وقوعه 
فى محله. ولا يحتاج إلى الإعادهء وإن كانت هى الأولى. (البجنوردى). 

ه- ه. بل يعتنى به فيه وفى ما بعده, بأن يحتاط فى كلا الموردينء وبما ذكرناه فى المقام وفيما تقدّم يظهر الحال فى جملهٍ من 
الفروع الآتيه. (تقى القمى). 

ع- . يجوز فى هذه الصوره استئناف الصلاه فقطء وإن كان الأحوط الرجوع والإتيان بهما وإتمام الصلاه ثم إعادتها. (الفانى). 
- /. بل الأقوى الاكتفاء بالتشهّد؛ لأ نه يعلم إجمالاً بوجود السجده واقعاًء أو بكونها مشكوكه بعد دخوله فى التشهّدء فيكون 
ميحكوما بوجوذه ظاعراء قلة متتفي لإنجاد العده فتتقى فاعده الفكه فى البخل قاف بالسه إلى التققد فقط قات به فقط: 
(آقا ضياء). 





عليه(1) الإتيان بهما(5)؛ لأ نّه شاكك فى كل منهما مع بقاء 
ص: 188 


.١-١‏ بقصد القربه المطلقه. (أحمد الخونسارى). * لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعاده. (الخمينى). * الأقوى 
بناءَ على صدق التجاوز الاكتفاء بإتيان التشهّد فقط؛ لأنْ السجده إمَا مأتيّ بهاء أو متجاوز محلهاء فلا مساغ لإتيانهاء فلو أتى بها 
والحال هذه وجبت إعاده الصلاه. (المرعشى). 

اب لايل يحت الأنبانة بالتشتهد فقط؛ للعلم بأث السجده: إل ) محققه» وإقرا يكو التدكه بالنسية إليهنا بعند جاوز اليحل, 
(الحائرى). * ويحتمل هنا كفايه التشهّد, لكنّه مشكل. (آل ياسين). * مشكلء بل الظاهر أ نّه لا يجب عليه إلا الإتيان بالتشهّد 
فقط؛ للعلم بأنّ السجله: إِمّا أتى بهاء وإمّا أن بكو الشكم عواسنه طارر الفه وغل هذالر ا نيما مدمفلة عاد 
الصلاه؛ للعلم بزياده المجداعك قزضن تحتتيناء أو الآثبات دها بعد تجاورز البحل. (الاصطيانات )با نكب غليه الأثيان 
بالتشهد عخاضه:, (عبدالهادى الشيرازى). > بل الأتيان بالتشهد ذون السحجده»؛ فإئها محرزه ولو بالتضد. (الميلاتى). > الأقوئ هو 
الاكتفاء بالتشهّد. ولا يّتركك الإعاده لو أتى بهما. (البجنوردى). * يمكن أن يقال بعدم وجوب الإتيان بالسجده؛ لأ نّه إن أتى 
بالسجده فيؤو]ة أتى بالود شك عد سارل تمد ؛ بل هو الظاهر. (الشريعتمدارى). * بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط؛ 
لأن السجده: إنا قد أت بهاء أن أن القكه شيا يد عجارو الل . (الخوئى). * بقصد القربه. وللاكتفاء بإتيان التشهّد فقط وجه 
قوق (الشبزوارق) + بل يحب الاثبان بالتشهد فقط (حسن القس )دبل صوص التقهّن؛ لأن التحدهة إنا أت بها وجداناء أو 
تجدا لقاغده التجاوق. (الروحاق ).+ بل لآ يجب الاثان إلا بالتكهد. (السستاتى). 


المحل(1), ولا تجب(؟) الإعاده() بعد الإتمام(؟) وإن كان أحوط(2). 
التاسعه عشره: فيما لو علم أنه: إما ترك السجده من الركعه السابقه» أو التشهد من هذه الركعه 


التاسعه عشره: إذا علم أ نّه: إِمّا ترك السجده من الركعه السابقه. أو التشهّد من هذه الركعه: فإن كان جالساً ولم يدخل فى القيام 
أتى بالتشهّد وأتمٌ الصلاه وليس عليه(2) شىء» وإن كان حال 


ص: /ا/ا 


.١ -١‏ إحراز بقاء المحل بالنسبه إلى التشهّد صحيح دون السجده. فالأقوى الاكتفاء بالتشهّد. (الرفيعى). 

؟- ؟. الأقوى وجوبها فى الفرضء سما فيما لو كان أحد الطرفين سجدئّين. (المرعشى). 

*- ". فيه إشكال؛ لأ نّهِ بإتيانهما يعلم أن إتيان السجده: إِما زياده على فرض تحمّقها سابقاًء وما إتيان بعد التجاوز على فرض 
عدمهاء فلا يُترك الاحتياط بالإعاده. (الفيروزا بادى). * بل إذا كان طرف الشبهه سجدتين يجب الإعاده بعد إتيانهما وسجدتى 
السهو. (محمّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * من دون فرق بين ما إذا كان طرف الشبهه سجده واحده. أو كان سجدئين. 
«اللنكرانى). 

فقيل بحن الأقنادة لى أتق براه ليا ذ كر قن الحاشيه السابقه. (الحائرى). * إذا جاء بالسجود برجاء السجود المحتاج إليه 
وبالتشهّد بتيه القربه المطلقه. وإلأ تعينت الإعاده؛ للعلم بالزياده العمديّه؛ للعلم بها إجمالاً قبل وقوعها. (الحكيم). * إل إذا كان 
طرق القسة سفدقنن : (المرستصدارف). 

ه- ه. لا ينبغى تركه. (الميلانى). * لا يُترك. (محمّد رضا الكليايكانى). 

*- 8. لبقاء محل أحد طرقى العلم وكون طرفه الآخر مورداً للتجاوزء ولكن ينبغى له قضاء السجده بعد الصلاه مع سجده السهو؛ 
كدان الفوك هن الركطة السابقه والذتان سحده النيوية اخرى لكتجبال زناده الشقد» (المرصى 1 


النهوض(١)‏ إلى القيام(؟) أو بعد الدخول فيه مضى 20 وأتم(؟) 


ص: ملا 


0-1 الأقرى لتعوفة يخال العلوس» كما هد (النابى» جمال الدين الكلبايكاتى):+ الأقرى إلحافه بالصور» الولى: 
(الإصفهانى» حسن القَممّى). * بل بعد الدخول فى القيام. (صدر الدين الصدر). * فيه إشكالء بل لا يبعد إلحاقه بحال الجلوس. 
(الإصطهباناتى). * تقدّم النظر فى إلحاقه بالقيام. (مهدى الشيرازى). * يرجع ويتشهّد؛ لأأنّه لم يخرج عن المحلّ إلا بالدخول فى 
القيام» وقد التزم قدس سره فى الفرع العشرين بوجوب العودء حيث قال: «أو قبل النهوض إلى القيام» أو فى أثناء النهوض قبل 
الدخول فيه؛. (الشاهرودى). * هذا مبني على شمول الغير لمقدّمات الأفعال» وهو ممنوع.ء فالأ.قوى إلحاقه بالصوره الأسولى. 
(الرفيعى). * الأقوى عدم صدق التجاوز بالنهوض. (البجنوردى). * الأقوى إلحاق النهوض بالجلوس. (عبداللّه الشيرازى). *# حال 
النهوض كالجلوس على الأنقوى. (الشريعتمدارى). * الأقوى إلحاقه بالجلوس. (المرعشي). * الظاهر أ نه يلحق بحال الجلوس» 
كما مرّ. (الخوئى). * الظاهر أنْ حال النهوض كحال الجلوس. (الآملى). * حال النهوض ملحق بما قبله» كما مرّ ويأتى منه قدس 
سره فى المسأله اللا-حقه أيضاًء والأسحوط أن يكون الرجوع حينئفٍ بقصد القربه المطلقه. (السبزوارى). * الأظهر إلحاق حال 
النهوض بحال الجلوس. لا بحال القيام. (الروحانى). 

؟- 7. مرّ حكم مساواه حال النهوض لحال الجلوس. (الجواهرى). * حال النهوض إلى القيام كحال الجلوس على الأقوى» كما 
مرٌ. (البروجردى). 

“- لا. الأقوى الاحتمال الثانى: ولكن لا تجب الإعاده. (عبداللّه الشيرازى). 

ع 8. لا وجه للمضى قبل الدخول فى القيام» بل حكمه ما تقدّم. (الشاهرودى). * لا وجه له» بل يرجع ويتشهّد ويقضى السجده. 
والأحوط سجود السهو مرّتين؛ للقيام الزائد» ولنسيان السجده. (الخوئى). 


الصلاه(1)» وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتّى(1) السهوء والأحوط إعاده الصلاه أيضاًء ويحتمل() وجوب0©) . . . . 
ص: 1894 


.١ -١‏ لا وجه لما ذكر أوَّلاً» بل المتعتّن ما ذكره ثانياً من العود؛ لتداركك التشهّد وإتمام الصلاه وقضاء السجده فقط. (الحائرى). 
-١‏ ؟. لقضاء السجده. وكذا يلزمه سجدتا السهو ثانيهٌ لزياده القيام» وكذا فى الوجه الآتى. (المرعشى). 

*- ". هذا هو الأقوى, ولا يحتاج إلى الإعاده. (محتّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * وهذا هو الأقوى. (الخمينى). * هذا هو 
المتعئن» ولا تجب الإعاده إذا أتى بالتشهّد رجاءً. (محمّد رضا الكليايكانى). * هذا هو المتعتّن» ولا تجب الإعاده» والأحوط بعد 
الإتمام وقضاء السجده الإتيان بسجدتَّى السهوء مرّهٌ لنسيان السجده. ومرّهٌ للقيام الزائد. (حسن القَمّى). * وهو الأقوىء ولكن لا 
يجن جود السهوة كما د (السبتاق ).+ هذا هر الأقرى» ول تحن غلية الاعادة. (اللتكراي ): 

+- ع. لو كان بعد القيام تعيين ذلككء بل لم يظهر وجه للمضىّ فى صلاته. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). *# هذا هو 
المتعتّن» ولا تجب إعاده الصلاه. (الكوه كمرى). * وهو الأقوى. (الحكيم). * بل هو المتعتين ولا إعاده معه. (مهدى الشيرازى). 
* هذا هو الأقوى إذا كان بعد القيام. (الشاهرودى). *# وهذا هو الأقوى. (أحمد الخونسارى). * وهو المتعتن بعد فرض تعارض 
التجاوز فى السجده معه فى التشهّد وتساقطهماء وكون المرجع أصاله العدم فى الطرفين بناءً على جريانها فى طرفيه؛ حيث لا 
يكون الإجراء مخالفاً له فاللازم عليه الإتيان بالتشهّد وإتمام الصلاه ثم قضاء السجده المنسيّه ثم سجدتا السهو مرّتين» كما مرٌ. 
(المرعقى) + وعن الأقوئ. (الآملى): 


العود(١)‏ لتداركك 20000 
ص: 16 


.١ -١‏ هذا الاحتمال لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * بلحاظ العلم الإجمالى ولزوم رعايته بقدر الإمكان وتدارك الفائته المعلومه 
له محل بالنسبه إلى التشهّد دون السجده؛ لأنّه دخل فى الركن وهو الركوع من هذه الركعه. (الفيروزآ بادى). * وهو الأقوى؛ 
للجزم بوقوع القيام فى غير محله. (آقا ضياء). * هذا الاحتمال قوىّ جدّاً. (الإصفهانى). * بل هو المتعتّن» ولا وجه للمضىئء وإذا 
جاء بالتشهّد بقصد القربه المطلقه فلا وجه للاحتياط بالإعاده. (آل ياسين). * هذا هو الأقوى. (صدر الدين الصدرء 
الإصطهباناتى). * وهو الأقوى. (السبزوارى). * بل هو الأقوى. وما حكم به من المضيّ وإتمام الصلاه يمكن توجيهه, لكلنّه فى 
غايه الضعف. (الميلانى). * هذا الاحتمال هو الأقوى. (البجنوردى). * هذا هو المتعن» ولا حاجه إلى الاحتياط بإعاده الصلاه؛ 
لأنّ التشهّد طرف علمه الإجمالى؛ وهو لم يدخل بعد فى الركنء فيجب عليه التداركك. (الفانى). * وهو قوىٌ جدّاً. (الآملى). * 
وهو المتعتين» والأحوط أن يسجد للسهو مرّتين للقيام الزائد» ولقضاء السجده. وإذا أتى بالتشهّد برجاء المطلوبيه فلا إعاده عليه. 
(زين الدين). * هذا هو الأظهر. (محمّءد الشيرازى). * هذا هو المتعئن» ولا تجب بعد ذلكك إعاده الصلاه؛ وأمّا سجده السهو 
فتجب للقيام الزائد» أو لنسيان السجده على القول بوجوبها لهما. (الروحانى). 


التشهد2١)‏ والوتمام وفضاء السجده فقط مع سجود السهو. وعليه اها الأحرط الإعاده أبضاذ 8 


العشرون: حكم ما لو علم أنه ترك سجده إما من الركعه السابقه» أو من هذه الركعه 


العشرون: إذا علم أنه تركك سجدة(1) إِمّا من الركعه السابقه أو من هذه الركعه: فإن كان قبل الدخول فى التشهّد. أو قبل 
النهوض(5) إلى القيام» أو فى أثناء النهوض (2) قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها؛ لبقاء المحل» ولا شىء عليه؛ لأ نّه بالنسبه 


ع 


إلى الركعه السابقه شكك بعد تجاوز المحل. وإن كان بعد الدخول فى التشهّد أو فى القيام مضى(2) وأتم 


154١ ص:‎ 


.١ -١‏ قد ظهر وجه قوّته مما ذكرناء بل هو الأقوى. (الرفيعى). * هذا هو الأقوى؛ لتعارض قاعدتّى التجاوز فى السجده والتشهّد 
وتساقطهماء والرجوع إلى أصاله عدم الإتيان فى كل منهماء ولازمه العود لتداركك التشهّد وقضاء السجده وسجود السهو بعد 
الصلاه» ولا يحتاج إلى الإعاده. (الشريعتمدارى). * وهو المتعيّن» وإعاده الصلاه بعد ذلكك أولى. (عبدالهادى الشيرازى). 

7" 7. الإعاده غير لازمه فى الموضعين. (الجواهرى). 

*-#. هذه المسأله وما تقدّمها من وادٍ واحد. (الخوئى). * ما ذكرناه فى المسأله المتقدّمه جار فى هذه المسأله بتمامه. 
(الروحانى). 

؟- ع. الأقوى إلحاق حال النهوض هنا أيضاً بحال الجلوسء كما فيما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

ذ- ه. لصحيح البصرى(وسائل الشيعه: الباب )1١8(‏ من أبواب السجود. ح8.)» وهو الفارق بين المسأله وسابقتها. (الفانى). * 
الأقوى إلحاقه بالجلوس. (المرعشى). * قد مرّ أن حكمه حكم القيام على الأظهر. (السيستانى). 

ع- 8. ضعيفء والأقوى الاحتمال الثانى» ولا تجب الإعاده. (عبدالله الشيرازى). 


الصلاه( لي وأكن بقضاء السجده وسجدتى السهو. ويحتمل(١)‏ وجو ب( العود0) لتداركك نه 
ص: ١537‏ 


اك هذا آنا #اشاق لاود الما كزه اليل يعن النائن ‏ (الحائرى). 

-١‏ 7. هذا هو الأقوى كالفرع السابق. (محمّرد تقى الخونسارى, الأراكى). * هذا هو الأقوى. (الشاهرودى). * هذا هو المتعتين» 
كالمسأله السابقه. (الفاى). + وهو الأقوى: كما مة. (الخميتق ).+ وهو الأقوى. (المرعشى ). + وهو الأقوى» ولكن لأ يحب سجود 
السهو. كما مرٌ. (السيستانى). 

“- ". هذا الاحتمال هو المتعيّ_ن هنا أيضاًء ولم يظهر وجه للمضيّء والاحتياط بالإعاده ضعيف فى الصورتين. (النائينى» جمال 
الدين الككليايكانى). * هذا الاحتمال قوىٌ جداً. (الاصفهانى). * بل هو المتعتين: ولا إعاده معه. (مهدى الشيرازى). * وهو 
الأقوى. (الحكيم). 

؟- *. ولا يخلو من قَوّهء والإعاده غير لازمه. (الجواهرى). * وجهه كما مرّ. (الفيروزآ بادى). * وهو الأقوى؛ لعين ما تقدّم. (آقا 
ضياء). * بل هو المتعين: ولا وجه للمضي أيضاً. (آل ياسين). * هذا هو المتعتين»ء كما عرفت؛ ولا تجب إعاده الصلاه. (الكوه 
كمرى). * بل هو الأقوى» كما فيما تقدّم. (الإصطهباناتى). * هذا هو المتعتّن» ولا تجب الإعاده؛ كما فى سابقتها. (البروجردى). 
* وهو الأقوى» كما تقدّم فى نظيره. (الميلانى). * هذا الاحتمال هو الأقوى. كما تقدّم فى المسأله السابقه. (البجنوردى). * وهو 
الأ.قوى. (أحمد الخونسارىء السبزوارى). * وهذا هو الأقوى» كما فى سابقه؛ لعين ما ذكرنا هناك, ولا يحتاج إلى الإعاده. 
(القتريندارع): + وهو قوق جذاً. (الآمل): + هلا نهو المفكنء كما فى المسآله السائقه» ومسجد للسهو متي : لتضاء السجده: 
ولزياده التشهّد أو القيام, والأحوط استحباباً الإعاده. (زين الدين). * وهذا أقرب. (محتّدد الشيرازى). * هذا هو المتعتين؛ ولا 
تجب الإعاده. (حسن القممى). * هذا أيضاً هو الأقوىء ولا تجب الإعاده؛ كما فى المسأله السابقه. (اللنكرانى). 





السجده(١)‏ من هذه الركعه والإتمام؛ وقضاء السجده مع سجود السهو(5), والأحوط(*) على التقديرين إعاده الصلاه أيضاً. 
الحاديه والعشرون: الحكم فيما إذا علم أنه إما ترى جزءاً مستحبياً كالقنوت أو جزءاً واجباً 


الحاديه والعشرون: إذا علم أ نّه إِمَا تركك(؟) جزءاً مستحبّياً كالقنوت(2) مثلا(2) أو جزءاً واجباً(/ سواء كان ركنا أم غيره من 
الأجزاء التى لها 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ وهو الأوجهء والإعاده أولى. (عبدالهادى الشيرازى). * هذا هو الأقوى. (الرفيعى). 

-١‏ 1. للسجده والتشهّد والقيام» كما مرّ. (المرعشى). 

*- ". لا تتركك. (محمّد رضا الككليايكانى). 

؟- ع. أى بعد الفراغ» أو بعد تجاوز المحل. (الميلانى). 

ه- ه. التمثيل بالقنوت أو الأذان والإقامه من المندوبات الّتى وردت الأدلّه بقضائها مورد نظر. (المرعشى). * فى التمثيل بالقنوت 
ما لا يخفى؛ فإنّ لتركه أثراً عملي وهو قضاؤه بعد الركوع أو بعد الانصرافء وهو كافٍِ فى المنع من إجراء الآصول فى أطراف 
العلم الإجمالىء وكذا الأذان والإقامه. (زين الدين). 

عدم ]ذا تجاوز عن مخ[ قضائه. (الحكيم). 

- /. مع تجاوز محلهء وكذا فى الفرع الآتى. (الخمينى). * مع التجاوز عن محله. (المرعشى. محمدرضا الكليايكانى). 





قضاء كالسجده والتشهّد(01) أو من الأسجزاء التى يجب سجود السهو لأجل نقصانها صيحت() صلاته0) ولا شىء عليه20): 
وكذا لو علم أنه إِمَا تركك 


ص: ع١‏ 


.١ -١‏ مرٌّ عدم وجوب قضائه. (السيستانى). 

7- ؟. الصيحه محل الإشكال؛ لعدم تماميه قاعده التجاوزء فلا ترك الاحتياط. (تقى القممى). 

*- م. إذا كان بعد تجاوز محل الجزء الواجبء أو بعد الفراغ من العمل. (عبداللّه الشيرازى). * فى صورتّى التجاوز عن المحل 
أو بعد الفراغ من الصلاه. (المرعشى). * إذا كان ذلك بعد التجاوز عن محل ذلكك الواجبء أو بعد الفراغ. (زين الدين). 

*- ع. إذا كان قد تجاوز محلّ الواجب المشكوككء وإلاً أتى به. (كاشف الغطاء). * إن كانت الشبهه عرضت بعد الفراغ» أو بعد 
التجاوز عن محل الجزء الواجب. (البروجردى). * إذا كان بعد التجاوز عن محل ذلكك الواجب. (مهدى الشيرازى). * إذا 
عرضت له هذه الحاله بعد تجاوز محل الواجبء أو بعد الفراغ» وإلأ- يأتى بالجزء الواجبء وكذا الحال فى الفرع الثانى. 
(الشاهرودى). * إذا لم يكن لتركك المستحبٌ أثر أصللاء وإلا ففيه إشكال. (الميلانى). *# هذا فيما إذا لم يمكن تداركك الجزء 
الرلسيته وال يحب الآناة بد (الحتوردى) + ]ذا كان يعد العدارة عن مادا اله الراحود (الحين الشرشنارق) علو كاة ميد 
التجاوز أو الفراغ. (الشريعتمدارى). * إذا كان العلم بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب. (الآملى). * إن لم يكن لتركك الجزء 
المستحبئ أثر تم ما ذكره؛ لكن لا بملاكك كون أحد الطرفين جزءاً مستحبياًء بل بملاكك كونه مما لا أثر لفوته» وإن كان له أثر 
كما لو علم بفوت سجده واحده أو تركك القنوت بعد الركوع لابدّ من ترتيب كلا أثرَى طرفى العلم الإجمالى» ففى المثال يقنت 
بعد الركوع ويقضى السجده بعد الصلاه. (الروحانى). 


الجهر أو الإخفات(١)‏ فى موضعهما أو بعض الأفعال الواجبه المذكوره _ لعدم الأثر لتركك الجهر والاعيات زيل فكرة الفكه 
بالنسبه إلى الطرف الآخر بحكم الشكك البدوق0). 


الثانيه والعشرون: لا إشكال فى بطلان الفريضه إذا علم إجمالاً أنه إما زاد أو نقص ركناء بعكس النافله 


الثانيه والعشرون: لا إشكال فى بطلان(6) الفريضه(8) إذا علم تخالا أ ثه إن زاد :فيها رك أو تقض 80 ركاذ وأنا فى النافله 
فلا تكون باطله؛ لأنْ زياده الركن(8) فيها 


ص: لغ ١‏ 


.١-١‏ هذا إذا كان الشكك بعد الفراغ» أو بعد التجاوز عن محل ذلك الفعلء وأما إذا كان فى الأثناء وك مثلاً فى أ نه تركك 
الجهر فى أُولّبَى المغرب أو التشهّد مثلا وكان جالساً بعد الثانيه فيجب إتيان التشهّده وهو واضح. (الرفيعى). 

-١‏ !. هذا التعليل غير جار فى القنوت الذى ذكره؛ فإنّ له أثرأء وهو متا يقضى بعد الركوع أو بعد الانصراف فتجرى فيه 
القاعده. كالأذان والإقامه. وعدم لزوم الترخيص فى المعصيه لا يكفى لرفع تعارض القاعدتين؛ أن جعل الحكم على خلاف 
العلم ولو كان إجمالياً لا يجوز. (الشريعتمدارى). 

*- . مع التجاوز عن محل الجزء الواجب. (السبزوارى). 

ع- ع. ما أفاده تام فى غير التكبيره» وأمَا فيها فالحكم مبنيٌ على الاحتياط. (تقى القمى). 

8-ه. يعتى بعد فوت مخل التداركك. (الرقيى). + بناة على البطلان بزياده الركن سهواء كما هو الأأحوط: (السيستاتي): 

8-ع,. مع تجارى المها .(المرعفي): 

ب أى و كان قد ججاروعى محله (الماو): 

/- 8 فيه تأمّل. (الفيروزآ بادى). * قد تقدّم الإشكال فيها. (الإصطهباناتى). * هذا على أحد المبتيِين» وعلى تقدير المبنى الآخر 


تلزم الإعاده. (الحكيم). 


مغتفره(١).»‏ والنقصان مشكوءك(5)» نعم» لو علم أنه مرا نقص فيها() ركوعاً أو سجدتين بطلت()) ولو علم إجمالا أ نه إِما 
نقص فيها(0) ركوعاً مثلا أو سجده واحده أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممما ليس بركن لم يحكم بإعادتها؛ لأنّ نقصان ما 
عدا الركن فيها لا أثر له من بطلانِ(2) أو قضاءٍ أو سجود سهو(/. فيكون احتمال نقص الركن كالشكك البدوىٌ. 


الثالثه والعشرون: فيما لو تذكر و هو فى السجده أو بعدها من الركعه الثانيه تركه سجده من الاولى و تركه ركوع هذه 
القاقه والعكروةة 15ل كر ويغو ف التكده أو منديها من الر كم 
ص: 4 


.١ -١‏ اغتفارها وكذا ما سيذكره من عدم البطلان بنقصان ما عدا الركن لا يخلو من نظر. (الميلانى). * تقدّم الإشكال فيه فى 
السابع من فصل الشكوك التى لا اعتبار بهاء وأ نه لا يُتركك الاحتياط فيه. (زين الدين). * مرّ الإشكال فيه. (حسن القممّى). 

1- 1. ولكن إذا تجاوزه مضى فى نافلته» وإلأآ أتى به» كما فى الفريضه. ومثله ما لو علم أ نّه نقص واجباً أو ركناً. (كاشف 
الغطاء). * لا يترتّب على احتماله أثر من حيث المشكوكيه. (المرعشى). * هذا إِنّما يْتمْ إذا كان العلم حاصللا بعد الفراغ من 
الصلاه. وأمّا إذا كان فى الأثناء فجريان قاعده التجاوز موارد الإشكالء كما أن جريان قاعده ١:‏ لا تعاد ؛ كذلك, نعم» فى 
خصوص الركوع تجرى قاعده التجاوز» وبما ذكرنا يظهر الحال فى جملهٍ من الفروع الآتيه. (تقى القمى). 

*- ”. أى فى النافله. (الفيروزآ بادى). 

مدع عن الأحوطل (الشميت ) 

ه- ه. أى فى النافله. (الفيروزآ بادى). 

ع- ع. هذا مبنيٌ على ما سبق منه. وعلى المبنى الآخر يتبدّل الحكم. (الحكيم). 

- /. تقدّم فى المسأله العاشره من فصل الشكوك التى لا اعتبار بها: أن الاحتياط لا يُتركك فى قضاء الأجزاء المنسيّه» وسجود 
الستهو لموجباتهما فى التافله. (زيق الدين). 


الثانيه مثلاً أ نه تركك سجده من الركعه الأولى وتركك أيضاً ركوج هذه الركعه جعل السجده التى أتى بها للركعه الآولى» وقام 
وقرأ وقنت وأتم صلاته(1)» وكذا لو علم أنه لال سول ره عن الول وهو فى السجده الثانيه() من الثانيه فيجعلهما 
للآولى(؟) ويقوم إلى الركعه الثانيه» وإن تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعه(8) الآولى ويُتم» وهكذا بالنسبه سائر 


ص: /ا 1١‏ 


.١-١‏ وأمًا سجود السهو لأجل ما حصل من زياده القيام وغيره فهو على ما تقدّم فى محله. (الميلانى). * ولا إعاده. نعم يلزمه 
سجود السهو لزياده القيام قطعاء ولاحتمال زياده القراءه احتياطاً. (المرعشى). * وسجد للسهو للقيام الزائد فى موضع القعود. 
(زين الدين). 

"- ؟. يعنى مع العلم بتركك ركوع هذه الركعه أيضاً. (الإصطهباناتى). 

*- م. وتركك أيضاً ركوع هذه الركعه. (الفيروزآ بادى). 

*- *. ومثله ما لو تذكر بعد أن ركع للاحقه نسيان ركوع السابقه وسجدئيها فإنّهِ يكون الركوع الذى أتى به متعيناً للسابقه ويأتى 
بالسجدئين» بل لو تذكر ذلكك بعد أن أتى بالركوع والسجدتين أو سجده واحده للاحقه فيكون ما أتى به من الركوع والسجود 
محسوباً للسابقه» بل وكذا لو تذكر فى هذه الفروض نسيان الركوع وسجده واحده من السابقه بناءَ على ما هو الحقٌّ» خلاقاً 
للمشهور من أنّه لا تبطل إلا إذا سجد السجدتين معاًء لا سجده واحده, نعم, لو ذكر ذلكك بعد ركوع اللاحقه وسجدتّيها يلزم 
من الاحتساب المذكور زياده سجده؛ لكنّها لا تبطل الصلاه مع عدم العمد؛ والسرّ فى جميع ذلكك: أن قصد الأولى أو الثانيه فى 
الركعات وأبعاضها لا يغير الواقع عتما هو عليه» والمخالفه فيه لا تقدح فى الصتحه فلو أتى بالركعه بعنوان أ نّها أولى وهى ثانيه أو 
بالعكس لم يكن له أثر ول ضررء ثم إن الحكم المذكور جار فى كثير من الفروض المذكوره. حتّى مع الدخول فى أفعال 
الركعه الثالثه أو أقوالها ما لم يركع ركوعها. (كاشف الغطاء). 

ه- ه. فى الاحتياج إلى هذا القصد نظر جداً؛ لعدم قصديتها. (آقا ضياء). 


الركعات إذا تذكر بعد الدخول فى السجده من الركعه التاليه أ نّه ترك السجده من السابقه وركوع هذه الركعه ولكنّ 
الأحوط١١)‏ فى جميع هذه الصور(؟) إعاده الصلاه() بعد الإتمام. 


الرابعه والعشرون: حكم ما إذا صلى الظهر والعصر و علم بعد السلام نقصان إجدى الصلاتين 
الرابعه والعشرون(): إذا صلّى(0) الظهر(2) والعصر(/) وعلم بعد 


١ ص:‎ 


* وهو غير لازم. (الجواهرى). * لا يُتركك الاحتياط. (الفيروزآبادى). * استحباباً. (الكوه كمرى» محمّد رضا الكليايكانى).‎ .١ -١ 
لا يُتركك. (البروجردىء عبداللّه الشيرازىء الآملى). * لا يُترك» خصوصاً فى غير الصوره الأولى وما يشابهها. (اللنكرانى).‎ 

1- 1. لا يُتركك. (الرفيعى). * لا يلزم مراعاه هذا الاحتياط. (الروحانى). 

مد م لجن مراعاه هذا الانضصباط, (زين الدين). 

ع- ع. لا يخفى أن هذه المسأله وما بعدها _ وهى الخامسه والعشرون _ كالتكرار للمسأله الثامنه. (الإصطهباناتى). * هذه المسأله 
وكذا المسأله الآتيه تكرار للمسأله الثامنه. (اللنكرانى). 

ه- ه. مع فرض حصول العلم بعد السلام لا-فرق بين الصورتين على الأقوىء فيأتى برباعيه بقصد ما فى الذمّه. (صدر الدين 
الضنار): 

ع- ع. هذه المسأله وما يتلوها تكرار للمسأله الثامنه» فراجع. (السبزوارى). * يعلم حال هذا الفرع والّذى بعده من المسأله الثامنه. 
(المرعشى). 

/ا- لا. هذه المسأله والتى بعدها ذكرهما قدس سره فى المسأله الثامنه» ولم يُعلم وجه تكرارهماء وقد تقدّم الإشكال فيما ذكره. 
وكان يليق أن يذكر بدلهما: مسائل أخر: منها: ما لو علم ببطلان إحدى الصلاتين اللتين صلاهما فإنّه يجب إعادتهما إذا اختلفتا 
فى العدد, وإعاده واحده عمّرا فى الذمّه مع الاختلا.ف. ومنها: ما لو علم أنّه لم يصلٌ إحدى الصلاتين» والحكم ما سبق مع 
تساويهما فى بقاء الوقت أو خروجه. وإن اختلفتا فيه أتى بصاحبه الوقت وجرت قاعده الحائل فى الأخرى. ومنها: ما لو علم بأنّ 
واحده من صلاته الخمس وقعت بلا طهاره» فالواجب عليه أن يتطهّر ويعيدهاء فأعادها بلا طهاره ولم يصدر منه حدث بين 
الأخيره والمعاده: فالأقوى أ نه يتطهّر ويُعيد الأخيره فقط. ووجهه بعد التأمّل ظاهر. ومنها: ما لو وجب عليه تكرار الصلاه لاشتباه 
القبله أو الساتر أو التردّد بين القصر والإتمام أو غير ذلكك, فأتى بالواجبء ثم علم بفساد واحده منها أو أزيد مما يفضل عن 
الواجب الواقعى بسبب الإخلال بركن أو شرطء فالأقوى عدم وجوب الإعاده؛ لأنّ العلم مردّد بين ما له أثر وبين ما ليس له أثر؛ 
فإِن الفساد إن كان فى الصلاه الواقعيه وجب إعادتهاء وإن كان فى غيرها فلا أثر له. ولكك أن تقول: ! نه قد وقعت منه صلاه إلى 
القبله ويشكه بعد الفراغ أ نّها فاسده فتجرى القاعده. (كاشف الغطاء). * حكم هذه المسأله والمسأله التى بعدها تقدّم فى 
المسأله الثامنه بعنوانٍ أعتّم. (الروحانى). 





السلام(١)‏ نقصان(؟) إحدى(*) الصلاتين(؟) ركعه(2): فإن كان بعد الإتيان 
ص: 1١098‏ 


.١ -١‏ قد مرٌّ الكلام فى هذه المسأله والتى بعدها فى المسأله الثامنه» فراجع. (آل ياسين). 

-١‏ 1. تقدّم ذلكك وكذلك الْمذى بعده فى المسأله الثامنه. فلتراجع الحاشيه. (جمال الدين الكليايكانى). * قد تقدّم الكلام فى 
هذه المسأله والمسأله الخامسه والعشرين فى المسأله الثامنه» فراجع. (الشاهرودى). *# حكم هذه المسأله وما بعدها تقدَّم فى 
المسأله الثامنه. (الخوئى). 

*"- ". تقدّم ذلكك وكذلكك الذى بعده فى المسأله الثامنه» فلتراجع الحاشيه. (النائينى). 

ع- ع. حكم هذه المسأله والمسأله التى بعدها تقدّم فى المسأله الثامنه. (البجنوردى). 

ه- ث. هذه المسأله وما بعدها تكرار للثامنه. (محمّد رضا الكليايكانى). * هذه المسأله وما بعدها تكرار للمسأله الثامنه المتقدمه. 
وقد سبق منّا التعليق عليهاء فلتراجع. (زين الدين). * تقدّم الكلام فى هذه المسأله وما بعدها فى المسأله الثامنه. (السيستانى). 





بالتاقى عسيدا وسهروا أتى بصلاه واحده بقصد ما فى الذمّه. وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانيه(1) ركعهً» ثم سجد 
للسهو عن السلام فى غير المحلٌء ثم أعاد(؟) الأولى0): بل الأحوط(6) أن لا ينوى(8) الأولى(2)» بل 


٠٠١ ص:‎ 


.١-١‏ يجزى إضافه ركعه بقصد إتمام الصلاه الناقصه المردّده. ولا حاجه إلى إعاده الصلاه. (الحكيم). * مرّ الكلام فيها فى 
المسأله الثامنه وكذا الكلام فى المسأله الآتيه. (الخمينى). 

؟- ؟. وجوب الإعاده مبني على الاحتياط؛ إذ مقتضى قاعده الفراغ صبحه الآولى؛ وأما الثانيه فمقتضى الاستصحاب بقاؤه فيهاء 
فيلزم الإتيان بركعه لإتمامهاء ولا مجال لأن يقال: إِنَّ مجرّد الشكك فى الركعات يوجب البطلان؛ إذ لا دليلٌ معتبرٌ عليه» كما أ نه 
لا مجال لإجراء قاعده البناء على الأدكثر؛ فإنّه مقطوع الفساد؛ إذ النقصان: إن كان فى الآولى فالثانيه تامّه» وإن كان فى الثانيه 
فيلزم الإتيان بركعهٍ متّصلهء فاحتمال الإتيان بالمنفصله مقطوع العدم. ومتّما ذكرنا يظهر الحال بالنسبه إلى المسأله السادسه 
والعغرية ناته (نقى: القق ): 

*- "#. مر الحكم فيها. (الجواهرى). * إن كان قد تخلّل المنافى بين الصلاتين» وإلا فلو أتى بتلكك الركعه على ما هى عليها فى 
نفس الأمر أمكن القول بعدم الحاجه إلى الإعاده. (الميلانى). 

*-ع. هو الأأقوى» كما تقدّم نظيره» وكذلك الأنمر فى الفرع الآ-تى. (آقا ضياء). * لا ترك فيه وفى الفرع الآ-تى. (أحمد 
الخونسارى). * لا تتركك ذلكك بعد أن يجعل الثانيه ظهراً فى نته. (مهدى الشيرازى). * ولعلّه الأقوى. (الرفيعى). 

ه- ه. لا يتركك. (محمّد الشيرازى). 

ع- 6. المذكور فى المتن. (الفانى). 


يصلّى أربع ركعات(1١)‏ بقصد ما فى الذمّه؛ لاحتمال كون الثانيه(؟) على فرض كونها تامَه محسوبهٌ ظهراً. 
الخامسه والعشرون: الحكم فيما لو صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد سلام العشاء نقصه ركعه من إحداهما 


الخامبته والتشروقة إذا صل 3 المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة(؟): فإن 
كان بعد الإتيان بالمنافى عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهماء وإن كان قبل ذلكك قام فأضاف إلى العشاء(0) ركعه؛ ثم يسجد 


السادسه والعشرون: فيما إذا صلى الظهرين و قبل السلام للعصر علم إجمالاً أنه: إما ترك ركعه من الظهر و ما بيده رابعه العصرء أو 
أن ظهره تامه و هذه ثالثه العصر 


السادسه والعشرون: إذا صِلّى الظهرين(/) وقبل أن يسلّم للعصر علم 


ص: امي 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط بذلكك بعد أن يجعل الثانيه ظهراً فى ثنته» بل الأحوط فى الركعه الّتى أضاف إلى الثانيه أن يقصد ما فى 
الذمّه فى هذه المسأله والمسأله التاليه. (حسن القممى). 

؟- ؟. هذا الاحتمال ضعيف»ء كما عرفت. (الحكيم). 

*- ". يعرف الحكم من الحاشيه السابقه غير أ نه فى الفرض المذكور يُعيدهما. (صدر الدين الصدر). 

عنم سحي إثانيا نفد حااقن للق ارالترضفي : 

ذ- ه. يكفى إضافه ركعه إلى الناقصه المردّده؛ ولا حاجه إلى إعاده الصلاه. (الحكيم). 

ع- ت. مرّ الحكم فيها. (الجواهرى). * لو كان قد تخلّل المنافى بين الصلاتين» وإلآً فكما ذكرناه فى المسأله المتقدّمه. (الميلانى). 
- /. فى المسأله وجوه: منها: إجراء الفراغ فى الظهر؛ نظراً إلى كونه أصللا أو أمارءً غير مثبته لجميع اللوازم» وإعاده العصر فقط؛ 
نظراً إلى عدم إجراء البناء على الأ-كثر فى العصر؛ إذ هى: إِمنا ناقصه, أو واجبه العدول . ومنها: لرعايه الترتيب» والبناء جار فيما 
أمكن صيححته. فتجب إعاده العصر فقط . ومنها: إعمال القاعدتين وجبر نقص العصر بصلاه الاحتياط . ومنها: احتمال ضِمٌ ركعه 
موصوله إلى ما بيده بقصد ما فى الذمّه؛ بناءَ على عدم البطلان فى صوره اقتحام الصلاه فى صلاه أخرى نسياناً . ومنها: إعاده 
الصلاتين؛ بناءَ على إمكان جريان القاعدتين» وعدم ترجيح فى البين» كما اختاره فى المتنء ولكنّه فى الوقت المشترككء وأمًا فى 
التي العم يات :كيه تمدن ف يتضنيهها , ومنو ااانا كموصولة .كفيك إتناء الور اف بإطادة العصدرة بعلن 
عدم إبطال ما وقع بين ركعات الظهر نسياناً . ومنها: رعايه البناء فى العصرء ثم وجوب إعاده الصلاتين؛ والمختار إجراء الفراغ فى 
الظهر؛ لمكان تقدّم المصبحح فى المترتّب عليه على المصيحح فى المترتّب وتكميل ما بيده عصراًء ثم الاحتياط بإعاده الصلاتين. 
(المرعشى). 











امالك أ أنه إِمّا ترك ركعهً من الظهر والتى بيده رابعه العصرء أو أن ظهره تامّه وهذه الركعه ثالثه العصرء» فبالنسبه إلى الظهر 
شكك بعد الفراغ» ومقتضى القاعده البناء على كونها تامّه010)» وبالنسبه إلى العصر(2) شكك , بين الثلاث والأربع» ومقتضى البناء 
على الأكثر() الحكم بأنَّ ما بيده رابعتها والإتيان 


ص: المينا 


.١ -١‏ الظاهر صححه صلاه الظهر ووجوب إعاده العصرء وإذا عدل بما بيده إلى الظهر رجاءً وسلم عليها بدون إلحاق ركعه ثم 
أعاد العصر فقد وافق الاحتياط» ومثله الحكم فى العشاءين. (زين الدين). 

1- ؟. القاعده تقتضى صححه الظهر وبطلان ما بيده؛ لأنّ أدلّه الشكوك المنصوصه لا تشملهاء فيعيد العصر فقطء وكذلك الحكم 
فى العام يك. (تعنيق القرين). 

م« ثم أدله الذاوطلي الأ كار تاصرةعن شيول بل المقام؛ حيث إِنَّْ موشيوغيا كو الشكت الساذج بين الأقل والأكثر فى الركعات» 
را هنا فالشكك ناش عن علم إجمالٌ بين نقص هذه والأخرى؛ فليس شكاً مستقلاً فى نقص هذه أو تمامها الى هو موضوع 
أدلّه البناء» وعلى ذلكك فلا تدافع بين القاعدتين؛ لأنْ قاعده البناء على الأكثر لا تجرى فى الثانيه رأسأء بل مقتضى قاعده الاشتغال 
فيها هو الإتيان بركعه متتصله. وتجرى قاعده الفراغ بالنسبه إلى الاولى» والأحوط أن يسلم على ما بيذه؛ ثم يصلى أربعاً بقصد ما 
فى الذمّه. (الفانى). * قاعده البناء على الأكثر لا تشمل المقام؛ للعلم بعدم صيحه إتمام الصلاه عصراً؛ فإنّها: إِمَا ناقصه ركعه. أو 
يجب العدول بها إلى الظهر» ويعتبر فى جريان القاعده احتمال صيحه الصلاه فى نفسهاء وعليه فتجرى قاعده الفراغ فى الظهر 
وتجب إعاده العصرء وأمّرا احتمال ثبوت النقص فى العصر بجريان قاعده الفراغ فى الظهر فهو ضعيف جدًاً حتّى على القول 
بكونها أماره؛ وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص فى العشاءين. (الخوئى). 


بصا الأحفاظ بعد إتساسية إله ] له للا مك3 إغبال11 
ص: ور 


.١ -١‏ الح ما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردى قدس سره فى التعليقه؛ من أنْ الحكم بتماميّه الظهر ظاهراً لا يستلزم الحكم بنقص 
العصرء وأنٌّ ما بيده ثالثتهاء وليس الواجب عند الشكك فى الثلاث والأربع هو الالترام بعدم النتقص وأ نّها أربع؛ بل إتمامها عليما 
بيده كائناً ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاه الاحتياط» فلا تدافع بين القاعدتين» ولا بينهما وبين العلم الإجمالى. 
والعمل بهما مفضن. (اللتكراني). 

-١‏ ؟. هذا على تقدير كون الحكم بتماميه الظهر بقاعده الفراغ مستلزماً للحكم بنقص العصرء والبناء على أن ما بيده ثالثه العصر 
تعتدأ وكذلك يكون مفاد أدلّه البناء على الأ-كثر هو البناء؛ والالتزام على أنَّ ما بيده فى فرض الشكك بين الثلاث والأربع هو 
الأربع, والالتزام بعدم النقصء وإلا فلا تدافع بين القاعدتين أصلل. كما هو كذلكك جزماًء فلا يتحمّق العلم الإجمالى بكذب مفاد 
أحد الأصلين» وعلى فرض التنافى فيما أن جريان قاعده البناء على الأكثر فى العصر فرع جريان قاعده الفراغ فى الظهر فلا يمكن 
أن تكون معارضاً لهاء وإن لم تكن أماره فعلته أن يأتى بركعه متّصله؛ ولا يحتاج إلى صلاه الاحتياط» ولا إعاده الصلاه أصللا. 
(الشاهرودى). * لا مانع من إعمالهما؛ فإنّ إعمال قاعده الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصاء ومع بقاء الشكك يجبر نقصه إن كان 
بصلاه الاحتياط» فمع احتمال تماميه الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين» ويحتمل الاكتفاء بركعه متّصله بقصد 
ما فى الذمّه؛ للعلم بنقصان ركعهٍ إمّا من الظهر أو من العصرء فيأتى بركعه متّصله لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام 
صلاهٍ فى صلاهٍ نسياناء وكون الترتيب للماهيتين؛ لا لأجزائهما. (الخمينى). * الظاهر أ نّه لا مانع من إعمالهما بعد ما كان النقص 
المحتمل فى العضر مجبورا بضلاه الاحتباط. (الآملى): 


.١ -١‏ لما كان تدارك النقص المحتمل متمّماً لقاعده البناء على الأكثرء وليس هو بنفسه تمام مؤدّى تلكك القاعده فلا يلزم من 
إعمال القاعدتين محذور كى لا يمكن إعمالهاء ولا أثر لهذا العلم الإجمالى أصلا: ولكنّ إعاده الصلاتين بعد عمل الاحتياط 
أحوط. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الظاهر أ نّه لا مانع من إعمالهما بعدما كان النقص المحتمل فى العصر مجبوراً 
بصلاه الاحتياط. (الإصفهانى). * الظاهر أ نّه لا مانع منه بعد أن كان البناء على الأربع مستتبعاً لفعل الاحتياط بعنوان التتميم» 
اذى مرجعه فى الحقيقه إلى البناء على الأقلّ بنحو خاصٌء وإن كان الأحوط إعاده الصلاتين» لا سما العصر بعد الإتيان بركعه 
الاحتياط» بل لا نتركك. (آل ياسين). * بل لا ا إعماليها يعد ذا ركف تقض العصر بصلاة الخحباط ولأويهه لأضناقة ر كعد 
أخرى متصله بالعصر (ضكان الديخ الصمدر) + بل إمكاتة غير فق يعد لتعاظ تداك النقصان لو كات فى العصدر بصبلاة 
الاحتياط» والأحوط إعاده الصلاتين بعد عمل الشكك بين الثلاث والأربع بالنسبه إلى العصرء والكلام فى العشاءين كالظهرين. 
(الإصطهباناتى). * لا تدافع بين مفادهما؛ فإِنّ الحكم بتماميّه الظهر لا ينافى الأخذ باحتمال تماميّه العصر مع تدارك نقصه 
المحتمل بصلاه الاحتياط» ومجرّد عدم اجتماع مقتضيهما واقعاً مثله غير عزيز فى موارد القواعد العملته. فالمتعيّن إعمالهما بلا 
لزوم إعاده للصلاهء وكذا فى العشاءين. (مهدى الشيرازى). * لا مانع منه؛ لأنْ النقص المحتمل فى صلاه العصر منجبر بصلاه 
الاحتياط» وهل تشريعها إلا لهذا الجبر وإتيان صلاه الاحتياط من تتمّه الحكم بالبناء على الأكثر؟ وتوهّم التدافع من القاعدتين 
إِنّما نشأ من جعل البناء على الأكثر ملحوظاً بدون ضمْ صلاه الاحتياط. (الرفيعى). * يمككن أن يقال: إِنّه لا مانع من إعمالهما بعد 
نا كان النقض المحمل فى العصر مجوراً بصلاه الاتساط» ولكن لتنا كان موود دليل البناء على الأكثر احتمال النقضن واكنال 
التامٌ الصحيح المفروض انتفاؤه فى المقام من جهه بطلادنه ببطلا-ن الظهر فالأ-حوط ما فى المتن» أو ركعه الاحتياط وإعاده 
الصلاتين؛ ولا يبعد الاكتفاء بإعاده الثانيه؛ لعدم المانع من جريان قاعده الفراغ بلسي إلى الك ولى على ما 5 كرقار لإقيندالله 
الشيرازى). * بل لا مانع من إعمالهما؛ لأنّ جريان قاعده الفراغ فى الظهر لا يبت نقصان العصر ليتعدّر البناء على الأكثر فيهاء كما 
لااقصور لدليل البناء على الأكثر فى نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعأء ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا أثر 
له بعد عدم وجوب العدول إلى الظهر؛ لجريان قاعده الفراغ فيهاء فالعلم الإجمالى بفقدان الترتيب أو النقصان غير مؤثّر أصلل. 
ومنه يظهر الحال فيما إذا علم النقص فى العشاءين. (السيستانى). 


.١ -١‏ إن حديث الا يعيد الصلاه فقيه يحتال فيها فيدبّرها(وسائل الشيعه: الباب 794 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهء ح ١‏ وفيه 
: «ما أعاد الصلاه فقيه 4 يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدا» وفى الفقيه: 1/7١‏ ح94917, هكذا: «أنْ الفقيه لا يعيد الصلاه).) 
حديث شريفء وهو أصل يتفرّع عليه فروع كثيره نظير ما نحن فيه؛ فإنّ من الممكن أن يحتال لصححتها بأن يعدل بما فى يده إلى 
الظهر» ويأتى بعدها بركعه الاحتياط» ويأتى بعدها بصلاه العصرء ثم إن كانت الظهر الأولى صحيحةً فالثانيه مستد ركه لا تضرّء 
وإلآ كانت الأخيره هى المسقطه للتكليفء على أن الحقّ أ نه لا تزاحم بين القاعدتين» ويجب إعمالهما معاء إن قاعده البناء على 
الأكثر _ كما عرفت غير مرّه _ هى بناء على الأقلء غايته أن الركعه مفصوله. فبقاعده الفراغ تصي الظهرء وبالبناء على الأكثر 
تصحٌ العصرء ولا تعارض حتّى تلتمس الترجيح: وليس الفصل حكماً ظاهررّاً حتّى يقع مراعيّ» بل هو حكم واقعئ ثانوىٌ 
للشاك؛ ولذا لو اتكشف نقصان الصلاه لا تجب الإعاده. (كاشف الغطاء). * فيه أ نّهِ لا مانع من إعمال القاعده الآولى بالنسبه 
إلى الظهر؛ للعلم إجمالاً بعدم جريان قاعده البناء على الأكثر فى العصر؛ لأنّ الظهر إن كانت أربعاً فالعصر ثلاث؛ وإن كانت ثلاث 
فهى باطله يجب العدول بالعصر إليهاء فالبناء على الأربع والتسليم بعنوان العصر غير مطابق للواقع قطعاًء فإذا لم تجر قاعده البناء 
على الأكثر فى العصر فلا مانع من جريان قاعده الفراغ فى الظهر. (الشريعتمدارى). * إجراء القاعده بالنسبه إلى العصر مشكلء 
بل ممنوع؛ للقطع بفساده على تقدير البناء على الأربع: إِمَا لنقصان الركعه؛ وإِما لفقدان الترتيبء فإجراء القاعده بالنسبه إلى الظهر 
لا مانع منهء فيعيد العصر فقطء نعمء لو عدل إلى الظهر رجاءً وأتمّه على الأربع بقطع بظهر صحيحء وكذلك الحال فى العشاءين» 
نعم» محل العدول فيهما قبل الركوع الرابع. (محمّرد رضا الكليايكانى). * لا محذور فى إعمالهما من هذه الجهه. ولو سلم عدم 
جريانها فى اللآ-حقه فلا مانع من إجرائها فى السابقه. فيعيد اللاحقه فقط بعد العمل بوظيفه الاحتياط. (السبزوارى). * إذا جعل 
الشارع أحد أطراف العلم الإجمالى بدلا عن الواقع لا يكون ذلكك العلم منتجزاً » ولا يمنع من جريان الأصل فى الطرف الآخرء 
والمقام كذلكك؛ إذ قاعده البناء على الأكثر فى الحقيقه تعند بالبناء على الأقل؛ لتضمُنها لزوم تدارك النقص المحتملء فالأظهر 
صبحه الصلاتين» فيتم صلاته ويأتى بركعه الاحتياط ولا شىء عليه وكذا الحال فى العشاءين. (الروحانى). 


الظهر0١):‏ إن كانت عع وعو م وسعك 
ص: ٠١8‏ 


١-١.الحكم‏ بتماميه الظهر ظاهراً لا يستازم الحكم بنقص العصر وأنْ ما بيده ثالثتهاء وليس الواجب عند الشكك فى الثلاث 
والأربع هو الالتزام بعدم التقص وأنّها أربع» بل إتمامها على ما بيده كائناً ما كان مع جبر النتقص المحتمل فيها بصلاه الاحتياط» 
فلا تدافع بين القاعدتين» ولا بينهما وبين العلم الإجمالى. والعمل بهما متعيّن. (البروجردى). 


تامّهُ(١)‏ فلا يكون ما بيده رابعه» وإن كان ما بيده رابعه فلا تكون الظهر تامّه(5)» فيجب إعاده(7) الصلاتين(5)؛ لعدم الترجيح فى 
إعمال إحدى 


ص: ا" 


-١‏ ١لا‏ أثر لهذا التعليل بالإضافه إلى التعبّدء فإعمال القاعدتين لا مانع منه؛ بناءَ على كون الترتيب بين الصلاتين شرطاً ذكريا 
فإنّه لا موضوع له. فيتعبّد بتماميّه الظهر ويتمّم النقص المحتمل فى العصر بصلاه الاحتياط» فيحكم بصيّحه الصلاتين» وأمًا بناءً 
على ما هو الأوجه من أن الترتيب شرط واقعى وإن كان نسيانه إلى تمام الصلاه لا يوجب الإعاده» وأنّ جواز العدول ينوط 
بالتذكر بعد النسيان, فقاعده البناء على الأكثر لا مسرح لها فى العصر؛ لعدم إمكان كونها بما هى عصر أربعاً. ولا يجوز أن يعدل 
بها إلى الظهر؛ لعدم موضوعه. فيحكم بصبحه الظهر دون العصر. (الميلانى). 

1-5. مع أنه لا وجه لصلاه الاحتياط حينئذ أيضاً. (الفيروزآ بادى). 

*- ". القاعده تقتضى بطلان ما بيده وصيحه الظهر» فيعيد العصر لا غير. (الحكيم). 

*- . ويمكن إجراء قاعده الشكك بعد الفراغ بالنسبه إلى الظهر لسلامتها عن المعارضه؛ فإنٌ موضوع وجوب البناء على الأربع هو 
احتمال كون الركعه التى بيده رابعه مع شرائطها الواقعيه» وفيما نحن فيه لو كان ما بيده رابعه العصر يعلم كونها فاقده للترتيب؛ 
فإِنٌ الظهر على هذا باطل بنقص الركعه؛ وحينئذٍ يجب إعاده العصر فقطء والأحوط إتمامها قبل الإعاده. (الحائرى). * الأقوى 
ضمّ ركعه متّصله بما فى يده من الصلاه بلا إعاده لهماء وهكذا فى الفرع الآتى» والنكته فيهما: عدم جريان قواعد الشاكك فى 
الصلاه الثانيه؛ للجزم بعدم إتيان الركعه الرابعه على وفق أمرهاء فيبقى حينثنٍ احتمال عدم وجوبها المستند إلى فسادهاء فيجرى 
حينئنٍ أصاله الصبحه فى إتمامها بإتيان الرابعه» كما لا يخفى. (آقا ضياء). * لو سلّم فى هذه الركعه بقصد الظهر عدولاً يكفيه 
رباعتيه واحده بقصد العصر. (محتّ.د تقى الخونسارى. الأراكى). * والأحوط إتمام الصلاه بقصد ما فى الذمّهء والإتيان بصلاه 
الاحتياط» ثم بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّه. (عبدالهادى الشيرازى). * يكفى إعاده صلاه العصر فقطء بل يكفى ضِْمْ ركعه 
متّصله إلى صلاه العصر من دون إعاده أصللء وإن كانت الإعاده أحوط. (البجنوردى). 


القاعدتين. نعمء الأحوط(١)‏ الإتيان(1) بركعه(؟) أخرى(؟) للعصر(8) ثم 
ص: ل 


ات أبيل الأحوظ إعمال فاده الشكك فى العصرء ثم إعاده الصلاتين. (الآملى). * بل الأحوط هو إعاده الصلاتين بعد صلاه 
الاحتياط. (أحمد الخونسارى). * بل الأسحوط هو التسليم على اللاحقه برجاء العدول إلى السابقه. ثم العمل بوظيفه الاحتياط 
رجاءً» ثم إعاده الثانيه فقط. (السبزوارى). 

لايل الأعوط إعتال فاعده الك فى العصرء ثم إعاده الصلاتين. (الإصفهانى). * بل الأحوط هو إعاده الصلاتين بعد صلاه 
الاحتياط. (البروجردى). * لو سلّم على العصر برجاء العدول إلى الظهر ثم أعاد العصر كان موافقاً للاحتياط. (الحكيم). * بل 
تمل بقاهده اكه قفن العضى ورأى تعاةة اللسساطل امد القبرارع : 

*- ". بقصد ما فى الذمّهء عماللا بمقتضى العلم بنقصان إحداهماء فإن كان الناقص العصر فقد تم بالموصوله» وإن كان الظهر 
فكذلك؛ بناءَ على عدم قدح الاقتحام فى حال النسيان والجهلء ولكنٌ الإشكال فى المبنيٌ والمبنيٌ عليه » وإعاده العصر فقط هو 
الأقرب؛ كما مرّ. (المرعشى) * يكفى فى الاحتياط العدول بها إلى الظهر رجاءً؛ وإتماها بركعه متّصله ثم إعاده العصر خاصًه. 
(السيستانى). 

*-ع. عدم جواز الإتيان بالركعه المتّصله مع الفتكه الرسلاف كاعي قف لادى كرته هر الأسوظل الناقى هال اللديق 
الكليايكانى). * منفصله لا متّصله. (الكوه كمرى). 

ه- ه. بل الأحوط العدول رجاءً إلى الظهر والتسليم بدون إلحاق ركع ثم الإتيان بصلاه العصر. (الشريعتمدارى). 








إعاده الصلاتين(1)؛ لاحتمال(1) كون قاعده الفراغ() من باب الأمارات(5), وكذا الحال(0) فى العشاءين(2) إذا علم أ نّه: إِمَا 
صلى 
ص: ٠١9‏ 


.١ -١‏ الأظهر عدم وجوب إعادتهما بعد الإتيان بصلاه الاحتياط. (الجواهرى). 

-١‏ ؟. التعليل عليل؛ لأنَّ الكلام بعد فى التقديم, فإنّه إن قدّمت قاعده الفراغ تصير أماره؛ لكن لا وجه لتقديمهاء ثم ملاحظه 
الأماريه وترتيب أثرها وإن علّل الاحتياط بأ نه يأتى بها رجاءً ليحصل العلم بصيحه إحدى الصلاتين» وهو أيضاً مشكل؛ لأنّه إن 
أتمها أيضاً بحصل العلم المذكور. (الفيروزآبادى). 

“- ".بل لاحتمال أ نّه إذا لم يمكن إجراء قاعده البناء على الأكثر جرت أصاله الأقل وعدم الإتيان بالزائد» وأمًا احتمال أماريّه 
القاعده والأخذ بلوازمها فلا مساغ له. (الميلانى). 

؟- ع. نعم» ولكن لا كله فى أنّ لازم كل أماره حيجه مطلقاًء بل هى تابعه لمقدار دليل اعتبار الأماره» وهو فى المقام أول 
الدعوى. (السبزوارى). * فتدلٌ بالملازمه على كون العصر ثلاثاًء لكن لا يخفى أنّ كل أماره ليس حيجهٌ فى إثبات اللوازم» بل هو 
تابع لدليل اعتبار تلك الأماره» وليس فى أدلّه قاعده الفراغ ما يدل على ذلككء وفى الأمارات ما صرّح بعضهم بعدم إثباتها 
لُوازم» كظواهر الألفاظ, وقاعده اليدء وأصاله الصيحه فى المعاملات بناءٌ على أ نّها من الأمارات. (الشريعتمدارى). * قد عرفت 
أن صرف كونه أماره غير كافٍ فى إثبات جميع اللوازم. (المرعشى). 

ه- ه. والكلام فيها الكلام فى الظهرّين. (صدر الدين الصدر). * وتأتى فيه الوجوه المحتمله فى الصوره الآولى» والمختار منها 
فيها هو المختار فيها. (المرعشى). 

ع- ع. قد مضى فى الحاشيه السابقه ما يُفهَم منه حكم الفرع المذكور. (الحائرى). * الحكم فيها كما سبق له الاجتزاء باستئناف 
العشاء والبناء على صبحه المغرب؛ وإن سَلّم عليها برجاء العدول إلى المغرب ثم استأنفها فقد أخذ بالاحتياط. (الحكيم). 


المكرمةر كسم يونا تدم رابعه العشات أوتصاذها لك كاك :ومايدة #القد الكقاد: 


السابعه والعشرون: فيما لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات» ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات: أو نقص من إحداهما 
ركعظ وزاد فى الأخرى 

السابعه والعشرون: لو علم أ نه صلى الظهرين ثمانٍ ركعات؛ ولكن لم يدر أنه صلّى كلاً. منهما أربع ركعات؛ أو نقص من 
إحمداهما ركعه وزاد فى الأُخرى؛ بنى على أ نه صلّى كل منهما أربع ركعات عمل بقاعده(1) عدم اعتبار الشكك بعد السلام؛ 
وكذا إذا علم أ نه صِلى العشاءين سبع ركعات»؛ وشكك بعد السلام فى أنه صِلَى المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاء أو نقص من 
إحداهما وزاد فى الأخرى فيبنى على صيحتهما. 


الثامنه والعشرون: حكم ما إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات» و قبل سلام العصر شك فى أنه هل صلى الظهر أربعاً و ما بيده 
رابعه العصرء أو نقص من الظهر ركعه فسلم على الثلاث و ما بيده خامسه العصر؟ 


الثامنه والعشرون: إذا علم أ نّه صلّى الظهرين ثمانٍ ركعات»؛ وقبل السلام من العصر شكك فى أ نه هل صلّى الظهر أربع ركعات 
فالتى بيده رابعه العصرء أو أ نه نقص من الظهر ركعه فسلّم على الثلاث وهذه التى ببده خامسه العصر؟ فبالنسبه إلى الظهر شكك 
بعد السلام» وبالنسبه إلى العصر شكك بين الأربع والخمس» فيحكم بصبحه الصلاتين؛ إذ لا مانع من إجراء القاعدتين» فبالنسبه إلى 
الظهر يُجرى قاعده الفراغ والشكك بعد السلام فيبنى على أ نّه سلّم على أريع وبالنسبه إلى العصر بُجرى(؟) حكم الشكك بين( 
الأربع والخمسء فيبنى على 


ص: 51 


21 ,ولا شارضن لبابالسيه إلى العبلادى. (المرسقي )2 

ادا يحفمل قوااً بطلاق الغصر فيحن إغادتها (الرفيس): 

جنل الأفرض إجراء حكم البطلان على الثانيه فقط؛ من جهه الجزم بعدم جريان قاععده البناء على الأربع فيها؛ لأنَّ التعتود بالأربع 
إِنّما يجىء فى مورد الشكك فى ظرف صبّحه العمل؛ وفى المقام على فرض الصحته لا يشكك فى كون ما بيده رابعه؛ بل هو جازم 
به فيُعلم حينئذٍ إجمالاً بخلل فى التعديد فى هذه الصوره: إما لعدم الأثرى أو لعدم الشكك فى ظرف الفراغ عن الأثرء بل فى مثل 
ينو السوره يه مرف الانتسكاب [شأابولر لها يدير انق الركتاع كين اجون الما لين علدا ل الح :قل يد كبا هو 
التحقيق» وحينئذٍ لا مصبحح للصلاه الثانيه» نعم» تجرى قاعده الفراغ فى الآولى بلا معارض» كما لايخفى. (آقا ضياء). 





ل ا له 
فالتى بيده خامسه العشاء فإنّه يحكم بصبحه الصلاتين() وإجراء القاعدتين. 


التاسعه والعشرون فيما لو انعكس الفرض السابق بأن شك فى أنه صلى الظهر دربعاً و ما بيده رابعه العصرء أو صلاها خمساً و ما 
بيده ثالثه العصر 


التأنتعه والسفروة: لو انفكين الفرضن النبايق بأن شك _ بعد العلم بأ نه صلّى الظهرين ن مان ركعات قبل السلام » من العصر _ فى 
أنه صلى الظهر أربعاً فالتى بيده رابعه العصرء أو صلاها ما قالئى بيده ثالقه العضرة “اسه إلى الظهر شكه بعد لباقم 
وبالنسبه إلى العصر(؟) شكك بين 


ص: 51 


.١ -١‏ الأحوط البناء وإعاده صلاه العصر. (الآملى). 

-١‏ ؟. وكذا على مبناه من عدم اختصاص حكم البناء على الأربع بما بعد كمال السجدتين لو شكك فى حال القيام؛ فَإنّه يهدمه 
ويبنى على الأمربع؛ ويتشهّد ويسلمء ثم يحتاط بركعه قائماً أو ركعتين جالساء فقصر الحكم على ما بعد الإكمال محل نظر. 
(المرعشى). 

*- #. ولا اعتداد باحتمال زياده ركعه فى العشاء بعد أمر الشارع بالبناء على الأربع وإلقاء هسبال القامسى: (الترعفي)» 

؟- ع. القاعده تقتضى صبحه الظهر وبطلان ما بيده؛ لعدم شمول أدلّه الشكوكك لهاء فيعيد الثانيه فقط. وكذ لكك فى العشاءين. 
ديرن الكل . 





الثللاث والأربع» ولا وجه(١)‏ ا ا 0ه 
ص: 517 


.١ -١‏ فيه منع ظاهر؛ إذ الملازمه المذكوره وإن كانت قطعتّه بالفرض والظهر محكومةً أيضاً بكونها أربع ركعات بقاعده الفراغ 
لكن حيث إِنّها لا ثبت كون العصر أيضاً كذلكك فلا يخرج الشكك بين الثلاث والأربع فى صلاه العصر حينئلٍ عن وجوب صلاه 
الاحتياط فيه لكنّ إعادتهما بعد عمل الاحتياط أحوط. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بل له وجه وجيه لإعاده 
الصلاتين» ولا يجوز العدول بعد الحكم بصيحه صلاه الظهر والعصر مع العلاج» وكذا الحال فى العشاءين؛ والأحوط إعاده العصر 
والعشاء بعد العمل بالشكك. (الخمينى). * بل له وجهء وهو: أنه بعد ما لم تكن الصيحه الظاهريّه للظهر مستلزمه لتماميّه العصر فى 
الظاهرء وكان الاحتياط وإعمال حكم الشكك متربّباً على احتمال النقص لا النتقص الواقعى فلا مانع من إجراء قاعده البناء فى 
العصرء ولك الأقرن الحكم بصيحه الظهر وإعاده العصر فقط؛ وذلك لعدم بقاء مورد الجبر للعصر بصلاه الاحتياط» سواء كانت 
تامّه أم ناقصه. وعدم إمكان ضِمْ ركعه موصوله؛ لاستلزامه العلم بإتيان الظهرين تسع ركعات. فإذا لم يمكن العمل بقاعده البناء 
ولا ضمّ الموصوله فقاعده الفراغ فى الظهر لا مانع من جريانهاء ولابدٌ من إعاده العصر فقطء والأحوط إتمام العصر بالتسليم 
وإعادتهاء كما أن الأولى منه العدول بها إلى الظهر كما فى المتن ثم إعاده العصر. (المرعشى). * تقدّم أنه لا مانع منه» ثم لو 
منع من إجراء القاعدتين فيمكن إعاده الثانيه فقط. (الآسملى). * بل لا مانع منهه كما يظهر مما تقدّم آنفاء وكذا الحال فى 
العقائيى (السبتاتى) # قله ظير فقا ذ كر فى الحاقنية السابقة أن الوح هى إعمال القاعده التريورة» لآن البناء على ١‏ له ضلى 
اناري بدك تمدو اللتكديعه المراع لا يدارم كرا كلك را .ركاه ارقي لاما اكد ينو الوك رارع 
يععلق» كماأن الموضوع لصلاه الاحتياط _ وهو مجرّد احتمال النقص باق بحاله. (اللنكرانى). 


لإعمال(1) قاعده(1) الشكك(”) بين الثلاث والأربع فى العصر؛ 
ص: ودننا 


.١ -١‏ لا مانع منهء كما مر نظيره آنفاً. (الإصفهانى). * بل لا يبعد إعمالهاء والتعليل المزبور ممنوع؛ فإنّ كون العصر أربعاً واقعاً 
إن صل الظهر أربعاً كذلكك مع فرض عدم إثبات قاعده الفراغ الجاريه فى الظهر كون العصر أربعاً وكونها ثلذثاً وافعاً على فرض 
كون الظهر خمساً لا يوجب ارتفاع الشكك بين الثلاث والأربع الموجود وجداناً بالتسبه إلى العصرء لا بكرن يحل لضباتة 
الاحتياط. أو مجال للبناء على الأربع؛ فإنّها على فرض تماميه العصر واقعاً تقع نافله» وعلى فرض نقصانها الكوخ ابره والأحوط 
بعد عمل الشكك بين الثلاث والأربع إعاده الصلاتين أيضاً. (الإصطهباناتى). * تقدّم آنفاً تعينه. (مهدى الشيرازى). * بل له وجه 
قوى؛ حيث إن محكوميه الظهر بأ نّها أربع ركعات بقاعده الفراغ لا ثبت أنّ العصر أيضاً كذلكك: فلا يخرج الشكك بين الثلاث 
والأربع فى العصر عن موضوع وجوب صلاه الاحتياط هذا مع أنّا نحتمل جبر صلاه الاحتياط لنقص العصرء وكون الظهر خمسّ 
ركعات على تقدير نقص العصر لا تضرٌ بصيحه العصر؛ أن الترتيب ساقط فى الفرض» وعلى فرض عدم النقص فهى نافله. 
(الشاهرودى). « لا محذور فيه» كما تقدّم آنقا فى الفرع (22). (السبزوارى). 

؟- 1. بل الوجه هو العمل بها؛ لأنّ استلزام صيحه الظهر لكون العصر أربعاً بحسب الواقع لا يوجب استازامها له فى الحكم 
الظاهرىء مع أن الموضوع لصلاه الاحتياط هو احتمال النقصء لا النقص» وهو متحقّق بالوجدان. (البروجردى). 

دازي لأ شخيص خقدة لا نه شاك وجداناً بين الثلاث والأربع؛ والملازمه المذكوره غير مانعه عن التعدّد بالقاعده نعمء بناءً 
على لزوم الترتيب بين الصلاتين بحسب الواقع لا يمكنه إعمال هذه القاعده؛ للعلم بأ نّه لا محل لصلاه الاحتياط: إِمَا لتماميه 
صلاه العصرء أو بطلانها لأجل اختلال الترتيب» وعدم إمكان العدول إلى الظهر؛ حيث إ نه ينافى التعند بصيحتها بمقتضى قاعده 
الشكك بعد السلام؛ فيبنى على صحّتها ويعيد العصر. (الميلانى). * إذا لم يكن وجه لإعمال قاعده الشكك بين الثلاث والأربع فى 
العصر على التقديرين فلا مانع من إعمال قاعده الشكك بعد السلام بالنسبه إلى الظهر؛ فالنتيجه التى استنتجها المصئّف من هذا 
الذليل عحبيه وعلى عكين عا قشي (القدر يعمد ارى). ريما 5 كرناد قن المساله السااسه والعشرين يظهر أن الأقوى فى هذه 
المسأله صيحه الصلاتين» فيتم صلاته ويأتى بركعه الاحتياط» ولا حاجه إلى إعاده الصلاتين. (الروحانى). 


لأنه(1): إن صلَّى الظهر أربعاً(؟) فعصره أيضاً أربعٌ فلا محل لصلاه الاحتياط(5): وإن صلّى الظهر خمساً فلا 
ص: 7١5‏ 


.١ -١‏ لا وجه لإعمال القاعده؛ للعلم بأ نه لا موقع لصلاه الاحتياط: إِمَا لأنّ الصلاه تامّه قطعاًء وما لوجوب العدول بها إلى الظهر 
واكنافها بركعه متصله إذا كانت الظهر مكمسا (وين الديق ): 

؟- 7. لا يخفى ما فى هذا التعليل» والصحيح هو التعليل بأنْ العلم بعدم الحاجه إلى صلاه الاحتياط لجبر النقص المحتمل فى 
العصر مانع عن شمول القاعده لها؛ لأنْها إن كانت تامّه لم تحتج إلى صلاه الاحتياط» وإن كانت ناقصه وجب العدول بها إلى 
الظهرء وعلى كلّ حالٍ لا يُجبر نقصها المحتمل بصلاه الاحتياط؛ وعليه فلا مانع من جريان قاعده الفراغ فى الظهر» فتجب إعاده 
العصر خاصّه. وبذلكك يظهر الحال فى العشاءين. (الخوئى). 

*- م. ولا يخفى أن مع البناء على الأمربع لا محذور؛ فإنٌ صلاه الاحتياط إن وقعت غير محتاج إليها تقع نفلا ولا تضرٌ بصيحه 
الصلاه فمقتضى القاعده إعمال القاعدتين أيضاً. (الفيروزآ بادى). * محلها احتمال النقصء لا النقص الواقع؛ كما هو مدلول 


فو قله عفان (الر قيض 


وجه(1) للبناء على الأربع فى العصر وصلاه الاحتياط(1)» فمقتضى القاعده("1) إعاده الصلاتين(5). نعم» لو 5-7 
ص: 1١6‏ 


.١ -١‏ الوجه هو الشكك فيها بين الثلادث والأمربع؛ ولا وجه لنفى صلاه الاحتياط: واحتمال كون الظهر خمساً لا يمنع من صبحه 
التسرد سا سناد الانسيانة: سيدو الندين: الشيكرة: 

-١‏ 1. للعلم بلَْويّه صلاه الاحتياط من جهه تماميّه العصر أو فساده؛ لفقد الترتيب. (محمّد رضا الكليايكانى). 

*- #. بل يعمل بقاعده الشكك فى العصرء ويأتى بصلاه الاحتياط. (محمّد الشيرازى). * بعد ما عرفت من جريان الفراغ فى الظهر 
بلا معارض وعدم جريان قاعده البناء فى العصر لا ملزم لإعاده الصلاتين معاًء فاستنتاجه قدس سره إعادتهما ممّا لا مورد له. نعم, 
هذا التفريع كان متوبجهاً لو كانت القاعدتان متعارضتين. (المرعشى). * بل مقتضى ما ذكرنا إعاده العصر فقط؛ لعدم المانع من 
إجراء القاعده فى الظهرء وكذا الحال فى العشاءين. (محمّد رضا الكليايكانى). 

؟- ع. بل مقتضى القاعده الاكتفاء بإعاده العصرء والأحوط إتمامها قبل الاعاده؛ وكذا الحال فى العشاءين. (الحائرى). * بل 
فضي إغناده القنافك فق إن كا الشتك قن ميدلفنها؟ لعن ا زناف قن بمانتكور كذ الال ف المكارون حرفا تدرف وكدا 
الأمر فى الفرع الثلاثين لوحده المناط فى الجميع؛ وهكذا الأمر فى الفرع الواحد والثلاثين. (آقا ضياء). * بل الأحوط التسليم بتيه 
العصرء ثم إعاده العصر وكذا الحال فى العشاءين. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * بل الأصح صححه الآولى بقاعده الفراغ» 
والثانيه بقاعده البناء على الأكثرء كيم ويحتاط بركعه فلا يعيد شيئاً منهماء وأا قوله طاب ثراه: «ولا وجه لإعمال قاعده الشكك...) 
إلى آخره ففيه: أوَلا أن هذا إن تغ فإِنُما يوجب فساد العصرء ولا يمنع من إجراء قاعده الفراغ فى الظهر» فلا وجه للحكم 
بإعاد تهماء وثانياً: أ نه على تقدير كون العصر أربعاً لماذا لا يكون محل للاحتياط؛ مع أن أصل تشريعه على أن يكون مع عدم 
الحاجه إليه واقعاً نافله؟ وثالثاً: على تقدير كون الظهر خمساً لماذا لا يمكنه إتمام العصر مع أن شرطتته ليست واقعتّه» بل ذكريّه 
عمديه؟ وأمَا ما ذكره من العدول إلى العصر فالقدر المعلوم من صححته, أمَا إذا علم أن ذمّته مشغوله بالسابق ولو ظاهراً واللاحق 
محكوم بصتحته كذلككء أمَا مع الشكك فيهما فلا مجال للعدول» ويزيد فى العشاءين أ نه مع الشكك فى العشاء بين الثلاث والأربع 
كيف يعدل بها إلى المغرب» والشكك يبطلها مطلقاً؟ فلا يتم ما ذكره من حصول مغرب صحيحه. (كاشف الغطاء). * يكفى 
إعاده الثانيه. (الحكيم). # بل تجب إعاده صلاه العصر فقط. (أحمد الخونسارى). # يكفى إعاده العصرء وكذلكك الحكم فى 
الفرع الثانى. (البجنوردى). * بل يجب إعاده الثانيه فقط» كما مرّ نظيره» وطريق الاحتياط فى مثله فى المسأله السادسه. (عبدالله 
الشيرازى). * لا وجه لإعاده صلاه الظهر حتّى على مبنى الماتن أيضاً؛ لأنّ قاعده الفراغ جاريه فى الظهر بلا معارض. (الفانى). * 
أَىّ قاعده تقتضى إعادتهما معاً؟ بل مقتضاها صححتهما مع العمل بوظيفه الاحتياط فى اللاحقه. وعلى فرض التسليم فالأحوط 
إعاده اللاحقه فقط بعد العمل بوظيفه الاحتياط. (السبزوارى). * بل 'يعيد العصر خاصّةً. (زين الدين). 


و3 لأازذق له فى العدول شرعاء (الفيروة اناد )+ لا موج للخدول» ومواءعدل رعاءة لمعيال كرن الظهر فى نفس الأمر 
خمساً أو لم يعدل تعويلاً على قاعده الفراغ فيه؛ ففى التى بيده يلزمه عمل الشكك بين الثلا.ث والأربع لا محاله دون الركعه 
المتصله؛ للقطع بعدم جواز الإتيان بها مع الشكك الوجدانئ فى ركعاتها بين الثلاث والأربع. (النائينى» جمال الدين الكليابكانى). 
* بل ويضيف إليها ركعه متّصلهء ثم يأتى برباعيّه بقصد ما فى الذمّه. (صدر الدين الصدر). *# مشكل جدّاً مع كونه فعالا شاكاً 
بين الثلاث والأربع. (الإصطهباناتى). * لا وجه للعدول. (الشاهرودى). * وله أن يسلّم على ما ببده؛ ثم يأتى بأربع ركعات بقصد 
ماق التذقت [الفاق #1 عند لأ شدير | وساعاء نيان كرض قصد العدول على قرفي كو السارقه باطله (اللسزو ارك ديل عفد 
العصر خاصّه. (زين الدين). * رجاءً» ولا مَلزم للعدول» كما مرٌ. (السيستانى). 


بالعصر(١)‏ إلى(1) الظهر() وأتى بركعه(2) أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحمّق ظهر صحيحه مردّدهٍ بين الأ.ولى إن كان فى 
الواقع سلّم فيها على الأربع» وبين الثانيه المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمسء وكذا الحال فى العشاءين(8) إذا شكك 
بعد العلم بأ نّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء فى أ نّه سلّم المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعه 


ص: 7117 


.١ -١‏ عدولاً تقديرياً بأن يكون من قصده كونها ظهراً على تقدير إيقاعها تحمساً. (الإصفهانى؛ عبداللّه الشيرازى). 

-١‏ 7. عدولا رجائبَاء ويأتى بالعصر بعد ذلكك» فيكون قد عمل بالاحتياط. (الحكيم). 

*- ". لا يُتركك الاحتياط بذلكك. وكذا فى المغرب والعشاء. (عبدالهادى الشيرازى). * يعنى يعدل بها إلى الظهر برجاء أن تكون 
ظهره التى أتى بها خمساًء ويُتمها بركعه موصوله فيوافق الاحتياط» ولكنّه غير لازم المراعاه. (زين الدين). 

- ع. لا وجه للركعه المتّصله. (الشاهرودى). 

ه- ه. قد عرفت أنه يجب عليه إعاده العشاء فقطء وإذا أراد الاحتياط عدل على نحو ما سبق. (الحكيم). 





العشاء» أو على الأسربع حتّى يكون ما بيده النتها(١)»‏ وهنا أيضاً إذا عدل(5) إلى المغرب(”) وأتمّها يحصل ١‏ العلم مع 
مغرب(؟) صحيحه(8) إمرا الأ.ولى» أو الثانيه المعدول إليهاء وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع» مع أذ المكم قن المدرب نظ ليه 
يضر بالعدول(2)؛ لأنْ فى هذه(/0) 


ص: 718 


.١ -١‏ فعليه أن يُعيد العشاء خاصّهً. (زين الدين). 

؟- ؟. العدول فى المقام مبطل لما بيده لا محاله؛ واغتفار الشكك فى ركعات المغرب والصبح مما يقطع بعدمه على كلّ حال. 
(النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * لا موجب للعدول. (الشاهرودى). 

*- ”.لا إذن له فى العدول. (الفيروزآ بادى). 

ع اح ينك ون لطا وان وري معيو نل يام نا قط ساد إلى اباد رك ماكر كر السك رهل يقل 
خروج الشك .فى ركعات المغرب عن كونه مبطل لها بذلكه؟ (النائينى: .عمال الدين الكلبايكاتى). 

ه- ه. فيه إشكالء ولابدٌ من إعاده الصلاتين هنا وإن عدل على الأحوط. (آل ياسين). * لا يحصل العلم بالمغرب الصحيحه؛ لأ 
نه بالعدول يلزم فسادها. (الشاهرودى). 

#- ع. بل العدول موجب لبطلان هذه الصلاه جزماً؛ لصيروره الشكك شكاً فى ركعات المغرب المبطل لها مطلقاً؛ ومع فرض فساد 
المعدول بها جزماً مع احتمال فساد الأولى لا يبقى مجال للعلم بتحمّق مغرب صحيحه مرّده بينهماء وتوجيهه بن العدول على 
تقدير خاصّ وهو إيقاع المغرب أربعاً ولا شكك فى أ نّه على ذاكك التقدير _ لا شكك غير وجيه؛ فإنّه لا يوجب ارتفاع الشكك 
الموجود فعلا وجدانا.(الاضصطهباناتى). « الأول أذ ملل ١‏ نه تنا كات العدول عق مدير ام ولآاشتكاق | تعن ذلك 
التقدير لا شكك. (عبداللّه الشيرازى). * لأ نه كان تقديريّا وعلى فرض كون السابقه أربعاً باطلاء ومع هذا الفرض يكون ما بيده 
ثلاثاً قطعاً فلا شكك حينئل فيه. (السبزوارى). 

7ف الأول" أن يطلل بأ كه لقا كان العدول عل جقدي راص ولاشكةى ندعل ذلكك القدير لاشكه (الأضفهاق ا 


الصوره(١)‏ يحصل العلم(1) بصكحتها مردّده بين هذه والآولى» فلا يكتفى بهذه(*) فقط حتّى يقال: إنّ الشكك فى ركعاتها يضر 


الثلاثون: حكم ما إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لم يدر أنه زاد ركعه فى الظهر أو فى العصر 


الثلا.ثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدرى أنه زاد ركعه فى الظهر أو فى العصر: فإن كان بعد السلام من 
العصر وجب عليه إتيان صلاه أربع ركعات بقصد ما فى الذمّه()» وإن كان قبل السلام(0) 


ص: 1" 


.١ -١‏ التعليل بظاهره عليلء والأولى أن يُعلّل: بأنّ العدول بها إلى المغرب إِنْما يصح على تقدير كون السابقه أربعاً باطلاء وعلى 
هذا الفرض فما بيده ثلاث قطعاًء فلا شكك فى المغرب على فرض كونه مغرباً واقعاً» والشكك المبطل للمغرب هو الشكك فيه بعد 
الفراغ عن كونه مغرباً. (الشريعتمدارى). * ينبغى أن يكون مراده أنّ الشكك فى المغرب وإن كان مبطلً لكنّه يختصٌ بما إذا كان 
الشكك حاصلا على تقدير كونها مغرباء وليس الشكك هنا كذلك؛ فإنّها على هذا التقدير لا شكك فى ركعاتها. (الحكيم). * 
التعليل عليل» ولا يكفى العدول فى المقام. (الكوه كمرى). * الأسوفى أن يجاب: بأنّ الشكك المبطل فى الثلاثيه والثنائيه هو 
الشكك فى ركعاتهما بعد الفراغ عن كونهما عماء وقيما نحن فيه لو عدل كان بنحو التقدير والرجاء» ولا شكك فى ركعات 
المغرت وأ نها ثلاثن (المرهفى). 

؟- 1. لا يحصل العلم بصيحتها مطلقاء بل يقال: ! نّه على تقدير العدول هذه الصلاه باطله؛ لوقوع الشكك فى ركعاتهاء وعدم 
الاكتفاء بهذه فقط لا يصبححها حتّى يحصل العلم بحصول المغرب الصحيح. (الفيروزآ بادى). 

“- م. بل لا شكك فيها إذا كانت مغرباء إن الأمر فى ما بيده يدور بين كونها مغرباً تائمهء أو رباعيه. (زين الدين). 

* - 6. بل يقصد العصر بناءً على جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد السلام» كما اختاره» وقد تقدّم المختار عندنا. 
(الروحانى). 

ه- ه. وجب عليه إعاده العصر فقط؛ لعدم طريقٍ إلى إصلاحه. (البجنوردى ). 


فبالنسبه إلى الظهر يكون من الشكك بعد السلام» وبالنسبه إلى العضر ناكا فع السك : بين الأربع والخمس(25) ولا يمكن إعمال 
الحكمين20). لكن لو 


ص: ”3 


.١ -١‏ الأحوط إعمال القاعده وإعاده العصر فقط. (الآملى). * هذه نظير ما تقدّم» فالأقرع حتعه الاوك ويطاة له النانه كينها 
لعن القع 

-3. حكم الشكك , بين الأربع والخمس لا يشمل المقام؛ للعلم بعدم صبحه إتمام الصلاه ه عصراء فإنّها: إِمّا باطله بزياده ركعه فيهاء 
أو يجب العدول بها إلى الظهر؛ وعليه فتجرى قاعده الفراغ فى الظهرء وتجب إعاده العصر خاصّه. (الخوئى). 

*- ". الظاهر جريان القاعده الأولى دون الثانيه» كما مرٌ نظيره فى الفروع السابقه. كما أ نّهِ لو أراد الاحتيال فلا فرق بين ما بعد 
الإاكسال وما قله ول ضاجه إل مسجرة السيي (الهاتري). * بل لا مانع من قاعده الفراغ فى الأولى وإعاده الثانيه» وإن كان 
الأحوط إتمام ما بيده ثم الإعاده؛ ولو أراد الاحتيال عدل إلى الظهرء سواء كان قبل السجدتين أم بعدهما من غير حاجه إلى 
مجدة السيق (ميعقن شن الكوساري الأراكيى), * فيسلم ويأتى برباعيّه رجاءً. (صدر الدين الصدر). * لمنافاتهما للعلم بزياده 
ركعه عماليما طرج لمن وإعيال أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح, وكما يجرى هذا فى القاعدتين: الفراغ والبناء على 
الأربع فى الشكك بينهما وبين الخمس كذلكك يجرى فى الأصلين» ع ساس اراد أمَا العدول إلى الظهر فقد 
عرق ها قبسابنا ,قاذ عض دن عاق الستالاين فى السوره الثاقيه وو افده فى الارلي :از كانضك العطر عه قطن لبقا 
على صتحه الآولى وبطلان الثانيه» وعليه إعادتها. (الحكيم). * لو بنى على صححه الأولى وبطلان الثانيه فله وجه قوى. (الرفيعى). :* 
بل إعمال خصوص حكم الشكك , بين الأربع والخمس بناءٌ على كون الترئيب بين الصلائين شرطا فى نفس الأمر؛ للعلم ببطلان 
العصر حينئؤ: إمَا لفقد الشرطهء أو لزياده الركعه. (الميلانى). «لحامين جريان تمده النرل ,لشي إلى الظهر روكب إعاده 
العصر فقط. (أحمد الخونسارى). * تقدّم فى مثله أن الأظهر سقوط الثانيه وجريان قاعده الفراغ فى الآولى بدون معارض؛ للعلم 
الحاصل فى الصلاه الثانيه: إِمَا بزياده الركعه. أو فقد الترتيب, فلا يشرع إتمامها عصراً. (الشريعتمدارى). * مطلقاً على مبناه من 
كد الك بين الأربع والخمس فى حال القيام وغيره» فيهدم لو كان فى حال القيام» فيرجع شكه إلى ما ؛ بين الثلاث والأربع» 
فيبنى على الأربع ويعدل إلى الظهرء وعليه إتمام الصلاه؛ ثم الاحتياط» ثم إعاده العصر ولكنّ المختار جريان الفراغ فى الظهر بلا 
معارض» وأمًا العصر حيث يدور أمرها بين محذورّين: زياده ركعه أو فقدان الترتيب فتلزم إعادتها. (المرعشى). * بل لا مجرى 
للقاعده الثانيه؛ للقطع ببطلان العصر لو أتمّها: إِمَا لزياده الركعه؛ وما لفوات الترتيب» فلا مانع من إجراء القاعده فى الظهر» نعم» 
لو عدل إلى الظهر وأتتمها يقطع بظهر صحيح ولو كان الشكك قبل الإكمال» ولا تجب سجدتا السهو أصل؛ للعلم بالظهر الصحيح؛ 
نعمء لو عرض الشكك قبل الركوع يصير كالفرع السابق حيث إ نه مكلف حينئدٍ بالجلوس. (محممد رضا الكليايكانى). * بل 
يتعيّن جريان قاعده الفراغ بالنسبه إلى الظهرء ولا تعارضها قاعده الشكك؛ إذ يُعلّم تفصيلا بعدم إمكان إعمالها بالنسبه إلى العصر: 
إِمَا لبطلانها بالزياده» وإمًا لاشتراط الترتيب» وبما ذكرنا يظهر أنْ ما استدركه فى ذيل كلامه لا يمكن مساعدته. (تقى القمّى). * 
فتصحٌ الأنولىء ويُعيد اللا.حقه فقط. (السبزوارى). * بل يحكم بصحه الأولى» ووجوب إعاده الثانيه. (زين الدين). * إذا كان 
ذلك بعد الدخول فى السجده الثانيه» وأمًا قبله فلا مانع من إجراء قاعده الفراغ ف الاوك مهي إغادة الفانيه قعل (السيدات ). 


ات لبا ينرق العدول قل | كيال السطلايه اشام ولا ساح إلى سكليه الدهي اميد الغيرا رف ): 


إكمال(١)‏ السجدتين(؟) عدل إلى الظهر10: وأتم الصلاه وسجد 
ص: 777 


.١ -١‏ بل له العدول فى جميع الأ-حوالء ولا يلزم سجده السهو؛ لعدم احتمال زياده الركعه فى الظهر الواقعه منهما. (مهدى 
الشيرازى). * وأمّا قبله فالظاهر الحكم بصححه الأمولى وبطلاسن الثانيه» لكنّ الأمحوط العدولء وأمّا سجده السهو فلا تجب. 
(الكيضى )ل التقريد بدمشل ننه (الموعش ). 

؟- 7. لا-وجه للتخصيص بكونه بعد الإكمال بل يجوز العدول فى جميع الأ-حوال» كما أ نّه لا وجه للإتيان بسجده السهو. 
(الإصفهانى). * وإن كان قبله صيحت الظهر وبطلت العصر على الأ-قوى. ولو عدل هنا أيضاً رجاءً يحصل له اليقين بصلاه 
صحيحه. كما لو كان بعد الإكمالء غير أ نه لا حاجه إليه بعد أن كانت ظهره محكومه بالصيحه ظاهراً إلى قاعده الفراغ» كما لا 
حاجه إلى سجود السهو فى الصورتين» بل لا وجه له. كما يظهر بالتأمّل. (آل ياسين). * أو قبل ذلكك. (الحكيم). * حيث إِنَّ 
العدول تقديرىٌ لا فرق بين كونه قبل الإكمال أو بعده. كما أنه لا وجه لسجدتّى السهو على فرض العدول. (السبزوارى). * أو 
قبله. (الفانى). 

+”. إِنْما الكلام فى الإذن فى العدول. (الفيروزا بادى). * لا مورد للعدول» كما عرفت. (صدر الدين الصدر). * هذا لو كان 
الشكك من الشكوك الصحيحه؛ وأمَا إذا كان الشكك المزبور قبل إكمال السجدتين أو فى الركوع فتجرى قاعده الفراغ فى الظهر 
بلا معارض؛ لعدم جريان القاعده فى ما بيده من الصلاه فى هذا الفرض. (الشاهرودى). * هذا هو الأحوطء ولكنّ الأقوى جواز 
قطعها وإعاده العصر فقطء وكذا الحال لو كان شكه فى حال القيام» كما أن له العدول أيضاً فى هذه الصوره؛ ولا تجب عليه 
سجده السهو أبداً. (عبدالله الشيرازى). * أو يسلّم على ما بيده» ثم يأتى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّه ولا موجب لسجده 
السهو. (الفانى). 


السوولة يتصيل له القن كير جه إن الارتى» أو الثائه. 
الحاديه والثلاثون: فيما إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لم بدر أنه زاد الركعه الزائده فى المغرب أو فى العشاء 


الحاديه والثلا-ثون: إذا علم أ نّه صلى العشاءين() ثمانٍ ركعات ولا يدرى أنه زاد الركعه الزائده فى المغرب أو فى العشاء 
وجب(65) إعادتهما(2)» سواء كان الشكك بعد 


ص: إرفض 


.١ -١‏ يمكن أن يقال بعدم الحاجه إلى سجود السهو؛ لأنْ زياده الركعه غير محتمله فى صلاه الظهر الواقعيه منهما. (البروجردى). 
* فى وجوبه نظر. (الحكيم). * فى لزومها نظرٌ بعد عدم احتمال زياده الركعه فى الظهر. (المرعشى). * لا موجب لسجود السهو 
فى المقام. (السيستانى). * الظاهر عدم وجوب سجده السهو. (اللنكرانى). 

؟- ”. إذا عدل بصلاته إلى الظهر رجاءً» وأتمها ترئّبت له هذه النتيجه. وإن كان قبل إكمال السجدتين. (زين الدين). * بل 
يحصل اليقين بإتيان ظهر صحيحه وإن لم يسجد للسهو؛ للعلم بعدم الزياده فى الظهر الواقعتّه. (الروحانى). 

". الأقوى الاكتفاء بإعاده العشاء. (الرفيعى). 

*- ع. ما أفاده غير تام إذا كان الشكك قبل السلام؛ إذ لا مانع من جريان قاعده الفراغ فى المغربء وأما العشاء فلا مناصّ عن 
إعادتهاء كما تقدّم نظيره. (تقى القمى). 

ه- ه. إن كان الشك قبل السلام فلا تبعد كفايه إعاده العشاء خاصّهء وما ذكر أحوط. (عبدالهادى الشيرازى). * بل إعاده 
خصوص العشاء على ما ذكرناه فى المسأله المتقدّمه. (الميلانى). * هذه المسأله وسابقتهاعلى ملاكك واحد. (الخوثى). * إذا 
كان بعد السلام من العشاءء أما إذا كان قبله صبحت المغرب وعليه إعاده العشاء» كما تقدّم فى الظهرين. (زين الدين). 


السلام(1) من العشاء(؟) أم قبله0). 


ص: ع" 


.١ -١‏ لتصادم قاعده القراغ فى كل متهسا معلها فى الكخترءاقاثر الغله باق يلزم رفعه بإعادتهما. (المرعشى). 

-١‏ ؟. إن كان قبل السلام من العشاء يكفى إعاده العشاء فقط. (حسن القمى). 

*- ". الأقوى فيما إذا كان قبل السلام وجوب إعاده العشاء فقطء والأحوط إتمامها قبل الإعاده» كما مر نظيره. (الحائرى). * بعد 
كمال السجدفين ؤإلا فى على من المترب وبطلدة الععاة كما مدق الظهرون:'(آل باسيوا+ لو كان الفكك قبل النتلام 
يكفى إعاده العشاءء وإن كان الأحوط إتمام ما بيده ثم الأغادة: (مصترى تثى التوسارف: الأراكى). ع فى غدة الصوره يكف 
إعاده العشاء لا غير. (الحكيم). * الأقوى إعاده العشاء فى هذه الصوره فقط. (أحمد الخونسارى). * لا يجب إعاده الصلاتين لو 
كان الشكك قبله» بل يكفى إعاده الثائيه. (عبدالله الشيرازى). * يعلم مدا ذكرنا أ نّه تجرى قاعده الفراغ فى المغرب بدون 
معارض؛ لما تقدّم. (الشريعتمدارى). * بعد كمال السجدتين» وأمَا قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانيه وصبحه الأولى. (الخمينى). 
* فلاصطكاكك قاعده الفراغ فى المغرب مع قاعده الشكك بين الأربع والخمسء ولا إمكان للعدولء فتتساقط القاعدتان» فيبقى أثر 
العلم» هذاء ولكنٌ الأ-ظهر جريان الفراغ فى المغربء ولزوم إعاده العشاء فقط؛ لدوران أمرها بين زياده الركعه وفقدان الترتيب» 
ولا مسرح للعدول. (المرعشى). * الأقوى فيه كفايه إعاده العشاء فقط؛ للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء: إِمَا لزياده الركعه. و إمّا 
لفوات الترتيب» فتسلم القاعده فى المغرب. (محمد رضا الكليايكانى). * يكفى إعاده العشاء حينئذٍ فقط. (السبزوارى). * يجرى 
فيه التفصيل المتقدّم آنفاً. (السيستانى). * إذا كان بعد إكمال السجدتين؛ لأنّ الشكك بين الأربع والخمس فى هذا الحال صحيح 
وأتاقيلة فالظاهر بطلوانها بده وضكف الأول اللتكواني): 


الثانيه والثلاثون: الحكم فما لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها باعتقاد عدم الإتيان» أو شك فيه فأتى بها ثانياً و تذكر قبل السلام 
إتيانه بها ولكن علم بزياده ركعه إما فى الاولى أو لاثانيه 


الثانيه والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان» أو شكك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أ نه 
كان آتيا بها ولكن علم(1) بزياده ركعه إِما فى الاولى أو الثانيه(؟) له( أن يتم( 


ص: عض 


.١ -١‏ الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالى» والأولى محكومه بقاعده الفراغ بالصخحه والثانيه زائده لا جدوى فيهاء ولا يجوز 
إتمامها مع الشكك فى ركعاتهاء مغرباً كانت أو صبحاً ولو برجاء المطلوبيه. (النائينى: جمال الدين الكليايكانى). * لا يبعد الحكم 
بعكم دراه لقاعده الفراغ» وعدم أثر لمثل هذا العلم الإجمالى. (الإصطهباناتى). 

؟- 5. وله أن يرفع اليد عن الثانيه وك بالاوله وخ عاق الأحوطظ إقبامها: (عبذالله الشيرازع): 

م. كما أنّ له رفع اليد عن الثانيه والاكتفاء بالأولى؛ لقاعده الفراغ» وبذلكك يظهر الحال فى الفرع الثانى. (تقى القتّمى). 

؟- *. بل ليس له؛ لأنّ الأولى محكومه بالصيحه. والثانيه لا موقع عليهاء وكذلك الكلام فى الصبح. (صدر الدين الصدر). * وإن 
لم تجب. (أحمد الخونسارى). * لكنّه لبس بواجب» ويجوز الاكتفاء بالأنولى» وكذا الحال فى الصبح. (الخميتى). * وله أن 
يتركها؛ لعدم الحاجه إليها بعد جريان الفراغ فى الآولى سليماً عن المعارض. والثانيه بمنزله الزائد. فلا أثر لهذا العلم» وهكذا 
الأمر فى صلاه الصبح. (المرعشى) * وله أن يكتفى بالآولى ويرفع اليد عن الثانيه. (محمد رضا الكليايكانى). 


.١ -١‏ وإن لم يجب من جهه جريان قاعده الفراغ فى الآولى دون الثانيه؛ لعدم أثر عمليٌ لأصله. كما لا يخفى. (آقاضياء). * وله 
أن يرفع اليد عن الثانيه ويكتفى بالأولى» وإن كان الأحوط إتمامها. (الإصفهانى» الآملى). * رجاءَ» وله أن يكتفى بالأولى» ويرفع 
البدغن القانيه فى كلا الفرعيري ١ل‏ ناسين ): م وإن كان له الاسبفاء بالاولى, (ميعقد عقى الكرساري الأراكى ): له ولكته لين 
بواجب؛ لأنْ صلاته الأولى محكومه بالصيحه؛ لقاعده الفراغ؛ ولا أثر للعلم الإجمالى المذكور أصلا. (البروجردى). * وله أن 
يكتفى بالاولى؛ لقاعده الفراغ. (مهدى الشيرازى). * وله أن يبطلها ويبنى على صححه الآولى. (الحكيم). * الظاهر صبحه الأولى؛ 
لجريان القاعده فيها بلا معارض؛ لأنْ الثانيه زائده فلا حاجه إلى إتمامها حتّى يتوه إليه الإشكال. (الشاهرودى). * لكن لا 
بجبء وإن كان أحوط. (الرفيعى). * لا بأس به رجائ» والأقوى هو الحكم بصيحه الأولى» فله أن يرفع اليد عن الثانيه. (الميلانى). 
* بل يكتفى بالأنولى» ويرفع اليد عن الثانيه؛ للقطع ببطلانها لأجل الشكك فيها. (البجنوردى). * وله أن يرفع اليد عنها؛ لجريان 
قاعده الفراغ فى الأولى الموجبه لِلَعْويّه الثانيه» فلا أثر للعلم الإجمالى المفروض. (الشريعتمدارى). * وله أن يرفع اليد عنها؛ لأنّ 
الأولى صحيحه بإجراء قاعده الفراغ فيها. (الفانى». * كما أنّ له أن يكتفى بالاولى فقط ويرفع اليد عن الثانيه. (السبزوارى). * 
وله أن يبطل الثانيه ويبنى على صيحه الأنولى. (حسن القمى). * وله أن يقطعها ويكتفى بالأولى؛ لجريان قاعده الفراغ فيها بلا 
معارضن: (الروبخائى):* وله أن يكشن باللولى» وكنذا الحال فى الضح::[السيستاتى) #ولكده ليس نواجب» .ولد أثر للعلم 
الإجمالى المذكور. (اللنكرانى). 


ويكتفى بها(1)؛ لحصول العلم بالإتيان بها إِمَا أوَلاًء أو ثانيً(؟)» ولا يضرّه كونه شاكاً فى الثانيه بين الثلاث والأربع50). مع أن 
الفناك ف وكفات التغرى موب للبطلان؛ لما عرفت( سابقاً(ه) من أن ذلكك إذا لم يكن هناك طرف آخر د 56 
اليقين بالاتيان صحيحاًءو كذا الحال إذا أتى 


ص: /3 


.١ -١‏ بل يكتفى بالأنولى؛ لأمنَ الشكك فيها بعد الفراغ بل لا فائده فيها؛ لأنَ المضي فيها مع الشكك مبطل لهاء فلا يحصل من 
ضمّها إلى الأولى مغرب صحيحه. (كاشف الغطاء». * وله أن يرفع اليد عنهاء ويبنى على صبحه الآولى بقاعده الفراغ. (الخوئى). 
-١‏ ؟. وله أن يكتفى بالاولى؛ لقاعده الفراغ» ويرفع اليد عن الثانيه. (زين الدين). 

لك #رل لنين ناكا فى بر كفانك لمعيه بل هو شاكم فق ١‏ تيا عدت قائه ال كتابكه أو نفى لفن لقنن الدنن): 

ع- ع. وعرفت ما فيه. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * قد عرفت أ نه عليل» وكذا فى الصبح. (الكوه كمرى). * وعرفت أ 
نه لأ شك فى ركفاة السكرب السفرق المقر قف (المرعقى). 

« - ه. قد عرفت مافيه. (الفيروزآ بادى). * كما عرفت ما فيه. (الإصطهباناتى). * قد عرفت ما ينبغى أن يكون المراد منه. 
(الحكيم). * وقد عرفت ما فيه وأنّ التعليل الصحيح: أ نّه لا-.شكك فى المغرب بعد الفراغ عن كونه مغرباء بل الشكك فى أ نّها 
مغرب أو لغوء وبعبارهٍ أخرى: يعلم بكونها ثلاثاً على تقدير كونه مغرباً. (الشريعتمدارى). 


بالصبح ثم نسى وأتى بها ثانياً وعلم بالزياده ما فى الآولى» أو الثانيه. 


الثالئه والثلاثون: إذا شك فى الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به» فلو نسى حتى دخل فى السجود فهل يجرى عليه حكم الشى 
بعد تجاوز المحلء أولاً؟ 


الثالثه والثلاثون: إذا شكك فى الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسى(1) حتّى دخل فى السجود فهل يجرى عليه حكم 
الشكم سد تجارة البعد : أو لا؟ الظاهر عدم الجريان(2)؛ أن الشكك السابق باقي() وكان قبل تجاو 860 الميحل: وهكذا لو 
لكدافن :امور قال تسل قن القن ثم دخل فيه نسياتاء وهكذا. 


الرابعه والثلاثون: فيما لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسى وجب عليه التدارى» فنسى حتى دخل فى ركن بعده؛ ثم انقاب 
علمه بالنسيان شكاً 


الرابعه والثلاثون: لو علم نسيان شىءٍ قبل فوات محل المنسى(2). 


ص: 7171 


.١ -١‏ شكه لا مشكوكه: مع توتجهه إلى الشكك. (المرعشى). 

1- 7. فيعود ويأتى بالركوع ما لم يدخل فى السجده الثانيه على الأقوى. (صدر الدين الصدر). * لكنّه لا لمجزد بقاء الشكك 
السابق» بل لمحكوميّه المشكوكك بوجوب الإتيان مع عدم تبدّل الشكك؛ وعليه لا يبقى مجال لاحتمال آخر بلحاظ كون الشكك 
فعلاً بعد التجاوزء وإن كان بلحاظ حدوثه قبل التجاوزء كما لا يخفى. (الشاهرودى). 

افيه تآتل. (الفيرود آبادئ ). > فيه صوؤركاةة الأول أن يعمل أنه أت يعند الشلكهء وهنا هدري قاصده العجاوزء القاتيةة أن 
يعلم أ نه بعد ذلكك الشككء وهنا لا شكك فى عدم الجريان ووجوب إعاده الصلاه. (كاشف الغطاء). * إذا نسى المشكوكك فيه 
فدخل فى السجود, ثم شكك كيف يكون هذا الشكك بقاءً للشكك الأول؟ فالصحيح أن يعلل بالقطع بعدم الإتيان بالجزء التعتبدىٌّ 
الثابت وجوبه بقاعدتّى الاشتغال والاعتناء. (الروحانى). 

؟- ؟. بشرط عدم دخوله فى السجده الثانيه» وإلا لا وجه لصححه الصلاه؛ حيث ! نه لم يأتِ بالركوع بمقتضى الأصل وقد فات 
محل دار كه"( المر عقي 

ف-ه. أى محل تذاركه بالعود إلبه بعد الدخول فى غيره: (الميللاتي). 





ووجب عليه التداركك فنسى حتّى دخل(1١)‏ فى ركن بعده(5) ثمْ 


ص: الحض 


1 الا وحه الشيد بعد كوة الشرط فى إجراء قاعده التخاوق هو النشخرل فى الغين آنا ما كان (البرعش): 

1- 1. بل حّى لو دخل فى فعلٍ يترنّبٍ على المنسى يتحقّق به موضوع قاعده التجاوز؛ إذ لا- فرق فيها بين الركن وغيره؛ بل 
والواجب وغيره؛ نعم؛ فى غير الركن يأتى الاحتياط بالتداركك ثم الإتمام والإعاده؛ والوجه فى جريانها: أن العلم قد زال» وهذا 
الشكك حدث بعد التجاوز اللهغ إلا أن يقال: إن هذا الإدراكك هو من بقايا ذلكك العلم الذى كان قبل التجاوزء وَإِنّما زالت مرتبه 
الجزم فقطء ولا أقلّ من انصراف القاعده عن مثله» فاللازم حينئذٍ التفصيل بين كون ذلكك العلم الحاصل قبل فوات المنسىّ قد 
حصل قبل فوات محلّ الشكك أيضاً أو بعده» فتجرى فى الثانى دون الأوّل» هذا كله حيث لا يحتمل الاتيان به حين العلمء وإلً فلا 
شكك فى جريان القاعده مطلقاً فى الركن وغيره؛ انقلب علمه شكاً أو بقى على حاله. ثم إِنّ الحكم بالصححه إِنّما هو فيما إذا علم 
بعد تجاوز محل ذلكك الشىء, أمَا لو علم بالنسيان قبل ذلكك _ كما لو علم بنسيان التشهّد أو السجده حال الجلوس مثلا وغفل 
عن الإتيان حتّى دخل فى الركن ثم شكك _ يشكل جريان قاعده التجاوز؛ لعدم كونه حين العمل أذكرء فإن كان فعللً تداركهء 
وإن كان ركناً أعاد. (كاشف الغطاء). * لم يعلم وجه التقيبد بالدخول فى الركن؛ فإنّ المدار فى قاعده التجاوز الدخول فى 
الغير» كان ركناً أم لم يكن. (الشريعتمدارى). * لا يعتبر فى جريان القاعده الدخول فى الركنء بل تجرى فيما إذا كان قد تجاوز 
المحلٌ الشككي وتبدّل نسيانه شكاً. (الخوئى). * إن كان الحكم بالصيّعه لأجل قاعده التجاوز فالمدار على الدخول فى مطلق 
الغيرء سواء كان ركناًء أم لا (السبزوارى). * بل حتّى دخل فى غيره؛ سواء كان ركناًء أم غير ركنء والمرجع حينئذٍ قاعده 
التجاوز إذا حصل له العلم بالنسيان بعد التجاوز عن محل الشىء المشكوككء أمَا إذا كان العلم بالنسيان حاصلا له قبل ذلكك ففى 
جريان القاعده إشكال. (زين الدين). 


اتقلب عله اقيق كا 15 ام اله قامك 121 


ص: عرف 


.١ -١‏ إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكىء وأمَا إذا كان فى المحلّ فإجراوءها محل إشكال وتأقل» وإن كان لا يخلو من 
قرب. (الخمينى). * الجزم بالإمكان يتوقف على القول بتماميه قاعده التجاوز التى تكون مورد النقاش» نعم؛ فى خخصوص الشكك 
فى الركوع بعد ما سجد تجرى القاعده للنصٌ الخاصٌ. (تقى القَمّى). * بل هو الأقوى. (السيستانى). 

؟- 7. بل لا يخلو من وجه. (الكوه كمرى, محتّد رضا الكليايكانى). * بل يتعين» ولا تلزم الإعاده. (مهدى الشيرازى). * بل هو 
الأظهر. (عبداللّه الشيرازى). * لإطلاق دليل التجاوز؛ ولما تقوّر عندهم من أ نّهِ إذا تبدّل العلم بشىء فى الصلاه إلى الشكك أو 
العكس كان الحكم للحاله المتأَره؛ لكنّ ذلكك حيث يكون عروض العلم بالنسيان بعد التجاوز عن محل المشكوك. وإلآ 
فجريان الفراغ فيه مشكل. (المرعشى). * إذا كان العلم بالنسيان حاصلل بعد تجاوز محل المشكوككء أمَا إذا كان حاصلا فى 
المحلّ فالظاهر عدم جريان القاعده حينئذٍ. (الآملى). * لا إشكال فى إجرائها. (حسن القتّمى). * محل إشكال. (اللنكرانى). 
*-"”". بل هو المتعتن» والاحتياط ضعيف. (الناثينى). * لا إشكال فى إجرائها. (الإصفهانى). * فيه إشكالء ولابدٌ من رعايه 
الاحتياط الآتى. (آل ياسين). * لا بأس بذلكك إذا كان العلم بالنسيان حاصللا بعد تجاوز محل المشكوككء أمَا إذا كان حاصلا له 
فى المحلّ فالظاهر عدم جريان القاعده حينئلٍ. (الحكيم). * بل هو المتعين؛ لأنّ العبره بالشكك الفعلى؛ ولا أثر للاعتقاد الزائل 
أصللاء كما أنّه لا مجال للإشكال؛ لعدم كونه حين العمل أذكر نعم؛ مع عدم انقلاب العلم بالشكك يحكم ببطلان الصلاه لو 
كان المنسىّ ركناً؛ لعدم إمكان التدارك إلا بزياده الركنء أو بوجوب الإتمام» وقضاء المنسىٌ مع سجده السهو لو لم يكن من 
الأركان وكان ما يجب فيه القضاءء أو خصوص سجده السهو لو لم يكن كذلكك أيضاً. (الشاهرودى). 





الشكك(١)‏ بعد(1) تجاوز المحلٌ()» والحكم بالصبحه(؟) إن كان ذلكك الشىء 
ص: أفرف 


.١- ١‏ فيه إشكالء ولابدٌ من رعايه الاحتياط الآ-تى. (آل ياسين). * بل هو المتعّنء والاحتياط ضعيف. (جمال الدين 
الكليايكانى). * بل هو الأقرب. (عبدالهادى الشيرازى). * بل الأقوى ذلك. (الميلانى). * بل هو المتعتّن؛ ولا وجه للاحتياط 
بالاعاده؛ لأنّ العبره بالحاله الفعلةه. لا العلم الزائل» نعمء لو كان حصول ذلكك ارين تماوز الحيخا قلةوحة وجيه. 
(البجنوردى). * هذا هو المتعيّن فيما إذا حصل العلم بالعبيان ةسفن الجدل الشكى. والاحتياط بإعاده الصلاه حينئلٍ غير 
لزومى» وأمًا لو حصل به قبل مضيّه فلا تجرى القاعده؛ لعدم كونه حين العمل أذكرء وعليه : فإن كان ركناً بطلت الصلاهء وإلآ 
بختح ريو سراي رودي والح ررد يوي حجار حر (الروحانى). 

3-7 إن كان عروض العلم بالنسيان قبل التجاوز عن محلٌ الشكك بحيث لو كان العارض شكاً لكان التداركك واجباء فإجراء 
قاعده التجاوز حينئذٍ فى غايه الإشكال» بل لا يبعد العدم. (البروجردى). 

*- ". إن كان عروض العلم بعد تتجاوز محل ذلكك الشىء ثع انقلب شكاً فالظاهر عدم الإشكال فى جربان القاعده. 
(السبزوارق): 

*- *. إذا كان علمه بالنسيان بعد تجاوز محل ذلك الشىءء وأا لو علم بالنسيان قبل ذلكك _ كما لو علم بنسيان التشهّد أو 
السجده فى حال الجلوس مثلا وغفل عن الإتيان حتّى دخل فى ركن آخر ثم شكك _ فيشكل إجراء قاعده الشكك بعد المحلّ؛ 
لدم كوكتسين الفدل الال (الفسأفرى ).+ ه13 كان لعل ,لقنن بطل تاوق مهد الك عنمو اليا قو كان هل لكك _.. 
كما لو علم بنسيان التشهّد أو السجده فى حال الجلوس مثلاً فنسى التدارك حتّى دخل فى ركن بعده _ فيشكل إجراؤها؛ لعدم 
كونه حين العمل أذكر. (الإصطهباناتى). * إذا كان العلم بالنسيان بعد تجاوز محل ذلكك الشىء, وإلآ ففى جريان قاعده التجاوز 
تأمّل وإشكال. (الشريعتمدارى). 


ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدئّى السهو فيما يجب فيه ذلكء لكنّ الأحوط مع الإتمام(1) إعاده الصلاه إذا كان 
وكا والقضاء وسجدتا السهو فى مثل السجده والتشهّد.» وسجدتا السهو فيما يجب فى تركه السجود. 


الخامسه والثلاثون: حكم ما لو اعتقد نقصان السجده أو التشهد, أو ترك ما يوجب سجود السهو فى أثناء الصلاه» ثم تبدل اعتقاده 
بالشى أو بعد الصلاه قبل الإتيان 


الخامسه والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجده(؟) أو التشهّد(؟) مما له يجب قضاوءه(5) أو ترك ما يوجب سجود السهو فى أثناء 
الصلاه ثم تبدّل اعتقاده بالشكك فى الأثناء(8) أو بعد الصلاه قبل الإتيان به سقط 


ص: ررض 


ااهل الأحياط ترعيوف جذا. (الكوك ). 

-١‏ ”. حكم هذه المسأله حكم سابقتها. (الروحانى). 

". لا يختصٌ هذا بما يوجب القضاء أو سجدتّى السهوء بل يجرى فى كل الأفعال بل والأقوالء فكل عمل أو قولٍ اعتقد عدم 
فعله ثم تبدّل اعتقاده بالشكك: فإن كان فى المحل أتى بهء وإن تجاوزه مضى. والحاصل > المداز على الحاله الفعليه من شك أو 
ظٌّ أو يقين بزيادهٍ أو نقصانٍ فى ركعه أو أبعاضها. (كاشف الغطاء). 

عع تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد. (السيستانى). 

م ىر حرياة القاعده فى الأناء سي على السيلكك المكيرن لآ السلك المتصضور (نقى القن ). 


وجوبه(1)» وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعه أو غيرها ثم زال اعتقاده. 
السادسه والثلاثون: فيما لو تيقن بعد السلام و قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاه و شك بأن الناقص ركعه أو ركعتان 


السادسه والثلاثون: إذا تين بعد السلام قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاهء وشكك فى أن الناقص ركعه أو ركعتان 
فالظاهر(؟) أنّه يجرى عليه حكم الشكك بين الا-ثنتين والثلادث: فيبنى على الأكثر ويأتى بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعه 
أخرى (80). ويأتى بصلاه احتياطه(6). وكذا إذا تيقّن نقصان ركعه وبعد الشروع فيها شكك فى ركعه أخرى» وعلى هذا فإن كان 
مثل ذلك فى صلاه المغرب والصبح(2) يحكم ببطلانهما(2): 


ص: إرذرفا 


.١-١‏ على إشكالٍ أحوطه الإتيان به. (آل ياسين). * لما مرٌ من أن الاعتبار بالحاله المتأخَره فى تبِدّل الشكك واليقين. 
(المرعشى). 

-١‏ 1؟. إن لم نحكم بالبطلان _ كما هو مبناه _ من صدق الخروج ونقص الركن. (الفيروزا بادى). 

*- ". موصوله. ويتشهّد ويسلّمء ثم يأتى بالاحتياط» ثم يسجد للسهو فى زياده التشهّد والتسليم. (المرعشى). 

؟- ؟. وسجدتَّى السهو للسلام؛ وقوله: «ويحتمل» لا وجه له. (مهدى الشيرازى). * ثم يسجد للسهو لأجل السلام فى غير موقعه. 
(الميلانى). * وبسجدتّى السهو للسلام الزائد على الأحوط. (السيستانى). 

ه- ه. لا يتصوّر هذا فى الصبح. (الشاهرودى). * لا يتأنّى الفرض فى الصبح. ولا يمكن أن يسلّم فى صلاه الصبح, ثم يعلم 
بنقصان ركعه ويشكك فى ركعه أخرىء كما لا يخفى. (الشريعتمدارى). * عد الصبح من أمثله المقام كما ترى . (المرعشى). * 
وإن بَعَدَ الفرض فيه. (السبزوارى). 

#- 2. البطلان قوىٌ, والاحتمال ضعيف. (الآملى). 


ويحتمل(1) جريان(7) حكم الشكك(") بعد 55 


ص: ع 


* ولا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * لا وجه له بعد معلوميه كون السلام واقعاً على نقصء كما هو المفروض. (آل ياسين).‎ .١ -١ 
ون كان عنقا لحطف سقن سوسا ركع الأراك اع مناه عقا لا كندل عليه (ضسمدر الاين السدى) + لأاميفال لهذا‎ 
الاحتمال بعد علمه بوقوع السلام فى غير محله. (الفانى). * لكن لا وجه له. (الخمينى). * الاحتمال ضعيف جدَاً لا يعرج إليه بعد‎ 
عدم كون السلام مخرجاً ووقوعه فى غير محلّه فيكون ملغىّ» ولا يندرج فى مصاديق الغير» وسيأتى أنْ المعيار هو الدخول فى‎ 
الغير الى يكون مصداقاً للغير عند الشارعء ولا يكون ملغيئ عندهء فالمختار ما أفاده أوَلاً. (المرعشى). * بعيدء بل لا وجه له.‎ 
(محمّد رضا الكليايكانى). * الاحتمال ضعيف جَدَأ فإذا وقع مثل ذلكك فى المغرب بطلتء أما الصبح فلا يتم فيها الفرض. (زين‎ 
:) الاكبال شعت (السسشانى) وان كان شسفا, (اللدكرات‎ ١| الدوو اكه تكله فعييك ذا (حم القس )بع‎ 

اد لاروك التسعيان مسقت عا كبا الشزنا إلى وعدية كرار فى انرو فالافرع ندم أفادم أزله فلات (آذا عبار اعدف 
إشكال. (الكوه كمرى). * هذا الاحتمال ضعيفء وعليه تكون باطله لو كان فى المغرب والصبح. (الشاهرودى). * هذا الاحتمال 
ضعيف. (البروجردىء الحكيم» محمد الشيرازى). * لكننّه ضعيف. (أحمد الخونسارى). 

دعرو لكه فنحك, (الأصفيات#عجدالله الشيرازىء السبزوارى). * هذا الاحتمال بعيد؛ فإنّ الركعه بعد العلم بنقصانها تكون 
جزءاً واقعتاً من الصلاه؛ ولاسزمه أن السلام وقع فى غير محلهء وليس هو المحلمل» وإذا شكك فى ركعه أخرى وهو فى أثناء فعل 
الناقصه فهو شكك قبل السلام, الله إلآ أن يقال: إِنّ المدار على اعتقاد كونه محللا وقت الإتيان به وهو محل نظر. ثم إن جريان 
مثل هذا الفرض فى صلاه الصبح أو المغرب غير متصوّر. (كاشف الغطاء). * لكنَّه بعيد. (الإصطهباناتى). * لا-وجه لهذا 
الالتشال: (عبدالهادى الشبرازع) :ع وفيه تعد (الرقعى). + لا فجال لهذا الاشبال. (النبلاق )»عدا الاسسال عيبت بل 
باطل جزماً. (الخوئى). * للمسأله صور: الأولى: أن يقطع بعدم الإتيان بالسلام ثانياء أو يشكك فى ذلكك حتّى على تقدير الإتيان 
بالركعه والأظهر فى هذه الصوره إجراء حكم الشكك فى الركعات. الثانيه: أن يقطع بالإتيان به على كل تقديرء والأوجه فى هذه 
الصوره إجراء حكم الشكك بعد السلام بلحاظ السلام الثانى. الثالثه: أن يقطع بالإتيان على تقدير الإتيان بالركعه؛ وعدمه على 
تقدير العدم؛ والأظهر فى هذه الصوره لزوم الإتيان بها متّصلهٌ؛ لأصاله العدم. (الروحانى). 


السلام(١)‏ بالنسبه إلى الركعه المشكوكه. فيأتى بركعه واحده من دون الإتيان بصلاه الاحتياط» وعليه فلا تبطل(7) الصبح 


السابعه ولاثلاثون: الحكم فيما لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعه؛ ثم شك أنه أتى بها آولا 

السابعه و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان 

ص: 7760 

.١-١‏ هذا الاحتمال ضعيف جدَاً؛ فإنّه لا اعتداد بالسلام الى وقع فى غير محله قطعاًء ولا يكون الشكك المفروض شكاً بعد 


؟- 5. البطلان أقوى» والاحتمال ضعيف. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 3 الأظهر هو البطلان» والاحتمال ضعيف لا وجه 





ركعه ثم شكك فى أنه أتى بها أم لا-ففى وجوب الإتيان بها(١)‏ لأصاله عدمه أو جريان حكم الشكك فى الركعات عليه 
وعها الالو الارضه الثانى 7 وأمًا احتمال جريان حكم ا 0 لشكك بعد . . 


ص: مارفا 


.١-١‏ إن لم نحكم بالبطلان بتقريب ما مرّ. (الفيروزا بادى). * موصوله. (المرعشى). 

؟- 7. إذا جاء بركعه متّصله رجاءً يقطع بصيحه صلاته؛ لأنْها: نا أربعه» وما ثلاثه قد أكملها إذا كان شكه قبل فعل المنافى. 
(صدر الدين الصدر). »* لا يتركك الاحتياط بإتيان ركعه متّصله. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كان شاكاً فى الاتيان بالركعه وفى 
التسليم بعدها على تقدير الإتيان بها كان عليه أن نأ بال كع موصوله كنائعو الاباك الأول فى المعو ]ذا كان نا كا شو 
الإتيان بها وقاطعاً بعدم التسليم بعدها جرى عليه حكم الشكك فى الركعات» كما هو الاحتمال الثانى» وإذا شكك فى الركعه وقطع 
بالتسليم الثانى فالأظهر عدم الالتفات. (زين الدين). 

*- #. بل الأوجه الأوّل. (الجواهرى). * هذا إذا كان الشكك قبل السلام قطعاًء وأمَا لو كان شاكاً فى إتيان الركعه بتمامها أو عدم 
إتيانها فيكفى إتيان ركعه موصوله؛ لأ نّه لو كان آتياً بالركعه مع السلام فلا تكون هذه زياده فى صلاته؛ ولو لم يكن آتياً بها 
تكون آخر صلاته. (الحائرى). * بل الأقوى هو الأوّل؛ لقاعده الاشتغال فى فرض جزمه بسلام احتمل إتيانه؛ لجريان ما ذكرنا من 
العلم الإجمالى بأحد الحَلَلَين فى دليل التعتّد فى مثله» كما لا يخفى على المتأمّل. (آقا ضياء). * بل الأَوّلء فيأتى بركعه متّصله 
رجاءً؛ ومعه يقطع بسلامه صلاته من غير لزوم محذور أصللاء ولا تجرى قاعده البناء على الأكثر فى نحو الفرض؛ متنا لا يلزم من 
البناء على العدم احتمال الوقوع فى محذور الزياده؛ فتدبّر. (آل ياسين). * بل إن كان قاطعاً بوجود السلام على تقدير إتيان 
الركعه فالأوّل» وإلاأ فالثانى. (محتدد تقى الخونسارىء الأراكى). * بل الأوّل. (الكزة كفرى ). * ظاهر دليل البناء على الأكثر أن 
ترود شو الشدكه الحادث فى الصلاه؛ لا بعدهاء والمقام مشكوك فى أنه من أبهما. (صدر الدين الصدر). * بل الأوّلء فيأتئ 
بركعه موصوله؛ فإن كانت الصلاه ناقصه وقعت متممه» وإلا لم تقدح فى صححه الصلاه» وليس الغرض من البناء على الأكثر إلا 
المحافظه على عدم الزياده فى الصلاه وقد حصل. (كاشف الغطاء). * فيه تأمل» بل الأوجه هو الأوّل. (جمال الدين الكليايكانى). 
* بل الأوجه الأَوّل؛ لأنْ المفروض كون المشكوكك إتيانه هى الركعه مع السلام التى وجب الإتيان بها للعلم بنقصانهاء ففى هذا 
الفرض يجزى الإتيان بها موصوله فإنّه على تقدير الإتيان بها مع السلام لا يكون المأتيّ بها ثانياً موصوله من الزياده فى الصلاه. 
وعلى تقدير عدم الإتيان بها تكون هذه الموصوله متمّمه للصلاه» نعم» لو فرض الشكك فى إتيانها وعدمه. لكن مع القطع بعدم 
التسليم بعدها بعد على تقدير الإتيان بها فالأوجه هو الثانى. (الإصطهباناتى). * إذا كان عالماً بأ نه لم يسلّم السلام الثانى» وإن 
علم أنه قد سلّم فالأ.وجه عدم الالتفات إلى الشككء وإن احتمل التسليم مع الركعه المحتمله فالأوجه الأوّل. (الحكيم). * وفيه 
نظر. (الرفيعى). * بل الأوّل فى مفروض المسأله؛ فإنّ ظاهرها كونه شاكاً فى إتيان الركعه وإتمام الصلاه بها بالتسليم عليهاء نعم 
يتويجه الشانى لو كان على تقدير الإتيان بها لم يسلّم عليها إن حينشدٍ شاك فى ركعات الصلاه وهو فى أثنائها. (الميلانى). * 
والأموجه هو الأوّلء ولا مورد لجربان حكم الشكك فى الركعات والبناء على الأكثر. (البجنوردى). * بل الأوّل فى صوره القطع 
بإتيانها تاها على قدي الاقاتة (عبدالله الشيراقق): # البناء على هذا الوجه يحّق كونه شكا بعد السلا وعليه يكون مجرىٌ 
لقاعده الفراغ» فيلزم تدافع القاعدتين» فينتكشف عدم جريان قاعده البناء على الأكثر لمثل الموردء إِذْن فالوجه هو الأوّل تحكيماً 
للعلم بالاشتغال اليقينى. (الفانى). * هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعه الناقصه. وأمًا مع العلم بوقوعه 


على تقديره فلا يخلو الوجه الأول من وجه وجيه. (الخوئى). * بل الأوجه الأول فى صوره العلم ب: بتحمّق التسليم» وكون الشكك فى 
إتيان الصلاه التامّه مع السلام اللازم وعدمه. فحينئذٍ الإتيان بركعه موصوله رجاءً يوجب براءه الذمّه جزماًء ولا تكون من الزياده 
فى الصلاه على كل حالء سواء كان المتمّم _ بالفتح _ تام أم ناقصاًء مضافاً إلى أنّ ظاهر أدلّه البناء أن مورده الشكك الحاصل 
فى الأثناة لآ بعد الصلاءة والشكك فنما نحن فيه مها لم يغل انداراجهفى اتهماء تعم» ما استوجهةقدس مره ف العن موجه فى 
صوره القطع بعد التسليم. (المرغقى )+ لا .وخلو مق تأقرل. (الآملى). * إن كان الشكك قبل السلام؛ وإن كان المشكوك هو 
الركعه مع السلام يأتى بها موصوله؛ فيقطع ببراءه:الذقه. (محقد رضا الكليايكات )»فيه إشكال» بل بقوئ الأول. (السبزؤارى): 
* إن علم أنه سلّم السلام الثانى فالأوجه إجراء حكم الشكك بعد السلام» وإن علم أ نّه لم يسلّمه فالأوجه الثانى» وإن لم يعلم أ نه 
سلّم لكن علم أ نه على تقدير الإتيان بالركعه الناقصه سلّم معها فالأوجه الأوّل» بل لا إشكال فيه؛ لأ نه علم: ما بعدم إتيانها 
فالواجب عليه إتيانهاء وإِمَّرا بإتيانها مع السلام فخرج من الصلاه فلا تضرٌ زياده الركعه؛ وإن لم يعلم بإتيان السلام على كلا 
الشووروة #الأتوية الفا أيضاء تحن الققي ا * إذا لم يعلم أنه سلّم عليها على تقدير الإتيان بهاء أو علم بعدمه؛ وإلآ أتى 
بركعه موصوله؛ فيقطع بصيحه صلاته؛ لأنّها: إمَا كانت أربع ركعاتٍ فلا تضرّها إضافه ركعه بعد السلام؛ وإِمَا كانت ثلاثاً فقد 
أكملها بهذه الركعه: وأا قاعده البناء على الأكثر فإِنّما تجرى فى الشكك الحادث قبل الفراغ» وكون الشكك فى المقام كذلكك 
مشكوكك فيه ولا يمكن إثباته بالأصل. (السيستانى). 


ص: وخرض 


ص: كرف 


السلام(١)‏ عليه فلا وجه() له؛ لأنّ الشكك بعد السلام لا يُعتنى به إذا تعلق بما فى الصلاه وبما قبل السلام» وهذا متعلق بما وجب 


الثامنه و الثلاثون: فيما إذا علم أن ما بيده رابعه» لكن لا يدرى أنها واقعيه أو بنائيه 


الثامنه والثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعه ويأتى به بهذا العنوان» لكن لا يدرى أ نّها رابعه واقعيّه أو رابعه بنائيه» وأ نّه شكك سابقاً 

بين الا-ثنتين والثلا.ث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعه بعد البناء على الثلاث» فهل يجب عليه صلاه الاحتياط لأ نه وإن كان 
عالحابا ها رإبسةاق افر إلقاق يات مو سيت الراقم لماكان بن التلحك والأذريب أزالا يي لاله عدم شك مائوة 
والمفروض أنه عالم بأ نّها رابعته فعلا؟ وجهان, والأوجه الأوّل(). 


ص: طرف 


.١ -١‏ لكنّ السلام اذى لم يجزم بكونه سلاماً موظفاً شرعتّاً بحكم العدم. (السبزوارى). 

؟- ”. بل هو الأوجه. (نقى القمى). 

*- ". بل السلام المقطوع كونه بين الصلاه كالعدم. (محممّد رضا الكليايكانى). 

عع مع اختيار الركعه عن قيام على الأنحوط. (الحائرى). * ولكن يأتى بركعه الاحتياط قائماً على الأسحوط. (محتدد تقى 
الخرساري: الأراكن): * بل يتم الصلاه» ثم يأتى بوظيفه الشاكك , بين الاثنتين والثلاث. (الكوه كمرى). * فإنٌ المدار على الشكك 
الفعلى وأصاله عدم شكك سابق لا يجدى فى رفعه؛ إذ ليس من الآثار الشرعتيه؛ لعدم الشكك السابق كون صلاته أربعاًء بل ولا من 
اللوازم العقليه» فلا- يعجدى حتى على القول بالأصل المثبت» كما أنّ إحراز الأأربع المردّده بين الواقعيّه و البنائيه لا ينفع بعد أن 
كانت الأربع البنائيه راجعةً إلى الثلاث» كما تقدّم مراراً من أن البناء على الأكثر هو بناء على الأقل. (كاشف الغطاء). * الأوجه 
والأحوظ الفا وفظراً إلى كونه شاكا قمعلا ان بين الثلادث والألربع. (جمال الدين الكليايكانى). * بل الثانى فى غايه الضعف. 
(البروجردى). * لأ نه شاكك بين الثلا.ث والأسربع فعلاً- (الشاهرودى). لكونه شاكاً فعلا بين الثلاث والأربع فى أصل صلاته. 
(الرفيعى). * ربّما أمكن التأمّل فيه؛ لكنّه فى غير محله. (الميلانى). * بل الثانى؛ نظراً إلى عدم صدق الشكك فى الركعات حيئئلٍ؛ 
والأصل لا أصل له؛ لكونه مثبتأء نعم» لا ريب فى كون الأوّل أحوط: (المرضاس ): + المداان على اليه الفعل من الشكك وعادمة 
وتردّده بأ نّه شاكك سابقاً بين الاثنتين والثلاث يعنى أ نّه شاكك بالفعل بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه. (زين الدين). * لكن لا 
يبعد الثانى» وإن كان الاحتياط بالإتمام وسجدتّى السهو والإعاده سبيل النجاه. [سعون القتبرارق )د لو أ تمْ ما بيده وأق يها 
بحب غلن الشاكف + ل (الروحانى). 


التاسعه و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعه التاليه أنه ترك سجده أو سجدتين أو تشهداء ثم شك أنه هل رجع و تدارك ثم 
قامء أو هو القيام الأول؟ 


التاسعه و الثلاثون: إذا تِيفّن بعد القيام إلى الركعه التاليه أنه تركك سجده أو سجدتين أو تشهّداًء ثم شكك فى أنه هل رجع 
وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر(١)‏ وجوب العود(7) إلى 


7١ ص:‎ 


.١ -١‏ الأمر كما أفاده» لكن لا يُترك الاحتياط بالإعاده؛ لاحتمال عدم جريان قاعده «لا تعاد فى الأثناء». (تقى القمّى). 

؟- ". فى وجوبه نظر؛ لحدوث الشكك فى قيام يصلح للجزئيه: وشأن قاعده التجاوز جريانها فى مثله» ومجرّد العلم بوجود قيام 
باطل فى البين محتمل الانطباق عليغيره غير مضرٌ بالمقام» كما لا يخفى, ولكنّ الأحوط مع ذلك العود والاتيان بالمشكوك 
اتمحات لعولا ينمه اللوركة:والرجه ومواضج: (آقا ضياء). * فإِنٌ اليقين بالتركك حيث حصل حال القيام وجب هدمه 
وتدارك المنسيّ» فإذا شكك أن القيام الذى هو فيه هو الأوّلء أو أ نّه قيام اخراق بويعا عدم الأول وتداركك البس قيق 
شاكك فى التجاوز» نعم لو أحرز كونه قياماً ا و ال ا ا م 
وكذالو حصل له اليقين بالتركك حال الجلوس أو الشكك فى الإتيان فكان حكمه التداركك؛ لكو هنا فى المندا » »ثم شكك 

حال القيام إلى الثانيه فى التدارك. والحيلة قاذ سله الفووكن لسك من كرارة السك وإجراء فاعنده اللتطار رو ا من موا 
اليقين بالتركك» واستصحاب عدم الإتيان» وعدم إحراز المُبرئ للذمّه المسقط للاستصحابء فتدبّر. (كاشف الغطاء). * فيه محل 
التأمل. (الرفيعى). * الظاهر وجوب إتمام الصلاه ثم الإعاده بعده. (أحمد الخونسارى). ورم ده السهو بعد الإتمام 
لزياده القيام. (المرعشى). * إلا إذا وجد نفسه فى حالهٍ أخرى غير الحاله التى كان عليها حين تبقّن الترككء كأن تيقّن التركك وهو 
لت لتر ١ق‏ بدك فى لايك رهط كوا جار 3 لا انع ع يدراف قاين لازو فى نور ل بيدا 


التدارئ؛لأصاله عدم الآثبان بياعل معتق الرجوى اكه والحتمال جريان حكم الشكك بعد تجاوز المحل _ لأَنْ المفروض أنه 
فعلا شاك وتجاوز عن 


ص: أفرف 


.١-١‏ هذا الأصل محكوم فى بات الصنادة» إفابقاعده الساوق أو قاع الشكم فى الس «فالأوك أث ستفدل اث القادت 
المنسى محلين: الأوّل: ما جعل له أُوّلاًء الثانى: ما جعل له باعتبار عروض النسيان وتذكره؛ وهو بالنسبه إلى الأوّل معلوم العدم» 
وبالنسبه إلى الثانى وهو بعد القيام لم يحرز التجاوز عنه. (الروحانى). 


محلّ الشكك _لا وجه له؛ لأنّ الشكك(1) إِنّما(!) حدث(*) بعد تعلق الوجوب, مع كونه فى المحل بالنسبه إلى النسيان» ولم 
يتحمّق التجاوز بالنسبه إلى هذا الواجب. 


الأربعون: فيما إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع» ثم أتى بركعه أخرى سهواً 


المربعون: إذا شكك بين الثلادث والأنربع مثلاً فبنى على الأمربع؛ ثمم أتى تراكعه اخرى متيو فيل قبطا لات هن ديه زياده 
الركعه(5/ أو يجرى عليه حكم الشكك بين الأربع والخمس ؟(8) وجهان: 


ص: زفف 


.1١-١‏ بل أن الشك ماهر و فى الرجوع إلى المحل للتداركثه وهذا ليس موضوعاً لقاعده التجاوز . (الفانى). »* بل لأنٌّ المورد 
من الشبهات المصداقبه للتجاوز, فلا مَسرَحَ لما أفاده. (المرعشى). يل لأ 3 الفكداق أله متحارز عن محل المشكر كه أم لا؛ 

إن القيام إذا كان لغواً لا يكون الدخول فيه تجاوزاً. (زين الدين). 

1- 1. بل لأنّه شاكك فى التجاوز وعدمه؛ فإِنّ القيام الأموّل لم يتحمّق به التجاوز» والقيام الثانى مشكوكك فلم يحرز التجاوز. 

(تحين القت ). 

عام عل لأن الشك فى التجاوز وعندمة لاقن الشىء ء مع إحراز التجاوز عنه. (الحكيم). * هذا التعليل لا يخلو من مسامحه. 

(العبللانى). 

عع على الأربع البنائق بدون أمر الشارع به» ووقوعه كذلكك يوجب البطلان» وحكم الشكك , بين الأربع والخمس مورده الشكك 

الحادث بينهماء لا الآثل إليهماء نعم» الأحوط الأولى الإتعام ثم سجدتا السهوء ثم الإعاده. (المرعشى). 

فق أدله الفكه بين الأمربع والخمس مختضه بالشكك الحادث بين الأربع والخمس» ولا تشمل المقام؛ فالأوجه البطلان؛ لأنَ 

لازم أمر الشارع بالبناء على الأ_كثر وقوع الركعه الأمخرى بلا أمرء وهو مفسد للعباده. (الشريعتمدارى). * لا يجرى عليه حكم 

الشكك بين الأربع والخمس؛ لأنّ المفروض أن الحكم بالبناء على الأربع إِنّما هو لرعايه احتمال الزياده» ومع الإتيان بالزياده يعلم 

بعدم الرعايه» فليس لهذه الصلاه مصتمح عِلاجئّء ومن هنا ظهر أنّ البطلان ليس من جهه استفاده التعبد بالأربع من البناء على 

الاكثر. (الفانى). 





والأوجه١(١)‏ الأوّل(0). 


ص: لوفردرا 


.١ -١‏ بل الأوجه الثانى. (الجواهرى). 

؟- ؟.وإن كان الأحوط سجدتى السهو قبل الاعادة. (الكوه كقرى 1 * بل الثانى؛ فإنّ البطلان إن كان للزياده الواقعيه فهى غير 
معلومه. والأصل عدمهاء وإن كان للزياده من حيث الحكم الظاهرى _ وهو البناء على الأربع _ فقد عرفت أن حقيقته البناء على 
الثلااث؛ نعمء لو كان البناء على الأكثر يرجع إلى عدم الاعتناء باحتمال النقصانء كقاعدتَّى الفراغ والتجاوز كان له وجه. ولكن 
لب احير كلك كبا سان رز كاه لمق عار اندو حك رجرب الاجاراي ا طتصراة اليو الكت رما راي يي 
العمدء ومرجعه إلى أنّ الإتيان بها محتمالا زيادتها حال الإتيان مبطلء أمًا لو أتى بها غير محتمل زيادتها فلا بطلان» وإلآ لبطلت 
فى الشكك , بين الأربع والخمس؛ إذ لا فرق بينها وبين ما نحن فيه: وهما سواء فى عدم الالتفات إلى احتمال الزياده» وسبق الشكك 
فيما نحن فيه ليس بفارق» ومن ذلكك يعلم الحكم فيما لو التفت حال القيام قبل الركوعء واللازم هدمه والبناء على الأربع» ويأتى 
بركعه الاحتياط» وإن كان بعد الركوع وقبل الدخول فى السجده الثانيه بطل» وإِنّما يصيّح إذا كان بعد إكمال الركعه. ويجب فيه 
سجود السهو إذا كان قبل السلام؛ وأمرا بعده فهو من الشكك بعد الفراغ لا يجب فيه ولعلٌ القائل بالبطلان لا يُفرّق بينهما. 
(كاشف الغطاء). * والأحوط الإتمام والإتيان بسجدتى السهوء ثم إعاده الصلاه. (الإصطهباناتى). *# محل إشكالء والأحوط 
الأقنانة سمل الشك:. بين الأمربع والخمس ثمْ الإعاده. (البروجردى). * بناءَ على إحراز الأربع من التعتّد بالبناو عن اكير كنا 
قيلء نعمء على القول بعدم محرزيّه الأأربع تعتداً فالظاهر جريان حكم الشكك , بين الأربع والخمس؛ لكونه قبل الفراغ» والخروج 
من الصلاه» كما هو المفروضء فعلى هذا فالمتّجه على هذا المبنى الحكم بالصححه ووجوب سجده السهوء لا الحكم بالبطلان 
كما هو قضيه الوجه الأموّلء ومن هنا يظهر الحال فى الفرع اللاحق أيضاً؛ حيث إِنَّ الحكم ببطلان الصلاه لأجل زياده الركن _ 
كما أفاده بعض _ إِنّما يتم على القول بإحراز تحمّق الركن ببركه جريان قاعده التجاوز, وإلآ لا وجه للحكم بالبطلان» بل يتعئّن 
الحكم بالصبحه. وعدم ترجيح المتن أحد الوجهين على الآخر, مع ترجيحه فى هذا الفرع بعد عدم الفرق بين الفرعين من هذه 
ل ا ا ا 
الشك الأوَل؛ لعدم موجبيته الركعه السهويّه؛ لانقلابه بالشكك , بين الأربع والخمسء فية فيتعيّن الحكم بالبطلان فى الفرع الأول دون 
الثانى. (الشاهرودى). لاك الاعرط نمام الصلاه مع سجدتّى السهو ثم الإعاده. (الرفيعى). * ربّما أمكن توجيه الثانى لو كان 
قد غفل عن اشكه وأ: اوح وام لاه راوسا ضير لد وس لسر ابا 
(الميلانى). * الأحوط الإتمام والأثنات ستحدى"السوو والأغاقف (غبدالله الكتيرادفى)رى ينس الخضاط بالاقاة ستحد تن السيد. 
ثم الإعاده. وقد أوجب رحمه الله لخاد وى لباك« عدوي الما في يولم ا + إلآفى فرضّ ين: الأول: أن 
يكون التذكر قبل السلام بعد كمال السعدضوه وماق السيان بالشكك لا بإتيان التشهّد والسلام؛ فإنٌ الأظهر حينئذٍ الصححه 
وإجراء حكم الشكك ب بين الأمربع والخمس. الغانن: أن يكون التذكر فى حال القيام قبل الدخول فى الركوع؛ فإنّه حينئبٍ يهدم 
قيامه, فيرجع شكه إلى الشكك الأوّل فيجرى حكمه. (الروحانى). * والأسحوط الألء مع الإتيان يسجدتى السهو قبل الإعاده. 
(اللنكرانى). 


الحاديه والأربعون: إذا شك فى ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسياناء فهل قبطل صلاقه؟ 
الحاديه والأربعون: إذا شكك فى ركن بعد تجاوز المحلٌ ثم 


ص: ع 


أتى به نسيانء فهل تبطل صلاته من جهه الزياده الظاهريّهء أو لا من جهه عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان(1). والأحوط(؟) 


ص: حرف 


1-1 * والضتعه لا تخلو من قوّه. (الجواهرى). * أقواهها الأول (النائيى» صدر الدين الضصدرء غبدالهادى الشبرازى» جمال 
الذي الكليايكاقء البروجردى مهدي الشيرازئ» أحمد التوتسارئ السيزوارئ» حب الققى ). # أوديهما الأول (آل باسيلة 
الحكيم, الخمينى» محمد الشيرازى). * لا يخلو أوَلهما من وجهِ وجيه. (الكوه كمّرى). * مبتئان على أنّ المستفاد من أدلّه قاعده 
التجاوز هو البناء على الإتيان بالمشكووكك من حيث جميع الآثار. أو خصوص عدم وجوب العود إليه فيكون مفادها رخصه لا 
عزيمه» وعليه فلا بطلان» وعلى الأوّل تبطلء والمسأله مشكله؛ والاحتياط لا ُتركك» وكذا فى المسأله الآتيه. (كاشف الغطاء). * 
أوجههما البطلا-ن. وإن كان الاحتياط لا ينبغى تركه. (الميلانى). * الأقوى هو البطلان. (البجنوردى). * الأقوى البطلان؛ لعدم 
وجود مصيحح لهذه الصلاه. (الفانى). * أوجههما البطلا-ن؛ لعدم الأمر بإتيان المشكوك. (المرعشى). * أظهرهما البطلان. 
(الخوئى). * والأوّل أقواهما. (الآملى). * الأوجه الأوّل. (محتدد رضا الككليايكانى). * أقواهما البطلان. (زين الدين). * أقواهما 
الأوّل؛ بناءَ على البطلان بزياده الركن سهواًء ولكن قد مر أنه مبني على الاحتياط» فالأحوط إعاده الصلاه. ولا حاجه معها إلى 
الإتمام على الأظهر. (السيستانى). * أوجههما الأؤل. (اللنكرانى). 

7- 5. بل الأقوى إعادتها فقط؛ لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوماً بالزياده» وتوهّم أن مفاد قاعده التجاوز من باب الرخصه 
المحضه لا العزيمه منظور فيه؛ كما لا يخفى على مَن لاحظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبه للشكك فى باب الصلاه أو الأعم 
منها. (آقا ضياء). * الأولى الإتمام لمحذور الإبطالء وسجود السهو لزياده ما به التجاوزء والإعاده للاشتغال, ثم توقفه قدس سره 
هنا فى البطلان وجزمه به فى السابقه محل نظر. (المرعشى). 


الإتمام والإعاده(1). 
الثانيه والأربعون: فيما إذا كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع» و مع ذلك شك فى السجدتين أيضاً 


الثانيه والأربعون: إذا كان فى التشهّد فذكر أ نّه نسى الركوع ومع ذلكك شكك فى السجدتين أيضاً ففى بطلان الصلاه من حيث ! 
نّه بمقتضى قاعده التجاوز(؟) محكوم بأ نّه أتى بالسجدتين فلا محل لتداركك الركوع50), أو 


ص: ع 


ادا بل الأوسنه البطلان؛ لما تقدّم فى المسأله السابقهء وتفكيكك المصنّف بينهما لا وجه له. (الشريعتمدارى). * الأوجه الأوّل» 
والاحتياط بالإتمام غير لزومى. (الروحانى). 

-١‏ ؟. جريانها فى نظائر المقام مما يجب رفع اليد عن الغير الى دخل فيه مشكل» بل ممنوع. (السبزوارى). 

*- ". قد سبق منّا قريباً أن القواعد الثلاث المباركات إِنّما وضعها الشارع الحكيم لتصحيح الصلاه فقطء أمَا لو استلزم جريانها 
بطلاءن الصلاه فلا عبره بهاء وبناءٌ على هذا الأساس فاللازم أن يأتى بالركوع؛ لأنّ محل تداركه باق حيث لم يثبت دخوله فى 
الركن الذى بعده وهو السجود؛ لعدم جريان القاعده» بل وعلى فرض جريانها فهى لا تثبت جميع آثار وجودهاء وإِنّما تقتضى 
عدم لزوم الإتيان بالمشكوك فقطء فعلى الأوّل يلزمه أن يقوم ويركع ويأتى بالسجدتين» ويتشهّد ويسجد سجدتّى السهو للزياده 
ولا شىء عليه» وعلى الثانى يقوم فيركع ولا يأتى بالسجدتين؛ لأنْ القاعده تقضى بعدم الاتيان بهماء ثم يتشهّد ويسجد للسهوء 
ودعوى: أنه حينئذٍ يعلم بالفساد: إِمَا من جهه نقصان السجدتينء وإمًا من جهه فوت الترتيب وتأر الركوع عن السجود مدفوعه: 
بأنَ الإخلالر بالترتيب إِنّما يقدح إذا وقع عمداًء وليس هو من المبطلات مطلقاً كالحدث, وهنا ثلاثه احتمالات أخرى: البطلان 
مطلقاً؛ لجريان قاعده التجاوز وترتيب جميع الآثار عليها. والتفصيل بين سبق الشكك فتجرى القاعده؛ ولازمه البطلان» وسبق تذكر 
النسيان فلا تجرى, ويحكم بالصححه والقيام للركوع والسجدتين» ووجهه: أ نه مع سق الك لا مانع من جريان القاعده؛ فيحكم 
بالبطلان» بخلاف العكس. وفيه ما لا يخفى. فهذه وجوه أربعه. والخامس: الجمع بين إتمام الصلاه على أحد النحوين من الإتيان 
بالركوع أو هو مع السجود وبين إعاده الصلاه؛ إحرازاً للبراءه اليقيتيه وأصحّعها عندنا هو الأوّل» وأحوطها الأسخير. (كاشف 
الغطاء). 


ص: فض 


.١ -١‏ للعلم بعد امتثال أمر السجدتين: إِمَا لعدم الإتيان بهما على طبق أمرهماء أو لتركهما فلا مجال للتعدّد بوجودهماء أو للعلم 
بإلغاء التشهّد فلا يتحمّق معه التجاوزء وحينئذٍ يرجع إلى أصاله عدم الإتيان. (الآملى). 

"- 1. بل لعدم صدق الدخول فى الغير على ما وقع فى غير محله» وليس بجزءء بل يلزم رفع اليد عنه؛ أو لبقاء الأمر بالنسبه إلى 
السجدتين على أىّ حال: إِمّا لبطلان الكل وهما فيهماء وإمّا لعدم إتيانهما فلا مسرح للتجاوز. (المرعشى). * بل للعلم بعدم إتيان 
السجدتين صحيحاً: مرا لتركهما رأساًء وإمّرا لفقد شرطهماء وهو لزوم كونهما بعد الركوع, وقاعده التجاوز لا تجرى لوثبات 
الفاسد مضافاً إلى أنْ التشهّد معلوم الزياده ولا يتحمّق التجاوز به» فيبنى على عدم الإتيان بالسجدتين» ويعود ويتدارك الركوع 
وَل ثم السجدتين والتشهّد وي الصلاه وصتعت. (حسن القمى). 

"'- #. أو للعلم بعدم امتثال أمر السجدتين: إِمَا لعدم الإتيان بهما صحيحتين» أو لتركهما فلا مجال للتعتّد بوجودهماء أو للعلم 
بالغاء التشهن فلك يتسقق معه التتجاوز اذى هو شرط فى قاعده التجاوزء وحينئدٍ يرجع إلى أصاله عدم الإتيان بالسجدتين. 
(الحكيم). * بل لا موضوع للقاعده؛ للعلم بِأنّ تشهّده ليس بمأمور به ولو جرت القاعده لاقتضت إثبات الجزء؛ فإنّ لسانها لسان 
إثبات الموضوعء فعليه العود للتدارك, ولا حاجه إلى الإعاده. (الفانى). 


بطلا-ن الصلاه؛ وما لعدم(1) إحراز الدخول فى ركن آخرء ومجرّد الحكم بالمضي لا-يثبت الإتيان وجهان. والأن.وجه(7) 
الثانى 70 


ص: رض 


.١ -١‏ إذ تشريعها لتصحيح الصلاه هذاء ولكنٌ التعليل ضعيف كتعليله الثانى. (المرعشى). 

-١‏ ؟. بل هو الأقوى والمتعين, فعليه الرجوع إلى الركوعء ثم إتيان ما يترئّب عليه وإتمام العمل. (المرعشى). 

*- ". بل هو المتعتّن» واحتمال الفرق ضعيف. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * يعنى عدم البطلان. (الحائرى). * بل هو 
المتعتّن مطلقاًء ولا يجب عليه على الأقوى غير التداركك؛ وسجود السهو لزياده التشهّد احتياطاً. (آل ياسين). * وهو عدم بطلان 
الصلاهء ولزوم العود لتدارك المنسى وهو الركوع؛ لبقاء محلمه السهوىّ: إِمّرا لعدم جريان قاعده التجاوز فى السجدتين 
المشكوكتين فى مثل هذا المورد الّذى يلزم منه بطلان الصلاه لأجل اللغويّهء وما لأجل عدم اقتضائها الخروج عن محل السهوىٌ 
الركوع؛ بناءً على ما تقدّم عن بعض من أنّ مفاد القاعده ليس إلآ مجرّد المضيّ فى الصلاه والرخصه. لا الحكم بتحقّق 
المشكوكك حتّى تكون د المشكوك؛ ولذا قلنا فى الفرعين السابقين بالصيحه؛ لعدم زياده الركعه فى الأول 
وعدم زياده الركوع فى الثانى؛ لعدم لزوم الزياده فى الواقع فى كلا الفرعين» ولكنّ الأحوط فى الأوّل من الفرعين الإتيان بعمل 
افكت بية الأربع والخمس ثم الإعاده» كما أن الأحوط فى ثانيهما هو الإتمام ثم الإعادهء وإن كان الأقوى جواز رفع اليد 
واستئناف الصلاه؛ لعدم دليل على حرمه قطع العمل فى مثل هذه الموارد. (الشاهرودى). * وحيث ! نه لا معنى لجريان قاعده 
العجازار قل التعدسرانياة انحوي فى علل طدم الأليات بوجاء وركوار كل الركريي قم تق يهم رحسي الى تمن غير 
حاجه إلى الإعاده؛ وأمّا ما يذكره من الاحتمال فلا وجه له. (الميلانى). * لا لما ذكره رحمه الله لضعفهماء بل لأنْ الغير فى باب 
قاعده التجاوز لا يشمل ما لم يقع فى محله ويجب رفع اليد عنه» كالتشهّد فى مفروض المسأله فلا يمكن إثبات السجدتين 
بقاعده التجاوز. (الشريعتمدارى). * لا لما ذكر؛ بل لأَنّْ التشهّد لم يقع جزءاً من الصلاه قطعاًء فلا يتحقّ_ق معه الدخول فى 
الغير» على أن السجدتين المشكوك فيهما فى مفروض المسأله لم يوءمّر بهما قطعاء فلا معنى لجريان قاعده التجاوز بالإضافه 
إليهماء فيجرى فيهما أصاله العدمء فلا بد من الرجوع وتداركك الركوع وإتمام الصلاه بلا حاجه إلى إعادتهاء من غير فرق بين 
تقدّم الشكك على تذكر النسيان وتأخره عنه. (الخوئى). * فيرجع ويأتى بالمنسيئ وبما هو مرب عليه. (السبزوارى). * لأنّ التشهّد 
لغوء فلا يتحمّق معه الدخول فى الغير» فلا تجرى قاعده التجاوز فى السجدتينء وعليه أن يأتى بالركوع وما بعده ويّتمْ صلاته, ولا 
حاجه إلى الإعاده؛ نعم؛ لا يُتركك الاحتياط بسجود السهو للقعود فى موضع القيام. (زين الدين). * لا لما ذكره؛ بل لأنّ قاعده 
التجاوز فى المقام تقتضى عدم الإتيان بالسجدتين» لا الإتيان بهماء كما هو الشأن فى جميع موارد الشكك فى وجوب المبطل. 


(الروحانى). 


ويحتمل(١)‏ الفرق(١7)‏ بين سبق تذكر 250000 


ص: الخرض 


31-1 لكنه غير موه (تقى التكىء محمد رضا الكلبابكان), » هذا الاتمال ضعيف: والاستباط الآتى بالأعاده لا بأس يتركه: 
(السيستانى). * احتمالاً فى غايه الضعف. (اللنكرانى). 

-١‏ ”. هذا فى غايه الضعف. (البروجردى). * لكنه ضعيف. (الحكيم» السبزوارى). * هذا الاحتمال ضعيف. (الشاهرودى» محمّد 
الشيرازى). * ولكنّه ضعيف. (الخمينىء الآملى). * لا فرق بينهما. (حسن القمى). * وهو فى غايه الضعف. (الروحانى). 


النسيان(1) وبين سبق(1) الشكك فى السجدتين» والأحوط 0*0 العود(2) إلى التداركك(ه)» ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاه ثم 
الإعاده(2). بل لا يُتركك هذا الاحتياط(/0. 


الثالثه والأربعون: حكم ما إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا و علم أنه ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو السهو 
الثالثه والأربعون: إذا شكك(8) بين الثلاث . . 


ص: هكرام 


.١ -١‏ فيحكم بالبطلان. (الفيروزآ بادى). 

"- 7. فيعود للركوع. (الفيروزآ بادى). * بالبطلان فى الشقٌّ الأول والصيحه فى الثانى» ولكنٌ الفرق ضعيف فى الغايه؛ لِما مرّ غير 
مر أن الحكم والأثر مترئّب على المتأتحر من الحالتين اليقين والشكك. (المرعشى). 

مب م للا بتركك. (الرفيعى). 

؟- 8. لايُتركك الاحتياط بالجمع؛ للتشكيكك فى الوجوه السابقه. كما لا يخفى. (آقا ضياء). 

د - ه. يجب العود إلى التداركك ثُمٌ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاه؛ ولا يحتاج إلى الإعاده وإن كانت هى الأولى. 
(التجنورذف). 

#- *. الظاهر عدم وجوبها. (الجواهرى). * على الأحوط الأولى. (المرعشى). 

/- /. لا بأس بتركك الإعاده. (النائيتى). 

8-8 أصول الصور فى المسأله أربعه؛ لأنّ النتقص المعلوم: إِمّا على تقدير النقصء أو التمام» وعلى كلا التقديرين لا يخلو من أن 
يكون الفائت ركتاء أو غير ركن. أمّا الصوره الأولى وهى ما إذا كان الفائت ركنا على فرض الثلاث فتصحيح الصلاه بالبناء على 
الأربع وعمل الشكك مشكل؛ لعدم مطلوبيه صلاه الاحتياط على كلّ تقدير, أمَا على تقدير تمامئه الصلاه فواضح؛ وعلى تقدير 
النتقص فأوضح؛ لبطلا-ن الصلاه لأجل ترك الركن. وعدم صلاحييه صلاه الاحتياط لجبر النقيصه. وأما الثانيه فلا إشكال فى 
تصحبح الصلاه بعمل الشككء وأمّا الثالثه وهى فوت غير الركن على تقدير الأربعه فهى كالصوره الثانيه على تقدير التقص» إِنّما 
الكلا-م فى الصوره الرابعه» وهى العلم بفوت الركن على تقدير التمام؛ لمكان العلم الإجمالى بنقصان الركعه الموجب للإتيان 
بركعه متّصلهء أو تركك الركن الموجب لبطلا-ن الصلاه والإعاده» فلا يتمكن من البناء على الأربع وعمل الشككء ولكن لما كان 
مثل هذا العلم الإجمالى نك ] لا أثر له مع الشكك الفعلى المحكوم بالبناء وتداركك النقص المحتمل بصلاه الاحتياط لا يصلح 
للناتن على كل تقدير فيه الضوره أولن بالضضه من الأول (الشافرودف). 


والأربع(1) مثلآ(1) وعلم أ نه على فرض الثلاث تركك ركنا( أو ما 
ص: 50١‏ 


.١ -١‏ لا أثر لهذا العلم الإجمالى؛ إذ على الأربع لا حكم له إلا وجوب صلاه الاحتياط» وهو ليس أثر العلم الإجمالى» بل هو أثر 
البناء على الأربع» وتركك الركن على تقدير الثلاث مشكوك بالشكك البدوى؛ إذ بعد إلغاء العلم فليس احتمال تركه من أطراف 
العلم» فلا وجه للحكم ببطلان الصلاه. (الرفيعى). 

-١‏ 1. ظهر ممما تقدّم أن جريان قاعده البناء على الأكثر تتوقف على أمرين: احتمال صبحه الصلاه فى نفسهاء واحتمال جبر النقص 
المحتمل بصلاه الاحتياط؛ وعليه فإذا علم الشاكك بتركك الركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا 
تجرى القاعده فى شىء من الفرضين. (الخوئى). 

# الظاهر يطاقن العسافة فى ترك ترك الكو لباب قن العسالة لقال ختطرمه ولروم إتياة التعناد وسكوة اللسنهو فى 
الفرضين التاليين» وكذا فى الفرع التالى؛ لأمنّ عمل الشكك إِنّما هو لتداركك نقص الركعه فيلزم تداركك نقص الأ-جزاء على 
قاعدته. (مهدى الشيرازى). * فى مثل هذا الفرض يعلم بعدم جعل صلاه الاحتياط فى حقّه فتجب عليه الإعاده. (الفانى). * لو 
علم بترك الركن على تقدير الثلاث فالحكم بصمحه الصلاه مشكل. (محمّد رضا الكلبايكانى). 


ص: 507 


.١ -١‏ فيه إشكال واضح على فرض العلم؛ لأ نّه على فرض الثلاث تركك ركناً؛ إن صلاته على هذا الفرض مردّده بين كونها تامّه 
غير محتاجه إلى الركعه المفصوله؛ وبين كونها باطله لا يتداركك بهاء فكيف تشمله أدلّه البناء على الأكثر والاحتياط بالركعه 
المفصوله؟ (الحائرى). * بل لا إشكال فى خلافه ووجوب إعادته؛ لعدم جريان قاعده البناء على الأكثر: إِما لنفسه؛ أو للمعارضه 
مع قاعده التجاوزء فتدخل الركعه المشكوكه فيما لا نص فيه. فيشكل إتمامه. كما عرفت الوجه فى كليه الشكوكك غير 
المنصوصه؛ كما لا يخفى. (آقا ضياء). *# تصحيح هذه الصلاه فى الصوره الآولى _ وهى ما إذا احتمل تركث ركن على فرض 
الثلاث _ فى غايه الإشكال؛ للعلم ببطلان صلاته على تقدير النقصان, فلا يجبر بصلاه الامسائاء عبات اروف المطالة الثانيه 
عشره. (الإصفهانى). * فى صوره العلم بتركك الركن فيه إشكال؛ للعلم ببطلان الصلاه؛ أو عدم الاحتياج إلى صلاه الاحتياط. 
(الكزه كقرق): © إذا دان الأمر عبن تناه الضاذه وتركق ركز فالضالةة باطلهب (أحنك الكوسارى). + الظاغر هو بطلة انه 
فى الصوره الأولى؛ وهى ما علم تركك ركن على فرض الثلادث. (الخمينى). * فيه نظر؛ للعلم ببطلا-ن الصلاه على تقدير» 
والاحتياط لا يصبححهاء وعدم الحاجه إليها على تقدير آخرء والملازمه الشرعيّه بين البناء على الأكثر ولزوم الاحتياط جليه 
فكيف يمكن التفكيك بينهما؟ ولا يجدى ضْمْ الركعه الموصوله؛ لدوران أمرها بين الضم إلى صلاه باطله على تقدير» وإيجاد 
اده بدي ودعت لعن 8 الأقرى إعاده الفنساق:(المرصفنى ). ©الاين من اللطصبيل ين ال كن وشبرو اق الأزل بكر 
ببطلا-ن الصلاه؛ للعلم بعدم قابليه الجبران بصلاه الاحتياط» وأمًا فى الثانى فعلى مسلكك المشهور تجرى قاعده التجاوزء وعلى 
القول المنصور يجرى استصحاب عدم الإتيان» ويترتّب عليه أثره» بل لا تجرى القاعده حتّى على المسلكك المشهور؛ للعلم بأ نّه: 
ما ترك التشهّد فيجب القضاء وإمّرا أن يكون آتياً بالرابعه فلا مجال للركعه المنفصله. فلا يمكن الجمع بين إجراء القاعده 
والاتيان بالركعه المنفصله. (تقى القمى). 


البناء(1) على الأربع (5 وعدم وجوب شىء 5 


ص: إوذذكنا 


.١ -١‏ الأ-قوى الإعاده ولغويه صلاه الاحتياط. (محمّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * فيما إذا علم أ نه على تقدير الثلاث تركك 
ركنا للا قاكادة فى هنذا البنات ولا تجرى قاعده التاد علق الأكتر لآق صبلاه الالحعاءل لأ تجتر ديا القن غلقى مدير كرنينا تلذاء 
للقطع ببطلانها على هذا التقدير. (البجنوردى). * هذا فى الفرضين الأخيرين؛ أمَا فى ترك الركن فالمتعتين البطلان. (الآملى). * 
إن علم بترك الركن على فرض الثلا.ث بطلت الصلاه؛ لأ نّه على تقدير النقصان لا يجبر بصلاه الاحتياط» وكذلكك إن علم 
بتركك الركن على فرض الأربع؛ لأنّ البناء على الأكثر إِنّما يجرى مع فرض صبحه الصلاه لو لا احتمال النقص. (حسن القّّى). * 
فى خصوص صوره العلم بتركك الركن تكون الصلاه باطله؛ لأ نّه يعلم بتركك الركنء أو عدم الحاجه إلى صلاه الاحتياط؛ فلا 
يشمله ذلبلهاء (اللدكراتي): 

"- ؟. فى إطلاقه بالنسبه إلى تركك الركن إشكال جدَاً بل لا يبعد بطلان الصلاه فى هذه الصوره؛ لأ نه على فرض النقصان لا 
يمكن جبره بصلاه الاحتياط؛ لأجل العلم بتركك الركن على هذا الفرض: فلا يشملها دليل حكم الشكك بين الثلاث والأربع. 
(الإصطهباناتى). * فى إطلالقه نظرء والأ-قوى أن يحكم بالبطلا.ن على فرض ترك الركن؛ للعلم بعدم إمكان أن تكون صلاه 
الاحتياط مأموراً بها: إِمَا لبطلان الفريضه, أو لعدم الحاجه إليهاء فلا معنى للبناء على الأربع. (الميلانى). * بل لا يجرى فى صوره 
العلم بترك الركن؛ للعلم ببطلان الصلاه؛ أو عدم الاحتياج إلى صلاه الاحتياط» فيجوز قطعها وإعاده الصلاه؛ وإن كان الأحوط 
إتمامها وإعادتها. (عبدالله الشيرازى). * فى فرض تركك الركن على تقدير الثلاث إشكال؛ للعلم بعدم حاجهٍ إلى صلاه الاحتياط 
على أىٌ تقدير؛ لأنْها: إِمَا أربعه» أو ثلاثه باطله. (الشريعتمدارى). * الظاهر بطلان الصلاه إذا علم ترك ركن على فرض الثلاث؛ 
أمّرا فى الفرض الآ-خر فلا شىء عليه كما فى المتن. (زين الدين). * هذا يتم لو علم أ نه على فرض الثلاءث تركك ما يوجب 
القضاء أو سجده السهوء وأمّا إن علم أ نه على فرض الثلا.ث تركك ركناً فلا يتم بل الأوجه حينئذٍ بطلان الصلاه؛ ولا مجرى 
لقاعده البناء؛ للعلم أن صلاه الاحتياط ليست متمّمةً: إِمَا لتمامئتهاء أو لبطلانها. (الروحانى). 


عليه(1)» وهو واضح(). وكذا(") إذا علم() أ نه على فرض الأربع ترك ما 


ص: وددلا 


.١ -١‏ لو علم أ نّه على فرض الثلاث أو الأربع تركك ركناً فالأحوط الإعاده بعد عمل الاحتياط. (عبدالهادى الشيرازى). * فيما إذا 
كان طرف العلم ما يوجب سجده السهو أو القضاءء وأما إذا كان طرفه تركك الركن وما يوجب بطلان الصلاه فلا يُتركك الاحتياط 
بالإتمام والإعاده. (السبزوارى). 

-١‏ ”. بل غير واضح فى فرض تركك الركن؛ للعلم الإجمالى ببطلان الصلاه» أو عدم الحاجه إلى صلاه الاحتياط. (السيستانى). 
اانا لمن دائر فى المقام بين وجوب الإتيان بركعه متصله إن كان ما بيده الثالئه وقضاء ما فات؛ مثل: إن كان ما بيده الرابعه فلا 
مجال للعمل بقاعده البناء على الأكثر؛ إذ القواعد الظاهريّه لا توجب انتفاء العلم الوجدانى» فمقتضى الاحتياط أن يأتى بركعه 
متصله» ويأتى بقضاء السجده مثلاً وإعاده الصلاه؛ وقد تقدّم منّا أنّ مجرّد الشكك فى الركعات لا يوجب البطلان إل فى الجمله. 
(تقى القمى). 

ع- ع. بل فى هذه الصوره أيضاً تجب الإعاده لصلاته؛ لعين ما ذكرناه فى سابقه. (آقا ضياء). * لا يبعد البطلان فيه. (الحكيم). * 
لا يبعد البطلان. (الآملى). * الظاهر البطلان فى هذا الفرض أيضاً. (زين الدين). 


يوجب القضاءء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز(١)‏ ذلكك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع» وأمًا إذا علم أ نه على فرض 
الأسربع كقدر كنا أو غيره ممما يوجب بطلان الصلاه فالأقوى بطلان(؟) صلاته0, لا لاستازام البناء على الأربع ذلك؛ لأ نّهِ لا 
يثبت ذلكء بل للعلم(5) الإجمالى(2) 


فين 34 ؟ 


.١-١‏ بل لرعايه الشارع احتمال نقص الركعه؛ فتكون قاعده البناء حافظةٌ لأصاله الاشتغال بال ركعه؛ ومعه لا مجال للتعارض بين 
قاعده البناء وقاعده التجاوز أو أصاله البراءه. (الفانى). 

73-7 بل الأشقوى الصيحه والبناء على الأسربع. (الجواهرى). * بل الأقوى صبحتهاء نسل غدل السك راق كان ارما إعاده 
الصلاه بعد ذلكك. (الإصفهانى). * فيه نظرء والتعليل مخدوش. (محمّد الشيرازى). 

تيل الأترص صضتا؟ أن سبال اللقضن فى الر كيه مجيور كاذه الالضاط: كنا االقناءيو 351 إلى حقاد مو لق عقا ر فى 
المسأله التاسعة والعشرين. (الرفيعى): * بل الأقوئى الصخه. (أحمد الخوتسارى):, 

- *. بل لعدم شمول أدلّه البناء لهذا الفرض. (الخمينى). 

ه- . يمكن أن يقال بِكَدلّ العلم الإجمالى مع جريان قاعده شرعته بلا معارض» وهاهنا يجرى البناء على الأربع والاح_تياط» 
فالشكه فن :لطاع سن ضيه قر كف الر تكن بدوئىٌ. (الفيروز ا بادى). * الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم» » لكنّ الإعاده بعد عمل 
الاحتياط لا يُتركك. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * بل لأنْ قاعده البناء إِنّما تجرى حيث تكون الصلاه مفروضه الصيحه 
لولا احتمال النقصء كما أشرنا إليه سابقا ولولا ذلكك لم يكن للعلم الإجمالى أثرء كما يظهر بالتأمّل. (آل ياسين). * هذا العلم 
لأ لل آنا لقسياة الر كه شتعدار يه ىر عه الكسواط عند النكب و كنرك الك فبشكر كه وجداناء فإن أمكق عدار كه فهو 
والدرات فاده التجاوزء الله إلا أن يقال: إن أدلّه الماح لحري بوسر ار الإحباك. (كانبت 
الغطاء). * لا تأثير لهذا العلم فى إحراز بطلان الصلاه؛ إذ [أنْ] نقص الركعه المجبور بصلاه الاحتياط عند الشكك غير مبطل واقعاًء 
وتركك الركن مشكوك بالوجدان ومحكوم بالعدم. (البروجردى). * الموجب للعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به: إمّا لأنه على 
ثلاث؛ أو فى صلاه باطله . (الحكيم). * لا أثر لهذا التعليل؛ فإنّ نقصان الركعه يُتداركك تعتداً بصلاه الاحتياط» وكان الأولى أن 
ليان دليل القاعده لا يشمل البناء على الأربع التى تكون على تقديرها باطله. (الميلانى). * بل لأنّه لا معنى للبناء على الأربع 
مع القطع بأنّها على هذا التقدير بأظله ولا فييذا العلم الإجمالى لا أثر له؛ إذ على تقدير نقصان الركعه يجبر بصلاه الاحتياط. 
نعم» يعلم ببطلا-ن السلام وعدم الأمر به: إِمَا لكونه فى الثالثه» أو لوقوعه فى الصلاه الباطله. (البجنوردى ). * إِنْ مثل هذا العلم 
الإجمالى مثا لا أثر له وإن لم يكن مانعا إلا أن دليل البناء لا يجرى فى نفسه مثل الصوره السابقه. (عبداللّه الشيرازى). * فيه 
تأمّل؛ إذ يمكن أن يُصار إلى كون النقص المحتمل الذى هو أحد طرقى الشبهه منجبراً بالاحتياط وطرفها الآخر محكوماً بالعدم؛ 
لمكان جرياق الأصل: فالأقرت العلل بالبناقشة فى سول أدله الناء لهذ الضوره: (المرعشى). * الموجب للعلم ببطلان الصلاه 
وعدم الأسمر بها: إِمّا لأدنّهِ على ثلاءثء أو فى صلاه باطله. (الآسملى). * يمكن المناقشه فى تنيجزه» ولكن لا يُتركك الاحتياط. 
(السبزوارى). * بل العلم بأنْ تشهّده وتسليمه لا أمر بهما: إمَا لنقص صلاته إذا كانت ثلاثاء وإِمًا لبطلانها إذا كانت أربعاًء فلا 
تشمله أدلّه البناء على الأكثر. (زين الدين). * بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض. (اللنكرانى). 


ص: 6 


بنقصان الركعه(1)» أو ترك الركن00)» مثلا فلا يمكن البناء على الأربع (') حينئلٍ. 
الرابعه والأربعون: حكم ما إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجده من الركعه التى قام عنها 


الرابعه والأ-ربعون: إذا تذكر بعد القيام أ نّه تركك سجده من الركعه التى قام عنهاء فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسى 
السجده الثانيه يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوسء وإن لم يجلس أصلا(؟) وجب عليه الجلوس ثم السجود. وإن جلس 


تقصد الأنبتراحه والجلوس :بعد 


ص: /70 


.١ -١‏ هذا الوجه فاسدء فالصحيح أن يستدلٌ له بأن يعتبر فى جريان قاعده البناء تمامتّه الصلاه على تقدير الأربع؛ فمع العلم 
ببطلانها على ذلكك التقدير كما فى المقام لا مورد للرجوع إلى تلكك القاعده؛ فيكون الشكك من الشكوك غير المنصوصه. 
(الروحانى). 

؟- 1. فيعلم تفصيللا بعدم الأمر بالتشهّد والتسليم فى هذه الركعه: إِمَا لكونها الثالثه» أو لبطلان الصلاه بنقصان الركن؛ وعليه فلا 
بن من إعاده الصلاه؛ لتعذر تصحيحها. (السيستانى). 

* -". بل يمكن؛ لعدم الأمثر لمشل هذا العلم الإجمالى؛ إلأ أ نه لا ترك الاحتياط بإعاده الصلاه بعد عمل الشكك. 
(الإصطهباناتى). 

عع وكد| لو شكه فى إتانة: ووجهه ظاهر: (آقا ضياء). > أوشك فيه (مهدى الشيرازى). 


السجدتين ففى كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان. الأوجه الأنوّل(01) ولا يضدٌ تنه الخلااف(70), لكنّ الأسحوط() 


الخامسه والأربعون: فيما لو علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك فى الأخرى 


الخامسه والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدغول فى النشهد "سات سدق السعدتين بوك فى الأخرى قهل يجب عليه إثبانهما 
_لأنّه إذا رجع(8) إلى تدارك المعلوم(2) يعود(/) محل المشكوكك(8) أيضاً _ أو يجرى 


ص: 708 


.١-١‏ بل الثانى. (صدر الدين الصدرء الحكيم). * لا يخلو من تأمّل. (الميلانى). * إذا لم يكن بنحو التقييدء ولكن حيث إِنّ 
جلسه الاستراحه من المندوبات فالتنوّع والتقتّد قهرىٌ فاللازم عليه الجلوس. (المرعشى). 

3-5 إذا كاة لجل الخطأ فى النطين. (الامتظيباناق :2 إذا كان من بات الفطأ ف النظيقء وال ففيه إشكال, (عبذائله 
الشيرازى). 

عد ثم بل المتحتيخ الثاتى. (ؤين الديق). 

؟-ع. لا يتركك. (الآملى» حسن القتمى). 

ه- ه. بل لأنّ القيام الواقع لغواً لا يتحمّق معه التجاوز اذى هو شرط جريان القاعده. (الحكيم). 

8- ت. بل لبقاء المحل وهو فى القيام؛ لعدم كونه من أجزاء الصلاه قطعاً. (الروحانى). 

-١‏ /. فيه: أ نّه لا تأثير لعمل المكلف فى قلب الشكك عن صورته الأوَلئِهء بل التعليل الصحيح أن يقال: لا عبرة بالقيام والتشهّد 
الواجب إلغاؤهما فى باب قاعده التجاوزء كما تقدّم. (الشريعتمدارى). 

8-8 الظاهر عدم تحمّق التجاوز عن محل المشكوكك بالدخول فى ما علم زيادته» كما فى الفرض وتوم ولغله البراى :آل 
ياسين). * بل القيام والتشهّد فى الفرض كالعدم, فالشكك فى السجده شكك فى المحلٌ. (محئرد رضا الكلبايكانى). * التعليل 
يكام يدل البشكر فك أولى؛ لأنّ ما وجب رفع اليد عنه بحكم العدم. (السبزوارى). * بل لِما تقدّم من عدم تحقّق التجاوز بالقيام 
أو التشهّد المعلوم الزياده؛ فالأقوى الأوّل بلا حاجه إلى الاحتياط. (حسن القتمى). 


بالنسبه إلى المشكوكك حكم الشكك بعد تجاوز المحلّ؟(1) وجهانء أوجههما الأوّل(5). والأحوط(*) إعاده الصلاه(؟) أيضاً(ه). 
السادسه والأربعون: الحكم فيما إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا و بعد السلام قبل صلاه الاحتياط علم أنها كانت أربعاء ثم عاد شكه 
السادسه والأرسرة: إذا شك بين الثللاث والأربع مشلا وبعد 


ص: دكا 


.١ -١‏ لا مجال لجريان قاعده التجاوز؛ للّْويّهِ القيام والتشهّد المفروضين الّذين يتحمّق بهما التجاوز, فيأتى بالمشكوكك ولا يحتاج 
إلى إعاده الصلاه. (البجنوردى). 

؟- 7. بل الثانى أوجه. (الجواهرى). * بل الثانى» وإن كان الأحوط إعاده الصلاه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل الأوجه الثانى. 
(الخمينى). * لعدم جروا العجازة [ذ السراة باليرة البعيار فى تلكقة القاعد حفر الغ الشبرعن الندض لم لد الشارع» والقيام 
والتشهّد فيما نحن فيه مما حكم بإلغائهما فليسا مصداقين للغير» فلا مسرح لجريان التجاوز» فيجب تداركك اللستدركةم 
للاعاده. (المرعشى). * لا لما ذكر؛ بل لأَنّ التشهّد أو القيام وقع فى غير محلّهء فالشكك فى إتيان السجده الأوك سكم قن معاد 
فحن عليه الأتان بها أبضاء ولا حاحه معه إلى إغاده الصلاه: (الخوتى). 

#- . لا بأس بتركه. (النائينى» -جمال الدين الكليايكانى). * لا تجب إعاده الصلاه. (زين الدين). * لا يُتركك. (تقى القتغى). 

ع ع. لا يُتركك. (الحائرىء الميلانى). 

ه- ه. لا حاجه إليها. (الفانى). 





السلام قبل الشروع فى صلاه الاحتياط علم أ نّها كانت أربعاًء ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاه الاحتياط لعود الموجب(١)‏ وهو 
الشكك» أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشكد بعده شكك بعد الفراغ؟(؟) وجهان 00 والأحوط (6) 0-0 


"2٠ ص:‎ 


.١ -١‏ ليس التعليل على ما ينبغى؛ وإن كان الحكم بوجوب صلاه الاحتياط هو الأوجه. (الميلانى). 

؟- ؟. الشكك بعد الفراغ يختصٌ بالشكك الذى لم يسبق بمثله حين العملء فلا ينطبق على المقام؛ وحيئئذ لا يبعد الاجتزاء بالركعه 
المتّصله احتياطاً وإن كان لا يخلو من إشكال. (الحكيم). 

*- #. الأحوط الإتيان بصلاه الاحتياط ثم الإعاده؛ للشكك فى شمول كلتا القاعدتين _ أى قاعده الفراغ وقاعده البناء على الأكثر 
_ للمقام؛ وبعد البناء على عدم جريان استصحاب العدم والإتبان بركعه مقصله: وعدم كون الشكك العائد غين الزاقل. 
(البجنوردى). * فى المسأله وجوه. أقربها الإتيان بركعه متّصلهء وأحوطها إتيان التكبيره بقصد القربه المطلقه. والقراءه بقصد 
الرجاء والقربه. (الخمينى). * بل وجوه: منها: ضِمّ ركعه موصوله رجاءً وإتمام الصلاه ثم الإعاده» وغيره مما يحتمل فى المقام» 
وقد عرفت ما هو الأظهر. (المرعشى). * إذا كان بعد السلام قد أتى بما ينافى الصلاه عمداً وسهواً أعادهاء وإن لم يِأتِ به أتى 
بالركعه موصولة وسجد للسهو للسلام ثم أعاد الصلاه. (زين الدين). * بل وجوه. والأ-ظهر لزوم الإتيان بركعه متصله. 
(الروحانى). 

؟- 8. بل الأسحوط إتيان ركعه مع التكبيره بقصد القربه المطلقه والاحتياطء لا بقصد الافتتاح وقراءه الحمد. (الحائرى). * بل 
الأ.قوى إن كان عود شكه مستنداً إلى مقتضيه السابق» وإلأ فالأقوى عدم وجوبه. ووجهه ظاهر لِمَن تأمّل. (آقا ضياء). * بل 
الأقوى. (البروجردى: محمد رضا الكلبايكانى). * بل الأقوى؛ لظهور اختصاص أدلُّه الفراغ بموردٍ لا يكون هناك شكك حين 
الفراغ» ولا تشمل ما نحن فيه. (المرعشى). * إن لم يكن أظهر. (تقى القمى). 


الأوّل(1). 
ص: ضرف 


.١- ١‏ بل لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * بل لا يخلو من قوّه؛ لأ-نّه لم يكن حين الفعل أذكر. (الفيروز] بادى). * بل الأقوى. 

(الأسنقياق» هننس الندين العبةي عشتن الى )عدبا يكلو من القوودمفانا إلى أنه لوريكن حبين العمل أذكر: 
(الإصطهباناتى). * والأقوى التفصيل بين عود الشكك سبيه الأول قالأول» أو تجددة سيب آخرفالثاى, (ميدق الشيرازى): * 

وإن كان الأقوى هو الثانى؛ لصدق الشكك بعد السلام وجدان وعدم العبره بالشكك الزائل» وليس الشكك الطارئ بعد السلام من 
الشكك قبل السلام فلا مجال لأن يقال: إن الشك العاند بعد الزوال كان لم يزلء» كما آله لا سجال لإنكار مول أدله الشكم 
بعد السلام لمثل هذا الشكك إلا بدعوى الانصرافء وهى أيضاً ممنوعه؛ فعليه لا مجال لما قيل بأنّ الأقوى هو الأوّل» ولا لِما قيل 
بأنْ الاحتياط لا يُتركك: نعمء الاحتياط حسنء ولا للتفصيل بين كون الشكك الطارئ مستنداً إلى مقتضيه السابق أو مستنداً إلى 
غزره والفجي عقو ساق على قرلة: فى السجود » هذه المسأله يحتاج إلى تأمّلء وكذا ما أفاده فى التاسعه والأربعين» وإن كان 
الأول أ يعلل با تيعد العو إلى السوره يكرة اكه القطلى بالنسمه إلى اليك هو لفك قبل القجار ب والمدار حلن الششكن 
الفعلى» لا يدو عروض الشكك: ولا مجال لأنن يقال أن الشكك الفعلى وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبه إلى الحمد إلة أن 
الشكك الأول كان فى الواقع قبل قجاوة السعا : (الشاهرودى). * بل الأقوى ذلكك إن كان الشكن اللاحق عين السايق بحسب 
المقتضى له؛ مع عدم كونه حين العمل اكر ب العرضي اشكل جريان تاحده الفيم (الرفيعى). * مع الإتيان بصلاه الاحتياط 
قائماً. (الميلانى). * بل الأقوى فيما إذا كان الشكك الثانى بمقتضى الشكك الأول وبمنشته؛ وأمًا إذا كان بمنشأ آخر فالأقوى أ نه 
شكك بعد الفراغ. (عبدالله الشيرازع). * بل هو الأقوى. (الشريعتمدارى). * بل الأوجه ذلكك؛ فإنّه لا مؤمّن للاشتغال بالتسبه إلى 
الركعه المفصوله بعد انقلاب العلم شكاً وكون العلم طريقاً محضاًء وأمنا الشكك الثانى فليس من الشكك بعد الفراغ بالنسبه إلى 
الركعه المفصوله. (الفانى). هبن هوالاظير لسمول الأطلاقات له بع عل مجريان قاعنه الترن فى مئله:(الخولى): * بل الأقوى 

ذا كان مود كه سعدا ل قفو السارق. (الآملى). * بل الأقوى إن كان الشكك ميقلا إلى ما هن اناق غرنا. (السبزوارى). 

ف الأقرب الثاني ا(تطمد الشيرازق) دبلا الأظهن (السساتف): 


السابعه والأربعون: فيما لو دخل فى سجود الركعه ثانيه و شك فى ركوع هذه الركعه والسجدتين من الأولى 


السابعه والأربعون: إذا دخل فى السجود(١)‏ من الركعه الثانيه فشكك فى ركوع هذه الركعه وفى السجدتين من الأولى ففى البناء 
على إتيانها من حعيث ] له شك بعد تجاوز 60 الستحل أو الحكم بالبطلان0© لأؤله إلى الشك بين الواحده والاثتين وجهان: 
الأوجه(ع) الأوّل(ه): وعلى هذا فلو 


صسص: 727 

.١ -١‏ هذه المسأله تحتاج إلى التأمّل. (الإصفهانى). * الأحوط إعاده الصلاه. (الرفيعى). 

"- 1. بالنسبه إلى كلا المشكوكين. (المرعشى). 

*- #. إذ فى صوره عدم الإتيان بسجدتّى هذه وركوع السابقه احتٌسِبا بركعه» وفى صوره الإتيان ركعتين. (المرعشى). 

ع- ع. والأحوط الأولى إعاده الصلاه. (المرعشى). 

ه- ه. إلا أن الأمحوط إعاده الصلاه بعد إتمامها. (الإصطهباناتى). * إن قلنا بصدق الركعه بتحمّق الركوعء وإلأ يؤول إليه. 
(عبدالله الشيرازى). *# مشكلء فالأحوط الإتمام ثم الإعاده. (محممد رضا الكليايكانى). * بل الثانى. (تقى القتمى). 


فرظ 3 الشكك: بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكك فى ركوع الركعه التى بيده وفى السجدتين من السابقه لا 


يرجع إلى الشكك بين الواحده والا.ثنتين حتّى تبطل الصلاه» بل هو من الشكك ؛ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمالء نعم لو علم 
بتركهما(؟) مع الشكك المذكور(*) يرجع إلى الشكك ؛ بين الواحده والاث: ثنتين؟ لأ نه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعه. 


الثامنه والأربعون: عدم جربان حكم كثير الشى فى صوره العلم الإجمالى 
الثامنه والأربعون: لا يجرى(6) حكم كثير الشكك(8) فى صوره العلم 


ص: إرذفا 


.١ -١‏ الأحوط فى هذا شرن يعاو زعام الصلاه وعمل الشكك إعاده الصلاه أيضاً. (الإصطهباناتى). 

5-١‏ أى علم فى صوره الشكك , بين الا.ثنتين والثلاث بتركث طرى الشكك, وهما الركوع والسجد تان (المرعشى». * الظاهر أن 
ضمير التثنيه يرجع إلى الركوع والسجدافين» والمراد مق الشكك امد كور هو الشلكه بين الكفتنين والثلاث. (اللنكرانى). 

9 *. يعنى ترك الركوع والسجدتين مع الشكك ؛ بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتينء فلا يرد عليه ما ذكره عفن الأجله 
من أن شكه حينئٍ يرجع إلى الشكك فى زياده ركوع فى الركعه الأنولى» لا إلى ما ذكره ه فى المتن حتّى يكون موجباً للبطلان» 
ولعلفنشأة تخل كو مرجع مير النديه هو خصوض السجدتين»:وكون المراة من الك المؤبون هو الشكك فى الركوع: 
(الإصطهباناتى). «حينع إذا كان صدق الركعه بتحمّق القراءه والسجدتين ولا يعلم الاحتساب المذكور. (عبدالله الشيرازى). 
*-ع. إذ كثير الشكك لا بعتنى بشكه: وأما بالنسبه إلى علمه كغيره. (المرعشى). 


داولا معد الجحزياق+ خصوضا ما "كان مذرقيل الوسوية: يفن التيزازق). 


الإجمالى» فلو علم تركك أحد الشيئين إجمالاً من غير تعبين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكاً بالنسبه إلى كلَّ منهماء كما لو علم 
حال القيام أنه إمَا ترك التشهّد أو السجده؛ أو علم إجمالاً أ نّهِ إمَا تركك الركوع أو القراءه(1) وهكذاء أو علم بعد الدخول فى 
الركوع أنه إِمَا تركك سجده واحده أو تشهّداً فيعمل فى كلّ واحدٍ من هذه الفروض حكم العلم الإجمالى المتعلق به. كما فى 
غير كثير الشكك(7). 


التاسعه والأربعون: حكم ما لو اعتقد أنه قرأ السوره مثلاً و شك فى قراءه الحمد, فبنى على القراءه لتجاوز المحلء ثم فى القنوت 
التاسعه والأنربعون: لو اعتقد أنه قرأ السوره مثلا(8) وشكك فى قراءه الحمدء فبنى(؟) على أ نه قرأها لتجاوز محلّه؛ ثم بعد 
الدخول فى القنوت 


ص: ع 


أث ل كام طن وحرب عله لديو لكل تقضة (البرعكى ]ل ذا بناة على ها فو ناموي أن تركف القرايه للا بومف ستفاة 
السهوء فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح. بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أن الأمر كذلك,؛ لأنَّ قاعده إلغاء حكم كثير 
لفك يك عدرض بالاقيافة | لى لتك :فى مركه: لق لبمة لآ سير يانهنا" يعلض .يها (كا كاقدت عنقت العرالاه در ده قر عه 
الجهه؛ وهى فى المقام غير محرزه؛ فإذن تجرى القاعده المزبوره بالإضافه إلى الشكك فى تركك الركوع بلا مانع؛ كما تجرى 
أصاله عدم الإتيان بالقراءه. (الخوئى). * مع كون تركك القراءه ولو بالعلم الإجمالى موجباً سجده السهوء وإلا فلا أثر لمثل هذا 
العلم الإجمالى. (السبزوارى). * يجرى حكم كثير الشكك بالنسبه إلى الركوع؛ لعدم لزوم سجده السهو لتركك القراءه فلا أثر له. 
(حسن القمى). * هذا بناءً على وجوب سجده السهو لكل زياده ونقيصه. وإلآ فلا أثر لهذا العلم الإجمالى. (الروحانى). 

؟- ”. وقد مضى حكمه فى موطنه. (الحائرى). 

+« والأحوط قراءه الحمد بقصد القرية رجاة: (الرقيعى). 


- ع. بناءَ على تماميّه القاعده. (تقى القممى). 


تذكر أنه لم يقرأ السوره فالظاهر وجوب قراءه الحمد أيضاً؛ لأنْ شكه١(١)‏ الفعلى(؟) وإن كان بعد تجاوز المحلّ() بالنسبه إلى 
الحمد إلا لهو الفك الأوّل الذى كان فى الواقع قبل تجاوز(؟) المحل» وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكك فيه. 


الخمسون: فيما لو علم أنه: إما ترك سجده؛ أو زاد ركوعاً 
الخمسون: إذا علم أنَّهِ إِمَا تركك سجده أو زاد ركوعاً فالأحوط(8) 


ص: يرا 


.١ -١‏ ولما قد مر غير مرّه وسيأتى مراراً أن الغير المعتبر فى جريان التجاوز هو ما لم يُلغِهِ الشارع, والقنوت فى الفرض ممما ألغاه. 
(المرعشى). 

-١‏ 7. ولما يأتى فى المسأله التاسعه والخمسين من المدار فى الغير فى باب قاعده التجاوز على الغير الشرعىء فلا يشمل ما وجب 
إلغاؤه» كالقنوت فى المقام. (الشريعتمدارى). * على أنّ القنوت هنا ممما يجب إلغاؤه فلا يكون الدخول فيه دخولاً فى الغير» كما 
د لتقمل مق السركه فى السعا بعك فركن أكون القفورت اهنا فى غير جحلو كما أشرها إليه اننا 0ل باستن) ع لا شار 
بعد العلم بأنّ القنوت لم يقع فى محله؛ لمن السوره لم يُوْتَ بها. (الفانى). * بل لأنّه شكك فى المحل» حيث ! نه لا يكفى 
الدخول فى مطلق الغير فى جريان القاعده. (الخوئى). * بل قبله؛ لأنّ القنوت كالعدم, كما مرٌ نظيره. (محمّد رضا الكليايكانى). 
* قد مرٌّ الإشكال فى كون الدخول فى الموارد التى يجب رفع اليد عنها من تجاوز المحل. (السبزوارى). 

6-6 بل هو فعل قبل تجاوز المخل على الأظهر. (حسن القعى). 

0- ه. لا يتركك الاحتياط. (الحائرى). * بل الأقوى. (صدرالدين الصدر). * تكفى إعاده الصلاه » نعم إذا كان فى محل السجده 
فيأتى بالسجده وتصيح صلاته. (الفانى). * لا يُترك مع فوت المحل الذكرىء ومع عدم فوته يأتى بالسجده ويعيد الصلاه على 
الأحوط. وما فى المتن من جريان الأصلّين غير تاءٌ؛ لعدم جريان أصاله عدم السجده لإثبات القضاء وسجده السهو؛ لأنْ الموضوع 
للحكم ليس التركك المطلق» والتركك عن سهو ليس له الحاله السابقه. (الخمينى). * على تقدير الفراغ وإتيان المنافى» أو فوت 
المحل؛ وعلى تقدير العدم فيؤتى بالسجده» وتعاد الصلاه على الأحجو ل. (المرعشى). 00 فيما إذا فات البحل الذكرى» ومع عدمه 
فيأتى بالسجده. ثم يُعيد الصلاه. (اللنكرانى). 


قضاء السجده(١)‏ وسجدتا السهو ثم إعاده الصلاه» ولكن لا يبعد(؟) 


ص: 8 


أت اب إن كان الشكد بعد الفراغ وفعل المنافى» وكذا الفرعان بعده. (عبدالهادى الشيرازى). * الأظهر صيحه الصلاه والاكتفاء 
بقضاء السجده خاصّه. (الروحانى). 

1- 7. إذا كان بعد الفراغ من الصلاه. (الكوه كمرى). * بل الأقوى. (عبداللّه الشيرازى). * بل بعيد؛ لما سبق فى المسأله الرابعه 
عشره من أنه فى جميع موارد الشكك فى فرديّه الفرد للمأمور به يكون الشكك شكاً فى سقوط الأمر الموضوع لقاعده الاشتغال؛ 
وفى حدوث أمر جديد بالقضاء أو سجدتَى السهو أو غير ذلكك؛ وهو موضوع لأصاله البراءه» فتجرى قاعده الاشتغال بالنسبه إلى 
التكليف الأوّلء وأصاله البراءه بالنسبه إلى التكليف الجديد. (الفانى). * بل هو الأقرب؛ وذلكك لعدم جريان التجاوز فى السجده 
على تقديرّى صبحه الصلاه وعدمها؛ لعدم امتثال أمرها الفعلى» فيجب تداركها: إِما بالأداء على تقدير عدم فوت المحل الذكرى. 
وإِمّا بالقضاء على تقدير فوته. (المرعشى). * مع فوت محله الذكرى. (الآملى). * بل يبعد. (السبزوارى). * إذا تجاوز المحل 
السهوىٌ للسجده فالأظهر كفايه قضائهاء وإن لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاه بزياده الركن سهواً يازم تداركهاء 
وتصيح صلاته. وأمًا مع التوقف فى ذلكك _ كما بنينا عليه _ فاللازم إعاده الصلاه احتياطاً. (السيستانى). 


130 العا لفقا وسحدعا امبو عياة بأ مال 


ص: ا 


.١ -١‏ بل هو الأقوى؛ لانحلال العلم الإجمالى بأصاله عدم الإتيان بالسجده الجاريه بعد فقد حاكمها؛ لفقد بعض أركانه. بخلاف 
أصاله عدم الإتيان بالسجده الواحده لتمام شرائطها بلا معارض لهاء حتّى أصاله عدم الزياده على فرض جريانها وعدم سقوطها 
فى الرتبه السابقه على رتبه جريان أصاله عدم الإتيان بالسجده؛ لعدم التنافى بين مقتضائهماء فيبنى على صبحه الصلاه وعدم 
الإتيان بالسجده. حتى على القول بكفايه نفس العلم الإجمالى؛ لعدم شمول دليل الاعتبار لمثل المقام» كما لا يخفى. 
(الشاهرودى). * وهو الأقرب » وقد مر نظيره فى المسأله الرابعه عشره: (محمد الشيرازى). 

-١‏ ؟. مع فوت محلّه الذكرىء وإلأ فيجب الإتيان بها فعل؛ لقاعده الاشتغال؛ بلا احتياج إلى إعاده الصلاه فى حصول الفراغ 
الفعلى. (آقا ضياء). * إذا علم بذلكك بعد الفراغ, أقالو كاوق الآنقاء فشكل ما أفان اللدمن الانعاكل» ون جاوز ميكل 
السجود شكاً وسهواء فتدبّر. (آل ياسين). * بل هو الأقوى؛ لانحلال العلم الإجمالى الموجب للاحتياط. (البجنوردى). * بل هو 
الأظهرء لا لما ذكرء بل لجريان قاعده التجاوز فى الشكك فى زياده الركوع من دون معارض؛ لأن كلّ ما لا يترتّب عليه البطلان لا 
يعارض جريان القاعده فيه جريانها فيما يترئّب عليه البطلا-ن؛ وعليه فتجرى أصاله عدم الإتيان بالسجده ويترتّب عليه أثره. 
(الخوئى). 

"- #. إن العلم بعدم امتثال أمر السجده فى صلاه صحيحه يمنع من جريان قاعده التجاوز فى السجده. ويلزمه وجوب قضائها. 
(زين الدين). 

*- *. الظاهر عدم جريان الأصلينء وعدم جواز الاعتماد بهما. (جمال الدين الكلبايكانى). * التعليل بما ذكره لا يخلو من نظرء 
والأقرب ما ذكرناه فى الحاشيه السابقه؛ إذ لا مسرح لجريان أصاله العدم فى السجده؛ لأنْ القضاء والسجده أثران مترتّبان على 
تكن الحلة النسغ إلى السيو: لأاصاله شابقة لد ولينا تر تنية على العر كف المطلق حكى' تكوق له شابقه ركذا فى الأضلة 
والظاهر هكذا: «له حاله سابقه).). (المرعشى). 


عدم(١)‏ الإتيان بالسجده( 7 وعدم زياده الركوع. 


الحاديه والخمسون: حكم ما لو علم أنه: إما ترك سجده من الاولى» أو زاد فى الثانيه 
الحاديه والخمسون: لو علم أنه إِمّا ترك سجدةٌ فك الأول: أو زاد سجده فى الثانيه وجب(*) عليه( 205 


ص: 68 


.١-١‏ وعدم جريان قاعده التجاوز بالنسبه إليها؛ لأنْها لا تجرى لإثبات الفاسدء وجريانها لإحراز عدم زياده الركوع؛ ولا يجب 
سجده السهو. (حسن القَممى). * فيه تأمّل» فلا يُتركك الاحتياط. (محمّد رضا الكليايكانى). 

؟- ؟. بعد عدم جريان قاعده التجاوز فى السجده: إِما لبطلان الصلاه بزياده الركوع, أو لتركك السجده على تقدير صبحه الصلاه» 
وتقدّم نظيره فى حاشيه بعض المسائل السابقه. (الشريعتمدارى). 

- #. إن عمّئم وجوب سجده السهو لزياده السجده الواحده ونقصانها فيجب سجود السهو بدون القضاءء وإلاً فتجرى [قاعده] 
التجاوز فى الآولى» ولا شىء عليه من القضاء وسجود السهو. (المرعشى). * مقتضى الروايه عدم وجوب قضاء السجده. كما أن 
مقتضاها عدم وجوب قصد ما فى الذمّهء بل يكفى الإتيان بهما. (تقى القمى). 

*- ع. بل لا يجب عليه شىء. (الكوه كمرىء اللنكرانى). * أمَا سجده السهو فللعلم بتحقَّق موجبهاء وأمًا قضاء السجده فلجريان 
أصاله العدم بعد عدم جريان قاعده التجاوز فى السجده؛ لمكان المعارضه مع أصاله عدم زياده السجده فى الركعه الثانيه» نعم» 
لازم ذلكك تعيّن موجب السهوء فلا يحتاج إلى قصد ما فى الذمّه من كونها للنقيصه أو للزياده. إلا أن يقال بسقوط العلم 
الإجمالى عن الاعتبار بنفس أصاله العدم فلا تتحمّق المعارضه بينها وبين قاعده الفراغ, لكنّه ممنوع؛ لمنافاته مع سقوط قاعده 
التجاوز؛ حيث ! نه مع جريانها لا مجال لجريان أصاله العدم فى السجده من الركعه الآولى» ومن هنا يظهر الحال فى [المسأله] 
(أضفناه ليستقيم السياق.) الثانيه والخمسين أيضاًء وهذا تمام فى تمام الصورء إلا إذا كان أحدهما فى المحلّ والآخر فى خارج 
المحلء فينحلٌ العلم الإجمالى ويأتى بما هو فى المحلء وليس عليه شىء بالنسبه إلى ما هو خارج عن المحل. (الشاهرودى). * 
إن قلنا بوجوب سجدئى السهو لكلّ زياده ونقيصه, وإلا فلا سجده عليه. (عبداللّه الشيرازى). * الأظهر عدم وجوب شىء عليه؛ 
لعدم ثبوت وجوب سجدئى السهو لكلّ زياده ونقيصه؛ فهو شكك فى وجوب قضاء سجده ليس إلآ؛ فلا يتشكل العلم الإجمالى. 
(القان ا دراك على بوجوب تل كن اللسوى الك وناقه ولتسعو الا قل بحي عليه قرو آمل 


قضاء( )١‏ السجده(؟) وام ا 


ص: اوم 


.١-١‏ الظاهر عدم وجوب ذلكك. (الحكيم). * إن قلنا بوجوب سجدتَى السهو فى زياده سجده واحده ونقصانها فالظاهر جواز 
الاكتفاء بسجدتّى السهوء بلا حاجه إلى القضاءء وإن قلنا بعدم وجوبهما فى زياده السجده لم يجب عليه شىء. (الخوئى). * على 
الأحوط. (السبزوارى). * الظاهر عدم وجوب شىء عليه. (حسن القمى). 

ا #ايغلى الأحرط ولا بعد الأكطامء سهوة السيو فحيب, (عبداليادض السبرارع )نه دإن قا يروب سففدلى الديو لكل 
ماده وشمية و إلا فاقيجن ىع (الر وسرذق). عايتاء على ضرت سشجده السيو ككل رباد رشيف وال لأسي عليه 
(البجنوردى). * لا أثر للعلم الإجمالى بزياده سجده أو نقصها إذا قلنا بعدم وجوب السجده فى الزياده» فلا مانع من جريان قاعده 
التجاوق ف السكده الأر لك وزقات: اننافياة شل ل ديات ع (القار سيد | رك عد را ليسي هليه ات د( ليان ار + لتر 
عدم الوجوب. والأحوط الإتيان. (محمد رضا الكليايكانى). * على الأحوط فى قضاء السجده؛ أمّا سجود السهو فيجب الإتيان به؛ 
للعلم الإجمالى بأ نّهِ !ما زادء أو نقص فى صلاته؛ كما تقدّمء والأسحوط الإتيان به مرّهٌ أخرى؛ لاحتمال نقصان السجده. (زين 
الدين). * الأظهر عدم وجوب شىء عليه؛ بناءٌ على عدم وجوب سجده السهو لكل زياده» ووجوبها خاصضّة بناءً عليه. (الروحانى). 
* لا يجب قضاؤهاء نعم. الأحوط الإتيان بسجدتى السهو؛ للعلم الإجمالى بالزياده أو النقيصه. (السيستانى). 


والإتيان(١)‏ بسجدتّى(5؟) السهو مده واحده بقصد ما فى الذمّه. من كونهما للنقيصه أو للزياده. 
الثانيه والخمسون: لو علم أنه: إما ترك سجده أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما و سجدتا السهو مره 
الثانيه وا لخمسون: لو علم أ نَّه ما ترككث سجدة فك 0 


ص: 88 


.١ -١‏ الأقوى عدم وجوب شىء عليه» نعمء هو أحوط. (الميلانى). 

7- 7. على الأحوط. (الحكيم). 

*- ". لو كان ذلكك من الركعه الأخيره احتاط بالتشهّد والتسليم بعد الإتيان بهماء وأمَا سجود السهو فوجوبه على كلّ حالٍ مبني 
على الاحتياط: ويقصد به ما فى الذمّه. (الميلانى). * يعنى بعد تجاوز المحل. (زين الدين). 

ع- ع. على الأحوط. (الخمينى). * إطلاق الحكم مبني على الاحتياط. (تقى القمى). 





الإتيان2١)‏ بقضائهما(؟) وسجدتا السهو مرّه. 
الثالثه والخمسون: الحكم فيما إذا شى فى أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل 


القالكة والحسيرقة إذا كان | مدن التقرى والعشاء أم لا قبل أن بصق 29 اليل 1 والمقروضن كه عالي با ثهالم يصب 
فى ذلكك اليوم إل ثلادث صلوات من دون العلم بتعيينها _ فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء؛ ويحتمل أن 
بكوة آنا بهما ونسئ اثتين عق صسلوات التهار وجب غلية الأثياق بالمغرت والعشاء فقطء لأن العك بالنسبه إلى خلوات التهار 
بعد الوقتء وبالنسبه إليهما فى وقتهما. ولو علم أ نه لم يصلّ فى ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيه 
ورباعتّه 0 وكذا(ه) إن(2) علم(/) 


ص: 88 


.١ -١‏ تقدّم أنْ وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط. (الخوئى). * على الأحوط فى قضاء التشهّد. (حسن القمى). 

-١‏ 7. على القول بوجوبها لتركك السجده أو التشهّد. (الروحانى). * لا يجب قضاء التشهّد. (السيستانى). 

". بمقدار أدائهما. (الخمينى). 

ع- ع. مردّده بين الظهرينء أنا الفرض الأخير فلابدٌ من أن يأتى بالصلوات الخمس. (زين الدين). 

- ه. الظاهر من قوله: «وكذا ...) إلى آخره تنظير هذا الفرع بالفرع السابق فى العمل على طبق وظيفه عمله؛ لا فى الاكتفاء فيه 
أيضاً بقضاء رباعته واحده نهاريّه؛ كى يرد عليه الإشكال بلزوم الرباعي_تين زائداً عن عشائه؛ فتدبّر. (آقا ضياء). * أى يضيف 
إلى العشاءين ثنائيه ورباعق_تينء فالتنظير باعتبار لزوم أصل تفريغ الذمّه من الشغلء وإن كان التفريغ فى المشه أكثر من المشبه 
به. (المرعشى). 

ع- م. بل يأتى بالصلوات الخمس رعايهً للعلم الإجمالى. (تقى القمى). 

بادا بع بصكى وباعفن وثناعه. (الجزاهرع )“#ابل لسن مثلهة ضيف إلى المغرب والعشاء قنانيه ورباعفيقء ولا يكقي 
برباعيه؛ لاحتمال أن يكون المأتىّ بها صلاه الصبح, وعليه الظهر والعصر. (الفيروزآ بادى). * بل فى هذه الصوره لابدٌ من إضافه 
رباعئتين وثنائئه» كما هو واضح. (آل ياسين). * إلا أنه يأتى هنا برباعئتين مع الثنائيه. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * بل 
يجب عليه مضافاً إلى العشاءين ثنائيه ورباعئتان. (صدر الدين الصدر). * هنا يلزم الإتيان بالخمس؛ لاحتمال أن الفائت ثلاث 
رباع.ات. (كاشف الغطاء). * يعنى فى لزوم الإتيان بما يحصل معه اليقين بفراغ الذمّهء فاللازم فى هذه الصوره أن يضيف إلى 
العشاءين قضاء ثنائه ورباعيئ_تين. (الإصطهباناتى). * هذه الصوره كالصوره السابقه إذا كان ما أتى بها منحصرهٌ فى الرباعته 
ولم يحتمل كونها صلاه الصبح» وإلا يلزم إضافه الرباعئتين وثنائيه إلى العشاءين؛ لعدم العلم بإتيان الفائت فى هذه الصوره بإتيان 
ثنائيه ورباعيّه واحده. (الشاهرودى). * يجب الإتيان بالخمس فى هذا الفرض. (أحمد الخونسارى). * بل يجب عليه خمس 
صلوات. (الفانى). * فى هذه الصوره لابدٌ من الإتيان بالخمس. (اللنكرانى). 





أنه(1) لم يصلّ() إلآ() صلاه(ع) 5006 


ص: 777 


.١-١‏ يجب حينئلٍ الإتيان بالخمس اليومه. (الحكيم). أضاف إلى المقرف والعقاء ضرعل شائيه ووبافتفين ‏ (غبداللهالفيرارق): 
؟- ". بل يجب اللوتيان بالخمس اليوميّه. (حسن القمّى). * اللازم حينئذ الإتيان بخمس صلوات. (عبدالهادى الشيرازى). 

"'- 5. فى هذا الفرض يجب الاتيان بالخمس. (البروجردى). * يجب حينئٍ الإتيان بخمس صلوات. (البجنوردى). 

*- ع. أضاف إلى المغرب والعشاء حينئذٍ ثنائيه ورباعئتين. (الإصفهانى). * يلزمه حينئذٍ أن يضيف إلى العشاءين ثنائيه ورباعيتين. 
(جمال الدين الكلبايكانى). 





.)١(هدحاو‎ 


الرابعه والخمسون: فيما إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شى فى إحداهما بين الاثنتين والثلاث ولا يدرى أن الشكى 
المذكور فى أيهما كان 


الرابعه والخمسون: إذا صلّى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أ نّه شكك فى 


ص: إرذفا 


1-1 يلزمه حيل أن يشنيس إلى العشام يع قاقد ورباعيني: (النائيس). + إلا ] ثدافى المقال: بأ يكتاقه ورباي تين (الحائزف): 
* بل يجب الاتيان حينقلٍ بالخمس؛ لاحتمال كون الفائْتِين الظهرين. (مهدى الشيرازى). * لعل المراد أ نه لم يصل إل أحد 
الظهرية إلا قالواحب أن يغبيف إلى العشادين قضاء قافن ورباعتية: (المبلاق ):» لكه لأابد أن ضيف إلى المشارين ناض 
ورباعتتين؛ لاحتمال كون الثنتين المعلومتين غير العشاءين هما الظهرين وأن يكون الصبح وإحدى الظهرين(كذا فى الأصل» 
والظاهر: (أو أن يكون الصبح وإحدى الظهرين).. (الشريعتمدارى). * فى هذا الفرض يجب الاتيان بالخمس. (الخمينى). * بل 
يجب عليه حينثدٍ الإتيان بجميع الصلوات الخمس. (الخوئى). *# يجب حينئذٍ الإتيان بالخمس اليوميه. (الآملى). * لكن فى هذا 
الفرض يضيف إلى العشاءين رباعتين وثنائيه. (محمّرد رضا الكلبايكانى). * مع العلم بكونها رباعيه فى الجمله. وإلآ فلا بدّ من 
الإتيان بخمس صلوات. (السبزوارى). * فى هذه الصوره يأتى بالخمس. (محمّد الشيرازى). * الأظهر فى هذا المورد لزوم الإتيان 
بالخمس. (الروحانى). * بل يلزمه حينئذ الإتيان بالصلوات الخمس. (السيستانى). 





إحداهما بين الا-ثنتين والثلاءثء وبنى على الفلحت ولد يدري أن الشكة المذكور فى أيّهما كان يحتاط(١)‏ بإتيان(؟) صلاه 
الأحتباط ل 


ص: عا" 


.١ -١‏ بل الأقوى الاكتفاء بصلاه الاحتياط بلا إعاده؛ للاجتزاء بها على أىّ تقديرء خصوصاً على المختار من عدم إجراء أحكام 
الجزئيه عليها. (آقا ضياء). * مع الإتيان بالمنافى يأتى بصلاه واحده بقصد ما فى الذمّهء ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاه 
الالحياظة و الأول الوط تسدد ما ف التنه يواكع أحرمة ونه إغافة الاوك يبيد الأماة بعدافة التحتال لكيس )+ إذافل 
المنافى قبل صلاه الاحتياط أعاد صلاه واحده بقصد ما فى الذمّهء وإن لم يأتِ بالمنافى لا بين الصلاتين ولا بعدهما قبل صلاه 
الاحتياط أتى بصلاه الاحتياط بقصد ما فى الذمّه. ولا حاجه إلى الإعاده وإن كانت أحوط. (زين الدين). 

"- 1. لعل ما أفاده من سهو القلم؛ لعدم تصوير مورد للجمع بين صلاه الاحتياط وإتيان صلاه واحده بقصد ما فى الذمّه؛ لأ نه لو 
فصل بين الصلاتين بما يفسد الصلاه عمداً وسهواًء أو قلنا بأنّ فصل الصلاه بين صلاه الظهر والاحتياط مضرٌ ولم يأتِ بالمنافى 
بعد صلاه العصر _ كما هو المفروض _ لكان اللازم إتيان صلاه الاحتياط وإعاده خصوص الظهر, كما أ نه على تقدير عدم 
مضرّيّه الفصل بالصلاه فمع عدم تخلل المنافى أصللا لا يحتاج إلى الإعاده؛ بل يكتفى بصلاه الاحتياط؛ لأ نه معها يعلم بصيحه 
كلتا الصلاتين» ومع تخلل المنافى بعد صلاه العصر لا مجال لصلاه الاحتياط» ويكتفى بصلاه واحده بقصد ما فى الذمّهء فلم 
يُتصوّر مورد للجمع بين صلاه الاحتياط وإتيان صلاه واحده بقصد ما فى الذمّه. (الشاهرودى). * مع الإتيان بالمنافى يأتى بصلاه 
واحده بقصد ما فى الذمّهء ومع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاه الاحتياط كذلككء والأولى إعاده صلاه واحده بقصد الظهر. 
«اللنكرانى). 

سار بقضد ماف الذتت والاكشاء بها غير يعيد: (عبدالهادى الشبرائق). + وإن كان الأظير هراز الآثنان بالمتافى والاكفاء 
بإغاده صلاه واحده. (الخوتى). »* بقصد ما فى الذقه من غير تعيين كوئها جابرة لأ الفرضين: (المرعشى ). + بناة غلى كون 
صلاه الاحتياط صلاةٌ مستقلةٌ يكفى الإتيان بصلاه الاحتياط بقصد ما فى الذمّهء وأما بناءٌ على كونها بحكم أجزاء الصلاه: فإن 
أقى بالمناقن بعد الفساكقى لأ مورة لهاة تحمل إن كاها ماد كرى كفن نان صدا واحله بتسبد نا فى الذقه وإلأ وح 
إعادتهماء وإن لم يأتِ به بعدهما يأتى بصلاه الاحتياط وتتم الثانيه بذلكك ويعيد الآخرى. (الروحانى). * يجوز له الإتيان بالمنافى 
والاقتصار على إعاده صلاه واحده» بل يتعِن ذلكك مع ضيق الوقت عن إعادتها لو أتى بصلاه الاحتياط.(السيستانى). 


وإعاده(2١)‏ صلاه( 7) واحده بقصد ما فى الذمه7*0, 


ص: 7/0 


.١ -١‏ لو لم يفصل بما ينافى الصلاه عمداً وسهواً يجزيه صلاه الاحتياط» وإلا يجزيه الإعاده, لكنّ الأحوط الجمع بينهما مطلقاً. 
لجمال الدين الكلبايكانى). 

؟- ؟. الظاهر عدم وجوبها. (الجواهرى). * الظاهر عدم الحاجه إليها. (الحكيم). * والأظهر إتيانها بقصد الظهر بعد انجبار العصر 
بركعه الاحتياطء ولا-داعى للإتيان مجمله. ثم إِنّ ما أفاده يستقيم؛ حيث تقع العصر مع جابرها فى الوقت المشترككء ويلتزم 
بسقوط الترتيب بين الظهرين حينئفٍ؛ إذ لو فرض وقوع الظهر قبل الوقت والعصر فى وقت الظهر, أو قبل بلزوم الترتيب وجب 
اعاده الفرضين» وكذا يبتنى على عدم جواز إقحام الصلاه فى الصلاه؛ وإلآ فيكفى صلاه الاحتياط بقصد ما فى الذمّه فقط. 
(المرعشى). * الأقوى كفايه صلاه الاحتياط. (الآملى). 

*- ". لو لم يفصل بما ينافى الصلاه عمداً وسهواً يجزيه صلاه الاحتياط وإلا يجزيه الإعاده» لكنّ الأحوط الجمع بينهما مطلقاً. 
(النائينى). * بل بقصد الظهر رجاءً. (الحائرى). * يكفى إعاده الاولى احتياطاً. (الاصفهانى). * بل يتعين عليه إعاده الظهر احتياطاً 
بعد أن يأتى بصلاه الاحتياط بقصد ما فى الذمّهء ويحتمل صيحه الصلاتين لو جاء بالاحتياط بهذا القصد ولم يتخلل المنافى فى 
البين» كما لعلّه المفروض. (آل ياسين). * بل بقصد الظهر لو لم يِأتِ بالمنافى. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * بل بقصد 
الظهرء ولو وقعت العصر فى وقتها المختصٌ بها ألحقها بركعه الاحتياط» ولم يلزم إعاده الظهر. (كاشف الغطاء). * بل بقصد 
الفلير الحماملاً. (الاسظياناق )رض إن كاق تشاكره قل فل المنافى احماظ باغاده الأول سد عاذ الاحماطة وإن كان مده كقاد 
إغاذه شيالاء واعدى (ميقك التبراتى )سه أن باط بجعا الثانه هن الأرك ريك الاسام له الاتصاط رتس ماش 
الذمّه إذا لم يكن قد أتى بالمنافى بين الصلاتين. (الميلا-نى). * يكفى إعاده الظهر احتياطاًء بل يكفى الإتيان بصلاه الاحتياط 
فقط. (البجنوردى). * يكفى إعاده الأولى احتياطاً. (عبداللّه الشيرازى). * بل بقصد الظهر إن لم يأتِ بالمنافى. (الشريعتمدارى). 
* بل بقصد الظهر. (الفانى). * بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافى. (محمّد رضا الكليايكانى). * بل يقصد الظهر مع 
عدم الإتيان بالمنافى أصللاء ويقصد ما فى الذمّه إن حصل المنافى بين صلاه العصر وصلاه الاحتياط. (السبزوارى). 


الخامسه والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءه أو نقصها بكفيه سجدتا السهو مره 

الخامسه والخمسون: إذا علم إجمالاً أ نه إِمَا زاد قراءه أو نقصها يكفيه(1) سجدتا 30000 

ص: 0/6" 

.١1-١‏ لكن لا يجب فى الفرعين. (الخمينى» حسن القمى). 2# هذا مبنيٌ على وجوب سجدتى البدين لك زياده ونقيصه. 


(الخوئى). * تقدّم فى السادس من موجبات سجود السهو وجوب سجود السهو للعلم الإجمالى بأ نّه إِمَا زاد أو نقص فى صلاته 
إذا كانت الزياده والنقيصه غير مبطلتين. (زين الدين). * لكنّه غير واجب. (اللنكرانى). 





السهو(١)‏ مرّه(71), وكذا إذا علم أ نّه إِمَا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها. 
السادسه والخمسون: فيما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث» ثم شك بين الثلاث البنائيه والأريع 
السادسه والخمسون:() إذا شكك بين الإثتتين والثلاث فبنى على 


ص : 71/7 


أدداز نبا هل عاتهو الأحوط هق وسدريهييا لكل زبااه و شه [الناكى خعتال"القين الكراركاني؟ الأمظوناناق »الفاغ ودف 
* بناءَ على وجوبهما لكل زياده ونقيصه. (الإصفهانى). * احتياطاً. (الحكيم). * على الأسحوط لكل زياده ونقيصه فى أفعال 
الصلاه. (الرفيعى). * بناءً على وجوبهما فى كل زياده ونقيصه. (الميلانى). * بناءٌ على وجوبهما لكل زياده ونقيصه. (عبدالله 
الشيرازى). * استحباباً. (الفانى). * مع مضي المحل وبناءً على لزومها لكل زياده ونقيصه؛ كما هو الأحوط. (المرعشى). * على 
الأحوط. (الآملى؛ محمد الشيرازى). * بناءً على ما هو الأحوط من وجوبهما؛ للعلم الإجمالى بالزياده أو النقيصه. (السيستانى). 
اانا يا علق وخويها ككل زيادة وتقيفيف: (الغر يتصدارى ادغ على الأحرطه و كذافيها يلف (السيؤواري عه إن كان مخل 
القراءه الشكى باقباً يأتى بها ولا شىء عليه» وإن كان ماضياً: فإن مضى محلها الذكرىٌ يكفيه سجدتا السهو؛ لنقص القراءه بناءً 
على وجوب السجده لكل زيادهٍ ونقيصه وإلا فلا شىء عليه» وإن كان محلّها الذكرىٌ باقياً يعود ويأتى بها ويتم صلاته ولا شىء 
عليه. (الروحانى). 

*-. ف_ى الطبع الأول للكتاب مسأله: إذا شكك بين الا-ثنتين والثلادث فيبن_ى على الثلا.ث؛ ثم شكك بين الثلا.ث البنائيه 
والأربع؛ بمعنى أ نه شكك فى الإتيان بالرابعه أم لا فهل يعمل عمل الشكين أو عمل الشكك بين الاثنتين والأربع؟ وجهانء أقواهما 
الثانى. أقول: وأمًا المسأله الأخرى وهى: أ نّهِ لو علم أ نّه نتقص سجدتين ولم يدر أيْهما من ركعه... إلى آخره فهى تكرار المسأله 
الرابعه عقر تدر (الفيوؤ] بادق). 


الثلاث؛ ثم شكك بين الثلاث البنائيه والأربع» بمعنى أ نّه شكك فى الإتيان بالرابعه أم لا فهل يعمل عمل الشكين؛ أو عمل الشكك 
بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان10). أقواهما الثانى10). 


السابعه والخمسون: الحكم فيما لو علم أنه زاد سجدتين و لم يدر أنهما من ركعه أو ر كعتين 

السابعه والخمسون: لو علم أنه زاد سجدتين ولم يدر أ نّهما من ركعدهٍ أو ركعتين فالأحوط قضاؤهما() وسجدتا السهو مرّتين 
ك إعاده الصلاه؛ والأقوى كفايه الإعاده(هاتان المسألتان (02) و(017) لا توجدان فى ما بأيدينا من النسخ المطبوعه. بل أثبتناهما 
من أصل النسخه الخطبه للمؤلّف قدس سره ء فراجع. (لجنه التحقيق).). 


الثامنه والخمسون: إذا شك بأنه هل تر الجزء الفلانى عمداً أولا؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال فى وجوب الإتيان به 
الثامنه والخمسون: إذا شكك فى أنه هل تركك الجزء الفلانى عمداًء أم لا؟ فمع بقاء محل الشكك(6) لا إشكال فى . . . . 


ص: 77/1 


.١ -١‏ الأموجه هو الأنوّلء وعلى الثانى فلا موجب للجمع بين الإتيان به وإعاده الصلاه؛ لأ نه لو تجاوزه إلى ما لا يوجب البطلان 
على تقدير العمد كالذكر المستحبٌ بعد السلام فلا وجه للإعاده» وإن تجاوزه إلى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه 
للإتيان بالمشكوك فيه؛ للعلم بعدم طلبه إِمَا لفعله» أو لبطلان الصلاه. (السيستانى). 

؟- ؟. بل الظاهر الأوّل. (الحائرى). 

”"- ”. لا يُتركث. (الحائرى). 

*- *. فى صدق التركك مع بقاء المحلّ تأمّل ظاهر. (الشريعمتدارى). * صدق التركك مع بقاء المحلّ منظور فيه إلا على تكلف. 
(المرعشى). 





وجوب(1) الإتيان(1) به» وأمًا مع تجاوزه فهل تجرى كعك اللذكه رسن الفعار نه أم لا؛ لانصراف(”) أخبارها عن هذه الصوره 
غصوم)] باتكك قرلهه ركاق سين العمل انكر وتدوارة تق وال درا زف الات 


ص: 7/4" 


.١ -١‏ لعدم احتمال صدور شىءٍ عدا بنائه على التركك وهو أيضاً لا يترنّب عليه شىء أصللاء فلا محيص من العمل بالشكك فى 


الميحا. (الشاهرودى). 
؟- 1. بل عليه الإعاده فقطء ولا ملزم لإتيان المشكوك؛ لعدم كونه مأموراً به فعلاً: إِمَا لبطلان الصلاه بالزياده العمديّه وإمّا 
للإتيان به. (المرعشى). 


*- ". لا وجه للانصرافء لكنٌ القاعده بنفسها مخدوشه عندنا. (تقى القمى). 

*- ؟. أقواهما المضيئء وعدم الإعاده. (الجواهرى). * أظهرهما الأوّلء ودعوى انصراف كافه أخبار المسأله عن هذه الصوره فى 
محل المنع. (آل ياسين). * الأ.وجه هو الأوّلء وعلى الثانى لابدّ من إعاده الصلاه؛ ولا موجب للإتيان بالمشكوك فيه؛ للقطع 
بعدم الأمر به: ما للإتيان به» وإمًا لبطلان الصلاه بالزياده العمديه؛ والأولى إتمام الصلاه ثم إعادتها. (الخوئى). * للصيحه وجه 
قوىٌء فيمضى فى صلاته والأحوط أن يعيدها بعد الإتمام. (زين الدين). 

ه- ه. لو أتى بقصد ما فى الذمّه لا بقصد الجزئه لا يحتاج إلى الإعاده؛ لعدم صدق الزياده على المأتيّ به حينئذٍ» نعم» لو كانت 
سجده تجىء شبهه عموم التعليل فى أخبار(الوسائل: الباب (0©) من أبواب القراءه فى الصلاه» ح ١‏ و*.) العزائم» ولكن فى العموم 
يعد كوه الرياةه ؤياذة تضدقه نظ ددا قا عبان عدولا يقد الأزل: سد القيرائف): 

*- ع. مع إمكان الإتيان, وإلآ كَتهُ الإعاده. (مهدى الشيرازى». * الإتيان يعلم بأ نّهِ لا أثر له. فالاحتياط يكون بالإعاده لا غير» 
وإن كان الأظهر عدم وجوبها. (الحكيم). * قد يشكل عليه بأ نه لو تخلل فى البين ما يوجب فساد الصلاه لا وجه للحكم بالإتيان, 
كما أ نّهِ مع عدم تخلمل المنافى لا وجه للإعاده؛ فالجمع بينهما غير ممكن؛ ولذا نقول: إِنّ عمده إشكال جريان القاعده هذا 
الإشكال؛ حيث ! نه عليتقدير الانيان بالجزء الآخر بعد الجزء المشكوكك لا مجال للاتيان؛ لأ نه عليتقدير التركك فالصلاه باطله؛ 
لمكان الزياده العمديّه» وعلى تقدير الإتيان فلا مجال لإتيانه ثانياً» فنقطع بعدم مطلوبيته على كلّ تقديرء إِمَا للبطلان» وما للإتيان. 
(الشاهرودى). * لو أتى بقصد ما فى الذْمّه فلا يحتاج إلى الإعاده. (الآملى). 


ثم(1) الإعاده( 5). 
ص: 58٠١‏ 


أ 8 الأشوط إغاده الغللاة بعد اعهامها ندوة الأتياث بالحرء المفكر كه (السخوردق): 

-١‏ 1. لو تخلّل فى البين ما يوجب البطلان على تقدير تعمد التركك تجب الإعاده؛ وإلآ فلا. (النائينى). * بل الإتمام بدون الإتيان 
ثم الإعاده. (حسين القمّى» الميلا-نى). * إن استلزم الإتيان الزياده المبطله. (الكوه كمّرى). * لو تخلمل فى الأثناء ما يوجب 
البطلاة على #قدير عن ب التر كف عن الأعادمه و إلا قلا (تجمال التديق الكلباكان )»وال كه لأ عفار من اقوه (عببدالهادي 
الشيرازى). * إن أتى بقصد الاحتياط للجزء لا بقصد الجزئيه حتماً أمكن القول بعدم لزوم الإعاده. (الرفيعى). * تقدّم أن الجزء 
الواقع فى غير محله لا يتحقّق به التجاوز, فيجب الإتيان بالجزء المشكوكك. (البجنوردى». * إن كانت الزياده موجبةً لبطلا.ن 
الضتلاه ولو اغعنالت ولك مكمه الكرات: عبد لله الشير ازعتاب» بن الظاهر وسدوب الأقاقه وأ القن 9 شمل ما بحب الغازه: 
وكان زيادهٌ فى غير المحلٌ. (الشريعتمدارى). * تكفى الإعاده بلا حاجه إلى الإتيان. (الفانى). * إن استلزم الإتيان به الزياده 
المبطله. (محمد رضا الكليايكانى). * لو أتى بالمشكوك رجاءً ولم يكن من الزياده المبطله لا يحتاج إلى الإعاده. (السبزوارى). 
* الأظهر الصيحه. وعدم لزوم الإعاده. لا لقاعده التجاوز فَإِنّها لا تجرى؛ لما ذكر فى المتن. بل لأصاله الصمحه. ولا موجب لاتيان 
المشكوك فيه على كل تقدير؛ للعلم بعدم الأمر به إِمَا للإتيان» أو لبطلان الصلاه. (الروحانى). 


التاسعه والخمسون: حكم ما إذا توضاً و صلى» ثم علم أنه إما ترى جزءاً من وضوئه أو ركناً من صلاته 


التاسعه والخمسون: إذا توضّأ وصلىء ثم علم أ نّه إِمَا تركك جزءاً من وضوئه؛ أو ركناً من صلاته فالأحوط(١)‏ إعاده الوضوء ثم 
الصلاه. ولكن لا يبعد(؟) جريان() قاعده الشكك(6) بعد الفراغ فى الوضوء؛ لأنْها لا تجرى 


ص: 0 


١‏ -1. بل الأقوى. (جمال الدين الكليايككانى). * بل الأقوئ إغاده الوضوء والصلاه معاً؛ لأنّ إجراء القاعده فى الوضوء يقاب 
الشكك فى الصلاه بدوياء وعليه فيتعارض إجراء القاعده فى كلّ من الوضوء والصلاه. (الفانى). 

-١‏ ؟. بل يبعد؛ لتأَر مرتبه هذا العلم عن التعارض. (مهدى الشيرازى). * وهو الأقوى؛ فيعيد الصلاه بلا تجديد وضوءٍ آخر. 
(الرفيعى). * بل الأقوى. (عبداللّه الشيرازى). * بل هو الأقوى. (المرعشى). * بل لا يخلو من قوّه. (الآملى). 

عد وكيد تعد (الكرع كر )عاق ثانا لمعي القيرارق). 

دعبل هذا عو الأظهن. (الروسياني): 


فى الصلاه حتّى يحصل التعارض؛ وذلك للعلم ببطلان(1) الصلاه على كلّ حال. 
الستون: فيما لو كان مضغولاً بالتشهد أو بعد الفراغ منه» و شك فى أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً 


الستّون: لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد القزاغ نفثةه وشك فى | له صلى ر كعتير' وأنّ التشهّد فى محلّه أو ثلاث ركعات وأنّهِ فى 
غير ميحل؟ يجرى(1) حكم الشكك() بين الاثنتين والثلاث» وليس عليه سجدتا السهو60) لزياده التشهد؛ لأنّها غير معلومه(8)» 


ص: لذ 


.١ -١‏ العلم التفصيلى ببطلان الصلاه مع صبحه جريان [قاعده] الفراغ فى الوضوء ممنوع جداً. (جمال الدين الكليايكانى). 

؟- ؟. فى إجراء حكم الشكك بين الاثنتين والثلاث إشكال, قد مرٌّ وجهه فى الفرع الحادى عشر. (آقا ضياء). 

".فيه إشكال. (الآملى). 

مدع إلة ]ذا حصل امكف فى أثناء التشهد» وقلنا يوخوب السحده لكل ززادو ونقيصة: (الزوتاق ). 

ه- ه. لكنّها بعدلزوم البناء على الثلاث بحكم المعلوم. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بل هى بحكم المعلوم بعد البناء 
على الثلا.ث. (آل ياسين). * فيه نظر. (الحكيم). * يمكن القول بأ نّها بحكم المعلومه والأولى التعليل بعدم وجوبهما فى مطلق 
الزياده والنقيصه. (الميلا-نى). * إذا أتى ببقيّه التشهّد فى الأثناء بقصد القربه. وإلأ يُعلم: ما بزياده ما أتى» أو نقصان ما بقى» 
فبجب عليه سجدتا السهو بناء على وجوبهما لكلّ زيادو ونقيضه. (عبدالله الشيرازى). .هذا لو كان الشكك بعد الفراغ» وأما فى 
الأثناء فيعلم إجمالاً زياده البقتِه أو النقصان» فيجب عليه سجده السهو على الأحوط فى كلّ زياده ونقيصه. (المرعشى). * إذا 
كان الشكك فى أثاء التشهد فهو عالم بزياده ما أتى بهه أو بنقصان ما بقى منه فتيجب عليه سجدما السهو بناء على وجوبهما لكل 
زياده ونقيصه. (الخوئى). * لكنّه بعد البناء على الأكثر تكون زياده التشهّد بحكم المعلوم. (الآ-ملى). * فيه تأمريل» ولا يُتركك 
الانحياطة يل ل يقلو تن قوى وين الدين). 


ون 83316 الاج الامات يمال أرقا بعد حك الاجبياظ:. 
الحاديه والستون: حكم ما لو شك فى شىء وقد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله 


الحاديّه والستّون: لو شكك فى شىء وقد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله كما لو شكك فى السجده من الركعه الأولى أو 
الثالثه ودخل فى التشهّد(ع). أو شكك فى السجده من الركعه الثانيه وقد قام(8) قبل أن يتشهّد فالظاهر(2) 


ص: إرخ7 


.١ -١‏ هذا الاحتياط لا يُترك. (جمال الدين الكليايكانى). 

؟- # الاجترك. (محمد تقى الخوسارىء الأراكىء تقى القتمى). ع بل لأ بخلو من قؤه: (المرعشى): به لامتركك إذا كان الشك 

فى الأثناء؛ للعلم بزياده ما أتى به أو نقصان ما بقى منه. (السيستانى). 

*«- ". لا يُتركك الاحتياط. (الحائرى). 

*- ع. إذا كان دخوله فى التشهّد محمّقاً للتجاوز بأن أتى به بعنوان الإتمام عن السجده. (الفانى). 

ه- ه. لا تجرى القاعده فى أمثال هذه الصوره؛ لأ نه مأمور بهدم القيام» فيرجع إلى المحلء فلم يتحمّق الدخول فى الغير شرعاً. 

(الفانى). * فإنّه لو هدم القيام وجلس لأجل التشهّد عاد شكه شكاً فى المحلٌء كما مر الكلام فيه فى نظيره فى المسأله الخامسه 

والأربعينء فيخ كلاميه شبه تداقع, فالأحوط العود والإتيان بالمشكوكك وإتمام الصلاه ثم الإعاده. (المرعشى). 

#- . بل الظاهر عدم الاكتفاء خصوصاً فى الثالث, والأسحوط الإتيان والإتمام ثم الإعاده. (الشاهرودى). * وهناكك وجهان 

آخران: أؤلهما _ الذى هو الأظهر عدم البناء والحكم بإتيان المشكوكك؛ نظرا إلى تنا مف غير مزه هن أن الغيز لبش دخول 

المضلى فيه هو الغير الذئ كان مق أفعال الصلاه؛ وغير ملغى عند الشارع؛ فالشكك بعد الدخول فى الغير الملغى عنده كالشكك 
فى المحلّ فيعتدٌ به. ولا أقلّ من الشكك فى شمول أدلّه التجاوز إِيّاه وهو كاف. وثانيهما: التفصيل بين سبق الشكك فى شىء على 

تذكر تركك جزء آخر فلا يلزم الإتيان بالمشكوككء وعدم السبق فيلزم. (المرعشى). 


.١ -١‏ الأقوى عدم الاكتفاء فى الدخ_ول فى ابر كل كل هده الأغورء كفب القدر كرا إعادده حخصوها [ذا أ متها 
فى الذمّهء كلّ ذلكك لانصراف الدليل عن مثله. (آقا ضياء). * بل الظاهر لزوم التداركك؛ لكونه شكاً فى المحلّ. (محمد تقى 
الخونسارىء الأراكى). * فيه إشكالء بل الظاهر عدمه. (الكوه كمرى). * محل نظرء سما فى الصوره الثانيه؛ فإنّه بعد هدم القيام 
وجلوسه للتشهّد يرجع إلى الشكك فى المحلٌء كما تقدّم منه الجزم بأوجهتته فى نظيره فى الخامسه والأربعين» فبين كلاميه تدافع, 
وكيف كان فلا ترك الاحتياط بإعاده الصلاه بعد الإتيان بالمشكوك. (الاصطهباناتى). * فيغتر(كذا فى الأصلء والظاهر 
(فيعتبر).) مثل الفرض الثانى؛ لرجوع محلّ الشكك بهدم القيام» كما تقدّم مثله منه رحمه الله (أى فى المسأله الخامسه والأربعين.). 
(مهدى الشيرازى). *# محل إشكالء بل لا يبعد وجوب الإتيان, فالأحوط الإتيان به والإتمام ثم الإعاده. (البروجردى). * بل 
الظاهر عدمه. كما تقدّم فى المسأله الخامسه والأربعين. (الحكيم). * الاكتفاء فى الدخول فى الغير بمثله مشكلء مع اقتضاء 
الاستصحاب عام الإتيان, فالوجه الإتيان به ثم يحتاط بإعاده الصلاه. (الرفيعى). * بل الظاهر لزوم التدارككء وما وقع فى غير 
محلّه وجوده كالعدم. (محتمد رضا الكليايكانى). * بل الظاهر لزوم العود؛ لأنّ الغير خصوص الى وقع فى عله مه كر ديه 
نقصان المشكوك. (عبداللّه الشيرازى). * مشكل. (محمّد الشيرازى). * مشكلء بل الأقوى عدم الاكتفاء فى الدخول فى الغير 
بمثل هذا. (الآملى). *# مشكلء بل ممنوع؛ لأنْ وجوده كالعدم شرعاً وعرفاً. (السبزوارى). * بل الظاهر عدمه كما تقدّم. (حسن 
القعى )> محل إشكال؛ (اللتكراتن). 


على الإتيان(1)» وأنّ الغير(1) أعتّ() من الذى وقع فى محلّهء أو كان زياده 


ص: 16 


-١‏ مشكلء خضوصاً فى التكال القاتى بحت | تذابعد عدم القبام لعدار كك النفهة بسميز الك قل جاوز الحل 
(الإصفهانى). * بل الظاهر البناء على العدم: وأ نّهِ يرجع إلى الشكك فى المحلّء كما مرّ فى المسأله الخامسه والأربعين. (آل 
باسين). * بل يأتى بالمشكوك؛ لأ نه من الشكك قبل التجاوزء كما تقدّم نظيره فى المسأله الخامسه والأربعين والمسأله السابعه 
عشره. (زين الدين). * بل الظاهر البناء على عدم الإتيان. (الروحانى). * بل الظاهر عدمه. (السيستانى). 

؟- 7. بل الظاهر أ نّه الذى وقع فى محله. والأحوط الإتيان به والإتمام وإعاده الصلاه. (صدر الدين الصدر). 


“- #. الظاهر من الغير فى الأخبار هو الغير اذى هو من أجزاء الصلاه. لا اذى هو لغو وخارج عنها. (كاشف الغطاء). 


فى غير(1) المحل(؟) , ولكنّ الأحوط(*) مع ذلكك(5) إعاده الصلاه أيضا . 


الثانيه والستون: فيما لو بقى من الوقت أريع ركعات للعصر و عليه صلاه الاحتياط من جهه الشى فى الظهر 


الثانيه والستّون: لو بقى من الوقت أربع ركعاتٍ للعصر وعليه صلاه الاحتياط من جهه الشكك فى الظهر فلا إشكال(8) فى 
مزاحمتها(2) للعصر(/) ما دام يبقى لها من الوقت ركعهء بل وكذا(8) لو كان عليه 


ص: 21 


.١-١‏ بل يرجع إلى الشكك فى المحل» ويلزمه الإتيان بالمشكوكك» كما اختاره فى المسأله الخامسه والأربعين. (جمال الدين 
الكليايكانى). 

'- ؟. بل يرجع إلى الشكك فى المحلٌ» ويلزمه الإتيان بالمشكوكك» كما اختاره فى المسأله الخامسه والأربعين. (النائينى). * لكنّ 
ذلك إذا كانت بحيث تقضى العاده بإتيانها بعد الإتيان بما يشكك فيهء لا فى مثل المورد. (الميلانى). * مرّ الكلام فيه فى المسأله 
السابعه عشره. (الخمينى). 

عون ع رار عو لق القع 

عع لآ يتركك الأتنياط: الآ إذا كان المشكو كف فيه من قبيل القراءه؛ فإنّه يأتى به بقضد القربه المطلقة ولا يجب عليه إغاده 
الصلاه. (الحائرى). * لا يتركك. (الميلانى). 

ه- ه. فيه إشكال. (أحمد الخونسارى). * لابدٌ من التفصيل بين صلاه الفجر وغيرها؛ إذ قاعده امَن أدرك» مخصوصه بها. (تقى 
القتمى). 

#ماعرق بواسهيا للعصير شكال ومكذاافى القفاء وسكت السيوير لكل عت جد انز الله العالم. (آقا ضياء). * لمكان 
المتمميّه والجابريّه للظهر. (المرعشى). 

/- لا. مزاحمه صلاه الاحتياط لصاحبه الوقت لا تخلو من الإشكال. (الرفيعى). 

8-4 لو قيل بفوريّه وجوبهما ومدخلتتهما فى صححه الظهر, وأمَا فى غير هذه الصوره فالتخيير إن لم يحتمل أهتنتِه العصره وإلآّ 
فالمتعيّن تقديم العصر. (المرعشى). 


قضاء السجد 6 أو الشهن زاك وأنا لو كان عليه سجدةا الهو فيل يكرق كذلكد: أو له؟ وعياة1 0ه عن أ ساعن متعلقات 
الظهر()؛ ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصححه الظهرء ومراعاه الوقت للعصر أهمّ. فتّقَدَّم(0) العصر(ع) ثم 


يوءتى بهما بعدهاء 


ص: 7/1 


.١ -١‏ الأحوط فى هذه الصوره تقديم العصرء وكذا الحال فى مزاحمه العصر مع سجدتَّى السهو للظهر. (الحائرى). * فيه وفى 
قضاء التشهد تأمل» ويحتمل التخيير ها هنا أيضاً (الخميق). 

-١‏ ؟. تلاحظ المسأله العشرون من فصل قضاء الأجزاء المنسيه. (زين الدين). * تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّده وأمَا قضاء 
السجده وكذا سجود السهو فالأظهر تقدّم العصر عليهما. (السيستانى). 

*- “!. ثانيهما أقواهما. (الميلانى). * أظهرهما الثانى. فَتقدّم العصر. (البجنوردى). * الفرق بين سجدئّى السهو وما تقدّم مشكل. 
(عبدالله الشيزائق)+ الأو الأول (المرعفيى) * أوجيهيا الأول (الخرق )+ أوحهيها الاق (ميعشد الشير از )+ الأومخه 
الأول على القول بأنُّ وجوبها فورىٌ. (الروحانى). 

دع لا يشفى ماف التعليل .من النظر. (الرفيسن). 

ذه هذا هو الأقوى. (التائى» هال الدين الكليايكاتق). 

م -6. بل لا يخلو من قوّه حتّى فى السجده والتشهّد. (الجواهرى). * وهو الأ-قوى. (الإصطهباناتى). * هذا هو المتعتّن. 
(عبدالهادى الشيرازىء الفانى). * هو المتعدّن. (الشاهرودى). * وهو المتعيّن الأقوى. (الشريعتمدارى). * هذا هو الأأقوى. 
(الآملى). © وهو النتصن » واختمال التخيير ضعيت» (السبزوارق).: ©* وهو الأقوئ: واتحثمال التخير ضعيق. (زين الدية): 


الثالثه والستون: الحكم فيما لو قرأ فى الصلاه شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمى 
الثالثه والستّون: لو قرأ فى الصلاه شيئاً بتخيل أ نّه ؤِكر() أو دعاء أو قرآنء ثم تبتين أ نّه كلام الآدميّ فالأحوط(6) 


ص: لك 


.١ -١‏ ولكنّه ضعيف غايته. (النائينى). * ولكنّه ضعيف. (اللنكرانى). 

-١‏ 1. ضعيف جِدَاً نعم» الأسحوط الإيماء لسجدتى السهو فى أثناء العصرء ثم يأتى بهما بعدها أيضاًء كما أن الأحوط قضاء 
النجنه ع العدية قليا وضلها انا (آل راسو ا هو كه قعيت غاى الشعت لجال الدوة 'الككليا كات )بع ون تبعت 
(الحكيم). * لا يخلو من شوب الإشكال. (المرعشى). * لكنّه ضعيف. (الآملى). 

*- ". أى باعتقاد أ نه كذلكك فيما لم يكن من أجل عدم المبالاه فى التعلم. (الميلانى). 

#دعايل الأقرع. (النافينى.جسال الدين الكليايكاني). ع لذ ترك الأحباط: (الحائرع): » لك بر كك بل لا يخلو من قزه. 
(الإصطهباناتى). * بل هو الأقوى. (الشاهرودى). * إن لم يكن الأقوى» وكذلك فى سبق اللسان إلى شىء من كلام الآدمييين. 
(الميلاخى). * بل الأسقوى» وكذلك الأسحوط فى سبق اللسان إذا كان من كلام الآدمئيين. (البجنوردى). * لا يُتركك؛ كما أن 
الأحوط إتيانهما لسبق اللسان. وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّه. (الخمينى). * لا يُترك فى الشبهه الموضوعيبه؛ وفى صبحه 
الصلاه فى الحكميه إشكال. (المرعشى). * لا يتترك. (محمّد رضا الكليايكانى» تقى القممى). 


سجدتا(١)‏ السهو(؟)؛ لكنّ الظاهر() عدم وجوبهما()؛ لأ نْهما إِنّما تجبان عند السهو(ه)» وليس المذكور من باب السهو(ع). 
كما أن 


ص: 521 


1 له تركف (محضرد تقى الخزسارق: الأراك )ع له تتركك فيه وفى سيق اللساة: (عدالله الفيرازق): »له قير كف 'الاأعباط 
فشو ند اللساة اطا إتضد الى د 

8-7 مل بهو الكقرق إن متت الضياؤة فعس لكلينا مخل 317 (البروتردى )على تركف الاخفاط فيه وفن سيق اللساة. 
(عبدالهادى الشيرازى). * بل الأأقوى. لكن لو كان موجب التخدّلى من قبيل الشبهه الحكميّه فصيحه الصلاه معه مشكله. 
(الشريعتمدارى). * بل الأظهر كما تقدّم. والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما فى سبق اللسان أيضاً. (الخوئى). * لا يتتركك فى 
السبق إلى كلام الاأدفى» (المنيوو او 

*- م. يراجع أُوَل المسأله الأولى من فصل موجبات سجود السهوء وكذا فى ما بعده. (زين الدين). 

؟- ع. لكنّ صبححه الصلاه معه مشكله؛ كما تقدّم. (مهدى الشيرازى). * لا يُتركك الاحتياط فى سبق اللسان إلى كلام الآدمى. 
(الشريعتمدارى). * لا يبعد الوجوب فيه وفى الفرعين الآخرين. (محمّمد الشيرازى). 

ه- ه. السهو فى الكلام, لا السهو فى العنوان. (الفانى). 

#- #. بل هو من باب السهو. (صدر الدين الصدر). * وإن لم يكن منه موضوعاً ولعله ملحق به حكماً. (المرعشى). 


الظاهر(١)‏ عدم وجوبهما فى(1) سبق اللسان0) إلى شىء60)» وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً(ه) من جهه الإسعراب أو المادّه ومخارج 
العررت: 


الرابعه والستون: عدم وجوب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواء كتقديم السوره على الحمد و تذكر فى الركوع 


الرابعه والستون: لا يجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب(2) سهوأء كما إذا قدّم السوره على الحمد وتذكر فى 
الركوع. فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص0/0. وإن كان 


591١ ص:‎ 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط بإتيانهما فى سبق اللسان بكلام الآدمى. (المرعشى). 

1- 1. لو كان ما سبق إلى اللسان من غير كلام الآدميين» وإلآ فلا يُتركك الاحتياط بإتيانهما. (الشاهرودى). 

.٠ -*‏ لا يبعد الوجوب إن كان ما سبق إليه من كلام الآدميين. (البروجردى). * سبق اللسان سهو فى التلفُظ كما أن السهو فى 
مقابله سهو فى المعنى؛ فليس السبق مقابلا للسهوء فلا تُتركك سجدتا السهو. (الرفيعى). 

*- ع. إن لم يكن من كلام آدمى. (السبزوارى). * لا يُتركك الاحتياط بإتيانهما فيه. (السيستانى). 

ه- ه. الظاهر أن المراد ما ليس بواجبء وكان قراءته باعتقاد صبحته على ما تقدّم» وحينئذٍ إن لم يصدق عليه عنوان الذكر ونحوه 
فالأحوط سجدنا السهو لأجله. (الميلانى). * إذا كان ذلكك مع سبق اللسان فالأظهر سجدتا السهوء وإن كان ذلك للجهل عن 
تقصير بطلت صلاته» وإن كان للجهل عن قصور صححت صلاته وعليه السجده. (الروحانى). 

- *. لظهور النقيصه فى نقص الأجزاء المترئّبه: ولا يشمل مثل الترتيب. (الشريعتمدارى). 

باك لول تصن الترنيية قات فد ق التدين لضم (معين على الكوسسارين الكراكى )ديل رادو نقض.: [ذ المأمووين 
السوره المتقتيده بكونها بعد الحمد. وعليه فعلى القول بوجوب سجده السهو لكل زياده ونقيصه تجب السجده فى المقام» ولكنّ 
الأظهر الاكتفاء بها مرّهٌ واحده؛ إذ الأصل هو تداخل المستبات» بمعنى الالتزام بوجوب الأكيد. (الروحانى). 


الأحرطة 3 الأنان سن[ فك لكح ال كرفي من بآت تقض السورضيل مده الخر مله ش52 


ص: 505 


4ت ارقاء على وجري لكل قوذو واشسه #الظناهر مويه المقانة لك .مو ز رادو النوارهرمقسكواء (اللايتن وجاك الرية 
الكليايكانى). * بل الأ-قوى وجوبهما للنقيصه. وفى وجوبهما للزياده إشكال؛ لاحتمال وقوعه فى محله. (آقا ضياء). * هذا 
الاحتياط لا يُتركك. (آل ياسين). * لا يتتركك هذا الاحنياط. (الاصطهباناتى). * لا تتركك المرّتان. (مهدى الشيرازى). * لا يُتركك 
فى كلا المورديق احتمال النقيصه والزياذه» بناة على وجوبها لكل زياده وتقيضه: (الجتوردى). + ضعيق: (غبدالله الشيرازى). + 
لاحتمال صدق النقض والزيادةء ووجوبه لكل زيادو ونقيصه. (المرعشى): + لا ركه بل الأحوط منه مده أخخرى للزيادهه كل 
ذلك جا على وجريها لكل زياذة ونقيضهم (الآمكق ).+ ل تر كك بل بختاط بإعاذة الصلاه أبقاً. (نقى القن ): 

- ”. بل الأوجه ذلككء وكذا مرّه أخرى, نعم» يبتنى وجوبه على كونه واجباً لكل زياده ونقيصه. (الميلانى). 

*- . هذا الاحتمال وجيه؛ وكذا ما بعده؛ ولكن قد تقدّم عدم وجوب سجود السهو لكل زيادهٍ ونقيصه. (زين الدين). 

ع-ع. وهو الأقوى» وكذا ما بعده. (الحكيم). 

ه- ه. الظاهر تساوى الاحتمالين» فعلى القول بوجوبهما لكل زياده ونقيصه لا يُتركك الاحتياط بالتكرار. (الشاهرودى). * قد مرٌ 
عدم وجوب سجدتَّى السهو لكل زياده أو نقيصه فضللًا عن مثل المقام. (الفانى). * بناءٌ على وجوبه لكل زياده. (اللنكرانى). 


لاحتمال(1) كون السوره المتقدّمه على الحمد من الزياده. 
الخامسه والستون: إذا وجب عليه قضاء السجده المنسيه أو التشهد ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه 


الخامسه والسثون: إذا(9) وجب عليه قضاء الستجده المنسقه أو التشهّد المنسىّ ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه؛ 
لأنّهِ إنَما يجب فى الصلاه(*) الصحيحه. وأا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط(6) إتيانه(2)» وإن كان 
الأقوى سقوط وجوبه أيضاًء وكذا إذا انتكشف بطلان صلاته؛ وعلى هذا فإذا صلّى ثم أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد 
الكت رمه سب سيراك اللميوالن كل فهيها بكقيه إكنايق ]اطي لخدف ركذا 11 كام عليه واه مرك ده يل مافتين أواقالاك 


ص: 50 


.١ -١‏ هذا قوىٌ على القول بوجوبهما لكل زياده ونقيصه. (البروجردى). 

1- ؟. إذا كان فى المحلٌء وإن تجاوزه فلا شىء عليه مطلقاً وإن لم يدخل فى الركوع. (السيستانى). 

“- ". وإن شئت قلت: ! نه لجبر نقص الصلاه؛ ولا معنى للجبر على البطلان. (الرفيعى). 

*- ع. لا يُترككء وكذا فى سبق اللسان إذا كان كلام الآدميّ. (اللنكرانى). 

ه- ه. لا يُترك. (الحكيم». * لاحتمال كون السجدئّين بمنزله الكفّاره لا تسقط ببطلان الصلاه. وبعباره أخرى: وجوبهما نفس 
لاغيرىٌ حتّى يسقط ببطلان الصلاه؛ لكنٌّ الظاهر انصراف مطلق النصوص إلى خصوص صوره صححه الصلاه. (الشريعتمدارى). * 
رعايةً؛ لاحتمال نفسته وجوبهماء وعدم كونهما كفَارءَ وإن كان خلاف المنصرف إليه من الأدله. (المرعشى). 


مثلاً فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلواتء ثع علم تحقّق سبب السجود فى كلّ منها فإنّه يكفيه الاتيان به مره بقصد الفائته 
الواقعيهء وإن كان الأحو ط١١)‏ التكرار(؟) بعدد الصلوات0. 


السادسه والستون: الحكم فيما ذذا شك فى أنه هل سجد سجده واحدةٌ أو اثنتين أو ثلاثاً؟ 

السادسه والستّون: إذا شكك فى أنه هل سجد سجده واحده أو اثنتين أو ثلاثاً؟ فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحده وأتى 
بأخرى60)» وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شىء عليه؛ عملا بأصاله عدم الزياده» وأمَا إن علو(8) أ نّهِ إِمَا سجد واحده أو ثلاثاً 
وجب عليه(2) 


ص: إرذكا 


اك 3 قشت اعبدالله القيرارىع): 

اند ارهق | الخسخاط فعيف. جذا. (الشوض ): 

. هذا الاحتياط فى غايه الضعف والوهن. (الروحانى). 

+ع لكثه لو ضار غائما بعد الؤتيان بالواحده بأ نه سجد ثلاث سجدات قبل ذلكك بطلت صلاته؛ لزياده السجدتين» فيعيدها فى 
الوقة ويقضنيها خارجه».وهكذا كل ركن نشكر قك فيد رأ عد لو صار غالما باقبائة من قا (الافطياناق )ب هذا لو يقن على 
تلك الحال إلى إتمام الصلاه. وأمًا لو علم بعد الإتيان بواحده أ نّه كان آنياً بثلاث سجداث بطلت صلاته؛ لمكان زياده الركن؛ 
كما سياتى. (المرغشت ). 

ه- ه. مقتضى الصناعه بطلان الصلاه على جميع التقادير, إلا فيما يكون الشكك عارضاً قبل الدخول فى جزءٍ آخر ولكنّ مقتضى 
الاحتياط العمل بما فى المتن مع إعاده الصلاه. (تقى القَمّى). 

#- ت. ولعدم الوجوب فى صوره حصول العلم قبل الركوع وجه قوىٌّ. وكذا لعدم القضاء لو كان بعد الدخول فيه» وأمّا وجوب 
سجدئّى السهو فمبنيٌ على لزومهما لكل زيادهٍ ونقيصيء فيأتى بهما مرّه بعد الصلاه لو كان الملاكك وحده السهو وتعدّده» ومرّاتِ 
لو كان المعيار تعدّد المسهرٌ ووحدته. (المرعشى). * إن كان صدورها عمديّاًء وإلا فيجب الجمع بين الإتيان بالسجدتين فى 
محلّها وسجدتا السهو لمحتمل الزياده. (الآملى). * الظاهر عدم وجوب شىء عليه. (محمّد رضا الكليايكانى). * بل لا يجب عليه 
شىء. (اللنكرانى). 


.١ -١‏ فى وجوب الأخرى تأمّل إذا حصل العلم بعد تجاوز المحلّ. (الجواهرى). * إن كان صدورها عم ديا وإلآ فيجب الجمع 
بين الإتيان بالسجده فى محلها بقصد ما فى الذمّه وسجدتّى السهو لمحتمل الزياده للعلم الإجمالى. (آقا ضياء). * المسأله محل 
إشكالء ولو جاء بها فالأحوط له الإعاده بعد الإتيان بسجدتى السهو؛ للقيام الزائد الّذى هو أحد طرقّى العلم الإجمالى الحادث 
بعد الإتيان بالسجده؛ فتدبّر ججبداً. (آل ياسين). * مع سجدتّى السهو؛ ولاحتمال الزياده. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * بل 
يمضى فى صلاته ولا شىء عليه» لا قبل الركوع؛ ولا بعده. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا لم نقل بوجوب السجود للزياده 
والنقيصه لم يجب عليه التدارك, وإن قلنا به وجب التدارك» وسجود السهو لزياده القيام» وإن علم بعد الركوع: فعلى الأوّل لا 
يجب القضاءء وعلى الثانى يجب سجود السهو لا غير. (الحكيم). * إن كان فى المحلء وإلآ فلا شىء عليه. (الشاهرودى). * هذا 
فى صوره العمدء وإلأ فيأتى بالسجده وسجده السهو بعد الصلاه. (الرفيعى). * بناءَ على وجوب سجدئّى السهو لكل زياده 
ونقيصه؛ للعلم الإجمالى بنقص السجده أو زيادتهاء وإلآ لا يجب عليه التتداركء ولا القضاءء ولكن تجب سجدتا السهو؛ لعدم 
الإتيان بالسجده بمقتضى الاستصحاب. (عبداللّه الشيرازى). * بناءً على وجوب سجدتى السهو لكل زياده» وإلآ فلا شىء عليه 
وكذا فى ما يليه. (الفانى). * بل لا يجب عليه التداركك, ولا القضاء والسجده. (الخمينى). * لا يبعد وجوب مفديّه إذا كان العلم 
المزبور حال القيام» وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول فى الركوع, نعم» تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما 
لكل زياده ونقيصه. (الخوئى). * على الأحوط. (السبزوارى). * إذا كان فى المحل» ولا تجب عليه بعد التجاوزء ولا يجب عليه 
القضاء بعد الركوعء نعم» عليه سجود السهو؛ للعلم الإجمالى بأ نّه إِمَا زاد. أو نقص فى صلاته» كما تقدّم. (زين الدين). * إذا لم 
يتجاوز المحلٌ يأتى بواحده أخرى ولا شىء عليه» وإن تجاوز فعلى القول بعدم وجوب سجده السهو لكل زياده ونقيصه يمضى 
فى صلاته ويُتمها ولا شىء عليه» وعلى القول بوجوبها لذلكك يجب ترتيب أثر ترك السجده فقط من التداركك ما لم يدخل فى 
الركوع؛ والقضاء إن دخل فيه. (الروحانى). 


ما لم يدخل(١)‏ فى الركوع(1), وإلا قضاها بعد الصلاه وسجد للسهو(. 


ص: حال 


.١ -١‏ الأقوى عدم وجوب التدارك قبل الركوع.؛ ولا القضاء بعد الصلاه إذا دخل فى الركوعء نعم؛ على القول بوجوب سجدتّى 
البيو لكل زياد ونقيصه يجب ذلككء لكن يجب حينئذٍ سجدتا السهو مرّاتِ عديده. (البروجردى). * الأظهر عدم وجوب 
السجده الأخرى قبل الركوع:؛ ولا القضاء لو حصل العلم بعد الركوع؛ لعدم منتجزيّه ذلكك العلم؛ بناء على عدم وجوب سجدتَى 
السهو للزياده» فتجرى قاعده التجاوز فى نقص السجده بلا معارض. (الشريعتمدارى). * الظاهر عدم الوجوب إن كان فى حال 
القيام» ولا يجب القضاء عليه. (حسن القمى). 

"- ؟. بل ما لم يتجاوز المحلٌ» وإلا فلا شىء عليه لا فى الصلاه ولا بعدهاء من غير فرقٍ بين الدخول فى الركوع وعدمه. نعم» 
ذلك على ما هو الأقوى من عدم وجوب سجدتَى السهو لكل زياده. (الميلانى). 

+ ". راجع إلى الصوركين: (غبدالله الغيرائ): 


السابعه والستون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاه لجهله بوجوبه فالأفضل إعاده الصلاه و إن لم يكن من الأركان 
السابعه والستّون:(1) إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاه من جهه الجهل بوجوبه أعاد(؟) الصلاه() على الأحوط(2) وإن لم 


ص: 550 


.١ -١‏ فى الطبع الأوّل للكتاب انتهت المسائل إلى السبعه والستّين(أى بإضافه مسألتين عنما فى الطبعات اللاحقه. ونحن قد انتقينا 
الطبعه الآولى فى تدوين جميع الحواشى» وهو ما نوّه عنه المُحسَى قدس سره . (لجنه التحقيق).). (الفيروزآ بادى). 

'- ؟. إذا كان العلم حاصالًا بعد الصلاه؛ وكان التركك عن قصور لا تجب الإعاده؛ وإلا تجب على الأحوط. (تقى القمّى). 

*- ". إذا كان جهللا عن تقصير. (الفانى). * تقدّم التفصيل فيه فى المسأله الثالثه من أوّل الخلل. (السيستانى). 

#ع. بل على الأقوئ. (الجواهرعء الاضطهباتاتى» الشاهرودق» الرقيعى). * بل الألقوئ. (التاتتى: جمال الدين الكلبايكاني: 
البروجردىء الآملى). * بل الأقوى» كما تقدّم فى أوّل بحث الخلل. (صدر الدين الصدر). * بل الأقوى إن كان مقصّيراً. (مهدى 
الشيرازى). * إن كان الجهل عن تقصير فالأقوى الإعاده؛ وإلآ فلاء إلا فيما كان الجزء ركناً. (عبدالهادى الشيرازى). * بل على 
الأقوى إن كان الجهل عن تقصيرء وإلآً فلا تجب الاإعاده فيما عدا الأركان على الأظهر. (الميلانى). * بل الأقوى إن كان الجهل 
عن تقصير مطلقاًء سواء كان من الأركانء أم لا. (البجنوردى). * وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعاده فى غير الأركان إذا كان 
الجينا لذ عن تقصير. (القوى ). ايل على الأخوى فى الجيل الذى لا عدر ضاحبه (المرعطفي )+ إن كان ذلكك الجرء من 
الأركاق أغناد الصئلاه على النظيرء وإ كات من غير الأركاة: فإن كان الحيل تتصيريا فكذلكهد: وإك كان قصورا صتضف 
صلاته. (الروحانى). 


يكن(1) من الأركان(7). نعم» لو كان التركك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه 
فَنَسِىَ وتركه فالظاهر عدم البطلان» وعدم وجوب الإعاده إذا لم يكن من الأركان. 


ص: /4 7 
.١ -١‏ بل الأقوى. (الإصفهانى). 


؟-1. وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعاده» كما تقدّم فى المسأله الثالثه من فصل أحكام الخلل» إلآ فى الجاهل المتردّد فى 
صححه العمل وفساده فالظاهر وجوب الإعاده عليه. (زين الدين). 


فصل فى صلاه العيدين: الفطر والأضحى 

وجوب صلاه العيدين فى زمان حضور المعصوم عليه السلام» و استحبابها فى زمن الغيبه جماعه و فرادى 

وهى كانت واجبه فى زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعه؛ وفى زمان الغيبه(1) مستحبه جماعة70) 
وقراد ع للق 

عدم اشتراطها ما يشترط فى الجمعه؛ و لا بعد فرسخ بين الجماعتين 

ولا يشترط فيها شرائط الجمعه وإن كانت بالجماعه؛ فلا يعتبر فيها العدد من الخمسه أو السبعه. ولا بُعد فرسخ بين الجماعتين 
ونحو ذلك. َ 

وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» ولا قضاء لها لوفاقت 

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» ولا قضاء لها لو فاتت(6). 

استحباب تأخيرها إلى ارتفاع الشمسء و يستحب فى عيد الفطر تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطره 

ويستحبٌ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمسء وفى عيد الفطر يُستحبٌ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطره. 


ص: 51 


.١ -١‏ الظاهر وجوبهما مع الفقيه العادل. (زين الدين). 

-١‏ 7. الأحوط إتيانها فرادى فى زمان الغيبه» فيسقط بعض الفروع المتفرّعه على الجماعه؛ نعم» يجوز الإتيان بها جماعهً إذا كان 
المقيم لها فقيهاً. (الخمينى). * فى استحبابها جماعهً إشكالء بل منع. (تقى القمّى). 

مد "« الجماعة فياف رمق العية ميخل إشكال. (حسق القت ): + الأظير أ نيا لا سفنت فى زفان اليه جياعة: بل تدك 
فرادى فقط» فيسقط بعض الفروع المترتّب على ذلكك. (الروحانى). 

*- *. فى بعض النصوص: إذا ثبتت رؤيه الهلال بعد زوال الشمس أفطر الناس ليومهم وأخروا الصلاه إلى الغد, فلا بأس بالإتيان 
بصلاه العيد قضاءً فى مثل هذا الفرض برجاء المطلوبيه. (زين الدين). * نعم لا بأس بالقضاء رجاءً. (مفتى الشيعه). * لا يبعد 
القول باستحبابه» لاسيما فى زمان وجوبهاء خصوصاً إذا لم يثبت العيد إلا بعد فوات وقت الصلاه. (الروحانى). 





فى عدد ركعاتها و كيفيتها 


وهى ركعتانء يقرأ فى الاولى منهما الحمد وسوره ويككبر خمس تكبيرات» عقيب كل تكبيره قنوت(1). ثم يكبر للركوع ويركع 
ويسجدء ثم يقوم للثانيه» وفيها بعد الحمد وسوره يكتبر أربع تكبيرات» ويقنت بعد كل منهاء ثم يكتبر للركوع ويّتم الصلاه 
فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشره: سبع تكبيرات فى الأنولى» وهى: تكبيره الإبحرام» وخمس للقنوت» وواحده للركوع؛ وفى 
الثانيه خمس تكبيرات: أربعه للقنوت» وواحده للركوع. والأظهر(1) وجوب القنوتات() وتكبيراتها(؟»» ويجوز فى القنوتات كل 
ماجرى على اللسان من ذكر ودعاء كما فى سائر الصلوات» وإن كان الأفضل (8) الدعاء المأثورء والأولى(2) أن يقول(/4 فى 
كل منها: «اللهم أهل الكبرياءٍ والعظميء وأهل الججَودٍ والجروتء وأهلّ العفو 


ص: الحا 


.١- ١‏ بل بين كلّ تكبيرتين منهاء وكذا الحال فى التكبيرات الأمربع فى الركعه الثانيه» ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده. 
(السيستانى). 

اانه ااريل الأحوط. (الشيت ): 

د ل« يعتى بالوجوت: الوضعيء لا التكليفيء فلا ينافى استحبابهما فى أمثال هذا الزمان. (الاصطهباناتي). * بل الأحوط. (عبدالله 
الغيراتع). *اأى لزومها وقيسا. البرعفى) »*«الأحوط ونوا (نفض الشيعة): 

ع-ع. بل الأحوطء ولا يبعد الاجتزاء بثنلاث تكبيرات فى كل ركعه سوى تكبيرتى الإحرام والركوع. (السيستانى). 

ه- ه. بل لتعينه وجة قوىٌ. (المرعشى). 

عدم للايخض هذا الدغاء هن شائ المآنرى بالا ولو كنا تظهرمن الساومي و النا هر حفن ها ورف (زين الددو 

بك لاز الأخحوط أن'اضيه ريجاة.: (الحميق ). 


والرحمه: وأهلّ التقوى والمغفره» أسألك بحقٌّ هذا(١)‏ اليوم الذى جَعَلئَهُ للمسلمين عيداً ولمحمّدٍ ص لَى الله عليه وَآلِهِ ذخراً 
وَشَرَهَا(1) وكرامَه ومَزيداً» أن تصلى على () محتري وآل 58 وأن تُدُخِلَنى فى كل خير أدخلتٌ فيه محمّداً وآل مُحمّد وأنَّ 
نُخرجَنى من كل سُوءِ أخرجت منه محتاداً وآل محترد» صلواتك عليه وعليهم, الله إِنَى أسأليك خير ما سألسك به عبادٌك 
الم الخوقة واعرة ركه تنا يضقا مندض فك لبخ اسن 


وياتى بخطكين يعد الصلاداه مثل ما يودتى نهشا فى ضاةةه الجمعه» ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلات الجمعه فإثهنا قيلهاء ولا 
يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاه. ويجوز(2) تركهما فى زمان الغيبه(/ا4 وإن كانت الصلاه بجماعه» ولا يجب الحضور(8) عندهماء 
ولا الإصغاء إليهما. وينبغى أن يذكر فى طبه عيد الفطر ما يتعلق بزكاه الفطره من 


ص: لمان 


١ فى التهذيب(تهذيب الأحكام: 0/18 عنه الوسائل: الباب (2؟) من أبواب صلاه العيد» ح؟.) فى روايه ابن أبى منصور:‎ .١ -١ 
أسألك فى هذا اليوم ». (المرعشى)‎ 

؟- 7. لفظه « كرامه » غير مذكوره فى تلكك الروايه. (المرعشى). 

*- ". فى تلكك الروايه بعد الصلوات نقلت تتمه» فليراجع. (المرعشى). 

؟- *. على بناء اسم المفعول(أى: المخلصٌون.). (المرعشى). 

وهو يجلس قينا قلياك (الميستاتي ): 

#- *. تقدّم أن الظاهر وجوب هذه الصلاه مع الفقيه العادل فى زمان الغيبه» فلا بدّ فيها من الخخطبتين. (زين الدين). 

بحدية ل تتركك الالحقاط بالذيان بهها إذا أقبيت جاع : (السستاتى): 

-8. الوجوب المنفيّ وضعيئ.ء لا تكليفى. (المرعشى). 


عدم اشتراط سوره مخصوصه فيهاء بل يجزى كل سوره: والأفضل الشمس والغاشيه» أو (سبح اسم) والشمس 


( مسأله :)١‏ لا يشترط فى هذه الصلاه سوره مخصوصه. بل يجزى كل سوره؛ نعم الأفضل أن يقرأ فى الركعه الا-ولى سوره 
الشمس» وفى الثانيه سوره الغاشيه» أو وز اتقلاف الأول سوره اسبح اسمّ)» وفى الثانيه سوره الشمس. 


الأمور المستحبه فى صلاه العيدين 

(فسالة 9)ة سفحتك فيها امور 

أحدها: الجهر بالقراءه للإمام والمنفرد 

أحدها: الجهر بالقراءه للإمام والمنفرد. 

الثانى: رفع اليدين حال التكبيرات 

الثانى: رفع اليدين حال التكبيرات. 

الثالث: الإصحاب بهار» إلا فى مكه فإنه يستحب الإتيان بها فى المسجد الحرام 
الثالث: الإصحار بهاء إلا فى مككه فإنّه يستحبٌ الإتيان بها فى المسجد الحرام. 
الرابع:السجود على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه 

الرابع: أن يسجد على الأرض دون غيرها ممما يصمح السجود عليه. 

الخامس: الخروج إليها راجلا حافياً مع السكينه الوقار 

الخامس: أن يخرج(12) إليها راجلا حافياً مع السكينه والوّقار. 

السادس: الغسل قبلها 

السادس: العُسل قبلها. 

السابع: لبس العمامه البيضاء 

السابع: أن يكون لابساً عِمامه بيضاء. 


الثامن: أن يشمر ثوبه إلى ساقه 


النامن: أن شمر ثوبه إلى:ساقه. 

التاسع: الإفطار فى صباح عيد الفطر بالتمر» والآكل من لحم الأضحيه فى الأضحى 

التاسع: أن يفطر فى الفطر قبل الصلاه بالتمر(ع)» وأن يأكل من لحم الأضحيه فى الأضحى بعدها. 
ص: "١١‏ 

ات اوهو الأول (المرضفي ): 

اك ا الأولى وعابه أكتزها رسافة افعل النيضة, (المرعقي): 


“- ". سواء فيه الإمام» أم المأموم. (المرعشى). 
مين كل شلى (الرعفي)» 





العاشر: التكبيرات عقيب أريع صلوات فى عيد الفطر 


العاشر: التكبيرات عقيب أربع(1) صلوات فى عيد الفطر(5)» أوّلها المغرب من ليله العيد» ورابعها صلاه العيدء وعقيب عشر 
عشره صلاه. أوّلها ظهر يوم العيدء وآخرها صبح اليوم الثالث عشر. 


فى كيفيه التكبير فى يوم عيد الفطر 


وكيفته التكبير فى الفطر أن يقول: «اللّهء أكيئء الله أكبك» لا إله إلا اللّهء واللّه» أكبرء الله أكبدٌ وللّه_ الحمدء اللّه + أكبدٌ على ما 
هدانا». وفى الأضحى يزيد على ذلكك: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام» والحمد لله على ما أبلانا»(كذا فى الأصل» وفى 


بعض الروايات: «أولانا».). 

المور المكروهه فى صلاه العيدين 

فعا لد اد بكر فنها امور 1 

الأول: الخروج مع السلاح» إلا فى حال الخوف 

الأوّل: الخروج مع السلاح, إلا فى حال الخوف. 

الثانى: النافله قبل صلاه العيد و بعدها إلى الزوالء إلا فى مدينه الرسول صلى الله عليه و آله 


الثانى: النافله قبل صلاه العيد وبعدها إلى الزوالء إلا فى مدينه الرسول فإنّه يستحبٌ صلاه ركعتين فى مسجدها قبل الخروج إلى 
الصلاه. 


الثالث: نقل المنبر إلى الصحراء 

الثالكة أن يقل المفر إلى المحراء بل سحت أن تقل هناك مر من الطية: 
الرابع: الصلاه تحت السقف 

الرابع: أن يصلّى تحت السقف. 

الأفضل ترك النساء لهذه الصلاه إلا العجائز 

(مسأله ©): الأولى بل الأحوط63) تركك النساء لهذه الصلا إلا 


ص: لدان 





.١ -١‏ لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضاًء وفى صوره التكبيرات اختلافء والأمر سهل. (الخمينى). 
-١‏ ؟. بل عقيب ست صلوات أوّلها المغرب من ليله العيد» وسادسها صلاه العصر من ذلكك اليوم. (الروحانى). 

3#" الأولى رعاتها رجاة؛ لضعق المدركك: :(المرعشى): 

-ع. بمعنى أقليه التأكيد عليهنٌ من الرجال. (محمد الشيرازق). 


العجائز. 

عدم تحمل الإمام فى هذه الصلاه إلا القراءه والأذكار والتكبيرات والقنوتات 

(مسأله 5): لا يتحمّل الإمام فى هذه الصلاه ما عدا القراءه من الأذكار والتكبيرات والقنوتات» كما فى سائر الصلوات. 
لو شك فى التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل 

(مسأله 2): إذا شكك(١)‏ فى الدكبيرات والقتوقات ب على الأقا لكك 


ص: 7037 


أت3 إذا كان قن التجل أ يس نوالا بنضى فى صتلذية ولا ينقت الند على الأفر. (الناقيتى )1+ إذا كان فى المحل أتى يده 
والآ فقي فى ناه ولك بلنفيت اليدعلن الأقرى جنال الذي الكيابكاني) * مع كون الشكك فى المحل يأتى به. كما إذا 
تتكماف القتررث يعف الكيره الال أو غيرها قل التدحول فى التكيرة الأشري» أو سكم فى التكيره قل الدخول فى القتوت 
بعدهاء وإلا فلا يلتفت» ويمضى فى صلاته على الأقوى. (الإصطهباناتى). * إذا كان فى المحل ولم يدخل فى الغير أتى به» وإن 
تجاوز مضى فى صلاته. (المرعشى). 

؟- 5. إذا كان ذ فى المحلٌ وإلا لم يلتفت. (آل ياسين). بل يأتى به ما لم يتجاوز عن محلهء وإلا فلا يلتفت. (الكوه كمرى). * 
بل الظاهر أن حكمها حكم الصلاه ه اليوميه. بلاحط فا الشكه فى انعا أو بعد التجاوز عنه. (صدر الدين الصدر). * إن كان 
لم ماف سحلت وال فقس (كاشف الغطاء). * إن كان لم يتجاوز عنه. (البروجردى). + إل أن يعجاوو البح . 0 إذا 
كان فى المحل يأتى بالمشك و كه وإلا بمضى فى صلاته (الشاهرودى). * ما لم يتجاوز المحلّ على الأظهر. (الميلانى). * 

كان المخل ياقاءو إلا فينهى. (اللجتوردى) + إذا كان فن الميحا ولم تجاوز عنهاء وإلاً فلا يلتفت إليها. (عبدالله 0 0 
إن لم كجاوز غن المح . (الشريعتمدارى). * يعنى إذا لم يركعء وإلآ لم يعتن بشكه. (الفانى). * إذا كان فى المحلّ. (الخمينى). 
* بشرط عدم التجاوز» كما مرّ. ل إن لم يتجاوز 0 (السبزوارى). * إذا لم يتجاوز المحلء وإلا بنى على 
الصحيح: سود كاف الأفل: أم الأكرن (يفدن النيرازى) وات بالتشكر كف ذا كان فى الود فاذا تجار 1 عند روسل قن 
غيره لم يلتفت إلى شكه: ومضى فى صلاته. (زين الدين). ميسو (الروحانى). * إذا لم يتجاوز 
الفيدا , (السيستانى). *# مع عدم التجاوز عن محلهء وإل لا يلتفت. (اللنكرانى). 


ولو كلق عد ذلكك | له كان آنا رهاالاتظل خيلونة 


فيما لو أدرك مع الإمام بعض التكبيرات 


(مسأله /): إذا أدركك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه» ويأتى بالبقيه بعد ذلكك؛ ويلحقه فى الركوع؛ ويكفيه أن يقول بعد 
كل تكبير: «سبحان الله» والحمد لله)» وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد(1)» وإن كان يحتمل(؟) كفايه(؟) الإتيان بالتكبيرات ولاءً 
وإن لم يُمهلهُ أيضاً أن يتركك ويتابعه فى الركوع» كما يحتمل(؟) 


ص: ع 


.١ -١‏ لا رترك. (الكوه كمرىء الشاهرودى). * إذا كانت الصلاه مستحبه. وأمّا إذا كانت واجبة تم التكبيرات والقنوتات 
محفَفْهٌ ويلحق بالإمام ولو فى السجود, وكذلكك فى المستحبه على الأقوى. (زين الدين). 

اا وهر قوق ذا [ آل ياسية): 

#- "#. هذا الاحتمال أقرب حال وجوب هذه الصلاه. (محمد الشيرازى). 

عع وهر الأقرئ. (التاقت بال الديق الكلبايكانى» السزوارق» السسقانق). + ولعله الأقرت» لقره الحمال السقوط فى حله. 
(المرعشى). 


أن يجوز(١)‏ لحوقه(1) إذا أدركه وهو راكع, لكنّه مشكل(0؛ لعدم الدليل(5) على تحمّل الإمام(2) لما عدا القراءه. 
لو سها عن القراءه أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضاً لم تبطل» بعكس السهو عن الركوع والسجدتين 


( مسأله 8): لو سهلاع) عن القراءه أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضاً لم تبطل صلاته(/09)» نعمء لو سها عن الركوع أو 
السجدتين أو تكبيره الإحرام بطلت. 


الحكم فيما لو أتى بموجب سجود السهو فى صلاه العيدين 


7١6 ص:‎ 

.١ -١‏ بل هو الأقوى. (البروجردى). * وهو الأقوىء لا لأ نه يتحمّله الإمام؛ بل لأ نّه يسقط حينئفٍ. (الحكيم). * غير بعيد. (محمّد 
الشيرازى). 

ات #ارعة| الاتصبال يت ذا (الكرى ). 

*- #. لولا إطلا.ق أدلّه جواز اللحوق حتّى فى غير مورد تحتل الإمام؛ كما إذا أدركك الإمام فى حال ركوع الأخيرتين» نعم» 
الإشكال فيما لا يمهله الإمام للتكبيرات. (الشاهرودى). * بل لا يبعد» وليس من باب التحممّل؛ بل من باب السقوط. (عبدالله 
الشيرازى). * لا إشكال فيه. (الفانى). 

- ع. يمكن أن يكون المقام من السقوط بإدراكك الركوع مع الإمام. (السبزوارى). 

ه- ه. فيه نظر؛ لاختصاص ذلكك بما قبل الركوع؛ فجواز اللحوق فيه هو الأظهر. (الميلانى). 

ع- م. تقدّم أنْ حكم السهو والنسيان فيهما حكمهما فى الوكة فى خغوض البم روات (ضدوالدية الصدر): 

- /. وإن وجب التداركك مع تذكره قبل الركوع . (آل ياسين). 

6-4 فيه تأمّلى. (صدر الدين الصدر). * لا تترك. (البروجردى» حسن القمّى). # رجاءً وكذا فى قضاء التشهّد والسجده. 
(الخبيي انيه إشكال: (المرضقتى )ديل الأظهوهو كذاقى ققاء السمهدة الكيية (السيهاتى ): 


إتيانه05)» وإن كان عدم وجوبه52) فى صوره استحباب الصلاه كما فى زمان الغيبه لا يخلو من قوّه0). وكذا الحال فى 
قغباء التشههد المشت أو السحد:ة © المتسيه: 


ص: 708 


ان اأررجاق (الكوم كترق )ده له تركف و كنذا شام السهده أو التسكة النسصين :(عجداليادض القتيرازى): ا لاس تر كه 
(الشاهرودى). * لا يتركك. (البجنوردىء عبداللّه الشيرازى). * استحبابأء وكذا قضاء الجزء المنسيئ. (مفتى الشيعه). * رجاءً وكذا 
فى قضاء التشهّد أو السجده. (اللنكرانى). 

1- 7. بل فى مشروعليتها نظرء وكذا الكلام فى قضاء السجده والتشهّد؛ لاختصاص دليله بالصلاه الواجبه. خصوصاً مع ما ورد من 
نفى السهو فى النافله(الوسائل: الباب (18) من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه؛ ح١.)‏ ببعض معانيه (آقا ضياء). * بل الكلام فى 
مشروعييتها. (الرفيعى). 

*- ". فيه إشكال؛ كما تقدّم فى أحكام النافله» وكذا فيما بعد. (الحكيم). * بل الأحوط هو الإتيان به كما هو كذلكك فى 
السجده والتشهّدء بل فيهما قوىٌّ؛ لعدم منافاه الاستحباب بالعرض؛ لشمول أدلّه السهو. (الفانى). * يجب الإتيان بسجود السهو 
ونقضاء الأجرام المسبعة إذا حسمل موعيما فى علاه العيد إ3| كانت ولجيت وله تت كف الاحفاط بالاتان .رهما إذا كان كه 
(زين الدين). 

؟-ع. لا يُتركك الاحتياط بقضائهما. (الميلانى). 


ليس فى صلاه العيدين أذان بموجب سجود السهو فى صلاه العيدين 
(مسأله :2٠١‏ ليس فى هذه الصلاه أذان ولا إقامه» نعم» يستحبٌ أن يقول الموءذن: «الصلاة» ثلاثاً. 
فيما لو اتفق العيد و الجمعه فمن كان نائياً عن البلد اختار العود لأهله أو البقاء لحضور الجمعه 


(في أله [3| الف الغد.والسيعه قد حقبة العنن و كان ثانا لوعن اللدؤلة كان بالكار يرن الدرة إلى أهله والقاء لحصور 


ص: 70317 


.١1-١‏ بمغدار تسقط عنه الجمعه. (صدر الدين الصدر). * بل له الخيار ملق (مفتى الشيعه). * اختصاص الحكم بالنائى مبنىٌ 
على الاحتياط. (السيستانى). * بل الحاضر أيضاً كذلكك. (اللنكرانى). 
-١‏ ؟. بل له الخيار مطلقاً» وإن كان حاضراً على الأقوى. (الخمينى). 





فصل فى صلاه ليله الدفن 


فى عدد ركعات صلاه ليله الدفن و كيفيتها 


وفى ركعتان(4)3 يقرأ فى الأولى يعد الحمك آية الكرسى إلى «هُمْ فيها خالِدُونَ)(), وفى الثانيه بعد الحمد سوره القدر عشر 
مرّات» ويقول بعد السلام: «اللهمم ا على محمد وآل محمدلك» 2 ثوابها إلى قبر فلان»» ويسمى المئّت(الوسائل: الباب زعع 


ص: 1 


.١-١‏ هذه الصلاه وردت بكيفتات مختلفه منها ما رواه الشريف ابن طاوو س(فلاح السائرنة 00 بوه الفافحه ف كل منياء 
والمعوّذتان» وأصي الروايات سنداً وأشهرها عمللا هى ما فى المتن. (المرعشى). 

7- ؟. الظاهر أ نّه يكفى إلى قوله تعالى: «وَمّْوَ الْعلِيُ الْعَظِيم). (الحكيم). * على الأ-حوط. (البجنوردىء عبدالله الشيرازى» 
الخمينى: حسن القعى). * على الأسحوط: بل لا رتركك. (الفانى). * على الأسحوط: سيما فى الاستتجارىٌ من هذه الصلاه. 
(الوعسى )عه تو قر انضق قرا محال ##اللسنورة القوق اشوايخ الكديدريناء لكحاة السمدى و ارك الما رظير عن بفقن 
الأخبار(المصباح للكفعمى: 197.) أن آيه الكرسى إلى قوله تعالى: «وَاللّه مسَمِيمٌ عَلِيمُ». (السبزوارى). * على الأحوطء وإن كان 
الأقوى إلى قوله تعالى: «وَهْوَ الْعلِن الْعَظيمُ)» كما تقدّم فى مستحتات الدفن وما بعده. (زين الدين). * على الأحوط. (السيستانى). 


يأتى على الميّت أشدّ من أوّل ليله فارحموا موتاكم بالصدقه؛ فإن لم تجدوا فليصلٌ أحدكم. بكرا اق الاولى الحمد وآيه 
الكرسيئء وفى الثانيه الحمد والقدر عشرا فإذا سلّم قال: الله صل على محمَدٍ وآل محمّد 


وابعَثُ ثوابها إلى قبر فلانء فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف مَل إلى قبره» مع كلّ مَل ثوب وحله)(المصباح للكفعمى: 6١١‏ 
والرسانل العثر لآرى فين الحل. + ٠١‏ وفيهما قطعه منه. فلاح السائل: /1). ومقتضى هذه الروايه أنْ الصلاه بعد عدم وجدان ما 
يتصدّق به فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان؛ وظاهرها أيضاً(١)‏ كفايه صلاه واحده؛ فينبغى أن لا يقصد الخصوصييه فى 


إتيان أربعين» بل يوءتى بقصد الرجاءء أو بقصد إهداء الثواب(). 
لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاه و إعطاء الاجره بعنوان التبرع والإحسان 


(فشآله 1) للا بان بالاسعجار 1(" ليذ:(18. .: 
ص: لحان 


1-١‏ بل لا يجوز الأزيد بقضد الوروة: (الشاهرودى). 

6-9 الأحوط تركك الزائد على الواتحده إلا بعلواق الرجاءة أو يضق إهداء الثوات ناكنان الضلةه بداعى الأمر بالصالذة النطلقت لا 
المقتّده بهذه القيود. (الروحانى). 

دعر لها كاق الأمر ولو كفا معتوضها إلى كل من الستاير والشعر فنكن الالشجاز من باب الاستنابه عن المستأجرء أو من 
باب العمل بوظيفه الأجيرء ولا مانع من صيحتهما بعد ما كان العمل قابلاً للنيابه وكون الداعى على الداعى غير منافٍ للقربه» وإن 
كان الأحوط والأولى الإعطاء والعمل بالنحو المذكور فى المتن. (عبداللّه الشيرازى). 

#-ع, ظاهر الرواية كون الض_لاه للمضلى وهو يهدى ثوابها إلى المبث؛ فيكون الاستجار لذلكك كله؛ ولأجل ذلكك يشكل 
الاستئجار إلا إذا كان الفعل بداعى استحقاق الآجره وتحليلها. (الحكيم). 


الصلاه(١)‏ وإعطاء الأ-جره» وإن كان الأولى(1) للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقه()» وللموءجر الإتيان تبرّعاً وبقصد 
الإحسان إلى المئت. 


جواز إتيان شخص واحد أزيد من واحده بقصد إهداء الثواب متبرعا أو يإذن المستأجر 


(مسأله 9): لا بأس(6) يانيان شخضص واحد(ة) أزيد عن واحدو بقصد إهذاء الثواب[2) إذا كان متبتعاء أو إذا أذن له المستاجر: 


وأمًا إذا أعطى 
ص: لذن 


.١ -١‏ مع ذلكك الدعاء الذى مفاده إهداء الثواب إلى المتّت. (الميلانى). 

ايض للغطى الأعطناء محدقه والأولم أن يلقن من التعطى الدأث با بالساذه رهية على العف واإحنانا اليه وان 
إذا كان المعطى فى مقام الاستئجار والاستنابه عن نفسه حقيقهً فلا تبرأ ذمّته عن الأنجره إلا بإعطاء الأنجره؛ كما لا تبرأ ذمّه 
المأجور إلأ بإتيان الصلاه نيابةَ عن المستأجرء ومجرّد كون الداعى عليالاستنابه التبّع والرحمه على الميّت لا يوجب خروج 
الإجاره عن حقيقتها إلا إذا كانت فاسده؛ أو لم يكن فى مقام الاستنابه حقيقهً. (جمال الدين الكلبايكانى). * ولكن يشكل ذلك 
لو كان الممأكك فى مقام الاستئجار ولم تكن الآجره ملكاً له فإنّه لم تبأ ذمّته إل بإعطاء الأجره؛ كما أنْ الأجير لا تُبرأ ذمته إل 
بالصلاه الإجاريّه النيابته» وقصد الإحسان والصدقه والرحمه على الميّت لا يوجب خروج المورد عن حقيقه الإجاره. (المرعشى). 
* بل لا يُتركك الاحتياط بذلكك. (محترد رضا الكلبايكانى). * بل الأحوطء ولا يُتركك. (حسن القتمى). * لكلنه يخرج حينئذٍ عن 
حقيقه الإجاره والاستنابه. (اللنكرانى). 

*- ". أو الأمانه على نحو يكون مأذوناً بالتصرّف فيها على تقدير الصلاه وإهداء الثواب. (الحكيم). 

ع- ع. فيه تأمّل. (صدر الدين الصدر). 

8-8 الأخوط اقتضار كل على صلاه واحده. (عبدالهادى الشيرازى). * بعنوان الرجاءء» أو بقصد إهداء الثواب بالنحو المتقدّم. 
(الروحانى). 

عددع لا يقس الرووه مقصوصاء بل يشكل إثيان أ كت من واحد بالقصدالبتل كو عبد الله الشير اف ). 


دراهم للأربعين فاللازم امتجارة 1 أربعيفة إل إذا أذن المستأجر. ولا يلزم مع إعطاء الا-جره إجراء صيغه الإجاره» بل يكفى 
إعطاوها بقضد أن تضلى. 


الحكم فيما لو صلى و نسى آيه الكرسى فى الاولى أو القدر فى الثانيه» أو قرأ القدر اقل من العشره نسياناً 


اسان 2 إقاضك وى" ابالكزسي كن الرعت الالولى ان القتدر قالغاب أوقرا القسن اقل مى اشر قببانا فضنادةة 
صحيحه( 2)7 لكن لا يجزى عن هذه الصلاه» فإن كان جيرا وجب عليه الإعاده. 


إذا أخذ الاجره ليصلى فنسى فتركها فى تلك الليله وجب عليه ردها إلى المعطى 


(مسأله *): إذا أخذ الأجره لِيصلَّى ثم نسى فتركها فى تلكك الليله يجب عليه() ردّها إلى المعطى» أو الاستئذان منه لأن يصلى 
فى ما بعد ذلكك بقصد إهداء الثواب» ولو لم يتمكن(ع) من ذلكك: فإن علم(8) برضاه(2) 


0ن 


.١ - ١‏ قد مر فى المسأله السابقه. (حسن القمى). 

1- 7. فيه نظر. (الحكيم). * لا يخلو من إشكالء؛ لأنَّ ما قصده لم يقع؛ وصلاه أخرى لم تكن مقصوده. (البجنوردى). * إذا كان 
بقصد مطلق الإهداء؛ لا بخصوص صلاه ليله الدفن. (عبداللّه الشيرازى). * فيه إشكال. (المرعشى). * إذا لم يقتيد امتثاله بالأمر 
الخاص بها. (زين الدين). 

“- ". لو لم يكن دفعها إليه بعنوان الصدقه. (جمال الدين الكليايكانى) * فى صوره الاستئجارء لا التبرّع. (اللنكرانى). 

ع- ع. رجع إلى الحاكم فى ذلك. (صدر الدين الصدر). 

ه- ه. فى كفايه مجرّد الرضا الباطنى فى براءه ذمّته بما ذكر عمّا اشتغلت به ذمّته به تأمّل. (جمال الدين الكليايكانى) 

دع اماف اللطعف عل تقد أن يمل هده أو عم غدل الك و3 لك فنا ]لو[ عاقته الكده فيااباقة (السلاق :> 
الأحوط التصدّق بها مطلقاً. (زين الدين). * تقدّم ما يرتبط بالمقام فى فصل المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده . (السيستانى). 





أف شك هدي أ سند غياة أأخر اق ريات ظكدو ا حر ل بولاكا عم ماسب البال | 
إذا لم يدفن الميت إلا بعد مده فالظاهر أن الصلاه تؤّخر إلى ليله الدفن 


(مسأله 5): إذا لم يدهن الميّت إلا بعد مدّه كما إذا تُقِل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاه توءخر إلى ليله الدفن(5)» وإن 
كان الأول 3ق أن بوت 190 بيافى أول 8/02 بعد الموت 40 


ص: 7م 


.١ -١‏ فيه نظر. (الحكيم). 

-١‏ ؟. بل يتصدّق مطلقاً. (الشاهرودى). * يجب التصدّق بها مطلقاً إن لم يمكن إيصالها إلى المستأجر بعد عدم العمل بالإجاره. 
(اللجتووة 

*- ". يجرى عليه حكم مجهول المالكك. (مفتى الشيعه). * مع اليأس عن الوصول إليه» ويستأذن الحاكم الشرعى فى ذلكك على 
الالعواطء (السيمتاقي ). 

؟-ع. بعد الفراغ من الدفن على الأحوط. (آل ياسين» زين الدين). * هذا فى الكيفتّه الأولى المذكوره فى أوّل الفصلء وأمًا 
الكيفيه الثانيه الآتيه فيالمسأله اللاحقه فظاهر الروايه الوارده بها استحبابها فى أوّل ليله بعد الموت.(السيستانى). 

ه - ه. لم أعرف وجهاً لهذه الأمولويّه. (صدر الدين الصدر). * يعنى: الأسولى الإتيان بها فى أوَل ليله بعد الموت أيضاً. 
(الإصطهباناتى). * يعنى يأتى بها رجاءً ويعيدها ليله الدفن. (حسن القمى). * أى ضمّ هذه أيضاً. (اللنكرانى). 

عقيل الأكرب (تحقد الشترازق): 

/ا- لا وليله الدفن أيضاًء فلا يُتوهم. (آل ياسين). * والأولى الجمع؛ ولعله المراف. (هبدالياذق الشيرازع). 

ل وض :نيا فى ليله الدقن انها كلااها بتصد الاتضاط (عبدالله القبرازع )+ يكتى وليله القن أنضيا. (زين الددو )ا 


ذكر روايه الكفعمى فى كيفيه صلاه ليله الدفن 


(مسأله 8): عن الكفعمي 1(3) أنه بعد أن ذكر فى كيفيه هذه الضلاة ما ذكر قال: وفى زوابه أخرى (10 بعد الحمد التوبحيد مدقي 
فى اذوه وفى الثانيه بعد الحمد «ألهيكم التكاثر» عشراً(المصباح للكفعمى: ١‏ ثم الدعاء المذكورء وعلى هذا فلو جمع 
بين الصلاتين بأن يأتى اثنتين بالكيفئتين كان أولى0). 


جواز إتيان صلاه ليله الدفن فى أى وقت كان من الليل» والأفضل التعجيل بها بعد العشاءين 


( مشأله /0: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاه فى أ وفت كان من الليل» لكنّ الأولى التعجيل بها بعل العشاءين» والأقوى 
جواز(ع) الإتيان بها بينهماء بل قبلهما(2) أبضاً(2)؛ بناء على المختار(/) من جواز التطوّع لمن عليه فريضه. هذا إذا لم يجب عليه 
بانذر أو الاجانه أو تعر هماء إلا فل شكال 


ص: دا 


.١ -١‏ فى الاستناد إلى ما نقله قدس سره إشكال. (المرعشى). 

7- 7. تقدّم ذكرها فى هامش الأمر الأربعين من فصل مستحبات قبل الدفن وحينه وبعده. (الميلانى). 

*- ". وقد لا يستبعد بجمع الكيفئتين فى صلاه واحده حصول العمل بالروايتين» نعم» لو استؤجر لهما لزم فصلهما للانصراف. 
(محمد الشيرازى). 

مدع والألخورط العدم. (الإصطهباناتى). 

ه- ه. إذا لم يأتِ بالمغرب فى أوَّل الوقت,ء وإلا يلزم وقوعها قبل دخول الليل.(البجنوردى). 

#- م. الأحوط عدم الإتيان قبل صلاه المغرب. (الشاهرودى). 

بن لا وحيبث إن المسأله لا تخلو من الأشكال فالأحوط تأخيرهما عن العشاوين. (آل باسية). 

-8. بل على إشكال فى المنذوره مطلقاً كما مرّ فى محله. (آل ياسين). * الوجوب العرضى غير مفيدٍ لرفع الإشكالء فالرافع 
للاشكال هو ما ذكره أوَلاً. (الفانى). 


فصل فى صلاه جعفر عليه السلام 

فى أن صلاه جعفر من المستحبات الأكيده» و تسمى أيضاً: «صلاه التسبيح» و «صلاه الحبوه» 

وتسممى «صلاه التسبيح» و«صلاه الحبوه»» وهى من المستحبات الأكيده؛ ومشهوره بين العامّه(1) والخاصًهء 
قواتر الأخبار فى شهره صلاه جعفر بين العامه والخاصه 


والأخبار متواتره فيهاء فعن أبى بصير عن الصادق عليه السلام أ نّهِ «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لجعفر: ألا أمنيحكك؟ ألا 
أعطيكك؟ ألا أحوكك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله قال: فظن الناس أ نّه بعطيه ذهباً وفضّهء فتشرّف الناس لذلككء فقال له: 
إِنّى أعطيكك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لكك من الدنيا وما فيهاء فإن صنعته بين يومين غفر لكك ما بينهماء أو كل 
جمعه أو كلّ شهر أو كل سنه غفر لكك ما بينهما(الكافى: ه88/: من لا يحضره الفقيه: 01/0017 تهذيب الأحكام: 3/188 
والوسائل: الباب )١(‏ من أبواب صلاه جعفر بن أبى طالب عليه السلام » ح .).١‏ 


ذكر الروايات الوارده فى استحباب الإتيان بصلاه جعفر عليه السلام 


وق غير آكخر قال رآلا أمتيحكق؟ ألا اعطيكك؟ آلا أت كك؟ الآ اعلمك صدافة إذا أت :صرعها لى كنت قررت مع التحف وكان 
عليكك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غَفْرَت لكك؟ قال: بلى يا رسول اللّه...»(من لا يحضره الفقيه: 1/8817 عنه الوسائل: الباب 
)١(‏ من أبواب صلاه جعفر بن أبى طالب عليه السلام » ح2.). والظاهر أ نّهِ حباه اها يوم قدومه من سفره, وقد بشّر ذلك اليوم 


بفتح خيبر فقال صلى الله عليه و آله : «والله_ما أدرى بأيْهما أنا أشدّ سرورأًء بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ 


ص: ا 


أ مقن ذكرعا:الحافظ ابويكر أحمدا بق الحسيه الببيقى قفن الستق الكبرق (الستن الكبري الببهق : 189 ). (المرعشى). 





فى كيفيه صلاه جعفر بن أبى طالب عليهما السلام 
فلم يلبث أن جاء جعفر» فوثب رسول الله صلى الله عليه و آله » فالتزمه وقلى ما بين عينيه» ثم قال: ألا أمنحكك...»(تهذيب 


الأحكام: 2/162 عنه الوسائل: الباب )١(‏ من أبواب صلاه جعفر عليه السلام » ح”:) إلى آخره. 


وهى أربع ركعات بتسليمتين» يقرأ فى كل منها الحمد وسوره ثم يقول(1): سُبِحانَ الله _وَالْحَمْدُ لله وَلا إل إلا الله و اللّهء 
أكبرًا خمس عشرة مر وكذا يقول فى الركوع عشر مرّاتء وبعدرفع الرأس منه عشر مرّات؛ وفى السجده الاولى عشر مرّات» 
وبعد الرفع منها عشر مرّات» كذا فى السجده الثانيه عشر مرّات, وبعد الرفع منها عشر مرّاتء ففى كل ركعه خمسٌُ وسبعون مر 
ومجموعها ثلاثمائه تسبيحه. 

جواز أتيان هذه الصلاه ليلا أو نهارا» سفراً أو حضراً و ذكر أفضل أوقاتها 

(مسأله :)١‏ يجوز إتيان هذه الصلاه فى كل من اليوم والليله» ولا فرق بين الحضر والسفرء وأفضل أوقاته يوم الجمعه حين ارتفاع 
العسيو لله وها كن إنيائيا فى لبلةالنصت من شعاة: 

عدم تعيين سوره مخصوصه فيهاء و ذكر أفضل السور الوارده فيها 

(مسآله ادل ينعن فنها ووه مخصوضهه لكل الأفضل أن يقر افا فى الركعه الأول «إذا ازلعم وف القانية «والعادياسة» وف 
الثالثه «إذا جاء نصر الله وفى الرابعه «قل هو اللّه أحد). 

جواز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاه» و جواز التفريق لسبب ما 

(سأله ا بجوو تأخير السببحات إلى ما يعد الضاؤة إذا كان ستعجاف كنا يجوز التفريق بين الدلافيق إذا كان له حاحة 


ضروريّه؛ بان 


ص: + ل 


.١ -١‏ ويقول مثل ذلكك كما وكيفاً قبل القراءه أيضاً بقصد القربه المطلقه فى المقامين على الأحوط. (آل ياسين). 

؟- ". وهو المعئر عنه بصدر النهار. (المرعشى). 

م نونو الت وروت يقبا سروه القدن والنكتد وكونيا انض مو انيه مدل اتا راق ا كر عله الور الستضر مه 
فالأخوط أن .يأتى [بها] رجاء, (لحسن الققى). 





أت بركعتين ثم بعد قضاء تلكك الحاجه يأتى بكي اكيت 
جواز احتساب هذه الصلاه من نوافل الليل أو النهار أداء وقضاء وذكر روايه الإمام الصادق عليه السلام 


( مسأله *): يجوز احتساب هذه الصلاه من نوافل الليل أو النهار أداءَ وقضاءًء فعن الصادق عليه السلام (من لا يحضره الفقيه: 
20 عنه الوسائل: الباب (0) من أبواب صلاه جعفر عليه السلام » ح 6.): «صل صلاه جعفر أىٌّ وقتِ شئت مخ ليل أو نهارء 
وإن شنث حسبتها هن ثوافل اللبل»وإن شكت حسبتها من توافل الثهار بيت لكك من تواقلكه» وتحسي لكة صلاه جعفر. 


فى المراد من الاحتساب فى روايه الإمام الصادق عليه السلام 


والمراد من الاحتساب: تداخلهماء فينوى بالصلاه كونها نافله وصلاه جعفر(١)»‏ ويحتمل(1) أنه ينوى() صلاه جعفر(؟) ويجتزئ 
بها عن النافله» ويحتمل(2) أ نّه ينوى النافله ويأتى بها بكيفتيه صلاه جعفرء فيئاب ثوابها أيضاً. وهل يجوز إتيان الفريضه(2) بهذه 
الكيفيف أو له؟ قولان(/4 لا ببعد0) 


ص: م 


1 العمل هذاه الأقرب مق هناد الصوض: (زين الددين): 

؟- ؟. وهذا هو الظاهر من الاحتساب. فإذا قصد النافله وقصد أن يأتى بها بالكيفته الخاصًهء لا منطبقٌ عليها العنوانان فقصد النافله 
مالكقه لاض قصل يناه ولس قعة ختراة ضلةه حفر الأ شفينة الأتناة بالعناؤة بالك فيه المممصبي لجال الدين 
الكلبايكانى) 

مد وها أظهر الوجوه فى الاحتسات. (المرعشى) هذا هو الأظهر: (عبدالله الفيرازى). 

#دع, وهو الأقرت إلى مع الاحتسان» (الميلاتي). 

8-8 ولمل أظير الاتتضبالات ألخوطها للتافله: (آل ياسين). 

- 8. كفريضه الصبح. (المرعشى). 

/- لا الأحوط التركك. (زين الدين). 

8-4 فى الصلاه الموافقه لها فى الكم» كصلاه الصبح, وأمًا المخالفه فبعيد؛ لعدم الانطباق معها. (جمال الدين الكليايكانى). * 
نفى البعد بعيدٌ فى الغايه» والأحوط بل الأقوى تركه. (المرعشى). 


الجواز(1) على الاحتمال الأخير0) دون الأؤْلين0 
دفع دعوى تغبير هيئه الفريضه و توقيفيه العبادات 


ودعوى أنه تغبير لهيئه الفريضه والعبادات توقيفته» مدفوعه بمنع ذلك بعد جواز(؟) كل ذكر(ة) ودعاء فى الفريضه. ومع ذلكك 
الأحوط الترك. 


استحباب القنوت فى هذه الصلاه فى الركعه الثانيه من كل من الصلاتين؛ للعموماتو ... 

(مسأله ه): يُستحبٌ القنوت فيها فى الركعه الثانيه(2) من كل من الصلاتين» للعمومات» وخصوص بعض النصوص(02). 
فيما لو سها المصلى عن بعض التسبيحات أو كلها فى محل فتذكر فى المحل الآخر 

(مسآأله ©: لو سها عن بعض السييحات أو كلها فى محل فتذكر فى المحلّ الآخر يأتى به[4) مضاناً 


ص: 1م 


.١ -١‏ فى الصلاه الموافقه لها فى الكمْ» كالظهرين فى السفر. (الروحانى). 

ا على الأخوط (محين الشيزالق): 

"- #. بالنسبه إلى أوّلهما فيه نظر. (الحكيم). 

*- 5. مجرّد جواز الذكر لا بقصد الجزئيه لا يجدى فى الاجتزاء عن صلاه جعفر» وبقصدها لا يجوز فى الفريضه؛ ووجههما 
واضح. (آقا ضياء). * التعليل عليل. (المرعشى). 

ه- ه. فيه نظر على إطلاقه. (الرفيعى). 

#- 8. أى قبل الركوع وبعد التسبيح» كما فى الحديث؛ لكن عن الاحتجاج (الاحتجاج للطبرسى: 25/815 عنه الوسائل: الباب (6) 
من أبواب صلاه جعفر عليه السلام » ح١.)‏ فيما رواه أ نّه فى الركعه الثانيه قبل الركوعء وفى الركعه الرابعه بعده. (الميلانى). 

1- /. وفى بعضها فى الثانيه قبل الركوع, وفى الرابعه بعدها. (الكوه كمرى). * وفى بعضها: أنه فى الثانيه قبل الركوع؛ وفى 
الرابعه بعدهاء والأولى رعايته. (المرعشى). * فى التوقيع الشريف فى الثانيه قبل الركوع؛ وفى الرابعه بعده. (الروحانى). 

8-8. رجاءً بقصد ما فى الذمّهء لا بقصد الجزئيه» ونكتته ظاهره لا تحتاج إلى بيان. (آقا ضياء). * رجاءً» ويقضيه بعد الصلاه 
رجاءً. (المرعشى). * رجاءًء وكذا فيما بعده. (السيستانى). 


إلى(١)‏ وظيفته» وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاه قضاه بعدها(؟). 

الأفضل عد الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجودء فيأتى به أيضاً قبلها أو بعدها 

(مسأله 7): الأحوط() عدم(6) الاكتفاء بالتسبيحات(8) عن ذكر الركوع والسجود, بل يأتى به أيضاً(ع) قبلها أو بعدها. 
يستحب أن يقول فى السجده الثانيه من الركعه الرابعه بعد التسبيحات: «يا من لبس العز والوقار...» 


سات هدك كلا آذ يقر فى ليده القائيه من الركمه الزايسة يعد السيغات قل وبا تق لبق الور وَالؤقاوَة باق تعلت 
ِالْمَجدٍ وَتَكوَمَ به يا مَنْ لايبغى التَسْبِيحٌ إلا لَه يا مَنْ أخصى كل شََىْءٍ عِلْمَهُ يا ذا الْمَنَّ وَالمَضْلِء يا ذا الْقّدْرَهِ وَالْكَرّم؛ أشألك 
بعاد الِْزِ مِْ عَوْشآككء وَبِمُئْتهى الوَحْمهِ مِنْ كتابسك» باش كك الأمَعظَم الأةعلىء وَبكلِماتِكك التااتٍ أنْ بص لَى عَلى مُحَمَدٍ 
وَآلِ محمد وَأَنْ تَفْهَلٌ بى ذا وكذاء(الكافى: 2/689 عنه الوسائل: الباب (5) من أبواب صلاه جعفر عليه السلام » ح5.)؛ 
ويذكر حاجاته. 


ص: 516 


.١ -١‏ الأولى أن بأتى بها بعد الصلاه. (جمال الدين الكليايكانى). 

-١‏ ؟. برجاء المشروعيه. (الحكيم). * لكن برجاء المطلوبته فى الإتيان بعنوان القضاء. (الميلانى). * الأولى والأحوط أن يأتى 
(ه] عاق (الشيق )2:2 الأحرمل الأادات ركاف ريق الفية ا 

عد في الأظون الااكفان [البميهاتي): 

#دعويل الأولىء محمد الشيرائس): 

ه- ه. وهو الأولى. (عبدالهادى الشيرازى). * بقصد القربه المطلقه. (زين الدين). 

ع #وابلضد القرية التطلقة: (آل باسين): 

- . رواه ثقه الإسلام فى الكافى عن ابن محبوب مرفوعاً. (المرعشى). 

لخاد وق سق االأخوان السطلات فى لسارم لسو 42 .تفقوا لويف كارن 








فصل فى صلاه الغفيله 
فى عدد ركعاتها و وقتها و كيفيتها 


وهى ركعتان(1) بين المغرب والعشاء(1)» يقرأ فى الأولى بعد الحمد: نوَدَا الُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضةباً طن أنْ َنْ تَقْدِرَ عليه قنادى 
فى الطلمات أن لاد إلئة إلاث أننت تراك إلى كلت يتن القد المي : * فَاش_تجبنا لَهُ وجا بن الّْمَمُ وَكَ ذلك تنجى 
الْمُوْمِنِينَ) (الأنبياء: 41 _ 88)» وفى الثانيه بعد الحمد (وَعِنْدَهُ مَفاتِحٌ الْعَيب لا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلُم ما فى الْبرَ وَالْمَخْر وَما نش مط 
مِنْ وَرَقَِ إلأء يَعلْمُها وَلا حَبهِ فى ظَلّماتِ الأَرْضِ ولا رَطبٍ وَلا يابس إل فى كتاب بين (الأنعام: 9 ثم يرفع يديه( ويقول: 
النن إلى انذالكك يناف لقب الت لذ يعلنها إلا اكه ان على حلى تج درول مسلاكية رق ندل ىكذا دا ولاك 
حاجاته. ثم يقول: «اللهمم أنت ولي نعمتىء والقادر على طلبتى» تعلم حاجتى» وأسألك بحقٌ محبردٍ وآله(5) عليه وعليهم السلام 
لما قضيتها لى) ويسأل حاجاته. 


ص: حالسا 


.١ -١‏ خفيفتان. (المرعشى). 

؟- ؟. الأحوط قبل ذهاب الحمره المغربيه (مفتى الشيعه) 

«-م أى اشرو وليَعلّم أن الأخرط عدم الإتيان بها بعد المغرب وقبل صلاته وبعد العشاء وبعدهماء وإن كان الشفق باقياً. 
(المرعشى). 

ع-ع. فى النسخه المصبححه «فأسألكك ». (الميلانى). 


الكلام فى جعل صلاه الغفيله نافله المغربء أو لا 


والظاهر(1١)‏ أ نّها(؟) غير نافله المغرب20» ولا يجب جعلها(6) منها؛ بناءَ على المختار من جواز النافله لمن عليه فريضه. 


ص: الور 


اك ابل هو الأظهر الأحوط. (المرضفى). 

ا قدا فق ما علق بذلك فى فصل الترافل: (الاسطيياناق): 

#ب # اللحرط الأكيان نينا وات أو تجعلينا مق ثافله المعرتء كنا (آل باسين ).عد كيا أن الظاه أ تياغير مشصّه سا إذا 
على السنادوةق وقت فشيافيماة ونث كاق الأوك ‏ واللحوط أنا يق بها كذ لكك وفكذ | الآمر اراق مع هلف الرصسة. 
(الميلانى). * مر ما يتعلق به فى أوّل كتاب الصلاهء «فصل أعداد الفرائض ونوافلها». (السبزوارى). * قد مر ما هو المختار عندنا 
فى فصل النوافل. (الروحانى). 

*- ع. بل لا يجوز؛ لعدم صححه التداخل بين الصلاتين» نعم» يجوز الإتيان بكيفته الغفيله فى نافله المغرب. (الفانى). 


فصل فى صلاه أوَّل الشهر 

استحباب صلاه ركعتين فى اليوم الأول من كل شهر 

يستحبٌ فى اليوم الأول من كل شهر أن يصلّى ركعتين» يقرأ فى الأولى بعد الحمد اقل هُوَ اللَّه» ثلاثين مرّه(4)1 

فى كيفيه صلاه أو الشهر 

وفى الثانيه بعد الحمد (إِنا أنزلناةٌ» ثلاثينَ مرّهء ثم يتصدّق بما تيسّر» فيشترى سلامه تمام الشهر بهذاء ويستحبٌ أن بكرا يجا 
الصلاه هذه الآيات: بسم الله الرحمن ن الرحيم «وّما مِنْ دَابّهِ نى الاءَرض إلا عَلَى الله رْقها وَيَعلَمُ مُيِكَفرَها وَمُتِمَوْدعَها كل فى 


كتاب مُبين)(هود: 5.)) بسم الله الرحمن الرّحيم «وَإِنْ يَف شكك الله بف د قلا كاشفٌ ل إلمْوَ وَإِنْ يرد كك( بخثر قلا رَادٌ 


لِفَضْلِهِ مُصيبٌ به مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْعَُورٌ الرَحيمٌ501)(يونس: )).1١7‏ 
جواز الإتيان بهذه الصلاه فى تمام اليوم» و ليس لها وقت معين 


ص: حور 


أت أدوقن زوايه أخرى أرسلها السليك (زى طاوروسن: | فيفر فى الأرك التحس ورقل نهو الله الح مه وف الثانيه الحسد ونان 
أنزلناه) مرّه. (الميلانى). 

؟- ”. فى بعض الروايات: وإن يمسسككء والمعتمد عليه هو ما فى المتن. (المرعشى). 

*“-". المذكور فى الروايه إضافه قوله تعالى: «وَإنْ يمت شك الله بض رٌ قلا كاشِفٌ لَهُ إلا هُوَوَإِنْ يمس شك بير فَهُوَ على كل 
شىء قَدِير) بعد قوله تعالى: الرحيم؛ وقبل البسمله الثالئه» فتكون الآيات عشراً. (الحكيم). * قد سقط من قلمه الشريف هاهنا آيه 
اشرو رو وَإنْ يَمْمَشك الله بِضُرٌ قلاكاشِفَ لَهُ إلا ُو وَإِنْ تنمشك بِحَير فَهُوَ على كل شىء قدِير). (الميلانى). * يشم الله . 
الرحمن الرحيم (وَإِنْ يم شكك الله يف ب قلا كاشِيّ لَهُ إلا م هوَوَإِنْ يعم شكك بير فَهُوَ على كل ان ء دوين كذا وردفى 
الروايه(وهى المطابقه لما رواه السبّد ابن طاووس فى الدروع الواقيه والآبه (10) من سوره الأنعام» فلاحظ.) هنا. (زين الدين). 


عُشْر يُشراً(الطلاق: 0.)» «ما شاء الله ءلا قُوّهَ إلا باللّه و(الكهض: *), «حشمنًا الله موَنِعْمَ الْوَكيل)(1آل عمران: 17#.)» ١وَأْفَوّضٍ‏ 
أفرى إِلَّى الله إِنَّ الله يَصيٌ بالْعبادِ)(غافر: ع8.)» «لا إِلهَ إل أنْتَ سّ بحائك إِنّى كنْتٌ مِنّ الظَالِمِينَ(الأنبياء: /اله)ء «رَبٌّ إِنّى لما 


3 ع 0 
- _- 

- 

مر 


َنْرَأْتَ إِلَىّ مِنْ حَثِر فَقيرَ(القصص: 76.). «رَبٌ لا تَذَرْنى قَوداً وَأَنْتَ حَيِرُ اأوارثِينَ)(الأنبياء: 44 وانظر الدروع الواقيه لابن 
طاووس:55.) ويجوز الاتيان بها فى تمام اليوم» وليس لها وقت معتين. 


ص: فض 


فصل فى صلاه الوصيّه 

فى عدد ركعاتهاء و كيفيتها 

وهى كسان لكين العفاءية: يقرا فى الأركق الخمت ورإذا لوكت الأرض ثلاث عشرة مده وق الثانية الحتد واقل بهو الله 
أحد» خمس عشره مرّهء فعن الصادق عليه السلام » عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «أوصيكم بركعتين بين 
العشاءين...)0) إلى أن كالب زعا فس لك 2 سي قمعم الفردشي فام هق كر شع امن المسكري فاك قد 
ذلك فى كلّ جمعه كان من المخلصين 0 


فى ثواب الإقيان بصلاه الوصيه فى كل جمعه أو كل ليله 


فإن فعل ذلكك فى كلّ ليله زاحمنى فى الجنّهء ولم بحص ثوابه إلا الله تعالى؛(مصباح المتهتجد: ٠١7‏ فلاح السائل: 016 وفيهما: 
عن الصادق عليه السلام » عن أبيهء عن آبائه عليهم السلام » عن علىٌ عليه السلام » عن النبى صلى الله عليه و آله .). 


ص: إرفضن 


(المرعشى). 
7ت 8 ويآتى فيها أنضا فاه ند الأحباط فى القفيلد (آل'ياسين). 


"- ”. فى نسخه مصحححه: «من المصلية (المرعشى). 


فصل فى صلاه يوم الغدير 

ذكر وقتهاء و عدد ركعاتها 

وهو الثامن عشر من ذى الحجه»ء وهى ركعتان4102ي قراف كل و كمرك بريه اماد وع سس وات «قل هو الله أحد)» وعشر 
مرّات آيه الكرسيئ؛ وعشر مرَّاتٍ «إِنّا أنزلنام»» 

فى كيفيتهاء و ثواب صلاتها فى يوم الغدير 


ففى خبر علي بن الحسين العبدىٌء عن الصادق عليه السلام : «من صلَى فيه _ أى فى يوم الغدير _ ركعتين» يغتسل عند زوال 
المس من قبل أن نزول مقلكان تصق ساعةه يسأل الله عر وبا ء .يقر "فى كل ركع شوره لحك موه بوعشتر مززات قل نهو الله 
أخدة» وغفر مواث آية الكرسي» وعشر مداث «إنا أترلنام) عدلت عتد الله عرٌ وجل مائه ألق حخه ومائه ألش غسره: وما شأل الله 
عرّ وجل حاجهٌ من حوائج الدنيا وحوائج الآخره إلا قُضيت له كائنه ما كانت الحاجه. وإن فاتتكك الركعتان قضيتها بعد ذلك). 


فى صحه دليلها و مشروعيه الإتيان بها جماعه 


وذكر بعض العلماء: أ نه يخرج إلى خارج المصرء وأ نّه يوءتى بها جماعه. وأنّهِ يخطب الإمام خطبه مقصوره على حمد الله 
والثناء والصلاه على محمَدٍ وآله. والتنبيه على عظم حرمه هذا اليوم. 


ص: عم 
.١ -١‏ رواها الشيخ فى التهذيب والمصباح وابن طاووس فى الإقبال(تهذيب الأحكام: 1/”, ح(ء مصباح المتهتجد: 01/١‏ إقبال 


الأعمال لابن طاووس: .).5/8/١‏ (المرعشى). 
دل ووروة: كنتيات اخرىو الأشير المسول ينها فى الضن: (المر عن ): 


لكن لا دليل على ما ذكره10ل4 وقد مر الإشكال(؟) فى إتيانها جماعه() فى باب صلاه الجماعه. 


ص: إحض 


.١ -١‏ لا بأس به من باب التسامح رجاءًء وقد مر نفى البعد عن إتيانها جماعهً أيضاً. (محمد الشيرازى). 
؟- 7؟. قد م أنْ الأظهر مشروعتتها فيها. (الروحانى). 
*- ". وقد مر أن الأقوى الجواز. (عبدالهادى الشيرازى). 


فصل فى صلاه قضاء الحاجات وكشف المُهمَات 

ذكر ورودها فى كيفيات متعدده؛ و ذكر موضوعها 

وقد وردت بكيفتات(1), منها ما قيل: ! نه مجرّب مراراً وهو ما رواه زياد القندىٌ())» عن عبد الرحيم القصير» 
فى عدد ركعاتهاء و كيفيه الإتيان بهاء و ذكر ثوابها 


عن أبى عبدالله عليه السلام : «إذا نزل بكك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله » وصلّ ركعتين تهدِيهما إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله »» قلت: ما أصنع؟ قال: «تغتسل وتصلَى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضه. وتشهّد تشهّد الفريضه فإذا 
فرغت من التشههّد وسلّمت قلت: الله أنت السلام ومنكك السلام, وإليكك يرجع السلام؛ الله صل على محمد وآل محمد وبلغ 
روح محمّدٍ منّى السلام؛ وبلّغ أرواح الأئمّه الصالحين سلامىء واردٌد عَلَّىَ منهم السلام» والسلام عليهم ورحمه الله وبركاته» الهم 
ِنَّ هاتين الركعتين هديه منى إلى رسول الله فأنى عليهما ما أقلتٌ ورجوتٌ فيك وفى رسولككء يا وليّ الموءمنين» ثم تَخْرٌ 
ساجداً وتقول: ياحىّ يا قوم يا حداً لا يموت يا حيٌ لا إله إلا أنت» يا ذا الجلال والإكرام» يا أرحم الراحمين؛ أربعين مرّه ثم 
ضع خذك الأيمن فتقولها أربعين مرّهء ثم ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّهء ثم ترفع رأسكك وتمدٌ يدكك وتقول أربعين 
مرّهء ثم ترد يدكك إلى رقبتكك وتلوذ بسابتكك» وتقول 


ص: 778 
.١ -١‏ وعلى تقدير هى قسمان: قسم وردت فى مطلق الحاجه» وقسم وردت فى حوائج خاصّهه وما نقله فى المتن هو من الأوّل. 


(المرعشى). 
-١‏ ؟. أوردها الكلينى فى الكافى (الكافى: 07/678 ح .).١‏ (المرعشى). 


ذلكك أربعين مرّهء ثتم حَُذ لحيتكك بيدكك اليسرى وابكك أو تباك, وقل: يا محمدء يا رسول الله أشكو إلى الله وإليكك حاجتى. 
وإلى أهل بيتكك الراشدين حاجتىء وبكم أتوبجه إلى الله فى حاجتى» ثم تسجد وتقول: يا الله يا الله حتّى ينقطع نفسكك. صل 
على محمّدٍ وآل محمّد وافعل بى كذا وكذاء قال أبو عبدالله عليه السلام : فأنا الضامن على الله عزرّ وجل أن لا يبرح حتّى تقضى 


حاجته). 


ص: وغضر 


فصل فى الصلوات المستحبّه 

أقسام الصلوات المستحبه: 

الصلوات المستحبه كثيره» وهى أقسام: 

منها: نوافل الفرائض اليوميه» و هى ثلاث و عشرون ركعه مع احتساب ركعتى الوتيره بواحده 

منها: نوافل الفرائض اليوميه» ومجموعها ثلاث وعشرون ركعه. بناءَ على احتساب ركعت الوّتيره بواحده. 
و منها: نافله الليل» و هى إحدى عشره ركعه 

ومنها: نافله الليل» إحدى عشره ركعه. 

و منها : الصلاه المستحبه فى أوقات مخصوصه 


ومنها: الصلوات المستحبّه فى أوقات مخصوصه: كنوافل شهر رمضانء ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوهاء وكصلاه الغدير 
والغفيله والوصيه» وأمثالها. 


و منها: الصلوات التى لها أسباب 
وكياة الضلراك الى لها أسان؟ كضافه الزنارة ومس المسحل» وضلةه الشكرن وتحوها. 
و منها: الصلوات المستحبه لغايات مخصوصه 


ومنها: الصلوات المستحيه لغايات مخصوصه: كصلاه الاستسقاع» وصلاه طلب قضاء الحاجه» وصلاه كشف المَهمّات» وصلاه 
طلب الرزق» وصلاه طلب الذكاء وجوده الذهن» ونحوها. 


ومنها: الصلوات المخصوصه بدون سبب و غايه ووقت 


ومنها: الصلوات المخصوصه بدون سبب وغايه ووقت: كصلاه جعفر» وصلاه رسول الله وضلاة أمير الموءمنين» وصلاه فاطمه» 
وصلاه سائر الأئمه عليهم السلام 5 


و منها: النوافل المبتدأه 


ومنها: النوافل المبتدّأه فإنَّ كل وقت وزمان يسع صلاه ركعتين يستحبٌ إتيانها. وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات 
مخصوصه مذكوره فى محلها. 


ص: ضر 


فصل فى جميع الصلوات المندوبه 


جواز إتيان جميع الصلوات المندوبه جالساً اختياراء و ماشياً و راكباًه و فى المحل و السفينه 


جميع الصلواتٍ المندوبه يجوز إتيانها جالساً اختيارء وكذا ماشياً وراكباء وفى المحمل والسفينه» لكنّ إتيانها قائماً أفضلء حتّى 
الوتيره(1)؛ وإن كان الأحوط(؟) الجلوس(”) فيها(2)» 


حكم إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً حال الاختيار 
وفى جواز إثيائها ثائماً مستلقياً أو مقطجعاً فى حال الاختبار(8) إشكال22). 


ص: اضر 


.١ -١‏ تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس. (الخوئى). * بل إل الوتيره فيتعتين الجلوس فيها على الأظهر. (الميلانى). * الأقوى تعن 
الجلوس فيها. (المرعشى). 

؟'- 7. لا تتركك» كما مدّ. (البروجردى). * لا ُتركك. (عبد الله الشيرازى. اللنكرانى). * بل الأظهر. (تقى القتمى). * لا بُتركك. كما 
تقدّم. (السيستانى). 

د ثم لا تركف (محمد الشيرازئ). + قد مد أ له لا يتركف (حسن القفى): 

ع-ع. لا يُتركك. (البجنوردئء الشريعتمدارى). 

ه- ه. بل لا يبعد عدم الخواق (غيدالله الشيرا ون ): 

* -8. أقواه عدم الجواز. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * أقواه المنع. (آل ياسين). * والأ.قرب عدم الجواز. 
(الإصطهباناتى). * الأ.قوى العدم. (الحكيم). * الأ.قرب عدم جواز إتيانها كذلكك فى تلكك الحالء أى فى حال الاختيار. 
(البجنوردى). * يمكن المساعده على جوازه. (الفانى). * لا بأس بالإتيان بها رجاءًء بل الجواز لا يخلو من وجه. (الخمينى). * لا 
ناس ند سين القيرانق )+ التقوي المنع. (زين الدين). * لا يبعد القول بالجواز. (الروحانى). * لا بأس بالإتيان بها برجاء 
المطلوييه. (السيستانى). 


جواز إتيان النوافل ركعه قائماً و اخرى جالساًء بل بعض الركعه جالساً و بعضها قائماً 

(مسأله :)١‏ يجوز فى النوافل إتيان ركعه قائماً وركعه جالساً بل يجوز إتيان بعض الركعه جالساً وبعضها قائماً. 

إذا أتى بالنافله جالساً يستحب احتساب كل ركعتين بركعه واحده 

(مسأله ؟): يستحبٌ(1) إذا أتى بالنافله(1) جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعه؛ مثلاً إذا جلس فى نافله الصبح يأتى بأربع 
ركعات بتسليمتين» وهكذا00. 

فيما لو صلى جالساً و أبقى من السوره آيه أو آيتين فقام و أتمها و ركع عن قيام 

(كساله 48 إذا صل جالسا وأبقى من السوره آيهُ أو آيتين() فقام وأتتمها وركع عن قيام يُحسّب له صلاه القائم؛ ولا يحتاج 
حينئذٍ إلى احتساب ر كعتين بر كعه. 

لافرق فى الجلوس بين كيفياته» فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين 


(مسأله 6): لا-فرق فى الجلوس بين كيفّاته؛ فهو مختر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين» نعم؛ الأولى(8) أن يجلس متربّعاً ويُثتى 
رجليه حال 


ص: رون 


.١ -١‏ فيه تأمّل» والأحوط الاتيان بها فى المرّه الثانيه رجاءً. (السيستانى). 

دراطي الواقترة: [النسووارق): 

*- ". ويأتى بالوّتر بركعتين وتسليمتين. (صدر الدين الصدر). 

*-ع. لا يبعد جريان ذلكك فى إبقاء آيهِ أو آيتين من الحمد أيضاً لمن أراد أن لا يقرأ السوره؛ لعدم وجوبها فى النافله. 
(السبزوارى). 

ه- ه. بل الأحوط. (صدر الدين الصدر). 





الركوع؛ وهو أن ينصب١١)‏ فخذيه(؟) وساقيه من غير إقعاء()؛ إذ هو مكروه؛ وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس 
على عقبيه؛ وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب. 


حكم ما لو نذر النافله مطلقاء أو نذرها جالساً 


( مسأله 5): إذا نذر النافله مطلقاً(؟) يجوز(2) له الجلوس(2) فيها(/)» وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره(48) وكون القيام 
أفضل لا يوجب فوات 


77"١ ص:‎ 


.١ -١‏ ويحتمل؛ بل لا يبعد أن يراد بالتربع ما هو المفهوم منه عرفاً الآن. (محمد الشيرازى). 

؟- ؟. هذا أحد المعانى التى فسّر التربّع به. (الميلانى). 

". هذا التفسير محل تأمل. (الخميتى). 

*-ع. أى بحيث لا ينصرف فى العاده إلى نذرها قائماً» وأمًا لو قدد نذره بالجلوس فيشكل انعقاده لكنّ الأحوط أن يعمل به. 
(الميلانى). 

ه- ه. الأقوى عدم جوازه. (جمال الدين الكليايكانى). * لو لم يدّع الانصراف إلى القيام» وإلآ فلا يجوزء وعدم الانصراف: إِما 
أذ بعك الحا الإطللاق تف المتلووه أو تان المزاف صرق الظرعه من حك بح هى. (البمر عدي 

8- ع. الأ.قوى عدم جوازه. (الناثينى). * فيه إشكالء والأسحوط لو لم يكن أقوى عدم الجواز. (الإصطهباناتى). * محل تأمّل. 
اوور 

-/. على إشكالء أحوطه العدم. (آل ياسين». * إن لم نقل بانصراف النذر إلى الصلاه قائماًء وإلأ فيتعتن القيام. 
(الشريعتمدارى). * إذا لم يكن فى ارتكازه حين النذر إتيانها قائماً. (حسن القمى). 

لد حل تقل (الروعروي الفدون رط لذ يقلو من شكال: (الجتوردى )+ إذا كان سق النذر مخصيصن الطيعه يه حبق 
إراده الصلاه فالظاهر عدم انعقاده. (الخوئى). * فيه تأمرل. (حسن القممّى). * إذا نذر الطبيعه المتقديده» وأمّا لو نذر تخصيص 
الطبيعه به حين إراده إتيانها فالظاهر عدم انعقاده؛ إذ متعلّق النذر على الثانى ليس براجح, بخلافه على الأوّل. (الروحانى). * إذا 
لم يرجع إلى نذر عدم الإتيان بها قائماًء وإلا فلا ينعقد. (السيستانى). 


الرجحان فى الصلاه جالساء غانته أ نها أقل ثواباء لكله للا يخلو من إشكال13) 

النوافل كلها ركعتان» عدم جواز الزياده عليهما ولا النقيصه» إلا فى صلاه الأعرابى والوقر 

(مسأله ©): النوافل كلها ركعتان, لا يجوز الزياده عليهما ولا النقيصه(5) إلا فى صلاه الأعرابي ا والوّتر(؟). 
الأحكام المختصه بالنوافل: 

(مسأله 07: تختصٌ النوافل(0) بأحكام: 


ص: زفرض 


عاق والأحوط أن يسلبياقاتا: (النايق سمال الندين الكلباركاق )علا ]شكال فيه إقشاء الله (ضيدن الدين الضيدر) دما 
النتظهره أؤلآ عو الأظهر. (الاضطيباناق ). + له إشكال فيه يعد ما نين وجد الضيحب (الفاتى )+ الظاهر لوه مق الأشكال» كنا فى 
نذر الح راكباً على ما يأتى منه. (اللنكرانى). 

1- 1. تقدّم أ نه لا يبعد جواز الإتيان بالوتر متّصلهً بالشّفع. (السيستانى). 

“- #. إن ثبت استحبابها. (الفانى). *# وكذا صلاه جعفر عند شيخنا الصدوق ومن تبعه من كونها بتسليمه واحده. ولكنٌ المختار 
المنضور بالأدله فيها ما هو المشهور. (المرغشى). * بناء على مشر وعنتها: (السيستاتى). 

يق عقن علرات اكن المتعد الفير الف 

ه- ه. وقد أنهاها بعض مشايخنا إلى ما يقرب من مائه فرق, وللّه در العلآآمه الآديه الحاج آقا منيرالدين البروجردى _ سبط 
الفاضل القمّى _ شيخ مشايخنا فى الروايه» حيث ألّف كتاباً فى الفروق بين الفرائض والنوافل» وهو أحسن ما رأيته فى الباب» 
وإث كان عقن ما أفادوقية تتعل تأتل؟ (الفرعشي): 


منها: جواز الجلوس و المشى اختياراً 

ننياة حواز الجلوس والمقى فيها الخبارا لاق كمامد: 

و منها: عدم وجوب السوره فيهاء إلا فى بعض الصلوات المخصوصه بكيفيات خاصه 

ومنها: عدم وجوب(؟) السوره فيها(). إلا بعض الصلوات المخصوصه بكيفيات مخصوصه. 
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السوره فيها 

ومتهاك جوز الإاكتقام يبعفن الور فنها. 

و منها جواز قراءه أزيد من سوره من غير إشكال 

ومنها: جواز قراءه أزيد من سوره من غير إشكال. 

و منها: جواز قراءه العزائم فيها 

ومنها: جواز قراءه العزائم فيها. 

و منها: جواز العدول فيها من سوره إلى اخرى مطلقاً 

ومنها: جواز العدول(5) فيها(0) من سوره إلى أخرى مطلقاً(ع). 

و منها: عدم بطلانها بزياده الركن فيها سهواً 

ومنها: عدم بطلانها بزياده الركن(/4 سهواً(8). 

1ن 

.١ -١‏ فيه تأمّل وإشكال؛ لعدم الظفر بدليله. (آقا ضياء). * جواز التنفّل فى حال كونه ماشياً لا ريب فيه» وأمًا المشى فى النافله 


فلا يخلو من إشكالء نعم, لا بأس بإتمامها حينئذٍ رجاءً. (الميلانى). 

؟- 5". الوجوب المنفين وضعيّ. (المرعشى). 

#- #. كون هذا وتاليه من مختصٌ ات النافله مبن على الاحتياط: وقد مد أن الأظهر جواز الاكتفاء ببعض السوره فى الفريضه. 
(الروحانى). 

ع- ع. فى إطلاقه تأمّل. (صدر الدين الصدر). * لا يخلو من إشكال. (الخمينى). 

ه- ه. لا يُتركك الاحتياط بتركك العدول فيها بعد بلوغ النصفء بل مطلقاً فى التججحد والتوحيد. (السيستانى). 


#- ع. تراجع المسأله الثامنه عشره من فصل القراءه. (زين الدين). 





/ا- /. قد عرفت الإشكال فيه مراراً. (الإصطهباناتى). 
8-8. فيه إشكال, كما تقدّم فى السابع من فصل الشكوك التى لا اعتناء بهاء فلا يُتركك الاحتياط. (زين الدين). 


و منها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات 

ومنها: عدم بطلانها بالشكك بين الركعات(4)1 بل يتخير بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر0؟). 
و منها: عدم وجوب سجود السهو لهاء و لا قضاء السجده المنسيه 

ومنها: أنه لا يجب لها(") سجود السهو(ع. ولا قضاء السجده والتشهّد(0) المنسيّين(2) ولا صلاه الاحتياط. 
و منها: جواز إتيانها فى جوف الكعبه و سطحها 

ومنها: لا إشكال فى جواز إتيانها فى جوف الكعبه أو سطحها. 

و منها: عدم مشروعيه الجماعه فيهاء إلا فى صلاه الاستسقاءء و صلاه الغدير على أقوال 

ومنها: أ نّه لا يشرع فيها الجماعه(/0, إلا فى صلاه الاستسقاء. وعلى قولٍ فى صلاه الغدير(4). 
و منها: جواز قطعها اختياراً 

ومنها: جواز قطعها اختياراً. 

و منها: إتبانها فى البيت أفضل من إتيانها فى المسجد 


ومنها: أن |تانياش البيث افش :من إقانيااق السحلة الما بعتي بعل ماهر المشيون وزة كان فى إطلذقه إفكا نلق 


ص: ع 


ات ارإلة فى الزن (نقى القبى): 

-١‏ ؟. أى الذى لا يورث البطلان. (الميلانى). 

*- ". تقدّم أنْ الأحوط أ نّها كالفريضه فى سجود السهو وقضاء المنسئ. (الحكيم). 

ع- ع. بل الأحوط أ نّها كالفريضه فى هذه. (عبداللّه الشيرازى). 

ذ- ه. الأحوط أن يقضيهما. (الميلانى). 

8- . لا يُتركك الاحتياط بقضائهما وبسجود السهو إذا عرض موجبه فى النافله» كما تقدّم فى ذلك الفصل. (زين الدين). 
1- /. على إشكالٍ فى بعض الموردء كما تقدّم. (السيستانى). 

-8. وقد مرٌ نفى البعد عنه. (محمد الشيرازى). 

4- 4. تقدّم أ نّه لا تبعد أفضليِه المساجد مطلقاً وإن كان مراعاه السرٌ فى النوافل أفضل. (السيستانى). 





فصل فى صلاه المسافر 
وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتيه بإسقاط الأخيرتين من الرباعيات 


لا إشكال فى وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآ-تيه بإسقاط الركعتين الأسخيرتين من الرباعتيات؛ وأما الصبح 
والمغرب فلا قصر فيهما. 


الامور التى يشترط فيها القصر: 
وأمًا شروط القضي فامون 
الأول: المسافه» و هى ثمانيه فراسخ امتداديه ذهاباً أو إباباً» أو ملفقه منهما 


الأوّل: المسافه(1)» وهى ثمانيه فراسخ امتداديّه ذهاباً أو إياباًءأو ملفّقه من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعه(؟) أو 
أزيد("*!, بل مطلقاً(؟) 


ص: إفكرضر 


.١-١‏ الشرط: قصد قطع المسافه» لا قطعهاء فلو قصد قطعها وعدل فى الأثناء صحح ما صللاه قصراً قبل إتمامهاء فلا وجه لجعل 
العسافه قرط وقصنها شرطا لعن كاحت القطاء: 

؟- 7. يعتبر فى المسافه الملفّقه عدم كون كل من الذهاب والإياب أقلّ من أربعه فراسخ. (أحمد الخونسارى). 

#- #. من أربعه ذهاباً وأربعه إياباً. (مفتى الشيعه). 

؟- 6. يعتبر فى التلفيق أن يكون أربعه ذاهباً وأربعه جائياً. أمَا إذا نقص الذهاب أو الإياب عن أربعه فوجوب الإتمام لا يخلو من 
قوٌه. (الجواهرى). * اتحصار التلفيق فيما لا يكون كل منهما أقل من الأسريعه هو الألقوى. (النائينى). * فيه تأقّلء فلا يرتركك 
الاحتياط فيما إذا كان الذهاب أقلّ من أربعه. (صدرالدين الصدر). * يعتبر فى المسافه الملفّقه عدم كون الذهاب أقل من أربعه 
فراسخ على الأقوى» نعم» لا- يعتبر ذلكك فى الوياب بعد كون المجموع ثمانيه. (البروجردى). * انتحصار التلفيق فيما إذا لم يكن 
كل منهما أقل من الأربعه أو الذهاب خاصّهً هو الأقوى. (جمال الدين الككليايكانى) * إذا كان المجموع شبه المسافه المستديره. 
ول فالأظهر اعتبار كون الذهاب أربعه. (مهدى الشيرازى). * اشتراط عدم كوة الذهات أقل من أربعه دوق الأبات قفن المساقه 
الملفّقه لا يخلو من قوّه. (المرعشى). * الألقوى اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعه فراسخ فى تحقّق التلفيق» وإن كان 
الأحوط فى غير ذلكك هو الجمع بين القصر والإتمام. (الخوئى). 


على الأقوى(١)‏ وإن كان الذهاب ب 


ص: 77"8 


.١- ١‏ الأقورى اعتبار كون الذهاب أربعه» ففى الفرض المذكور فى المتن يُتم» ووجهه قد مرّ. (الفيروزآ بادى). * بل الأ-قوى 
اشتراط كرون 6 من الذهاب والإياب أربعه أو أزيد. (الحائرى). * بل الأقوى خلافه؛ لأنْ المتيقّن من رفع اليد عن ظهور الدليل 
فى الثمانيه الامتداديه(الوسائل: الباب )١(‏ من أبواب صلاه المسافر» ح١‏ و7 و8.) هو الرفع عن حيثيه الثمانيه» فيبقى ظهورها فى 
جهه الامتداد بحاله» فيجب أن يكون حدّ السير بمقدار أربعه امتداديه. (آقا ضياء). * بل الأقوى عدم كون الذهاب أقل من 
أربعه. (الإصفهانى, الآنملى). * فى قوّته منع» بل الأسقوى الإتمام؛ والأسحوط الجمع. (الكوه كمرى). * بل اعتبار كون الذهاب 
أربعه أو أزيد لا يخلو من القوّه ولكنّ الاحتياط بالجمع فى الأقلّ لا ينبغى تركه. (الإصطهباناتى). * بل الأقوى فيما إذا كان 
الذهاب أقلٌ من أربعه التمام. (عبدالهادى الشيرازى). * بل الأنقوى اعتبار أن يكون كلّ من الذهاب والإياب أربعه فما زاد. 
(الحكيم). * والأ.قوى عدم كون الذهاب أقِلّ من أربعه. (الرفيعى). * فيه نظر؛ فإِنّ الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من 
أربعه» والأحوط ذلك فى الإياب أيضاًء فلو بلغ المجموع ثمانية وكان الإياب أقلّ _ كما لو سافر خمسه فراسخ مثا وهو يقصد 
العود إلى ثلاثه فراسخ والمقام فيها _ جمع بين القصر والإتمام. (الميلانى). * بل الأقوى عدم كون الذهاب بل الإياب أقلّ من 
أربعه» نعم» فيما إذا كان الذهاب أو الإياب أقلّ من أربعه مع كون المجموع ثمانية الأحوط الجمع بين القصر والإتمام. 
(البجنوردى). * بل الأحوط عدم كون الإياب أقل من الأربع. (عبدالله الشيرازى). * فيه منع ظاهر. (الفانى). * بل الأقوى اعتبار 
عدم كون الذهاب أقلّ من أربعه فراسخ» وأن لا يعتبر ذلكك فى الإياب. (الخمينى). * بل الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب 
والإياب أربعه أو أزيد. (محمّد رضا الكلبايكانى). * ويّستثنى من ذلكك: ما إذا تردّد فى أقلّ من الأربعه فراسخ حتى بلغ الثمانيه. 
كما إذا تردّد فى فرسخين أربع مرّاتء أو فى ثلاثه فراسخ ثلاث مرّاتٍ فإنّه ليس بمسافر عرفاء كما سيأتى. ويُستثنى: ما إذا قطع 
المسافه الممتدّه أو الملفّقه فى مدّه طويله جدَّاً يخرج بها عن كونه ائر كنا ]ذا قله المسافه فى مدَّه سنه مثلا فإِنٌ عليه 
الإتمام. (زين الدين). * بل الأ-قوى أن لا يكون الذهاب ولا الإياب دون الأربعه. (حسن القَمّى). * بل الأقوى كون الذهاب 
أربعة» والإياب كذلك. (تقى القَمّى). * الأظهر اعتبار كون ك1 من الذهاب والإياب أربعه فراسخ أو أزيد, فلا يقصّر إذا كان 
أحدهما أقل منها وإن كان المجموع ثمانيه فراسخ. (الروحانى). * بل الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقل من أربعه بعد كون 
المجموع ثمانيه. (اللنكرانى). 


فرسةا 11 والايات سبعه) وإن كان ا 


ص: وخرخرا 


.١ -١‏ الأقوى عدم كون الذهاب أقل من أربعه فراسخ. (السبزوارى). 


الأحوط(١)‏ فى صوره كون الذهاب(؟) أقل من أربعه مع كون المجموع ثمانيه الجمع. والأقوى عدم() اعتبار كون الذهاب 
والإياب فى يوم واحد أو ليله واحده أو فى الملفّق منهما مع انّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليله فصاعداً فى الأثناءء بل إذا 
كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعه أيَام يجب عليه القصرء فالثمانيه الملفّقه كالممتدّه فى إيجاب القصرء إلا إذا كان 
قاصداً للإقامه عشره أَيَام فى المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الآخرء فكما أ نّهِ إذا بات فى أثناء الممتدّه ليله أو ليالي لا 
يضرٌ فى سفره فكذا فى الملفّقه فيقصّر ويفطر. ولكن مع ذلكك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه فى صوره عدم الرجوع 
ليومه أو ليلته أحوط(» ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً فى الإقامه(8) فى الأثناء عشره أيَام وعدمها لم 


ص: ل/رذرا 


.١- ١‏ بل الأسحوط الجمع مع ألية نا متهما من أربعة. (محد بل تقى الخوتسارعء الأراكى), +ه هذا الاحتياط لا متركك. (جمال 
الدين الكليايكانى» الشاهرودى). * لا تترك. (عبداللّه الشيرازى» المرعشى). 

"- ". لا يتتركك. (الشريعتمدارى). 

"- . فيه تأمّل. (المرعشى). 

؟ - 6. لا محل للاحتياط؛ لأنّ المسأله قطعدّه. (الجواهرى). * احتياطاً شديداً. (الفيروزآ بادى» الشاهرودى). * لا رتركك. 
(الأسطيباناق : البروخردىة غبدالله الشيرازى» الآملى )علا عقن تركذ (الدرعفي), 

ه- ه. التردّد فى الإقامه فى الابتداء كالتردّد فى الأثناء غير مانع من التقصير؛ فإنّ المدار على قصد المسافه مجرّداً عن العزم على 
الإقامه فى ابتدائهاء لا مقروناً بالعزم على عدمها. (كاشف الغطاء). 


بشقرتق كما أن الأمر فى الامتدادثه أيضا كذ لكك 
الفرسخ ثلاثه أميال» و يساوى حالياً خمسه كيلومترات و نصف تقريباً 


(مسأله :)١‏ الفرسخ ثلاثه أميال(5) والميل أربعه آلاف() ذراع بذراع اليد(ع) الذى طوله أربعه وعشرون إصبعاً كل إصبع 


عرض سبع شعيرات» كل شعيره عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون. 
المسافه مبنيه عن التحقيق» لا المسامحه العرفيه» فلو نقصت عن ثمانيه فراسخ لا يجوز القصر 


(مسأله ؟): لو نقصت المسافه عن ثمانيه فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصرء فهى مبتنه على التحقيق(2)) لا المسامحه العرفيه(2)» 
نعم لا يضرٌ اختلاف الأذرع المتوسّطه(/) فى 


ص: 79 


.١ -١‏ وكذا لو احتمل البقاء فى الأثناء ثلاثين يوماً متردّداً على الأقوى. (آل ياسين). 

1- ؟. والفرسخ خمسه كيلومترات ونصف تقريباً فتكون المسافه أربعةً وأربعين كيلومتراً تقريباً. (مفتى الشيعه). 

'- ". تحديده بما ذكر وإن كان يستفاد من بعض التواريخ وبعض القرائن وإمكان الجمع بين تفاسيره حتى تفسيره بالإصبعء بل 
ومدٌ البصر على ما جرّبناه ولكنّه بعد فى النفس شىء. وأحسن الطرق فى تشخيصه هو تعيين تشخيص ما بين المدينه المنوّره 
وذى خشي» وبين بقذاد والتهروان على حبب هدو هده الأمكهه فى زمان دون الزواياك» ومقدار تحد بيخ ظل غير وقية 
وغيرة تحن إلى الآن ما وققنا لذلككه لأ قاشرة ولا تسبياً. (الشاهرودى): 

ع- ع. المعيار أقلّ المتعارف فيها وفيما يليها من الإصبع والشعيره والشّعره. (المرعشى). 

ه- ه. أى التحقيق العرفىء لا العقلى. (اللنكرانى). * إذا لم يكن حرجتاً. (مفتى الشيعه). 

ع-ع. فيه تأمّل. (محمد الشيرازى). 

1-. فيكفى أقل مصاديق المتوسطه. (الحائرى). * لكن مع كون الجميع متعارفه يكتفى فى التحديد بما هو الأقل منها. 
(الميلانى). * فيؤخذ بأقلّ الأذرع المتوسّطه. (زين الدين). * والعمل على أقل الأذرع المتوسّطه. (حسن القمى). * هذا ينافى ما 
تقدّم منه من الضبط بالشعره. (الروحانى). 


الجمله(1)» كما هو الحال فى جميع التحديدات(1) الشرعيّه(). 

لو شك فى كون مقصده مسافه شرعيه أو لا بقى على التمام» و كذا لو ظن كونها مسافة 

(مسأله ): لو شكك فى كون مقصده مسافه شرعيّه أو لا بقى على التمام على الأقوىء بل وكذا لو ظنّ كونها مسافه. 
تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختيار و بالشياع و البينه الشرعيه» و بالعدل الواحد إشكال 


(مسأله ©): تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم(5) وباليينه الشرعيّه» وفى ثبوتها بالعدل الواحد(ه) 
إشكال(2), 


ص: 78٠‏ 
ات ال فشكني آقل نضاديقيها: (تععدا رضا الكلبايكاق): 

8-37 الميواة فبياهو الأخذ يأقل التعازف؛ (الفوى): 

“- م بمعنى لزوم الأخذ بأقل المتعارف. (السيستانى). 

*- ع. أو الاطمئنان. (عبدالهادى الشيرازى» المرعشى). * على الأحوط فى لزوم كونه مفيداً للعلم الشخصى. (محمد الشيرازى). 
ه- ه. والأظهر عدم الثبوت. (عبداللّه الشيرازى). 

#- *. الأقوى عدم ثبوتها به» فيجب الإتمام. (الجواهرى). * ثبوتها به لا يخلو من قوه. (الفيروزآ بادى). * إلا إذا أفاد الاطمئنان. 
عد التديق الصبدره المرعشيى ).ع الأقوع حضيه قرول العدل الوائحد :فى الموضوعاة ل مطلق الغقه (كاشت الغطاء)» * 
والأقوى عدم الثبوت. (الحكيم). * والأقوى عدم الثبوت به؛ لعدم حمّته قول العدل الواحد فى الموضوعات. (البجنوردى). * لا 
ببعد ثبوتها به» بل بإخبار مطلق الثقه وإن لم يكن عادلا (الخوئى). * لا إشكال فيه. (الفانى). * ولا يبعد الثبوت. (محمد 
الشيرازى). * الأسقوى عدم الثبوت به. (زين الدين). * الأنقوى ثبوتها به» بل يثبت بثقه وإن لم يكن عادلاً. (حسن القمى). * لا 
إشكال فى ثبوته به» بل بالثقه الواحد. (تقى القمى). * لا إشكال فى ثبوتها به. (الروحانى). * إذا لم يوجب الاطمئنان محل 
تأمل» ولا يبعد ثبوتها به. (مفتى الشيعه). * بل منعء إلا إذا أوجب الاطمئنان. (السيستانى). * والظاهر عدم الثبوت» فلا يجب 


الاحتياط بالجمع. (اللنكرانى). 





فلا يُترك الاحتياط بالجمع(1). 


الأفضل فى عدم الحرج عند الشكى وجوب الاختبار أو السؤال لتحصل البينه أو الشياع المفيد للعلم 


(مسأله 0): الأقوى(؟) عند(*) الشكك(ع) . . . . 


7ن 


.١ -١‏ وكفايه التمام لا تخلو من قوّه. (عبدالهادى الشيرازى). 

؟- ؟. على الأسحوط؛ وعدم الوجوب أقوى. (الجواهرى). * محل تأمّل والبقاء على التمام حتّى يظهر الحال قوىٌ. (كاشف 
الغطاء): + مل الأخوط. (البروجردئ» أنشهد الخوسارئ الخيتىء هبح د رضا الكلبايكاتق» اللتكراي) + بل الأحوظه» و يجوز 
تركه والجمع بين القصر والإتمام. (مهدى الشيرازى). * فيه نظر. (الحكيم). * بل الأ-حوط الراجح. (الفانى). * بل الأحوط 
الأول (المره ةي )+ الأحوط وحوبا. (نقض القفييه. 

*- . كونه أقوى محل منع» بل هو الأسحوطه نعمء الأمقوى وجوب السؤال من دون فحص فيما إذا حصل بمجرّد السؤال بدون 
فض (الشاهزودى): 

*- ع. بل الأسحوط. (الكوه كمرىء الإصطهباناتى» عبدالله الشيرازى). * بل الأحوطء نعم, لو كان من مجرّد التوسجه والالتفات 
ونحوه فالظاهر وجوبه؛ فإنّهِ ليس من التفتحص والاختبار عرفاًء بل من التويجه إلى موضوع الحكم فى الجمله. (السبزوارى). 








وجوب(2)1 الاختبار( 47 أو له 4 ده 


ص: زفض 


.١ -١‏ الأقوى عدم وجوب الاختبار» نعم, لو كانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصله بحيث لا يحتاج إلى أزيد من السؤال فالأحوط 
وجوبه: بل لا يخلو من قوّه. (جمال الدين الكليايكانى) * بل الأحوطء وكذا فى المسأله .)١7(‏ (عبدالهادى الشيرازى). * لا دليل 
عليه ظاهراً نعم» هو أحوط. (الرفيعى). * بل الأقوى عدم الوجوب. (حسن القمّى). * لا وجه للوجوب؛ فإنّ الشبهه موضوعيته. 
فيعمل على طبق الأصل الفقاهى. (تقى القمى). 

١‏ - ؟. الأقوى عدم وجوب الاختبار» نعم لو كانت مقدّمات العلم بالمقدار حاصله بحيث لا يحتاج إلى أزيد من السوءال 
فالأحوط وجوبه. بل لا يخلو من قوّه. (النائينى). * فى وجوبه نظر جدَّاً؛ لعدم الدليل بعد كون الشبهه موضوعيه؛ فالمرجع فيه سائر 
الأصول؛ خصوصاً الاستصحاب بعد وهن شبهه بقاء الموضوع؛ لكون المدار فيه العرف بجعلهم مثل هذه العناوين من الجهات 
التعليليه للحكم الموجب شككها للشكك فى بقاء القضيه المتيفّنه بموضوعها وحكمهاء كما هو ظاهر. (آقا ضياء). * الأقوى عدم 
وجوب الاختبار» نعم مع إمكان تحصيل العلم بمقدّمات سهله لا يبعد وجوبه. (محترد تقى الخونسارىء الأراكى). * وجوباً 
شرطياً. (صدر الدين الصدر). * الأظهر عدم وجوبه؛ لعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعته؛ نعم. فيما إذا يحصل العلم 
بمجرّد السؤال لا يببعد وجوب السؤال؛ لعدم صدق الفحص عليه. (البجنوردى). * بل الأقوى عدمه. نعمء الاحتياط أحوط. 
(الخوئى). * فيه إشكالء نعم؛ لو كانت مقدَّمات العلم بالمقدار حاصله بحيث لا يحتاج الى أزيد من السؤال؛ فالأحوط وجوب 
السؤال. (الآ-ملى). * لا يجب الفحص على الأنقوى إلا إذا كانت مقدّمات حصول العلم ظاهره تحتاج إلى تنبيه» لا إلى فحص. 
(زين الدين). * بل الأقوى عدم الوجوب. نعمء هو أحوط. (الروحانى). * بل الأقوى عدم وجوبه؛ نعمء هو أحوط. (السيستانى). 


السوءال(١)‏ لتحصيل البينه» أو الشياع المفيد للعلم(5): إلا إذا كان مستلزماً للحرج. 

الحكم فيما لو تعارضت البينتان 

(مسأله ©): إذا تعارضت(*0) البتنتان(6) فالأقوى سقوطهما() ووجوب(2) التمام(/ وإن كان الأحوط الجمع. 
فيما لو شك فى مقدار المسافه شرعاً 

(لسأله 7 إذااشك فى مقدار السافه شرعاققة رس ع3 


ص: 7837 


.١ -١‏ الأقوى عدم وجوب الاختبار» وأا السؤال فهو الأحوط مع تيسّره. (الميلانى). 

؟- 7. أو الاطمئئان. (المرعشى). 

*- ". مع كونهما مستندتين إلى العلم والحسٌء لا الأصل» وإلآ ففيه إشكال. (الخمينى). 

ع-ع. أو ما بحكمهما. (مفتى الشيعه). 

ه- ه. لو كان مستندهما من نوع واحدٍ كالحسٌ والعلم, وإلا فما كان مستنده طريقاً من الطرق مقدّم على ما كان مستنده الأصل. 
(المرعشى). * إذا استندتا معاً إلى العلم؛ وأمَا إذا استندت إحداهما إلى العلم والأخرى إلى الأصل قدِّمت الآولى على الثانيه. 
(زين الدين). 

عدع. بل الأحوط. (الفيروز] بادى)., 

- . لا إشكال فى كفايه التمام ظاهراًء وإن كان فى سقوطهما إشكال حُمّق فى محله. (عبداللّه الشيرازى). 

-8. بنحو الشبهه الحكميه. (زين الدين). 

9- 4. مع كون الشبهه حكميّه ولزوم الفحص فى تلكك الشبهه من الواضحاتء ولكنّه من وظائف المجتهد. (المرعشى). 


الاحتياط بالجمع(1)» إلآ إذا كان مجتهدا(؟) وكان ذلك بعد الفحص(*) عن حكمه فإِنّ الأصل هو التمام. 


حكم ما لو كان شاكاً فى المسافه و مع ذلك قصر 


(مسأله 8: إذا كان شاكاً فى المسافه(؟) ومع ذلكك قصّدر لم يجزء بل وجب عليه الإعاده تماماًء نعم» لو ظهر بعد ذلكك كونه 
مسافه أجزأ إذا حصل منه قصد القربه مع الشكك المفروضء ومع ذلكك الأحوط الإعاده أيضاً(ه). 


فيما لو اعتقد كونه مسافه فقصر ثم ظهر عدمهاء أو اعتقد عدم كونه مسافه فأتم ثم ظهر العكس 


(مسأله 9): لو اعتقد كونه مسافه فقضّر ثمم ظهر عدمها وجبت الإعاده» وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافه فأتم(2) ثم ظهر كونه 
مسافه فإنّه يجب(/0) عليه الإعاده(00). 


ص: ععم 


.١ -١‏ أو الرجوع إلى المجتهد. (عبدالله الشيرازى). 

اوت بسيو التكايك للفسعراه ها ررض ( ال ايو انه أو رسكا رن نقلي معفيد (القيي ).ل أومتادا يكو له الوضول 
فى هذه المسأله إلى فتوى مَن يجوز تقليده. (المرعشى). 

“- . ولكنّ المجتهد إذا عجز عن الفحص وهكذا عجز المقلد عن الرجوع إلى مجتهده فيحتاط بالجمع. (الفيروزآ بادى). 

ع- ع. سواء كان بنحو الشبهه الموضوعيه كما فى المسأله الثالثه» أم بنحو الشبهه الحكميّه كما فى المسأله السابعه. (زين الدين). 
ه- ه. لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الفانى). 

#- م. يجب عليه الإعاده فى الوقت على الأقوى» ولو انكشف فى خارجه لا يجب القضاء على الأقوى. (حسن القمى). 

لا ل. هذا فيما إذا انكشف فى الوقت» وأا إذا كان الاتكشاف ختارجه فلا يجت القضاء. (تقى القفى). 

8-4 فى الوقت على الأنقوى: وفى نخارجه على الأسحوط. (الإصفهانى» الخمينى). * يعنى فى الوقت. (الرفيعى). * على الأقورى 
فى الوقتء وعلى الأحوط فى خارجه. (الميلا-نى). *# عدم الوجوب فى خارج الوقت لا يخلو من قوّه؛ لإطلاق صحيح 
العي ص (الوسائل: الباب )١7(‏ من أبواب صلاه المسافر. ح :).١‏ لكنّ الأسحوط القضاء. (الفانى). * إذا كان الانكشاف فى الوقت. 
(الخوئى). * على الأحوط لو انتكشف فى الوقتء وأمًا لو اتكشف فى خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب, كما سيأتى. (محمد 
رضا الككليايكانى). * فى الوقت, ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه. (السيستانى). 


لو شك فى كونه مسافهه أو اعتقد العدم ثم بان فى أثناء السير كونه مسافه يقصر 

(مسأله ٠‏ لو شكك فى كونه مسافه(1) أو اعتقد العدم ثم بان فى أثناء السير كونه مسافه يقضر(؟) وإن لم يكن الباقى مسافه. 
الحكم فيما لو قصد الصبى مسافه ثم بلغ أو أراد التطوع بالصلاه مع عدم بلوغه 

(مسأله :)0١‏ إذا قصد الصبى مسافه ثم بلغ فى الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقى مسافهء وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع 


بالصلاه مع عدم بلوغه» والمجنون الذى يحصل منه القصد إذا قصد مسافه ثم أفاق فى الأثناء يقضّرء وأمًا إذا كان بحيث لا 
يحصل منه القصد فالمدار بلوغ() المسافه من حين(5) إفاقته(2). 


ص: فرفر 


.١ -١‏ مع كون مقصده معيناً. (محمّد رضا الكليايكانى). 

-١‏ ؟. واستظهار لزوم قصد المسافه من الأدلّه ممنوع؛ ومثله فى المنع احتمال مدخاته العلم بالثمانيه فى لزوم القصر. (المرعشى). 
* إن كان مقصده معتناه وإن كان لا يعلم مقدار المسافه إليه. (السبزوارى). 

. يعنى قصد بلوغ. (الحكيم). 

؟- ع. يعنى قصد بلوغ المسافه. (حسن القمى). 

فق يض قعية' الممناقه وى يق الأقاقط (السيوو ارق 





لو تردد فى أقل من أربعه فراسخ ذاهباً و جائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانيه لم يقصر 


(مسأله :)1١‏ لو تردّد فى أقل من أربعه فراسخ ذاهباً وجائياً مرّاتِ حتّى بلغ المجموع ثمانيه لم يقضّرء ففى التلفيق لابدّ أن يكون 


حكم ما لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافه 


(مسأله :)١‏ لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافه: فإن سلكك الأبعد(؟) قصّرء وإن سلكك الأقرب لم 0 


ص: وعم 


.1-١‏ مع كون الذهاب أربعه. (الفيروزآ بادى). 

7-١‏ قبرلا ره بل كايداع عتلاتي, (المرهكي). 

يكن تقدّم أ نه لا تلفيق فى الأقلّ. (جمال الدين الكلبايكانى) 

ع- ع. قد مب اعتبار الأربع الذهابي فى التلفيق على الأحوط. (عبدالله الشيرازى). 

ه- ه. مو عدم اعتبار الأقلّ. (الجواهرى). * لا الأقل. (الفيروزآ بادى). * تقدّم أ نه لا تلفيق فى الأقلّ مطلقاً. (النائينى). * بل لم 
يقضّر فى صوره كونه أقل أيشيا. (الحاثرى). * قد مرٌ الاشكال فى كفايه الأربعه التلفيقيه مطلقاً. (آقا ضياء). * بل إذا كان أربعه 
أو أزيد. (الإصفهانى). * فى الأقل منع» كما تقدّم. . (الكوه كمرى). * مد الاحتياط فى الأقل مطلقاً. (محمد تقى الخونسارى؛ 
الأراكى). > # قد تقدّم أن اعتبار عدم كونه اك أربعه لا يخلو من القوّهء وأنّ الاحتياط بالجمع لا- ينبغى تكدافى الأقلء 
(الإصطهباناتى). * تقدّم عدم التلفيق فى الأقل. (البروجردى). * تقدّم التفصيل فيه. (مهدى الشيرازى). * تقدّم أن التلفيق لا 
يتحقّق إن كان الذهاب دون الأربعه. (عبدالهادى الشيرازى). * تقدّم الكلام فيها. (الشاهرودى). * قد عرفت عدم كفايه الأقل 
فى وجوب القصر ذهاباً. (الرفيعى). * تقدّم اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعه. (البجنوردى). * قد مد أ نّه يعتبر فى المسافه 
الملثقه خندع حون كل من الذهات والايات أقل من أربعه فراسخ. (أحمد الخونسارى). * بل أربعه لا أقل. (الشريعتمدارى). * 
مر اعتبار الألربعه فى التلفيقته. (الخمينى). * قد مرّت قوّه اعتبار كون الذهاب أربعةٌ فى المسافه الملفقه. (المرعشى). * تقدّم 
الإشكال فيه. بل إذا كان أربعه أو أزيله ويشترط أن يكون بعدّهعه عن الدحل بقدر أربع فراسخ, لا المشى بالاستداره فقط. 
(الآسملى). مكب أل التق فيان كين كن نفيها أنه أو أزيد. (محّدد رضا الكليايكانى). * مرٌ اعتبار عدم كونه أقل. 
(السبزوارى). * قد مر أ نه يعتبر فى المسافه الملئقه عدم كوة كل من الذهات والاييات أقل من اعد (الروحانى). * تقدّم 
اغشار أن لا يكون الذهات أقلّ من أربعه. (اللنكرانى). 


وأراد(1) الرجوع(7) من الأبعد0). 
الحكم فى المسافه المستديره 
(مسأله :)١55‏ فى المسافه() 0 


ص: ففرا 


.١ -١‏ تقدّم اعتبار الأربعه. (الحكيم). 

-١‏ 1. مر أن التلفيق لا يتحمّق فى الأقلّ» إلا أ نّهِ فى مفروض المسأله يجب القصر؛ لأنَّ الرجوع بنفسه مسافه. (الخوئى). 

“- ". إن كان بنفسه مسافه وإلأ فالأقرب الذى سلكه لابدّ وأن يكون أربعه. (الميلانى). * أو أراد الرجوع من الأقرب وكان 
أربعة لا أقل. (زين الدين». * تقدّم أن اللازم أن يكون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أزيد. (حسن القمى). 

*- ع. لو لم يكن فى البين مقصد فالظاهر لحوقها بالامتداديه» ولو كان فى التين مقصد خاصٌ وكان الذهاب إليه أو الإياب منه 
أقل من الأمربعه فالأسحوط الجمع. (النائينى). * لو لم يكن له مقصد خاصٌ فى نقطه لمسافه كلها امتداديّهء وإلاً فالأحوط اعتبار 
يق كل موز انلها والأنات اسه حفن كت انكر اوس لأا كن ادم لو كاوانة كه متسر ل كان #الاتعادوم عفر 
الدين الصدر). * لو لم يكن فى البين مقصد فالظاهر كون السير إلى النقطه السابقه للنقطه التى هى مبدأ السير ذهاباً ومنها إلى 
مبدأ السير إيابء وهى مسافه(فى الأصل: (مسامته).) تلفيقته ملحقه بالامتداديّه» ولو كان فى البين مقصد خاصٌ وكان الذهاب إليه 
أو الإياب منه أقلّ من الأربعه فالأحوط الجمع. (جمال الدين الكليايكانى) 


المستديره(١)‏ الذهابٌ فيها الوصول إلى المقصد(؟) والإياب منه إلى البلدء 


ص: مع 


1- 1. فى بعض صورها إشكال. (الشاهرودى). * الأحوط أن يتباعد من البلد بمقدار أريعه امتدادثه: ما فى ابتداء السير» أو فى 
أثنائه ولو كان ذلكك إلى غير مقصده. وله حينئذ أن يستدير فى سيره كيفما أراد ولو فى المسافه القريبه من البلد» وأمًا فيما عدا 
ذلك فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام. (الميلانى). * مع صدق السفر. (المرعشى). * لا يكفى فى المشى بالاستداره تقدير 
أربعه فراسخ فى الذهاب فقطء بل يحتاج إلى البَعدٍ عن المحل بقدر أربعه فراسخ. (الآملى). * لا إشكال فى أن هذه المسافه 
ملفقه من الذهاب والإياب» كما لا إشكال فى أن منتهى الذهاب إذا لم يكن له مقصد فى البين النقطه المسامته لمبدأ الحركهء 
ونا إذا كاة له مقصد فكرن الهاي الوصنوك إل تلكف النقطه لذ المقضد يوان عان لا يخلو من قله إلآ أن الأحفاط بالجمع فيما 
إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقلّ من أربعه لا ُتركك. (الروحانى). 

؟- ”. بل إلى النقطه المسامته لمبدأ الحركه. (الفيروزآ بادى). * بل الذهاب الوصول إلى النقطه المسامته والاياب منها إلى البلدء 
وقد مرٌ اشتراط كون كر منهما أربعه. (الحائرى). * هذا إذا كان المقصد فى منتصف الدائره أعنى النقطه المقابله لمبدأ السير أو 
بعده» وأمَا لو كان قبل الوصول إلى تلكك النقطه ففيه إشكالء فعلى المختار من اعتبار عدم كون الذهاب أقل من أربعه لا يُتركك 
الاحتياط بالجمع فيما إذا كان من البلد إليه أقل منها. (الإصفهانى). * إذا كان له مقصد فى وسط الدائره» وإن لم يكن له مقصد 
إلا السير فى تمام الخط فالظاهر لحوقها بالامتداديّه دون التلفيقيه. (الكوه كممرى). * ولو تعدّدت المقاصد فالأخير» ولو لم يكن 
له مقضصد فى الأثناء بل كاقت كلهنا مقصداً _ كما لى أراد اغضارها _فهى امعذادي لا ملفقه. (كاشت الغطاء). »* والنقضد 
الأخير مع تعدّده فى محيط الدائره. (جمال الدين الكليايكانى) * بل إلى قطر الدائره» فلو كان المقصد على فرسخين والقطر على 
أربعه لا يُعدَ السير من المقصد إلى القطر إياباً فى العرفء فعلى التلفيق يعتبر الذهاب إلى القطر. (مهدى الشيرازى). * بل 
الوصول إلى منتصف الدائره. (الحكيم). * إذا كان واحداًء وإلى الأخير إذا كان متعدّداً إذا لم يكن له مقصد على محيط الدائره. 
أو كان المقضود نفس السير بأن كان الداعى تعيين المساحه أو التثرّه فالمسافه امتدادئه» وإن كان يحتمل فى الثانى كون السير 
من مبدئه إلى منتصف الدائره ذهاباً ومنه إليه إياباً فيراعى الاحتياط بالتفصيل المتقدّم. (عبدالله الشيرازى). * إذا فرض كون 
المقصد فى النقطه المقابله بمبدأ السير أو بعدها فلا إشكال فى الحكم., وأما لو كان قبلها ففيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط فيما 
[لو] كان إلى المقصد أقلّ من أربعه. (الشريعتمدارى). * الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطه المقابله للبلد. فإذا كان إليها 
أرفة فعضل النسافه ويتظرر وإن كان نقضصذه ها قبليا: (الشيية ).+ ]ذا كان متصدة مقايلا مدا سيزه أى أنسه حنه و انا لو 
كان المقصد قبل النقطه المقابله لمبدأ السير وكان من المبدأ إليه أقل من أربعدٍ فلا يتوجه الحكم بالقصر. (المرعشى). * بل إلى 
النقطه المسامته. والإياب منها إلى البلد؛ فيكفى كون المجموع ثمانيه. (محمّد رضا الكلبايكانى). * إن كان فى منتصف الدائره 
أو بعده. ويعتبر عدم كون الذهاب أقل من أربعه كما مرٌء ولو كان المقصد قبله وكانت المسافه إليه أقلّ من أربعه وكان 
المجموع مسافه فالأحوط الجمع. (السبزوارى). * بل إلى منتصف الدائره. والظاهر عدم الفرق بين القولين» فيجب التقصير على 
كلا القولين» كما أ نه كذلكك إذا لم يكن مقصد فى البين» والاحتياط طريق النجاه. (حسن القَمّى). 


صن 789 


وعلى المختار يكفى(1) كون المجموع(1) مسافه مطلقاً()» وإن لم يكن(6) إلى المقصد أربعه(2)» وعلى القول 20 


ص: ا لخكوا 


.١ -١‏ بل يكفى على القول الآخر أيضاً فى وجهٍ قوىٌ إلحاقاً لها بالامتداد به» كما لو لم يكن فى البين مقصد أصللا. (آل ياسين). 
؟- ؟. مع عدم بلوغ القطر فى الدائره عرفاً بمقدار الأربعه؛ كى يصح اعتبار نسبه الأربعه الامتداديه بين المخرج والمقصد كمال 
إشكالء والوجه فيه واضحء ومن هنا ظهر وجه التأمّل فى إطلاق قوله فى ذيل الشرط الثانى مع ضِمْ العود مسافه, فتدبّر فيه. (آقا 
وان 

“- 8. فى إطلاق الحكم تأمّل. (تقى القمى). 

؟- ع. قد تقدّم الكلام فيه. (الشاهرودى). * قد مرٌ غير مرّه أن المعتبر أن لا يكون الذهاب أقل من أربعه. (المرعشى). 

- ه. يُستثنى من ذلكك: ما إذا كانت المسافه مستديرءً حول البلد بحيث لا يصدق عليه أ نه يبتعد عنه» فعليه الإتمام. (زين 
الدين): 


الآخر(١)‏ يعتبر(؟) أن يكون من مبدأ() السير(ع) إليه أربعه(0) مع كون المجموع بقدر المسافه. 
فى مبدأ حساب المسافه فى المدن الكبار و المتوسطات والصغار التى لااسور لها 
(مهأله 8): هيدا حيات السشاقه سور البلدزقق أو آخر البيوت 


ا" 


.١ -١‏ الظاهر تعيّن القصر فيه مطلقاًء حتّى على القول الآدخرء كما هو الأظهر؛ لعدّها فى العرف مسافه ثمانيه فراسخ, لا مسافه 
أربعه. (مهدى الشيرازى). * قد مر أ نه الأحوطء ولا يبعد عدم لزوم مراعاه هذا الاحتياط إذا كان المقصد قبل قطر الدائره» ولم 
يكن من مبدأ السير إليه أربعه فراسخ» ولكن كان إلى القطر هذا المقدار. (عبداللّه الشيرازى). * الأقوى اعتبار صدق الابتعاد عن 
مبدأ المسافره أربعه فراسخ فى المسافه الدوريّه. (الفانى). * مرّ أ نّه الأقوى. (اللنكرانى). 

"- 7. تقدّم أنه الأقوى. (البروجردى). 

*- ". تقدّم اعتبار عدم كون الذهات والآنات أقل من أرسحة وفيما شوى لكف الأحورط الجمع, الذهاب والإياب فى المفروض 
يكون كبا روفي الغن. (التجوردق): 

؟- ع. إلى النقطه المسامته. (الفيروز بادى). * بل يعتبر عدم كون الإياب مثل الذهاب أقل من أربعه فراسخ, كما مرّ. (أحمد 
الخونسارى). * لا يعتبر ذلكك؛ فإِنْ الظاهر كفايه كون مجموع الدائره ثمانيه فراسخ فى وجوب القصرء سواء فى ذلكك وجود 
المقصد فى البين» وعدمه. والأحوط فيما إذا كان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعه هو الجمع. (الخوئى). 

ه- ه. هذا إذا كان المقصد النقطه من الدائره المقابله لمبدأ السير أو بعدهاء وأمّا لو كان قبلها ففيه إشكالء أحوطه الجمع. 
(الإصطهباناتى). 

*- . فى احتساب حدّ الترخص من المسافه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الحائرى). * المناط آخر البلد وإن كان خارج السور. 
(الكوه كترى) # بل آخن اليلد وإن كان خارجا من السوو (مض ند وها الكباركاق). + الندان على "آخر البلده سوام كان له 
سور أم لا© وسواء كان آخر البلد آخر السور أم لا (السبزوارى). * بل آخر البلد وإن كان خارج السور. (زين الدين). * بل 
الموضع الذى بعك العكم جه كجاوز مسائرا هرذ وهو آغر الك طاناء وركيا بكرن هر :الح أو البحله ف يقن اللذاك 
الكبار. (السيستانى). * إذا كان آخر البلد» وإلا فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور. (اللنكرانى). 
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ص: إذنان 


أت اقبيل خب البلدة فيها أيفا على الأفوس. (آل.باسية) + مشكال وول بعد كوق مدا المسافه من شله الذي يترطه دارا أو 
بيت شَعَر أو غير ذلككء فإذا خرج من بيته بقصد السفر فهو مبدأ مسافته. (كاشف الغطاء). * بل آخر الموضع الذى لا يَعدَ 
الفيخض قن مسافراًء وإذا خرج عنه صدق عليه ذلكك. (الحكيم). * إذا كانت منفصلة المحالٌ كالقرى المتقاربه» وإلا فمحلٌ 
إشكال. (الشاهرودى). * لا يخفى أن الشخص مادام فى البلد لا يصدق عليه مسافر عرفاًء فالأقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقاً 
ولو كان كبيرا فى القايس (الزقس )1 :]ذا كانت خفضيلة كقرية قزييهة وإلة فلا بعد لحا وعدي اللد اععان العاف رين ودية 
المقصدء لكنْ ما ذكره من الاحتياط لا يُتركك. (الميلانى). * المدار على صدق السفره وربّما يصدق ذلكك بالخروج عن آخر 
المحله وربّما بالخروج عن آخر البلد. (الفانى). * لا يبعد القول بأنّ مبدأ الحساب فى مثلها من منزله. لكن لا يُتركك الاحتياط 
بالجمع إذا كانت المسافه مع اللحاظ من منزله. (الخمينى). * ما أفاده حقٌّ فى البلدان الكبيرهِ المنفصله المحلات بحيث يُعدٌ 
الخروج من محله إلى أخرى سفراً فى نظر العرفء وأمًا الكبار المتصله المحللات فالظاهر عَد مبدأ السير من سُور البلد المسوّرء أو 
آخر الدور والحيطان فى غيره؛ إل أن لا يساعد العُرف» وهو الححكت فى الباب. (المرعشى). * إذا كانت فى الكبر بحيث عُدَ 
الخروج من محله إلى أخرى مسافره عند العرف. (محمّد رضا الكليايكانى). * إن عد الخارج منها مسافراً عرفاًء وإلآا فالأحوط أن 
يصلّى قبل الخروجء أو يصير حتّى تتحمّق المسافه من آخر البلد» أو يجمع إن صلَى فيما بينهماء ويأتى تفصيل الصوم فى محله إن 
قاد الله عا (السيوواوى ).+ لافرق بين اللك الكير والبلد السغير فى اعمار آخر اليلد (محيد الشيراقق). 


فى(1١)‏ البلدان2؟) الكبار0*) 5-0-7" 


ص: اودارا 


.١-١‏ محل إشكالء بل منعء إلا إذا فرض فى الكبر بحيث يَعدَ الخارج من محلَّهِ منه إلى أخرى مسافراً فى العرف» وهو بعيد. 
الإووحودة ا 

"- . بل الموضع الَُذى يصدق عليه أ نه خارج البلد وأ نّه مسافر» نعمء لا بأس بما ذكره لو كانت البلده منفصله المحالات بحيث 
لو خرج عن محلته عد مسافراً. (البجنوردى). * إذا كانت البلده الكبيره متصله المحلات فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد» أو 
من آخر النبوك:قيما لاسور له (الخرق). يل آخر البلده فيها أيفاً على الأفرى, (حسسن القس ). + الظاغر 1 ته لافرق فى البلا 
بين الصغير والكبير» وأَنْ الميزان آخر البلد. (تقى القتمى). 

#دعزانيه إشكال: إل إذا فرضن عد النيدلات ملادا أو أمكة مسده (الكره كقرى)بعه إذا كانت المحلات موقم له بعضها ع 
بعضء وإلا ففى ما ذكره _ طاب ثراه _ تأمّل» بل منع. (صدر الدين الصدر). * الظاهر أن العبره بالخروج من البلد مطلقاء صغيراً 
كان أو كبيراء ولا ينبغى تركك الاحتياط. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كانت محالّه منفصلهً ولو بمثل البساتين أو المزارع. 
(عبدالله الشيرازى). * المبدأ آخر البلد مطلقاً. (الروحانى). * آخر البلدان عرفاً. (مفتى الشيعه). * لا خصوصيه للبلدان الكبار إذا 
لم يُعدّ الخروج من محلَهِ إلى أخرى سفراً عند العرف, ومع العدّ كذلكك يخرج عن البلد الواحد بل يكون بلاداً متعدّده. 


«اللنكرانى). 


الخارقه(1) للعاده(5), والأحوط() مع عدم بلوغ المسافه من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافه إذا لوحظ آخر المحله. 
الشرط الثانى: قصد قطع المسافه من حين الخروج 
الشرط الثانى: قصد قطع المسافه(؟) من حين الخروجء فلو قصد أقِلٌ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون 


ص: ذخان 


1-ة. إذا كانت منفضله المحال» كالقرق المتقاريه لذ مثل إصفهاة ونحوهاء (جمال الاين الكلبايكاني) 

؟- ؟. مع انفصال المحالٌ واستقلال بعضها فى قبال بعض. وإلا فلا يُترك الاحتياط. (مهدى الشيرازى). * إذا كانت منفصله 
المحالء كالقرى المتقاربه. لا-مثل إصبهان ونحوه. (النائينى). * إذا فرض فى الكبر بحيث يُعدٌ الخارج من محلَهِ إلى أخرى 
مسافراً فى العرفء وإلآ فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (زين الدين). 

# #. لا يتركك الاحتياط. (الحائرى). * هذا الاحتياط لا نتركك فى البلدان الكبار الغير المنفصله المحال. (الشاهرودى). 

#داع. يمكن أن يقال: إن المعتبر هو طح المسافه يتحو وده السير إلى تحَدٌ بلوغهاء والقصد فى غالب العاده دخيل فى تحقق 
ذلكء كما أنه طريق إلى إحراز موضوع الحكم, وهو كونه متلنساً بالمسير كذلكك. (الميلانى). * بمعنى إحراز قطعها وإن لم 
يكن عن إراده » فلو سُوفْرَ به وهو نائم أو مغمىّ عليه من غير سبق التفاتٍ أت صلاته؛ نعم» لو ركب قطاراً مثلا وعلم أ نّه يسير به 
إلى تمام المسافه فنام أو أغمى عليه قبل تحرّكه وجب عليه القصر وإن لم يتتبه فى الطريق أصلل. (السيستانى). 


مع الأول مسافه لم يقضّر(1). نعمء لو كان(؟) ذلكك() المقدار(؟) مع ضمٌ العود(3) مسافه(2) قضر( 50 


ص: حفر 


.١ -١‏ وجوب القصر لا يخلو من قوّهء والأحوط الجمع. (عبدالله الشيرازى). 

ا اويشرظ أن لذأ ركرن :لكك أقل من رست كماامة هرارا(الدرعت ). 

- ا. بشرط كون ذلكك المقدار أربعه. (الرفيعى). 

؟- ع. ولم يكن ذلكك المقدار أقلّ من أربعه» وإلا فالأحوط الجمعء كما تقدّم. (الإصطهباناتى). 

ه- ه. على التفصيل المتقدّم فيه وفى الفرع اللاحق. (مهدى الشيرازى). * ولم يكن ذلكك المقدار أقل من أربعه. (المبلاتى). 

8- ع. ولم يكن شىء منهما أقل من الأربعه. (النائينى). # بشرط كون الذهاب أربعه فراسخ أو أزيدء كالعود. (الحائرى). * ولم 
يكن ما بقى منها أقل من الأربعه. (جمال الدين الكليايكانى) * ولم يكن هو بنفسه أقلّ من أربعه. (البروجردى). * بشرط أن لا 
يكون ذلك المقدار أقلّ من أربعه. وكذلكك العود. (البجنوردى). * ولم يكن ذلك المقدار أقل من أربعه. (الشريعتمذارى). * 
بشرط عدم كونه أقل من أربعه فراسخ. (الخمينى). * مع ما ذكر من الشرط فى الملفّقه. (محمّد رضا الكليايكانى). * بشرط عدم 
كون الذهاب أقل من أربعه فراسخ. (السبزوارى). * و لم يكن ذلك المقدار بنفسه أقل من أربعه. (الروحانى). 

/- لا. ويكون المقدار أربعه. (الفيروزآ بادى). * مع كون ذلكك المقدار أربعةً أو أزيد. (الإصفهانى, الآملى). * عرفت اعتبار 
الأربعه فى الذهاب وفى الإياب. (الحكيم). * مع كو ذلك النقداز أربعه أو أزيد على الأحوط: (عبدالله القتيرازق). + يشرط 
آلآ يكون الذهات أفل عن أرسه كما مت (اللدكراقي )2 








بخ 34503 الرقك 00م شرط أن يكون غازما على العركه و كذا| للا يضر من لا يدري أي مقدار يقطع؛ كما لو طلب عبداً آبقا أو 
بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافه أو لاء نعم؛ بقضّر فى العود إذا كان مسافه. بل فى الذهاب0) إذا كان مع 
العود بقدر المسافه وإن لم يكن50) أربعه(0), 


ص: 0 


.١ -١‏ إذا كان الذهاب بعد القصد أربعه فراسخ. (الكوه كمرى). 

1- 7. قد مر الكلام فيه. (محمّد تقى الخونسارى. الأراكى). * أى من وقت سيره الثانى. (زين الدين). 

*- #. بالشرط المذكور فى الحاشيه السابقه. (الحائرى). 

كزين إذا كان أريعه أو آزيد: (عبدالله القبرازع) :قد مت اشتراطها قينما: (تكد رضا الكلبايكاني). 

ف-ة. شرط أن يكوق أرعف :(الفيروز اباد )فد به الأشكال فيه أرقا (اقاهياء): #يل إذا كان أريعه أو أزيلة كما ده 
(الإصفهانى, الآملى). * قد عرفت الإشكال فيه. (الكوه كمرى). * مرّ الكلام فيه. (محتّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * قد مرٌ 
الاحتياط فى هذه الصوره. (الإصطهباناتى). * تقدّم اعتبار ذلكك. (البروجردى). * تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعه. وكذا حكم 
المسأله السابقه. (عبدالهادى الشيرازى). * عرفت منعه. (الحكيم). * قد تقدّم الكلام فيه. (الشاهرودى). * فيه منع» على ما عرفت 
مق اففنان أن لكمزقل التشاي هن أريعة: (الميلانى). * تقدّم اعتبار الأربعه فى الذهاب والإياب. (البجنوردى). * تقدّم اشتراط 
الأربعة (الشريعتمدارى). * مر اعتبارها. (الخمينى). * وقد مر اعتبارها. (المرعشى). * تقدّم اعتبار كون 0 من الذهاب والاياب 
أربعه. (الخوئى). * مر ما فيه. (السبزوارى). * تقدّم منعه. (حسن القمّى). * قد مرٌ الإشكال فيه. (تقى القمّى). * تقدّم الإشكال 
فيه. (الروحانى). * مرّ اعتبار كونه كذلكك. (اللنكرانى). 


كأن يقصد فى الأثناء أن يذهب ثلاثه فراسخ, والمفروض أن العود(١)‏ يكون خمسه(؟) أو أزيد0» وكذا لا يقصّر لو خرج 
ينتظر رفقه إن تيت.روا سافر معهمء وإلأ فلا أو علّق سفره على حصول مطلب فى الأثناء قبل بلوغ الأربعه إن حصل يسافرء وإلآ 
فلاء نعم» لو اطمأنْ(؟) بتيسّر الرفقه أو 


ص: 8 


.١ -١‏ بل يبقى فيه» وفى عكسه أيضاً على التمام على الأقوى. (جمال الدين الكليايكانى) 

-١‏ 1. بل يبقى فيه» وفى عكسه أيضاً على التمام على الأقوى. (الناثينى). 

*- ". ومثله ما لو ذهب سنَّهٌ بلا قصد, ثم قصد فرسخا ثم الرجوع إلى بلده فبحصل من ضْمٌْ الذهاب إلى الإياب ثمانيه عن قصدء 
ولو بلغ ما ساره بلا قصدٍ أقل من المسافه ثم قصد الذهاب لما دون المسافه والعود لا ينتظر فى التقصير شروعه فى العود بل 
يقصّر من حيث شروعه فى الذهاب عن قصد. (كاشف الغطاء). 

*- *. فى كفايه الاطمئنان فى تحقّق موضوع القصر نظرء لا من جهه دخله فى تمشّى القصد إلى المسافه» كيف وكثيراً ما يتمشّى 
القصد من الجاهل والشاكك بمحض رجاء المسافه» بل من جهه قوله فى النصّ ؟ لأ نهم لم يشكوا فى مسيرهو(الوسائل: الباب 
(*) من أبواب صلاه المسافرء ح١١.)‏ اعتبار اليقين علاوةً عن القصد المزبور فى موضوع القصرء كاعتبار اليقين بمقام العشره فى 
إقامه العشره؛ لقوله عليه السلام : «أيقنتَ أن لكك بها مقاماً(الوسائل: الباب )1١8(‏ من أبواب صلاه المسافر» ح4.)» ومن المعلوم 
أن قيام شىء آخر مقام هذا اليقين فرع حيجتئته: وفى حبتبه الاطمئنان فى الموضوعات نظرء وتوم أن المنصرف من الشكك غير 
الاطمئنان منظور فيه» وحينئذٍ فلا بد فى أمثال المقام من ملاحظه حصول اليقين» أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء» مع عدم 
ردعهم بأصل أو أمارهء وبدونهما لا مجال لإجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى. (آقا ضياء). 


حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافه قصّر بخروجه عن محل الترخخص. 
عدم اعتبار اتصال السير مع قصد المسافه» فيقصر و إن كان قصده قطع ثمانيه فى أيام 


(مسأله 18): مع قصد المسافه لا يعتبر انّصال السيرء فيقضٌّ ر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانيه فى أيَام وإن كان ذلكك اختياراً 
لاا لضروره من ععدوٌ أو بردٍ أو انتظار رفيق أو نحو ذلكء نعمء لو كان بحيث لا يصدق(١)‏ عليه اسم السفر لم يقضّر(32» كما إذا 
قطع فى كل يوم شيئاً يسيرا(9) جدّاً(ع) للتنزه 


ص: لخن 


.١ -١‏ لكنّ الإشكال فى عدم الصدق. (تقى القمى). 

”- ؟. بل يقضر. (عبدالهادى الشيرازى). * وجوب القصر لا يخلو من قوّهء والأحوط الجمع. (عبداللّه الشيرازى). 

عبد م اليتعال محل إشكال» قل تركف الانضباط فيه (السستاي). 

؟- ع. الظاهر صدق السفر فى هذا الفرضء وإن كان الأحوط الجمع؛ نعم» إذا طالت المدّه جدّاً حتّى خرج عن اسم السفر لم 


يقضر. (زين الدين). 


أو نحوهء والأحوط(١)‏ فى هذه(1) الصوره() أيضاً الجمع (5). 
لايعتبر فى قصد المسافه أن يكون مستقلاء بل يكفى ولو جهه التبعيه و الطاعه كالزوجه والعبد 


كباله 018 لآ مد فى قصبد النسافة أن ركوة مات نل كف ولو كاق مد بيه السكةه للقير لوجت القلاع لظ كاارويدد 
والعيده أو قير الله #الأسى ولف 1ه رمد هما أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافه. فلو لم يعلم 
بذلكك بقى على التمامء ويجب(86) الاستخبار(ة) 


ص: المخارا 


.١ -١‏ لا يُتركك؛ للتشكيكك فى صدق أحد العنوانين على مثله اجتهاداً. (آقا ضياء). 

"- ؟. لا يُتركك. (الحكيم). 

مدع لامب ركف (الجتوردية الآملى): 

ع- 8. الاقتصار على القصر لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * وإن كان الأظهر القصر. (الروحانى). 

ه- ه. مع العزم على الإطاعه. (آل ياسين» حسن القتمى). 

#- 8. فالمراد بالقصد هنا ليس القصد المنبعث عن الإراده والاختيار» بل ما يعمّه. والجزم بقطعها ولو بقسر قاسرء ومثله قصد 
الإقامه. (كاشف الغطاء). * لو كان مسلوب الاختيار فالأقوى التمام. (الحائرى). 

1- /. مقنتضى حديث الرفع عدم وجوب القصر على مَن يكون مُكرّهاً على السفر ونحوه؛ فلا مناصٌ عن الاحتياط بالجمع. (تقى 
القمى). 

لد علن الأخرط. (التاقيى)ن» لا أرى وجي لوجوية لاتق الققى ): 

9- 4. الأظهر عدم وجوبه. (الجواهرى). * قد مرّ الإشكال فيه. (آقا ضياء). * على الأحوطء وفى العدم قوّه. (آل ياسين). * على 
الأسحوط. (الكوه كمرى. جمال الدين الكلبايكّانى, الإصطهباناتى» البروجردىء الشاهرودىء الميلا-نى» عبداللّه الشيرازى؛ 
المرعشىء الآملى, السبزوارى؛ زين الدين» الروحانىء اللنكرانى). * الأقوى عدم الوجوبء بل يبقى على التمام حين يتبتين الحال. 
(كاشف الغطاء). * على الأحوطء كما مرّ. (مهدى الشيرازى). * فيه نظر. (الحكيم). * بل لا يجب وإن كان أحوط. (الرفيعى). * 
فى وجوبه تأقل» إلأ- أن يقال: ! نه ليس بفحصء بل من قبيل النظر إلى الأهّى لطلوع الفجر مثلا. (البجنوردى). * على الأحوط 
الراجح. (الفانى). ‏ على الأحوطء وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الخمينى). * الأقوى عدم وجوبه. كما مرّ. (حسن القتمى). * 
ليس ولكه أشرظ: (السسفاتق ): 


مع الإمكان(1)؛ نعم» فى وجوب الإخبار على المتبوع إشكالء وإن كان الظاهر عدم الوجوب. 

فيما لو علم التابع بمفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه و لو ملفقه 

(مسأله إذا علم التابع بمفارقه المتبوع قبل بلوغ المساقه ولو ملفقه بقى على التمام» بل لو ظنّ(7) ذلكك فكذلكك20, نعم لو 
ص: لمانا 


.١ -١‏ على الأحوط. (الفيروزآ بادى, محمد رضا الككليايكانى). * بل الأقوى عدم وجوب الاستخبار. (الحائرى). * على الأحوطء 
والأظهر عدم الوجوب. (الخوئى). * والأحوط استحباباً الاستخبار. (مفتى الشيعه). 

-١‏ 7. فى حيجيِه الظنّ نظرء بل الأصل بمنزله اليقين بالعدم, فيترتّبٍ عليه آثار القصر. وإن كان الأحوط الجمع أيضاًء بل لا يُتركك. 
(آقا ضياء). * إذ لا شأن للمتابعه من حيث نفسهاء بل هى من الجهات التعليلته للقصدء فحينئنٍ مع عدم الوثوق بطي المسافه 
يُحسب التمام مطلقاً. (الآملى). 

*- ". إذا كان بحيث لا يتحمّقَ قصد المسافه مع الظنّء بل ومع الشكك. (الجواهرى). * بل حتّى إذا شككء إل أن يعزم على 
امعمر ار فى الب واوا سورد لين 


شكك فى ذلكك١(١)‏ فالظاهر(؟) القصر()» خصوصاً لو ظنّ العدم؛ لكنّ 
ص: اعم 


.١ -١‏ بل الأقوى التمام؛ إل إذا كان منشؤه احتمال حدوث المانع من التبعتّه. (الشريعتمدارى). * بمعنى احتماله حدوث المانع» 
وإلا كان مقتضى القاعده التمام؛ لأ نه عازم ولو قهراً لقطع المسافه. وكذا فى المسأله التاليه. (محمد رن 
"- ؟. بل الظاهر التمام. (صدر الدين الصدر). 
- . بل الظاهر وجوب التمام؛ مع عدم الوثوق بطىّ المسافه مطلقاً. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * الأقوى التمام؛ إلا مع 
العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقه. (الحائرى). * بل الظاهر التمام وإن ظَنّ العدم ما لم يبلغ حدٌ الاطمئنان» كما فى المسأله الآتيه. 
(آل ياسين). * بل الظاهر الإتمام. (الكوه كمرى). * الأشقوى التمام؛ إلا مع الوثوق بعدم المفارقه. (محمّد تقى الخونسارى. 
الأراكى). * بل التمام إذا الما المفارقه انكبالا مضداً بدقالابعب القضي إل إذا علم بعدم المفارقه أو اطمأنٌ بها. (كاشف 
الغطاء). * بل الظاهر هو الإتمام؛ إلا إذا كان الشكك ناشت من احتمال حدوث مانع سام النس عر عمد يمه الماك 
(البروجردى). * إذا كان منشأ احتماله احثمال حدوث ا عن المتابعه؛ وإلاآ فالظاهر التمام» وكذا فى المسأله التاليه. (مهدى 
الشيرازى). * بل الظاهر التمام. (عبدالهادى الشيرازى). إذا حصل له العزم على استمرار السفر. (الحكيم). * بل الظاهر وجوب 
التمام مع عدم الاطمئنان بِطَىّ المسافه نعم؛ لو كان الشكك ناشتاً من احتمال طروء مانع يمنعه عنه غير معتدٌ به عند العقلاء 
فالظاهر وجوب القصر. (الشاهرودى). * والأقوى هو التمام. (الرفيعى). * بل التمام؛ إلا مع الاطمئنان بطىٌ المسافه بحيث لا يعتدٌ 
العقلاء باحتمال خلافه. (الميلانى). * الظاهر هو الإتمام حتّى ولو ظنْ العدم؛ لعدم تحقّق قصد المسافه مع الشككء نعم» لو كان 
الشكك ناشع من احتمال حدوث ما يمتعه عن التبك ».غير معددٌ به عند العقلانه فالظاهر هو القصرء كما ذكره فى المعن, 
(البجنوردى). * بل الظاهر التمام» إلا فى صوره كون منشأ احتمال حدوث المانع القهرىٌ على خلاف عزمه. (عبداللّه الشيرازى). 
* حكمه حكم العلم والظنّ» نعم» إذا قصد المتابعه وشكه فى روه ماع يمنعه عنها يقصّر. (الفانى). * بل التمام» إلا إذا حصل 
له الأطوكتان بالسلوكة إلى هد المسافه (المرهقي) ايل لبااعرحمم مالم يطمئنٌ بط المسافه. (الخوئى). * بل الظاهر 
التمامء إل مع الاطمئنان بالمتابعه. (محتّد رضا الكليايكانى). * مع تحمّق قصد المسافه وكون منشأ المفارقه مما لا يعتنى به 
العقلاءء وإلا فيبقى على التمام. (السبزوارى). * بل الظاهر التمام ما لم يحصل له العزم على استمرار السفر. (حسن القمى). * بل 
0 (تقى القممى). * بل الظاهر التمام ما لم يطمئنٌ بطيٌ المسافه. (الروحانى). * فالظاهر فى حال تردّده الإتمام. (مفتى 
الشيعه). * بل الظاهر وجوب التمام ما لم يطمئنٌ بطي المسافه. (السيستانى). * بل الظاهر هو التمام؛ إلا مع الوثوق بعد المفارقه. 


00 اف 


الأحوط(١)‏ فى صوره الظنّ بالمفارقه والشكك فيها الجمع. 
الحكم فيما لو كان التابع عازماً على المفارقه أمكنه, أو معلقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق 


(مسأله 19): إذا كان التابع عازماً على المفارقه مهما أمكنه. أو معلقاً لها على حصول أمرٍ كالعتق أو الطلاق ونحوهما: فمع العلم 


ص: فار 


.١ -١‏ لا بأس بتركه. (الفانى). 





7 ل لمك عله قف راو أنام قن 51 ةلحرمل اله وان كات القلاى 809 انبا يز ب كا عد الاتضمال» الهأ إذا 
م سخصو يه يق رء وأمًا مع ص إ ضٍ 0 ب مع إلا ! 
كان بعيدا(ع) غايته بحيث لا ينافى صدق قصد المسافه(2)؛ ومع ذلكك أيضاً 


ص : 107 


.١ -١‏ إن كان اطمئنائياً فهو كالعلم, وإلا فلا أثر له. (المرعشى). 

؟- ؟. بل الظاهر القصر؛ لعين ما ذكرناء ولا يُترك الاحتياط خصوصاً فى الأخير بتوهّم انصراف الشاكك عن مثله» أو بدعوى 
حتجتيته لدى العقلاء مع عدم ردعه وفى كلا الوجهين نظر جدًاً. (آقا ضياء). * المدار على تحقّق قصد السفر, فمعه يقضّرء ومع 
عدمه يتم ويختلف باختلاف أهميِه الدواعى الموجبه للسفر والموانع عنه. (الحكيم). 

عن 8 ذا #حفق قصد المسافه فالظاهر القصرء وكذا مع الاحتمال. (الجواهرى). * يختلف باختلاف الموارد» ومن جهه منشأ 
المفارقه ومنشأ المصاحبه فى تحقّق قصد المسافه» فالمحبوس المأخوذ فى المصاحبه لا يتحقّق منه قصد المسافه إذا لم يعلم بعدم 
إمكان الفرار» بخلاءف الزوجه الظانّه للطلاءق. (عبدالله الشيرازى). * تقدّم أنه لا-شأن للمتابعه من حيث نفسهاء بل هى من 
الجهات التعليليه للقصد, فحينئفٍ مرجع الظنّ أو احتمال المفارقه إلى التعليق فى قصد المسافه, فيجب التمام؛ لعدم كفايه ذلكك, 
نعم» لو كان قصر المسافه محمّقاً وكان مرجع الظنّ أو احتمال المفارقه إلى التعليق فى وجود المانع فيجب القصد؛ لوجود القصد 
على الغرض طولتَاً كما هو الشأن فى قصد القاطع حيث لا يضرٌ بقصد الصوم, ومع ذلكك لا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الآملى). * 
بل الظاهر اختلالق ذلكك حسب اختلاق مراتب تحقّق القصد. (السبزوارى). * بل ينظر فى حالته: فإن كان عازماً على السفر 
مهيا قشي دا أت وكذا مع الاحتمال. (زين الدين). 

ع- ع. بحيث لا يعتنى به العقلاء. (محمد رضا الكليايكانى). 

ه- ه. مع صدقه لا يلزم الاحتياط. (مهدى الشيرازى). 


لا يتركك١١)‏ الاحتياط(5). 
فيما لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافه؛ أو شك فى ذلك و فى الأثناء علم أنه قاصد لها 


( مسأله :)١‏ إذا اعتقد التابع80 أن متبوعه لم يقصد المسافه» أو شكك فى ذلكك وفى الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر(6) 
وجوب(8) القصر(ع) 


ص: عم 


الاؤر لا بآبن عدر كدر (الحسيى ). 

-١‏ 7. بل لا بأس بتركه» فيقتصر على التمام مع الاحتمال المعتدٌ به. وعلى القصر فى غيره. (آل ياسين). * لا حاجه إلى الاحتياط. 
(محه د تقى اللخوتسارئ: الذراكى): * حكمه حكم سابقه فلا حاجه إلى الاحتياط. (الفانى). * لا بأس بتركه. (الخوئى» تقى 
القمْى» الروحانىء السيستانى). * يجوز تركه. (حسن القَممى). * وأمّرا لو كان احتماله ضعيفاً عندهم يجب عليه القصر. (مفتى 
الشيعه). 

#- #. حكمه بالقصر إِنّما هو إذا كان الباقى مسافهٌ لا مطلقاً. (الرفيعى). 

ع- ع. بل الظاهر خلافه» والمقايسه أيضاً ظاهر البطلان؛ وذلكك لأنّ المناط فى وجوب القصر هو العلم بالمسافه المعينه الشخصيه 
وإن جهل مقدار كمهاء بخلاف مورد الكلام والمثال» فوجوب القصر فى مورد المثال لا يستلزم وجوبه فى مط البحث, كما لا 
يخفى. (آقا ضياء). * بل الظاهر التمام. (صدر الدين الصدر). * بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقى مسافه؛ وقياسه بما 
ذكر فى المتن مع الفارق» نعمء لو كان المتبوع قاصداً بلدا يكنا وشكه التابع فى كونه مسافه» أو اعتقد عدمها وكان مسافه 
فالظاهر وجوب القصر عليه. (الخمينى). 

ه- ه. بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم يكن الباقى مسافه. (الإصفهانى). * فيه نظر ومنع. (مهدى الشيرازى). * بل الظاهر وجوب 
الإتمام» والقياس مع الفارق. (اللنكرانى). 

ع- ع. المسأله فى غايه الإشكال, والاحتياط بالاستخبار ولا وبالجمع مع عدمه حيث يتبتين الحال لا يُتركك. (آل ياسين). ‏ مراده: 
ما إذا كان مقصد التابع حقيقهً ما قصده المتبوع وقصد السفر إلى المكان الذى قصده المتبوع» وإن لم يعلم به أو اعتقد عدم 
بلوغه المسافه. دون ما إذا لم يكن قصده إلا المصاحبه والتبعيه فإنّهِ يْت؛ لعدم قصد المسافه» وإن استلزم قصد المصاحبه قصد ما 
قصده المتبوع بالتبع» ولكن لا يكفى ذلكك,ء نظير طالب الآبق» والفرق بين الصورتين واضح. (الكوى كفرئ): + الظاه وجوت 
التمام إن لم يكن الباقى سباقة ولوعلفقا. (بيحة د على الكوسارف» الأراك): * هذا إذا علم التابع بأنّ مقصد المتبوع ومنتهى 
سيره المكان المعتين الكذائىء ولكنّه اعتقد كونه أقلّ من المسافه» أو شكك فى كونه مسافه» ثم تين كونه مسافه» وأمَا إذا اعتقد 
أن عتنهى سيره المكان لمعن الذى لم يكن مسافه واقعاً ته بان أ نه أزيذ من ذلك المكان متا يكون مسافه» أو شك فى متتهى 
سيره ثم بان كونه مسافه فلا يخلو من إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الإصطهباناتى). * إذا كان الجهل بالمقدار, لا 
بالمسافه» كالمثال الذى ذكره. أما إذا كان بالمسافه وجب التمام. (الحكيم). * بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقى مسافه 
وفرق بين كون المقصد مجهولاً وبين كونه معيّناًء وإِنْما لا يعلم أنه بقدر المسافه. (الميلانى). * إذا تحمّق منه القصد الفعلى 
بالمسافه ولو إجمالاً من جهه كون قصده تبعاً لقصد المتبوع, وإلآ يجب التمام. (عبدالله الشيرازى). * بل الظاهر وجوب الإتمام 


فى صوره عدم كون الباقى مسافه على الأحوط» نعم؛ يجب القصر فى صوره كون المتبوع قاصداً محلا معئناً وكان مسافه واقعاًء 
ولكنّ التابع لم يعلم كونه مسافه ما قصده المتبوع» بل قصد إجمالاً ما قصده المتبوع. (المرعشى). * بل الظاهر وجوب الإتمام إن 
لم يكن الباقى مسافه؛ للفرق بين الترديد فى العنوان والمعنون» ولكن مع ذلكك فى الذهن شىء لا يُتركك بالجمع. (الآملى). * إن 
كان تبِيّن الخلااف من باب الخطأ فى التطبيق» وإلأ فيبقى على التمام؛ إلا إذا كان الباقى مسافه ولو ملفّقه بنحو ما مرّ. 
(السبزوارى). * بل الظاهر وجوب الإتمام إن لم يكن الباقى مسافه. (حسن القممى). * بل الظاهر وجوب التمام إذا لم يكن الباقى 
مسافه ولو بالتلفيق» والمثال المذكور من قبيل الجهل بثبوت صفه المسافه مع قصد ذاتهاء بخلاف ما نحن فيه نعم؛ إذا كان 
المقصد معلوماً لدى التابع وإن جهل كونه مسافه كان من قبيل ما ذكر. (السيستانى). 


ين 


عليه(١)‏ وإن لم يكن(5) الباقى(2) 52 


ص : 98م 


١-١‏ إِنّما يصح ذلكك فيما إذا علم بمنتهى سير المتبوع معناً واعتقد كونه أقلّ من المسافه» أو شكك فى ذلكك. وأمَا إذا اعتقد 
بِأنْ حدٌ سيره المكان الكذائى ثم بان أ نه أزيد أو شكك فى حدٌ السير فلا قصر للتابع. (الحائرى). * إن لم يكن الباقى مسافه 
فالظاهر وجوب التمام. (عبدالهادى الشيرازى). * وليس هو نظير طالب الآبق والضالّه مع كشف الخلافء أو مع التردّد فى مكانه؛ 
لأنْ المفروض قصده ما قصده متبوعه» واعتقاد الخلاف مثل الخطأ فى التطبيق؛ وهو لا يضدّء كما لا يخفى. (الشريعتمدارى). * 
بل الظاهر وجوب التمام. إلا إذا كان الباقى مسافه ولو بالتلفيق. (الخوئى). * بل الظاهر وجوب التمام حينئذٍ » وبينه وبين المثال 
فرق. (محمد الشيرازى). * إذا كان المقصد معلوماً عند التابع ولكنّه جهل كونه مسافة» أمَا إذا كان المقصد مجهولاً لديه فالظاهر 
وجوب التمام. (زين الدين). * بل الظاهر التمامء إلا إذا كان الباقى مسافه. (الروحانى). 

7-7 بل الظاهر وجوب الإتمام, إلآ إذا كان الباقى مسافه. (البروجردى). * بل يعتبر كون الباقى مسافه. وقياس المقام بالمثال 
قياس مع الفارقء مع أن الاحتياط فى المقيس عليه أيضاً لا ينبغى تركه. (الشاهرودى). 

*- ". بل يبقى على التمام فى هذه الصوره. ويكون كمن قصد غريمه البعيد عنه قدر المسافه مع عدم علمه بمكانه» لا كمن علم 
مكانه وقصده وهو لا يعلم أن ما فى البين مسافه» كما ذكره قدس سره ء والفرق ظاهر. (جمال الدين الكلبايكانى) 


مسافه(1)؛ لأ نه إذا قصد ما قصده(؟) متبوعه فقد قصد المسافه واقعاًء فهو كما لو قصد بلداً معّناً(؟) واعتقد عدم بلوغه مسافهً 
فبان فى الأثناء أ نه مسافه. ومع ذلكك فالأحوط(6) الجمع(8). 


الحكم فيما إذا كان مكرهاً على السفر أو اجبر عليه» أو القى فى السفينه من دون اختياره 


(مناله 31 لا إسكالى «رسوي 121 اللنصين إذا كان فكوا على الس أو سهورا عليه واقا اذأركن على الندانه أو اق كن 
السفينه من دون اختياره بأن لم يكن(/0 له حركه سيريّه ففى وجوب القصر ولو مع العلم 


ص: دار 


.١ -١‏ بل يبقى على التمام فى هذه الصوره. ويكون كمن قصد غريمه البعيد عنه قدر المسافه مع عدم علمه بمكانه» لا كمن علم 
مكانه وقصده وهو لا يعلم أن ما فى البين مسافه» كما ذكره قدس سره ء والفرق ظاهر. (النائينى). * بل يعتبر فى وجوب القصر 
أن يكون الباقى مسافه. وإلأ يجب الإتمام. (البجنوردى). * بل إن كان الباقى مسافه. (الفانى). * فإن كان الباقى مسافة» ولو 
ملققه قضرء وإلا بقى على الإتمام. (مفتى الشيعه). 

-١‏ 7. التعليل يتم فى الصوره الأولى دون الثانيه. (المرعشى). 

*- ". هذا إذا كان المقصد معلوماً عند التابع وجهل بكونه مسافه. وأمًا إذا كان أصل البقميق جيرأ والظاعر وجوب التمام عليه 
مالم يعلم بكونه مسافه. (محمّد رضا الكلبايكانى). 

ع. لا تتركك. (المرعشى). 

ه- ه. لا يترك. (أحمد الخونسارى). 

*- #. مر الكلام حوله. (تقى القممى). 

7-1. بل ولو كانت له هذه الحركه ولكن لم يكن باختياره» بل كان مجبوراً فيه ولو بجرّه قهراً عليه؛ إذ فى مثل هذه الصور لا 
يصدق عليه قاصد المسافه ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه» وحينئظٍ ركما بحىء التشكيكك فى أن المأخوذ فى موضوع 
القصر مجرّد العلم بصدور مثل هذا السير منه» نظير مَن نام فى السفينه الساكنه قهراً فيجرى على الماء على وجه يعلم ببلوغ سيره 
إن 'الحساقة أو المنتاط فيه كوك سيره أيفا عن اتقاره ولى عورسيط إجبار لازمه مع الالتفات بالملازمه؛ وأمًا احتمال دخل إراده 
نفسه فى وجوب القصر على وجه لا يثمر إراده لازمه ولو مع العلم بالملازمه فلا أظنّ التزام أحد به؛ إذ لازم ذلكك عدم وجوب 
القصر على من التفت بحركه السفينه بقدر المسافه وإجبار الجلوس فيه الملازم لسو جلة إرادثه لسيوة نظرا إلى أ إرافه أخد 
المتلا-زمين غير ملاسزم لإراده لازمه أو ملزومه. والالتزام بعدم وجوب القصر فيه كما ترى» وحينئبٍ يدور الأمر بين الاحتمالين 
السابقين» ولا يبعد الالتزام بدخل القصد فى الحكم؛ للتعليل فى بعض النصوص بأ نهم لم يريدوا كذاء وإرجاع هذا المعنى 
قفن الجلقزمة العالقه إلى البقيق يدون السير مندولو لاعن إزاده عبد بحذاء ولعله إلى ذلكك نظره فى المده ا حيث قذى 
القصر ولقد تأمّلنا فى تقويته أيضاًء فراجع. (آقا ضياء). 


بالإيصال إلى المسافه إشكال(1)» وإن كان(1) لا يخلو من قوٌه(). 


0/١ ص:‎ 


.١ -١‏ وأولى بالإشكال ما إذا لم يكن هناك قصد أصللاء كما لو دخل سفينه بقصد التنرّه فأخذتها الريح وعلم أ نّها سوف تقطع 
المسافه. (كاشف الغطاء). *# يجب القصر مع علمه ببلوغه المسافه الشرعيّه. (مفتى الشيعه). * ولا يتركك الاحتياط بالجمع. 
«اللنكرانى). 

ات انيل هر الأقوي.» جنال الدوك الكليا مكاي ): 

*- ". بل الإتمام لا يخلو من قوّه. (الحائرى). * فيه نظرء ولا ترك الاحتياط. (الكوه كمرى). * بل الأقوى؛ لأنّ المدار هو العلم 
ببلوغ المسافه؛ ولو لم يكن السير فعلاً مباشريّاً ولا مسبباً توليديّاً له. (الشاهرودى). * فيه إشكال إن لم يسند إليه الحركه ولم 
يصدق عليه المسافر. (الرفيعى). * بل هو الأقوى. (الفانى» الروحانى). فيه إشكال.» فلا يترككث الاحتياط بالجمع. (الخمينى). 2 
فيه إشكال. (الآملى). * فيه نظرء فلا يُتركك الاحتياط. (زين الدين). 


الشرط الثالث: استمرار قصد المسافه, فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعه أو قردد أقم 


الثالث:(أى الشرط الثالث من شروط القصر.) استمرار قصد المسافه(1١).‏ فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعه أو تردّد أتمّ(5) وكذا إذا 
كان بعد بلوغ الأربعه» لكن كان عازماً على عدم العود أو كان متردّداً فى أصل العود وعدمه0, أو كان عازماً على العود لكن 
بعد نيه الإقامه هناكك عشره أيَام وأمَا إذا كان عازماً على العود من غير نيه الإقامه(ع) عشره أَيَام فيبقى على القصر وإن لم يرجع 
ليومه(2)» بل وإن بقى متردّداً إلى ثلاثين يوماء نعم» بعد الثلاثين متردداً يُتم. 


ص: الجمارا 


.١ -١‏ يمكن أن يقال: إ نه لولا ذلكك فالموضوع مرتفع إن عدل عن السيرء أو غير محرز إن تررّد فيه» على ما تقدّم. (الميلانى). 
* من حين الخروج. (مفتى الشيعه). * ولو حكماً فلا ينافيه إلا العدول أو التردّد. (السيستانى). 

؟- 5. إذا لم يكن ما سبق منه قبل العدول مع ما يطويه فى الرجوع بمقدار المسافه. (السيستانى). 

*“- م. مع التردّد أيضاً فى الإقامه فى هذا المحلٌء وأمَا إذا كان متردّداً بين العود والمضيىّ فى سفره فيلزمه التقصير؛ لكفايه قصد 
المسافه النوعيه. (السيستانى). 

؟- ع. ولا يحتمل البقاء متردّداً ثلاثين يوماء وإلا بقى على التمامء فلا يتوهّم. (آل ياسين). 

ه- ه. قد تقدّم الكلام فيه. (الإصطهباناتى). * الأحوط فيه الجمع كما تقدّم. (البروجردىء الآملى). * قد مرّ اعتباره. (المرعشى). 


فى كفايه بقاء قصد النوع فى استمرار القصد و إن عدل عن الشخص 


(مسأله :)7١7‏ يكفى(1) فى استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص(5). كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص 
فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقى إليه مسافه فإنّه يقضر حينئذٍ على الأصح؛ كما أ نه يقضّر لو كان من أوّل سفره قاصداً 
للنوع دون الشخصء فلو قصد أحد المكانين المشتركين فى بعض الطريق ولم يعيّن من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما 
بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشتركك كفى فى وجوب القصر. 


الحكم فيما لو تردد فى الأثناء ثم عاد إلى الجزم قبل قطع مسافه من الطريق أو بعده 


(مسأله 7): لو تردّد فى الأثناء ثم عاد إلى الجزم: فإِمَا أن يكون قبل قطع شىء من الطريق» أ ده نش ضور دون فق 
على القصر() إذا كان ما بقى مسافه(؟) ولو ملفقه(ه) وكذا إن لم يكن مسافه فى وجه(2). 


ص: 08 


.١ -١‏ فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (المرعشى). 

-١‏ 1. حتّى فى الملفّقه كما لو قصد ثمانيةٌ ثم عدل بعد بلوغ الأربعه قاصداً العود إلى محله. (كاشف الغطاء). 

*- . هذا إذا شرع فى السفرء وكذا الحال فى ما بعده. (الخوثى). 

*- ع. وشرع فى طيٌ الباقى» أمّا قبل الشروع فى السير يحتاط بالجمع» وكذلكك فى الصوره الثانيه. (حسن القممى). 

ه- ه. فى إطلاقه الشامل للأقلّ من الأربعه الامتداديه نظرء كما أسلفنا وجههء فيبقى على التمام, إلآ إذا صدر منه أربعه امتداديه» 
ومنه ظهر الحال فى بعض الكلمات الأ-خرى منه فى المقام المبتنيه على هذه المسأله» فراجع. (آقا ضياء». * على النحو الذى 
تقدّم. (الحكيم). *# بشرط كون ذهابه أربعه امتداديّه. (الآملى). 

#ب ويل عو الأقو: (الجواشرى: مش د رهنا الكزا يكاقي) عدوهو الأقورق, (الناين عمال اللدين الكليايكاتي» الشيض؛ 
اللنكرانى). * وجيه قوىٌ. (الإصفهانى). * قوىّ جدَاً ولا يلزم الجمع فى هذه الصوره. (آل ياسين). * لا يخلو من قوّه. (صدر 
الدين الصدرء عبدالهادى الشيرازى). * هو الأقوى. (مهدى الشيرازى). * هذا الوجه هو الأقوى. (البروجردى). * قوىٌ. (الحكيم؛ 
السيستانى). * قوىّ جداً. (الشاهرودىء الآسملى). * وهو الوجيه إذا كان ما بقى مع ما قطعه فى حال الجزم مسافه. (الرفيعى). * 
قوىٌ بغير إشكال. (الميلانى). * بل هو الأوجه. (عبداللّه الشيرازى). *# صحيح قوئى. (الشريعتمدارى). * وهو الأقوى؛ فلا حاجه 
إلى الاحتياط. (الفانى). * قوىّ جدَأَء فلا بأس بترك الاحتياط. (السبزوارى). * وهو الأ-قوىء ولا ينبغى الإشكال فيه. (زين 


الدين): # وهو .وجية. (محمد الشيرازى). »* وهو الأوجه. (تقى القنى). 


لكنّه مشكل(1١)‏ فلا يُتركك الاحتياط حا 


ص: اام 


.١ -١‏ الأظهر البقاء على القصر. (الفيروزآ بادى). * بل هو الأرجح. (الكوه كمرى). * الأقوى القصر إذا كان مجموع ما قطعه قبل 
التردّد وبعد زواله مسافه؛ فإِنّ التردّد لا يسقط ما قطعه عن الاعتبار. بل يذهب حكمه ما دام التردّدء فإذا عاد إلى الجزم عاد. 
(كاشف الغطاء). #لا إشكال فيه» والأقوى بقاؤه على القصرء وإن كان مراعاه الاحتياط أولى. (البجنوردى). * لا إشكال فى لزوم 
القصر إذا كان التخلل فى زمان التردّد يسيراً بحيث لم ير العرف انقطاع المسيرين المجزومين وانفصالهماء وفى غير هذا الفرض 
لا إشكال فى الإتمام. (المرعشى). * الأظهر كفايه التمام. (الخوئى). * هذا الوجه هو الأظهر ولا إشكال فيه. (الروحانى). 


بالجمع(1). وأمّرا فى الصوره الثانيه: فإن كان ما بقى مسافه ولو ملفّقه(؟) يقضر أيضاً وإلا فيبقى على التمام90) نعم» لو كان ما 
قطعه حال الجزم أُوَلاً مع ما بقى بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط(؟) ما تخلّل بينهما ما قطعه حال التردّد مسافه ففى العود إلى 
التقصير(0) وجه(2)., لكنّه مشكلء. فلا 


ص: فض 


.١-١‏ ومع الضيق يختار التمام على الأوجه. (مهدى الشيرازى). * فالأحوط وجوباً الجمع» نعم» إذا شرع فالأحوط فى الإياب 
وكان مسافة قصّر. (مفتى الشيعه). 

7- ”. على النحو الْذى تقدّم. (عنبداللّه الشيراؤق): + يتحو اما مق (السي وار ): 

*- ". الأسحوط فيه الجمع بين القصر والتمام. (الحكيم). * فيه نظرء والأسحوط الجمع. (الميلانى). * إذا لم يبلغ مجموع ما قطعه 
حال الجزم وما بقى بعد العود إلى الجزم مسافه, وأمَا إذا بلغ مجموع ذلكك مسافه بعد إسقاط ما قطعه حال التردّد فحكمه التقصير 
فيهء والأحوط الجمع. (زين الدين). 

؟- ع. لا يبعد اعتبار المتخلل فى المسافه؛ فيقصّر حينئذ مطلقاً. (الجواهرى). 

ه- ه. الظاهر أ نّه لا وجه للتقصير؛ فإنّ مقتضى حديث عمار لزوم اقتران السير بالقصد مستمرّأء وقد فرض عدمه. (تقى القتمى). 
*- *. فيما إذا لم يرَ العرف أنّ التخلل المذكور يوجب الانقطاع بين المسافتين. (صدر الدين الصدر). * الأقوى القصر أيضاً 
كالصوره السابقه؛ ولاحتساب ما قطعه حال التردّد وجه إذا وقع بعنوان الجزئيه من هذه المسافه؛ كما لو سلكه بقصد أن لا يتخلف 
عن رفيقه عند استقرار عزمه على المسيرء نعم» لو سلكه لغرض آخر كتحصيل ماء ونحوه فلا احتساب. (كاشف الغطاء). * 
خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً. (الخمينى). * وجيه. ولا إشكال فيه. (الروحانى). * لا يخلو من قوّهء وإن كان 
الأحتناط له فى حركه (السسفاكى). 


يُتركك الاحتياط )١(‏ بالجمع (5). 
عدم وجوب إعاده ما صلاه قصراً فى وقته قبل العدول عن قصده قضلاً عن قضائه خارجه 

(مسأله 75): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب(") إعادته() فى الوقت(2)» فضللا عن قضائه خارجه. 
الرابع: أن لا يكون من قصده فى أول السير أو أثنائه إقامه عشره أيام قبل بلوغ الثمانيه 

الرابع:(أى الشرط الرابع من شروط القصر.) أن لا يكون من قصده فى أُوّل السير أو فى أثنائه إقامه عشره 


صسص: "7/7 

.١ -١‏ الأظهر البقاء على القصر إن لم يتخلل العمل بالتمام فى البين. (الفيروزآ بادى). 

؟- 7. الأظهر كفايه التمام. (الخوئى). 

*- ". بل يجب مطلقاً؛ لمعارضه حديث أبى ولآد(الوسائل: الباب (18) من أبواب صلاه المسافرء ح١.)‏ مع روايه زراره(الوسائل: 
الباب )1١(‏ من أبواب صلاه المسافر» ح 5.)» ولا مَيرَ للأحدث,ء فالمرجع خبر عمار(الوسائل: الباب (8) من أبواب صلاه المسافر» 
-8) زنض لقعي ). 

*-ع. لا يتركك الاحتياط بالإعاده أو القضاء. (الحائرى). * ينبغى إعادته وقضاؤه تماماء بل هو الأشحوط. (الميلانى). * فيه 
إشكالء والاحتياط لا يُتركك. (حسن القمى). #والأحوط استحباباً أن يعيدها تماماً. (مفتى الشيعه). * لا يُتركك الاحتياط بالاعاده 
و لتقا [الشيهاف ا 

ه- ه. فيه إشكالء والاحتياط لا يُترككء وكذا الحال بالإضافه إلى القضاء فى خارج الوقت. (الخوئى). 





تام قبل بلوغ الثمانيه» وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه(١)‏ كذلكك, وإلا أتم؛ لأنَّ الإقامه قاطعه(1) لحكم السفر(*)» 
والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه» فلو كان من قصده ذلكك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافه وكذا يتم لو كان 


متردّداً(؟) فى 


ص: عرم 


3ب وعهوها فى نا تغارم كباساق ىن إذاشاء الله من اععار كوقه وطاعرفا ثاثياء (ويه اللديةايغة و التوول قدي أما 
مجرّد المرور اجتيازاً من غير نزولٍ ففيه إشكالء كما سيأتى. (السيستانى). 

-١‏ ؟. فيه إشكالء بل لا يبعد أن تكون قاطعه لموضوعه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بل قاطعه لموضوع السفر تنزيلا 
وإلآ لم ب بيعم الحكم. (الآملى). * الظاهر أ نّه لا دليل على هذا المُدَّعى؛ وعليه فلا مناصٌ عن الاحتياط. (تقى القمى). 

#عا بن لهبه شرعا. (الحكيم). *# سيأتى الكلام فيه. (الشاهرودى). * الأظهر أ نّها قاطعه للسفر نفسه. (الميلانى). * بل قاطعه 
لموضوعه. أى نفس السفر, لا حكمه فقط مع بقاء موضوعه. (البجنوردى). * بل لموضوعه شرعاً. (المرعشى). * وفى قطعها 
لموضوعه وجه أيضاً. (السبزوارى). * بل هى قاطع شرعى لنفس السفر. (زين الدين). * بل هى قاطعه لموضوعه. (الروحانى). 

؟- ع. أو يحتمل البقاء ثلاثين يوماً فى الأثناء من غير قصد. كما مرّ. (آل ياسين). * سبق أن التردّد غير مانع من التقصير حتّى 
بالنسبه إلى المرور بالوطن إذا كان خارجاً عن طريق مقصدده. نعم لو كان للمقصد طريقان يمر فى أحدهما بوطنه أو ينوى 
الإقامه فيه دون الآدخر فسلك المشتركك متردّداً فى اختيار أيَهما أت ولو قصد موضعاً يبلغ المسافه وهو يحتمل وقوع وطنه فى 
أثنائه ففيه إشكال. (كاشف الغطاء). 


تيه الإقامه أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانيه نعم لو لم يكن ذلكك من قصده ولا مترّداً فيه إلا أ نّه يحتمل(١)‏ عروض(1) 


ص: هاور 


.١ -١‏ إذا كان غير معتنيىٌ به عند العقلا-ء. (الحائرى). * الظاهر أ نّهِ لا يكاد يتحمّق العزم إذا كان الاحتمال عقلائياً فيه وفيما نظر 
به. (آآل ياسين). * إذا لم يكن احتمالاً عقلائ)ً يوجب التردّد. (الشاهرودى). # احتمالاً غير عقلائى؛ وإلآ فهو فى حكم المتردّد 
فى القن ومدكم جكيه والتراة بالنتقدي عر البناضووالتعي يلا يكاز من هيا شل ولكق اليختاب سوال ببس وكيوض الحراة: 
(المرعشى). * احتمالاً غير معتنى به عند العقلاء. (محمّرد رضا الكلبايكانى). * احتمالاً غير معتنى به عرفاً. (السبزوارى). * لابدٌ 
تدان التاتصيل بيرق كوو شقلافيا وغزرد» قف الأنؤال يضاف قن التاق ل رشني لانقى القن )به اتععنا لا يما ب النقاقن ول 
كاذ من قبيل المترةىه: وكذا الحال فى تظائره. (السسعاق )ع الحفالا لا يح به العقاخ :فلا يناف الوكؤزق. (اللتكزاني): 

-١‏ . احتمالا موهوماً جدّاً. (عبدالهادى الشيرازى). * أى ما يمنع عن العمل بعزمه لا أ نّه كان يوجب تردّداً فى عزمه. (عبدالله 
الشيرازى). * مع كون الاحتمال عقلائاً لا يكاد يتحقّق العزم. (حسن القمى). * احتمالاً لايعتنى به العقلاء» كاحتمال حدوث 
مرض أو غيره مما هو مخالف للأنصول العقلائيه» وأمَا مع احتمال عروض عارض مننا يعتنى به العقلاء فهو من قبيل المتردّد فى 
التبهه وكذا الحال فى أشباه ذلكك. (الخمينى). 


مقتض )١(‏ لذلكك(1) فى الأثناء لم ينافٍ عزمه على المسافه() فيقضر, نظير ما إذا كان عازماً على المسافه, إلا أ نّهِ لو عرض فى 


الأثناء مانع من لصّ أو عدوٌ أو مرض أو نحو ذلكك يرجع, ويحتمل عروض ذلكك فإنّهِ لا يضرٌ بعزمه وقصده. 
الحكم فيما لو كان حين الشروع فى السفر أو أثنائه قاصداً الإقامه أو متردداً فى ذلك و عدم عن ترديده 


(مسأله 10): لو كان حين الشروع فى السفر أو فى أثنائه(؟) قاصداً للإقامه أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانيه» لكن عدل بعد 
ذلك عن قصده. أو كان متردّداً فى ذلكك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين: فإن كان ما بقى بعد العدول مسافه فى 
نفسه أو مع التلفيق بضْمٌ الإياب قصّرء وإلآ فلاء فلو كان ما بقى بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود ولو 
لغير يومه(05) قصّر فى الذهاب والمقصد 


ص: را 


ون أذ كالى وبع الل وناقن الرنورق انظ وح الخوساره + لصالا ع مطه نه لدى النتلات لمحت الشيزارع). #الضالا 
غير عقلائي غير المنافى للوثوق. وإلآ فيُتم. (الروحانى). 

* بمعنى أ نّه يحتمل عروض ما يمنعه من العمل بعزمه بحيث يضطرٌ إلى أحدهماء وإلآ فالإتمام هو المتعين. (البروجردى).‎ .1 -١ 
الجتبالا غيها لا يرحت له التركدافى فده ارين الذين):‎ 

*- م. فيه نظرء إلا إذا كان المحتمل ممما يطمئنَ بعدم عروضه. (الميلانى). * بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائياً. (الخوئى). 

ع- ». سيأتى حكم الأثناء فى المسأله التاليه مستقاٌ فلا وجه لذكره هنا. (السبزوارى). * الظاهر أنّ كلمه «أو فى أثنائه» سهو من 
أقلام النْسَاخ؛ فإنّ هذا الفرض داخل فى المسأله الآتيه وقد تردّد قدس سره فى الحكم فيها. (زين الدين). 

فاه قلمد الالحقاط فيه (الاصطيباتاى: المرغقى): 


والإياب» بل وكذا(!) لو كان( أقلّ0) من أربعه()» بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى(8) من وجوب(2) القصر فى 
كل تلفيق(/1) من الذهاب والإياب» وعدم اعتبار(8) كون(4) الذهاب 


ص: ذاذر 


.١ -١‏ قد مر غير مرّه ما هو المعتبر فى الباب. (المرعشى). * تقدَّم اعتبار كون الذهاب أربعه فى التلفيق. (اللنكرانى). 

؟- ”. قد مرّ الإشكال فيه فى الحاشيه السابقه عليه. (آقا ضياء). 

”. قد م ما عندى. (الفيرو زا بادى). * تقدّم ما فيه. (عبدالهادى الشيرازى). * قد عرفت منعه. (الحكيم). * قد عرفت ما فيه. 
(الرفيعى). * تقدّم المنع عنه على الأقوى. (الميلانى). 

*- *. قد عرفت أنه ممنوع. (الكوه كمرى). * بل أربعه لا أقلّ» كما تقدّم مراراً. (الشريعتمدارى). * بشرط أن يكون أربعه مع 
ما قطعه أوْلاً. (الفانى). 

ه- ه. قد مرٌّ اعتبار عدم كون الذهاب أقل من الأربعه. (البجنوردى). * وقد مرٌ أن الأحوط كون الذهاب أربعه فراسخ. (عبدالله 
الشيرازى). * مد أن الأقوى اعتبار كل من الذهاب والاياب أربعه. (حسن القغى). 

باع قد أن الأقرع اعمان كون الذهاب أرهة أو أزنن فلك رتش رفيا إذا اما بق بعد العدول آقا من أرعه 
(الإصفهانى). 

كن تقدّم بيان ما يعتبر فى التلفيق. (البروجردى). * تقدّم التفصيل فيه. (مهدى الشيرازى). 

8- 8. قد مرّ الكلام فيه. (المرعشى). * تقدّم اعتبار عدم كونهما أقلّ منها. (محمّد رضا الكليايكانى). 

- 9. قد مر حكمه مراراً. (الإصطهباناتى). 


أربعه(١)‏ أو أزيد» كما مدٌ(7). 
فيما لو يكن ناوياً أول السفر الإقامه أو المرور على الوطن و قطع مقداراً من المسافه» ثم بدا له ذلى» ثم عدل 


(مسأله ): لو لم يكن من ته فى أَوّل السفر الإقامه أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافه ثم بدا له ذلكك قبل بلوغ 
الثمانيه» ثم عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل ضع ما مضى إلى ما بقى إذا لم يكن ما بقى بعد العدول عمّا بدا له 
مسافه فيقضّر إذا كان المجموع(2) مسافه ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأوّل والعزم الثانى إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ 
إشكال50), 


ص: ذا 


.١ -١‏ تقدّم أن الأقوى اعتبار كون الذهاب أربعه أو أزيد فلا يقضر فيما إذا كان بعد العدول أقل من أربعه. (الآملى). 

؟- ؟. مرّ حكم التلفيق. (الجواهرى). * وقد مرّ مراراً أن الأقوى خلادفه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * وقد مرٌ اعتبار 
كوتيها أريعته أو أزامة؛ (السائرى) دوق عنما ثيه (منض د تلى الكو سارف الكزا كن عفدم ماف عطلدق الللنيق, 
(الشاهرودى). * مب اعتبار كون الذهاب أربعه فراسخ فما زاد. (الخمينى). * وقد مر أنْ الأقوى خلافه. (الخوئى). * وم اعتبار 
عدم كون الذهاب أقلّ منها مراراً. (السبزوارى). * وقد مرّ الكلا.م حوله. (تقى القمّى). * وقد مرّ مراراً أنّ الأ.ظهر خلانفه. 
(الروحانى). 

*- . بل بقضر مطلقاً فى صوره بدائه عن قصد الإقامه قبل أن يصلَّى تماماًء كما فى النصّء فراجع. (آقا ضياء). 

؟- ©. الأظهر البقاء على القصر بتقريب مرّ ذكره قريباً. (الفيروزآ بادى). * أقواه القصر إذا لم يقطع بين العزمين شيئاء كما مرّ 
نظيره. (آل ياسين). * أظهره فى الكمون: الآولى الضع. (الكوه كر 3 تقدّم عدم الاشكال مع عدم التخلل. (البروجردى). * 
أقواه الأوّل فى صوره عدم التخلل. (مهدى الشيرازى). * إذا كان قد عزم على الإقامه فعللا ث عدل عنهء أمّا لو عزم عليها فيما 
يأتى وعدل عنه قبل أن يقطع شيئاً فحكمه التقصير على الأقوى. (الميلانى). * الأقوى بقاؤه على التقصير إذا لم يقطع العزمين 
شيئاً. (الشريعتمدارى). * لا إشكال فى القصر فى صوره عدم التخلل. (الفانى). * والأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلل» 
والأ.وجه بقاوءه عليه معه أيضاً. خصوصاً إذا كان ما تخلل يسيراًء لكن لا ينبغى تركث الاحتياط بالجمع فى الثانى. (الخمينى). * 
الأقوى التقصير مع عدم التخلل فى نظر العرف ولو للقلّه والإتمام فى صوره تخلّله بنظرهم. (المرعشى). * بل يضم ما قطعه أَوَلاٌ 
إلى ما بقى» ويسقط ما تخلّل بين العزمّين» فإذا بلغ المجموع مسافةً قضّر كما تقدّم فى نظيره» والأحوط فى صوره التخلل. (زين 
الدين). * الأظهر هو الضمٌ فى الصورتين؛ كما مرّء لاسيما فى صوره عدم التخلل. (الروحانى). * تقدّم أنه لا إشكال مع عدم 
القطع. (اللنكرانى). 


خصوصاً(١)‏ فى صوره(7) التخلل250)» فلا يُتركك . . 


ص: اخذرا 


.١ -١‏ الأقوى الضمّ حتّى فى صوره التخلل» فيقضر. (كاشف الغطاء). * لا إشكال مع عدم التخلل. (عبداللّه الشيرازى). * هو غير 
وجيه كما تقدّم. (محمد الشيرازى). 

؟- 1. لا مزيّه لهذه الصوره على صوره عدم التخلمل؛ ففى الضعّ مطلقاً وجه وجيه؛ كما مرّء وإن كان الأحوط فى جميع صور 
الترديد الجمع؛ خصوصاً فى المقام. (الشاهرودى). 

*- . يختصٌ الإشكال بهذه الصوره؛ ويقضر مع عدم التخلل على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * فى صوره عدم 
التخلل لا يخلو القصر من قوّهء كما مر فى نظيره. (عبدالهادى الشيرازى). * أمَا مع عدم التخلل فالأقوى فيه الضمّ» كما مرّ نظيره. 
(محمّد رضا الكليايكانى). 


الاحتياط(1١)‏ بالجمع 1 نظير ما مرّ فى الشرط(*) الثالث(6). 
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماء و إلا لم يقصر 


الخامس من الشروط:(8) أن لا يكون السفر حراماً» وإلآ لم يقضّر» سواء كان نفسه حراماً(2) _ كالفرار من الزحفء وإ باق 
العبد» وسفر الزوجه(/) بدون 


ص: ا 


.١ -١‏ فيما إذا قطع بين العزمّين شيئاًء وأمَا فى غيره فالأقوى بقاوءه على التقصير. (الإصفهانى). * فى صوره التخلل؛ أمَا مع عدمه 
فالظاهر لزوم القصرء كما تقدّم. (الحكيم). * الأظهر كفايه التمام. (الخوئى). * يختصٌ الإشكال بصوره التخلل» وأمًا فى غيره 
فالأقوى بقاؤه على التقصير. (الآملى). * فى صوره التخلل دون غيرها. (السبزوارى). 

-١‏ ”. فيما إذا قطع مقداراً من المسافه بين العزمين» وإلا فقد تقدّم أن الأقوى بقاوه على القصر. (اليجتوردى). 

*- ". مر الحكم فيه وهذا مثله. (الجواهرى). 

ع- ع. مر ما هو المختار فيه» وهذا مثله. (السيستانى). 

8-ة. لا دليل على تخر الإطلاق يدل على وجوت إطاعه الوالديق» وكذا على رمه ميخالفتيما. (تقى القن ). 

#- *. فى بعض ما ذكره مثالاً لكون نفسه حراماً مناقشه وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره. (الخمينى). 

3/0 ده بإطلاقة من منتقر المفضصيه له يكلو مخ الأشكالي (التافض + مال الدين الكلبايكاق ) + الأحوط فنا لو عضة» لكن 
لم يعد سفرها نشوزاً أن تجمع بين القصر والتمام؛ وكذلكك فى سفر الولد لو عصى ولم يعد سفره عقوقاً أو إيذاءً. (الميلانى). * 
إذا صدق عليه النشوز. (المرعشى). * فى إطلاقه تأمّل» و كذا فى سفر الولد. (الروحانى). 


إذن10) الزوج(1) فى غير الواجب» وسفر الولد(*) مع نهى(6) الوالدين(8) فى 


ص: ينل 


1-١‏ المتيّن فيها ما صارت الزوجه بالسفر ناشره وبالسفر آذى الولد أبويه» والسفر يكون مضراً بضرن يحرم إلقاء النفس فيه: 
وفى غير ما ذكر فى هذه الثلائه محل إشكالء فلا يُتركك مقتضى الاحتياط. (حسن القمى). 

؟ - 1. هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوزء وإلآ فالحكم بحرمه السفر فى غايه الإشكال. (الخوئى). * إذا عد نشوزاً. (محمد 
الشيرازى). *« بحيث يصدق النشوز. (مفتى الشيعه). 

دكن إذا كا سقره إبذاء ليما (مندرى الدين الصدر): فى إطلاف إشسكال: (الاصطيناناق ).ذا كان سقره إبذاء أو عقوقاً 
لهما. (المرعشى). 

*-ع. فى حرمه سفر الزوجه والولد فى المفروض بإطلاقه إشكال. (البجنوردى). 

ذ- ه. إذا كان النهى عن شفقه على الولد. لا لمصلحه الوالد. (الحكيم). * فى كونه من المعصيه على إطلاقه تأمّل» بل منع. 
(الخوئى). * فيما كانت المخالفه إيذاءً لهماء وإلآ فالأحوط الجمع. (عبدالهادى الشيرازى). * إطلاقه محل التأمّل. (عبداللّه 
الشيرازى): *فيما إذاغد عقرقا لا مطلتاً: (الشر عدار ).+ إذا كان فى ذلكك إبذاء لهماء (القاتى). * إن كان السفر موخا 
لأذنتهما بحيث يُعِدٌ عاقا لهما. (محد د رضا الكلبايكانى). * إن كان النهى عن شفقهء وكانت المخالفة إيذاءٌ لهما عرفاً. 
(السبزوارى). * بشرطين: أحدهما: تأذّْيهما بالمخالفه» وثانيهما: عدم تضرّر الولد بطاعتهماء وإلآ فمشكل. (محمد الشيرازى). * 
إذا كان نهيهما له عن شفقه منهما لا مطلقاًء وكذلك يحرم سفره إذا كان فيه إيذاء لهما. (زين الدين). * لا دليل على نحو 
الإطلاق يدل على وجوب إطاعه الوالدين» وكذا على حرمه مخالفتهما. (تقى القممى). * بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من 
شفقتهما عليه. (السيستانى). 


غير الواجبء وكما إذا كان السفر(١)‏ مضرًاً(؟) لبدنه50): وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلكك __أم كان غايته 
أمراً محرّماًء كما إذا سافر لقتل نفس محترمه أو للسرقه أو للزناء أو لإعانه ظالم(6). أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلككء وأمًا 
إذا لم يكن لأجل المعصيه لكن تتفق(2) فى أثنائه مثل الغيبه وشرب الخمر والزنا ونحو ذلكك ممما ليس غايه للسفر فلا يوجب 


إذا كان السفر مستلزماً لترى واجب كالفرار من الدين و نحوه فهل يوجب التمام, أم لا؟ 
(مسأله 997): إذا كان السفر مستلزماً لتركك واجب» كما إذا كان 


ص: زثن 


.١ -١‏ فى كون مثله مثالاً ما إذا كان السفر حراماً اشكال؛ لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرارء لا السفرء وكذا فى النذر لا يكون 
حرمه فى البين أصللاً؛ بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذرء ولكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد. (اللنكرانى). 

-١‏ ”. فى إطلاقه نظرء بل منع. (عبدالهادى الشيرازى). 

«-م. الحكم عليه بإطلاقه محلّ تأمّللى. (الميلا-نى). * فى إطلاقه إشكالء بل منع. (الخرق )تع بل أو روسه ونفسه مسرا بالها 
يحرم تحمله لا مطلقاً. (محمد الشيرازى). * حرمه الإضرار بالبدن على الإطلاق ممنوعه. (تقى القتمى). * ضرراً يبلغ حدّ 
الإتلافء أو ما يلحقه. كفسادٍ عضو من الأعضاء. (السيستانى). 

ع- ع. فى ظلمه. (الحائرى» الشيض: المرعشىء محمد رضا الكلبايكانى؛ السبزوارىء» السيستانى). * إذا كانت إعانته فى ظلمه لا 
فى الأمور الأخر (الستوردي): 

ه- ه. صوره علمه بوقوع هذا المحذور فى السفر لا تخلو من شوب الإشكال. (المرعشى). 





يوا وسافر مع مطالبه الديّان وإمكان الأمداء فى الحضر دون السفر ونحو ذلكك فهل يوجب التمامء أم لا؟ الأ.قوى(1) 
التفصيل(؟) بين ما إذا كان لأجل التوصّل 0 إلى (©) تركك الواجبء أو لم يكن كذلك. ففى الأوّل يجب(2) التمام(2) 


ص: إركثين 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط بالجمع إذا قصد بسفره التوصّل إلى تركك الواجبء بل إذا التفت إلى أن سفره يستلزم تركك الواجب 
وإن لم يقصد التوصّل إليه. (زين الدين). 

7- 7. بل الظاهر الفصر مطلقاً. (محمد الشيرازى). * بل الأظهر الفصر فى الصورتين. (الروحانى). 

- . قصد التوضّلى إلى تركك الواجب بالسفر لا يجعل السفر معصيه. وأا تركك الواجب فهو حاصل بعدم الرغبه فى إتيانه. 
(الفانى). 

*- ع. وكان السفر مقدّمه فى نظره. (المرعشى). 

ه- ه. هذا التفصيل تمام لو كان تركك الواجب متوقّفاً على السفرء كما إذا لم يتمكن من تركه إل به» وإلآ فلا يُتركك الاحتياط. 
(الفاغزردى ا 

دغر إذا كان فرق لاد يمك و هع ترك عاذة إلا بذلكفه وال فالاشياط ل تره, (النافش سمال الددية الكلرا كات )عه فيه 
تأمل؛ للتشكيكك فى استفاده هذا المقدار من الأخبار؛ إذ المقدار المتيقّن منها هو صوره المقدّميه للتوصّل به إلى الحرامء وأمًا 
صوره الملا-زمه المحضه فاندراجها فى النصوص إشكالء لا-يخلو الاحتياط بالجمع حينئذٍ من وجه فلا يُتركك. (آقا ضياء). * 
الظاهر وجوب القصر. (الحكيم). * فيه نظر, والأسحوط الجمع. (الميلا-نى). * إذا كان السفر عله تاه لترك الواجب بحيث لا 
يتمكن من فعله معه. (البجنوردى). * لكى لا ينبغى تركك الاحتياط بالجمع فيه أيضاً. (الخمينى). * فيه إشكالء فلا ييتركك 


الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين. (الآملى). * فيه نظرء فلا يُتركك مقتضى الاحتياط. (حسن القمّى). 


دون الثانى10): لكنٌ الأحوط الجمع فى الثانى. 
حكم ما إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابه غصيبه» أو كان المشى فى أرض مغصوبه 


(فسأله 18): إذا كان السفر ساحا لكن ركب دائه غصبيه40 أو كان البقى فى أركن تغبويه فالأقرى 40 فيه القصراك»ف وإن 
كان الأحوط(83) 


ص: ع 


الى اوناك عاد مط الس النية العندزا: 

الاق هيدال سر المخصيه فى كوت الدائه الفضقه إشكال: و أشكل محا إذا ابسيه مال الغ كيز اذلف أو لسن كوبا 
مغصوباء بل لا يبعد سريان الإشكال إلى المشى فى الأرض المغصوبه أيضاًء إن المدار على كون السفر معصيه من حيث كونه 
سفرأء وهو غير متحقق فى تلكك الصور كلهاء بل السفر فيها مقارث للمعضية, (كاشف القطاء). 

*- #. بل الأنقوى فيه التمام. (الفيروز آبادى). * لا يُترك الاحتياط بالجمع إذا انحصرت الوسيله بالدابّه المغصوبه؛ أو انحصر 
الطريق بالأرقن المعضويه وكان المسافر ملفا إلى :لكك (زين الدية). 

ع- ع. بل الأقوى فيه التمام. (الجواهرىء الروحانى). * نعم إذا سافر على دابّه مغصوبه بقصد الفرار بها عن المالكك أثم. (مفتى 
الشيعه). * بل الأقوى فيه التمام فى الصوره الثانيه» بل وفى الأولى إذا قصد الفرار بها عن المالكك. (السيستانى). 

ه- ه. لا يُترك. (الاصطهباناتى» الرفيعىء الآملى). * لا ُتركك هذا الاحتياط. (جمال الدين الكليايكانى) * لا يُتركك» خصوصاً 
ف الثانى» وخسوكنا مع الانحصار. (البروجردى). * لاد شبغى ترككث الاحتياط فى الثانى ملق وفى الأوّل فى صوره الانحصار. 
(الشاهرودى). * لا تتركقء خصوصاً فى الثانى. (عبدالله الشيرازئ). + الحناطاً ضعيفاً فى الصورتين. (القانى). + لا تتركك فى 
الأرضن المخصوبه. (الخميتى). ع له تتركك» شديما فى الثانن. (المرعشى ).غلا ترك فى الثانى. (اللتكراتى). 


الجمع(1١).‏ 
االتابع للجائر المحبور أو المكره؛ أو كان قصده دفع مظلمه أو نحوها من الأعمال الراجحه قصر» و بعكسه يتم 


(مسأله 04 التابع للجائر إذا كان جيورا أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده(") دفع مظلمه أو نحوها من الأغراض الصحيحه 
المباحه أو الراجحه قصّرء وأمًا إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعتته() إعانه(؟) للجائر(ه) فى جوره(2) وجب عليه 
التمام» وإن كان سفر الجائر 


ص: كن 


.1-١‏ لابترك. (مهدى الشيرازئ؛ أحمد الخونسارى: محمد رضا الكليايكاتى). + لا يتبغى تركهء بل لا يتركك. (الميلاتى). + لا 
ركه قن صنوره لالحضان سين القت 

-١‏ ؟. لا يبعد أن يكون المقام من صغريّات باب التزاحم» كما مرٌ الكلام فى المكره. (تقى القمّى). 

*- ". يكفى أن تكون التبعيه موجبه لنفوذ سلطانه وتقويه شوكته. ولا يعتبر فى الحرمه ولا-فى وجوب التمام صدق الإعانه. 
(الحكيم). 

ع- ع. أو انطبق على مسافرته معه عنوان آخر موجب للحرمه. (الميلانى). 

ف هزأو كان لزناده شو كن (غبدالله القترائى )ع أو جرع انقره حكيةه وخ و كب و كذلكه فن الشياله الآنية: جنيع القن ): 
ع-ع. أو موجبه لأن يُعدٌّ التابع من أعوانه وجنده؛ أو يعد سفره ركوناً إليه. (الفيروزآ بادى). * أو زياده شوكته. أو كانت موجبةً 
لعذه من أعوانة وجددى (الاصطينانات 1+ أو كان مرخا لقره شر كته (الحتوردض) :+ أو الطق عليه عتوان قوه الجائر وش عه 
عرفاء وإن لم يكن معيناً له فى جوره. (السبزوارى). * ولو بتقويه شوكته وسلطانه» وكذا فى المسأله التاليه. (محمد الشيرازى). * 
أوتمقةيه لكر وتعحلية للتاطاهه أو تج لكف (زين اكلاين )+ أو زعاده شو كنف أو كالقت عويدة الور وكامو أعوالم 


(الروحانى). 


طاعه فَإنْ التابع حينئذٍ يُتم» مع أنْ المتبوع يقضر. 
حكم ما لو كان التابع للجائر المعد نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره» سواء أعد إعانه له» أم لم يعد إعانه على الظلم 


(مسأله 0: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره: فإن عد سفره إعانه للظالم(١)‏ فى ظلمه 
كان حراماً ووجب عليه التمام» وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانه مباحاًء والأحوط الجمع(5): وأمًا إذا لم يُعدَ 
إعانه(؟) على (؟) الظلم() 


ص: 5782 

.١ -١‏ أو كان فيه جهه تقويهِ لشوكه الظالم فى جهات ظلمه؛ ولو فيما سيأتى من الزمان (الفانى). * تقدّم أ نه يكفى فى التحريم 
وجود جهه محرّمه أخرى فيه وإن لم يكن إعانه. (زين الدين). 

؟- 1. لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمه السفر. (الخوئى). * بالنسبه إلى الصوم, وأمًا بالنسبه إلى الصلاه ففيه إشكال لا 
ُتركك الاحتياط بالجمع. (الخمينى). 

*- 8. قد عرفت أنه يكفى فى الحرمه ووجوب التمام غير ذلكك. (الحكيم). #ولم يكن محرّماً من جهه أخرى كما هو مفروض 
المتن. (الشاهرودى). * ولا محرّماً بعنوان آخر. (الميلانى). * ولم يكن محرّماً بجههِ أخرى. (الروحانى). 

ع- ع. ولم يكن محرّماً من جههٍ أخرى, كأن يكون سفره موجباً لتقويه شوكته» كما تقدّم. (البجنوردى). 

رولا مدريا دحي اخرف يا (البروهردى ا ولاك ريه لن ولا زباده فى ساطاه وش رك (عيد الله لقيال )عدولا يدوه 


بعنوان آخر. (المرعشى). 





فالواجب عليه القصر(١).‏ 
الحكم فيما لو سافر للصيد لقوت عياله و التجاره؛ أو للهو كما عند أبناء الدنيا 
(مسأله :١‏ إذا سافر للصيد: فإن كان لقوته وقوت عياله قضَر50): بل وكذا لو كان للتجاره0): وإن كان الأحوط(2) 


ص: وذأثكن 


.١-١‏ بل التمام لو حرم الامتشال لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * فيه إشكال. (الكوه كمرى). * إن لم يكن محرّماً من جهه 
اعرف الس وار 

7- ”. إذا لم يكن الصيد شغلا له. (مفتى الشيعه). 

*- ". مع احتياجه إلى ذلكك للتعتيشء وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين). * إذا كانت لمؤونته ومؤونه عياله» وإلا قضّر فى الصوم 
واحتاط فى الصلاه. (مهدى الشيرازى). * لأجل تحصيل المؤونه لنفسه وعياله ولم يكن ذلكك حرفه له وإلآ فلا يُترك الاحتياط 
بالجمع. (الميلانى). * فى خصوص الصوم. وأما بالنسبه إلى الصلاه فلا يُتركك الاحتياط بالجمع فيها. (المرعشى). * الّتى يتعيش 
بهاء وإذا كان لغير الحاجه لذلكك فلا يُتركك الاحتياط بالجمع فى الصلاه. أمًا فى الصوم فعليه الإفطار. (زين الدين). 

*-ع. الظاهر عدم الفرق بين التوبه وعدمهاء والأ-حوط الجمع مطلقاًء وإن كان الأ-ظهر القصر. (الحائرى). * لا رتركك. 
(الإصطهباناتى). * أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيه سفر المعصيه؛ كما إذا كان محرّكه للرجوع غايه أخرى مستقله. لا 
مجرّد الرجوع إلى وطنه. (الخمينى). * لا يُتتركك فى الصلاه؛ أمّا الصوم فيفطر فيه بلا إشكال. (محّد رضا الكليايكانى). * لا 
ترك حتّى فى الصوم؛ إذ إثبات التفرقه بين الصوم والصلاه بما حكى مرسللا مشكل. (الآسملى). * لا ,ترك فى الصلاه. 
«اللنكرانى). 


فيه(1) الجمع(1)» وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام()» ولا-فرق بين صيد البرْ والبحرء كما لا فرق بعد 


فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثه أيَام وعدمه على الأصح. 
الراجع من سفر المعصيه إن كان بعد التوبه يقصرء و إن كان مع عدم التوبه فلا يبعد وجوب التمام عليه 
(مسأله ؟"): الراجع من سفر المعصيه إن كان بعد التوبه0؟) يقضّر(2)؛ 


ص: 11 


ال ل قير كس ا(عرزالله القيراقى» الحمن الكوسبارع). 

؟- ؟. لا ُتركك. (الإصفهانىء الروحانى). * لا يُتركك فى الصلاه, أمَا الصوم فيفطر فيه بلا إشكال. (حسن القَمّى» البروجردى). * 
لا يُترككء أمّا فى الصوم فيفطر. (الحكيم). * فى الصلاه. أمَا الصوم فيفطر. (الشاهرودى). * لا يُتركك فى الصلاه؛ وأمًا فى الصوم 
فالأقوى هو الإفطار. (البجنوردى). * احتياطاً ضعيفاً. (الفانى). * لا يُترك فى الصلاهء ويفطر فى الصوم؛ ولكنٌّ الظاهر أ نه فيما 
إذا كان ذلك شعلا لك وام إن كان من باب الاثفاق فالمتهن هو القصر مطلقاً. (السيزوارع). +« وكذا يقش إذا كان سفره 
للتجاره والتوسعه فى المال. (مفتن الشيعه). 

*- . فيكون ملحقاً بسفر المعصيه حكماً. والأحوط فى غيره من السفر الذى يعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائيه الجمع بين 
القصر والاتمام. (السيستانى). 

ع- 8. أو لغايهِ مباحه كانت هى الباعثه على رجوعه من قصده دون العود إلى منزله ونحوه. (المرعشى). * لا دخل للتوبه وعدمها 
فى الحكمء بل الظاهر أن رجوعه موضوع لوجوب القصر. (تقى القمى). 

ه- ه. الأحوط الجمع إذا كان مجرّد رجوع عن سفر المعصيه من غير تجدّد عنوانٍ آخر مباح على الرجوعء وإن لم يبعد التمام. 
(محمد الشيرازى). م ١‏ 


وإن كان مع عدم التوبه فلا يبعد(١)‏ وجوب(1) التمام(7) عليه(؟)؛ لكون 


ص: اين 


ا فيل يقر أرقاء السلا ناعقي (آل باسيه )ديل الأفرق وعدوين القضر هليه إن كان فسافه: (ضدو الذي الضد)): عه 
لا يبعد التفصيل بين: ما إذا كان نفس السفر حراماً كسفر الزوجه بلا إذن الزوج وغيره فيتم» وبين ما كان لغايه محرّمه فيمكن 
القول بالقصرء إلا إذا عد جزءاً للسفر, والأحوط الجمع فى الجميع. (عبداللّه الشيرازى). 

؟ - ؟. بل وجوب القصر لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * بل يبعد وجوب التمامء لكنّ الاحتياط بالجمع حسن جدًاً. 
(الشاهرودى). 

*- *. بل وجوب القصرء فإنّ الظاهر أنَّ الحكم ما داميّ بالنسبه إلى أبعاض السفر حتّى بالنسبه إلى أبعاضه ذهاباً كما هو بناوءه 
فى الفرع اللا-حق. (الفيروزآ بادى). * إذا عُرِدَ الرجوع فى العرف جزءاً من هذا السفر. (الكوه كمرى). * بل القصر أقرب. 
(عبدالهادى الشيرازى). * بل يجب القصر إذا كان العود بنفسه مسافه. (البجنوردى). * بل القصر هو الأظهر إذا كان العود مسافه. 
(الفاق): + بل بيجب عليه القصر على الأقوى. (الآملى). # إذا كان لا يزال متلنساً بالمعضيهه كما إذا سافر لشراء: المر أو الآلات 
المحرّمه ورجع بها ليبيعها فى بلده أو فى غيره أمَا الرجوع الذى لا يتلبس فيه بمعصيه ولا بقصدها فالظاهر أن عليه فيه التقصير 
والإفطار. (زين الدين). * إذا عد الرجوع جزءاً من سفره عرفأء لا ملحوظاً مستقل. (الروحانى). 

بع بل وض القضر غليه عق الأقرس: (النائنيى» حال الديق الكيايكان )+ الأكرب القضي إل إذا قضد به الشخصيه 
(الحكيم). * فى صوره عَدّ الود جزءاً من السفر عرفاً. (الشريعتمدارى). * بل هو بعيد. (الخوئى). * إن كان العود سفر المعصيه 
فالمتعيّن هو التمام. وإلاآ القصر. (السبزوارى). * بل يقض ره والتعليل كما ترى. (حسن القمى). * بل هو بعيدء والأظهر وجوب 
القصر عليه. (السيستانى). 





العود(١)‏ جزءا(1) من سفر(*) المعصيه(6), لكنّ الأحوط (2) الجمع (2) حينئظٍ. 
إباحه السفر كما أنها شرط فى الابتداء فكذلك شرط فى الاستدامه 


(فساله ): إباحه السفر كما ] ثها شرط فى الأكدك شرط فى الاسعداعه أيضاء قلو كان ابعداء سفرة ويانحا ققاصف التعصبيه فى 
الأثناء انقطع تر تحصه(/) ووجب عليه الإتمام(2): وإن كان قد قطع مسافات(8). 


ص: لجنا 


.١ -١‏ بشرط حكم العرف بجزئيه العود من السفر. (المرعشى). * أى إذا عَدٌ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصيه. (اللنكرانى). 
دنال ىه كن و لاعن كلذف (السلكن): 

*- ". هذا إذا لم يكن العود سفراً مستقلاً عرفا وإلا فيقضر فيه ولو قبل التوبه. (محتمد رضا الكلبايكانى). 

*- *. إلا أن يستقلٌ رجوعه بالملاحظه؛ كما لو بقى مدّه طويله ثم رجع. (كاشف الغطاء). 

فاه بل الأقرق القضن (البرعش ). 

ع-ء. لا يُترك. (أحمد الخونسارى). 

- /1. فى انقطاع الترستحص بمجرّد قصد المعصيه قبل التلبس بالسير إشكالء بل عدم الانقطاع أوجه؛ والأحوط الجمع ما دام فى 
المنزل؛ نعمء انقطع ترخحصه إذا تلبس به مع قصدها. (الخمينى). * بمعنى أنه لو صلّى مع هذا القصد فعا وجب عليه التمام مع 
تلنسه بالسفر فعلاً. (السبزوارى). 

8-4. فإذا كان ما قطعه أَوّلاً قبل قصد المعصيه لا يباغ المسافه وجب عليه الإتمام بمجرّد قصدهاء وإذا كان مسافه فأكثر كان عليه 
الإتمام إذا تلبس بالسير بذلكك القصد, وعليه القصر إذا كان فى المنزل الذى عدل فيه قبل أن يتلس بالمسير. (زين الدين). 

9- 4. بمجرّد قصد المعصيه إن لم يبلغ ما قطعه المسافه, وإلا اشترط تلسه بالسير بهذه الغايه» أى المعصيهء أمَا لو بقى فى منزله 
الذى وصله بالسفر المباح فهو على القصر. (كاشف الغطاء). * فيه تأمّلء والأحوط الجمع حينئذٍ. (الحكيم). * فيه نظرء والأحوط 
الجمع بين القصر والإتمام. (زين الدين). 


ولو لم يقطع بقدر المسافه ص ما صلاه(1) قصراً(1)» فهو كما لو عدل عن السفر() وقد صلَّى قبل عدوله قصراً حيث ذكرنا 
سابقاً أله لا بحب إغادكيالا#ل وأغا لى كان ابعداء سثره معضة فعدل فى الأقاء إلى الطاعدة فإن كات الباق سياف فلا إشكال81 
فى القصر(ع)» وإن كانت ملفّقه من الذهاب والإياب» بل وإن لم يكن(/) الذهاب(8) 


عن اوم 


.١ -١‏ فيه إشكالء وإن قلنا بالصحه فيما نظر به والمناط غير منقّح. (آل ياسين). 

1- 7. فيه إشكال. (السبزوارى). * فيه إشكالء وما ذكر سابقاً كان للنصٌ ولا يشمل المورد؛ ولم يعلم تحقّق المناط فى المورد. 
اعيق القن 

#ان # :قد مد الأشكال فى خضوصض القال» (الخاترف)» + وإن كان نيما فرق؟ ولأجله كانت السيكخه هاهنا فى الألكرى: 
(الميلانى). 

؟- ع. وقد تقدّم الإشكال فيه. (الخوئى). * بل تجب الإعاده على الأحوطء كما مرّ. (السيستانى). 

فس وق عل سه بالتينن لقانة معدلل (كاشف الخطاء): 

*- #. يعنى إذا شرع فى السير المباح. (الحكيم). 

- . مر الكلام فيه. (مهدى الشيرازى). * بل بشرط أن يكون الذهاب أربعه ولو بِضعٌ ما قطعه أُوّلاً بقصد المعصيه؛ ولابدٌ وأن 
يكون السفر ثمانيه وما فوق من حين العدول. (الفانى). * قد مد ما هو المختار فيه. (المرعشى). 

-8. وكان الذهاب أربعة. (الفيروزآ بادى). *# قد عرفت منعه. (الحكيم). * قد مرٌ لزوم الذهاب أربعه احتياطاً. (عبدالله 
الشيرازى). * قد مرّ اعتبار الأسربعه فى الذهاب والإياب. (محمّرد رضا الكليايكانى). * تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعه. 


«اللنكرانى). 


أربعة(1) على الأقوى00)» وأمَا إذا لم يكن مسافه ولو 


ص: اانا 


.١ -١‏ بل إذا كان الذهاب أربعه أو أزيد. (الإصفهانى» الشريعتمدارى). * قد مرّ حكمه. (الإصطهباناتى). * تقدَّم اعتباره فيه. 
(البروجردى). * مرّ اعتبار كون الذهاب أربعه فصاعداً. (عبدالهادى الشيرازى). * الأ-قوى اعتبار كونه أربعه. كما تقدّم. 
(التباققى) > قلا أذ انتساب والاباب لكك وان الك يكرة اقل من الأريعه«الجوردئ) #سنللام اسار غيم كوة كل مق 
الذهاب والإياب أقل من أربعه فى السفر الملفّق. (أحمد الخونسارى). * تقدّم اعتبار كونه أربعه. (السبزوارى). * تقدّم منعه. 
اعيو الى 

؟- 1. مر الحكم فيه. (الجواهرى). * تقدّم مراراً أن الأ.قوى خلافه. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لقد مرٌ الكلام فيه 
سابقاً. (آقا ضياء). * مر ما فيه. (محمّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * عرفت أ نّه ممنوع. (الكوه كمرى). * بل الأقوى خلافه. 
كما تقدّم. (الشاهرودى). * مرٌ اعتبارها. (الخمينى). * تقدّم أنْ الأقوى خلافه. (الخوئى). * بل إذا كان الذهاب أربعه أو أزيد. 
(الآملى). * تقدّم الإشكال فى الأقوائيه. (تقى القتمى). * وقد مرّ مراراً أن الأقوى خلافه. (الروحانى). 


ملفّقه(1) فالأحوط(؟) الجمع(*) بين القصر والتمام؛ وإن كان الأقوى(6) 


ص: 7937 


.١ -١‏ الصور لعلها هنا كثيره؛ ولكنّ المهم منها ثلادث: الأنولى: أن يكون مجموع المسافه ملقّقه من طاعه ومعصيه؛ بأن يكون 
قصد الطاعه أُوَلاً ثم المعصيه؛ أو العكسء ولا ينبغى الإشكال فى أنّ حكمه التمام. الثانيه: أن يكون قد قصد الطاعه ثم قصد 
المعصيه. ثم رجع إلى الطاعه؛ والمجموع مسافه. وحكمها حكم الأنولى» ويظهر من المتن أن حكمه التلفيق» ففى وقت الطاعه 
يقضّرء وفى وقت المعصيه يتم فيختلف الحكم باختلا.ف العنوان» ويكفى فى تحقّق المسافه الموجبه للقصر ما هو الأعمّء ولا 
يخلو من غرابه. الثالثه: أن يكون قصد الطاعه ثم المعصيه ثم عدل إلى الطاعه. ومجموع الطرفين مسافه بإسقاط المتخلل؛ ولا 
ينبغى الإشكال فى أن حكمه القصر فيما عدا المتخلل فَإنّه يْتمْ فيه. الرابعه(لقد ذكر المحشَّى رحمه الله فى بدايه كلامه: أن صور 
المسأله ثلانث؛ وفي الأأخير جاء بصوره رابعه! (لجنه التحقيق).): أن يكون أحد الطرفين طاعه؛ وهو بنفسه مسافة: وهذا أولى 
بالحكم بالقصر من جميع الصور. (كاشف الغطاء). 

"- . لا يُتركك. وإن كان التمام لا يخلو من القوّهء والتعليل المزبور لا يخلو من العلّه. كما أن الأحوط الجمع أيضاً لو رجع إلى 
الطاعه بعد قصده المعصيه فى الأثناء» وإن بلغ مجموع الطرفين بعد إسقاط الحرام المتخلل فى البين المسافه. (الإصطهباناتى). * 
لا نترك. (محمّد رضا الكليايكانى» السبزوارى). 

*- ". والأقوى التمامء ولا يتم البيان الذى فى المتن. (الفيروزآ بادى). * لا يُترك. (الكوه كمّرىء الإصفهانى» مهدى الشيرازى؛ 
أحمد الخونسارى). * لا ينبغى تركه؛ وإن كان التمام هو الأقوى. (الميلانى). 

*- ؟. بل الأ-قوى هو التمامء إلآ إذا كان المباح وحده أو بِضِعٌ العود مسافه. نعم» لو تخلّل الحرام فى البين وكان مجموع المباح 
فى الطرفين بإسقاط الحرام المتخلمل يبلغها فالأسحوط الجمع. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى, الآملى) * بل الأقوى التمام. 
(محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * مشكل؛ لعدم الاليغناة نما أفادمق الوك فكوة هال :هلا اقرط كسار القبومل الك 
فلا بدٌ من تحمّق هذا القيد. (الشاهرودى). * بل الإتمام لا يخلو من قوّهء وما فى المتن ضعيف. (الخمينى). 


القصر(١)‏ بعد كون مجموع الع ا 


ص: عاوم 


.١- ١‏ بل الأ-قوى التمام. (الجواهرى, الخوئى). * بل الأقوى التمام؛ لعدم تحقّق موجب القصر حينئبٍ عند التحقيق» كما يظهر 
بالتدبّر. (آل ياسين). * بل الأقوى هو الإتمام. (البروجردى). * بل التمام هو الأ-قوى. (عبدالهادى الشيرازى). * بل التمام. 
(الحكيم, عبدالله الشيرازى» حسن القمى). * بل الأقوى هو التمام. (البجنوردى). * فى القوّه منع. بل عدم الاحتساب لا يخلو من 
قوّه» ولا- ينبغى تركك الاحتياط بالجمع؛ وإذا كان السفر مباحاً ثم قصد المعصيه ثم عدل إلى الطاعه؛ وكان ما قطعه أُوَلاً وبعد 
العدول إلى الطاعه مسافةٌ أمكن القول بإسقاط المتخدلء بل هو قوىٌّ جدّاً. (الفانى). * بل الإتمام. (المرعشى). * بل الأقوى 
الإتمام فى هذه الصوره» وإذا نوى السفر المباح أُوّلاً وقطع بعض المسافه» ثم عدل عنه إلى قصد المعصيه ثم عاد إلى ثيه السفر 
المباح» فإن بلغ المجموع مما قطعه أولاً وأخيراً بتيه الطاعه مقدار المسافه ولم يتخلّل بينها شىء قطعه حال قصد المعصيه كان 
عليه القصرء وإن تخلّل بينها شىء فالأحوط الجمعء وإن كان ما قطعه أولاً فى حال نيه الطاعه وحده مسافه تامّه أو أكثر فالظاهر 
وجوب التقصير عليه بعد عوده إلى ننه الطاعه. سواء بلغ الباقى وحده مسافةً أم لاء وسواء انتصل بعضه ببعض أم لا. (زين الدين). 
* بل الأقوى التمام؛ إذ المستفاد من النصوص التصرّف فى موضع القصر. (تقى القمّى). * بل الأقوى التمام؛ إلا إذا كان مجموع 
المباح فى الطرفين المتخلل بينهما الحرام بإسقاط الحرام المتخلل مسافه فإنّ الأقوى حينئذٍ القصر. (الروحانى). * الأحوط الجمع 
بين القصر والتمام. (مفتى الشيعه). * والظاهر هو الإتمام. (اللنكرانى). 


ما نواه(١)‏ بقدر المسافه ولو ملقّقه(7؛ فإنّ المدار على حال العصيان والطاعه؛ فما دام عاصياً يتم وما دام مطيعاً بقضّر» من غير 
نظر إلى كون البقيّه مسافه؛ أو لا. 


حكم ما لو كانت غايه السفر ملفقه من الطاعه و المحصيه 
(مسأله ع”): لو كانت غايه السفر ملفقه() من الطاعه والمعصيه(؟) فمع استقلال داعى المعصيه لا إشكال فى وجوب 


ص: هحار 


.١ -١‏ طاعه لا سفر وإلآ ففيه إشكالء والظاهر أن مراد المصنّف أيضاً هو الأول بقرينه ما بعده من كلامه. فراجع. (آقا ضياء). 

؟ - 1. لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه. ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقاًء والأ-حوط الجمع. (جمال الدين 
الكلبايكانى) 

| الأقوى مع استقلال داعى المعصيه أو الطاعه بحيث ينسب إلى أحدهما وقوع حكمه من الإتمام والقصرء وأمّا مع 
اشدراكهها بعك بكرن كل وميه عد الانثر افيس شكال فاو كه الاتشاط. (الآملن ا 

©- 8. فمع استناد السفر إلى إحداهما فقط لا إشكال فى لحوق حكمهاء وأمّا مع إسناده إلى كلنهنا مطلقا سواء كان 00 
نويا بد لا إشكال, والأسحوط الجمع. (الإصطهباناتى). * الأظهر لزوم القصر فى جميع الصورء إلا إذا كان داعى الطاعه 
ضعيفاً جدّاً بحيث لا يستند السفر عرفا إلا إلى المعصيه» وفى هذه الصوره يجب التمام؛ نعم» إذا كان داعى الطاعه تبعاً فالاحتياط 
بالجمع لا يُتركك. (الروحانى). 


التمام(0). سواء كان ذاعى الطاعة أنفاً شل( أم تعأة وأقا إذا كآن :داع الطاعة مهلا وداغى المحضية تيعا 8 أو كان 
بالاشتراككث ففى المسأله وجوه(6) 


ص: عوم 


.١ -١‏ الأقوى القصر فى الصوره الآولى؛ والتمام فى الثانيه. (كاشف الغطاء). 

1- 1. بمعنى أ نه لولاه لكان داعياً بنحو الاستقلال. (الشاهرودى). * لكنّه فرض غير واقع؛ لعدم تحقّق داعيين مستقلين فى عرض 
واحد بحيث يكون كل واحد منهما عله تامّه مستقله فعلاء نعم» يصحٌ بنحو التبادل بحيث لو لم يكن أحدهما لكفى الآخر فى 
الذاعوية» ولعله المراد هقاء (السيؤوار)., 

*- ". إن كان المراد بالداعى التبعى ما لا مدخليه له فى السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (عبدالهادى الشيرازى). * بحيث لا 
مدخخلبه له عند العرق فى تحقّق السفرء ولا استتاد إلبه. (المرعشى). 

؟- ع. لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقاًء والأحوط الجمع. (النائينى). * الملاكك 
استناد السفر إلى أحدهماء ولو استند إليهما فالأظهر التمام. (صدر الدين الصدر). * المعيار هو الاستناد» فإن كان السفر مستنداً 
إلى الطاعه قصّرء وإن كان مستنداً إلى المعصيه أتم؛ وإن كان مشتركاً بين الطاعه والمعصيه أقواه التمام» والأحوط الجمع بين 
القصر والتمام. (الشاهرودى). * الأ-قوى أنه إن استند السفر إلى حدّ الأأمرين فله حكمه؛ وإن استند إليهما فالأ-ظهر التمام. 
(الرفيعى). * أمّرا فى الصوره الثانيه _ أى الاشتراكك _ فالأقوى هو التمام» وأمًا الصوره الأولى _ أى صوره تبعتّه داعى المعصيه 
_ فاق كان السفر مسهدا إل كلبهها فالأمن أبقا كذلكه» وإلا إن كان مهدا إلى داعن الطاغهولا مدغليه لذاعن النعفنة 
أصات فالأقوى وجوب القصر. (البجنوردى). * والأوجه وجوب القصر فى الفرض الأوّلء ووجوب الإتمام فى صوره الاشتراكك. 
(الشريعتمدارى). * الأقوى التفصيل بين: ما إذا كان قصد المعصيه تبعياً فيقض رء وأمَا إذا كان مؤثْراً فى السفر فيتم. (الفانى). * 
أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعى المعصيه تبعاً» والتمام إذا اشتركا. (الخمينى). * الأقوى التفصيل بين الاشتراكك وبين 
التبعنهء بوجوب الإتمام فى الأوّلء والقصر فى الثانى إن كانت التبعتيه بحيث لم يستند السفر إليه أصلا. (المرعشى). * أظهرها 
التفصيل بين التبعبه والا-شتراككء فيقصٌدر فى الأوّل دون الثانى؛ لأ نه ليبس بمسير عق (الشوق )+ الألقوى القصير فى صوره 
استقلال داعى الطاعه؛ والتمام فى صوره استقلال داعى المعصيه بل وفى صوره الاشتراكك أيضاً. (السبزوارى). * المدار فى 
الحكم على استناد السفر إلى أىٌّ الغايتين» فإذا استند سفره إلى الطاعه لزمه التقصيره وإذا استند إلى المعصيه لزمه الإتمام, 
و#تالكة [ذا اكد اللهمنا مغاء والأسحوط فى هذه الصوره الجمع. (زين الدين). * الأ.قوى التفصيل بين التبعيّه والا-شتراكك. 
بوجوب القصر فى الأوّلء والتمام فى الثانى. (تقى القممى). * أوجهها التفصيل بين الصورتين؛ والحكم بوجوب القصر فى الأولى: 
والإتمام فى الثانيه. (اللنكرانى). 


والأحوط(١)‏ الجمع(1). وإن كان لا يبعد وجوب التمام؛ خصوصاً فى 


ص: ا 


.١ -١‏ مع استقلال داعى الطاعه فعللا يقضر وفى غيره يتتم. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). 

اد ال كدف سور الكركن. الفودى القت ارق 1ه الك الأقورض فيا كان قحا بيدا هر اضر وفيا كا بالاكم اكه هو 
التمام. (الميلا-نى). * لا رترك. (أحمد الخونسارى؛ حسن القمى). * الأظهر القصر فى الاستقلال؛ والأسحوط الجمع فى 
الاشتراكك, وإن كان لا يبعد فيه التمام. (عبداللّه الشيرازى). 


صووهة 13 الأشدر 18902 بحيث لول اجماغهما لا سافر:. 


فيما لو شك فى كون السفر معصيه أو لا مع كون الشبهه موضوعيه 


(مسأله 0): إذا شكك فى كون السفر معصيه أو لا مع كون الشبهة موضوعيه فالأصل الآبائحد ضف إلا إذا كانت الحاله السابقه هى 
الحرمه» أو كان هناكك أصل موضوعيء كما إذا كانت الحلته مشروطه بأمر وجودئ: كاذة المولى وكان مسبو ذا بالعدم, أو كان 
الشكك فى الإباحه والعدم من جهه الشكك فى حرمه الغايه وعدمها وكان الأصل فيها الحرمه(؟). 


هل المدار فى الحليه و الحرمه على الواقع» أو الاعتقاد» أو الظاهر من جهه الاصول إشكال؟ 
(مسأله ع"»: هل المدار فى الحّيّه والحرمه(2) على الواقع» أو الاعتقاد» أو الظاهر من جهه الأصول(2) . . 


ص: اخارا 


.١ -١‏ وجوب القصر فى الصوره الاولى والإتمام فى الثانيه لا يخلو من قوّه. (البروجردى). 

تال هو الأترى فى هلاه السيوري كنا ال الأترى جدى التضر فق الصبواره الازلن: (السييهاكن): 

دم قتضري [القيرؤز ابافى): 

؟- ع. فيتم فى هذه الصوره. (الفيروزآ بادى). 

ه- ه. الظاهر أن المدار فى الحلّيه على الاعتقاد. والأصل عنه عدم القطع بهماء وفى الحرمه على الاعتقاد إن قلنا بحرمه الفعل 
المتجرّى به. وإن كان على خلاف الواقع وعلى الأصل عنه عدمه. (الرفيعى). 

#- ت. المدار على كونه مسير حقٌّ وعدمه؛ أو الباطل بحسب الأخبار» ولا يختصٌ بعنوان المعصيه والطاعه؛ ومن المعلوم صدق 
عدم الحقّ بل الباطل بتحقّق التجرّى ولو لم يكن حراماًء وأمًا وجوب القصر عند اعتقاد الحليه أو اقتضائها الأصل فالظاهر أنه لا 
إشكال فيه كما أ نّه لا إشكال فى التمام عند اقتضاء الأصل الحرمه. (عبداللّه الشيرازى). * الشرعيه أو العقليِه المعتبره التى يصب 
الاستناد إليها عند عدم الاعتقاد. (المرعشى). 


إشكال(1)؟ فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخل أن الغايه محدمه 


ص: وم 


.١ -١‏ والأقوى أن المدار على الاعتقاد. (صدر الدين الصدر). *# وجوب القصر عند اعتقاد الحلته أو اقتضاء الأصل لها مع كونه 
محرّماً فى الواقع لا إشكال فيه أصلا؛ نعم. عكسه محل إشكالء لكنّ الأقوى فيه أيضاً أن المدار على الاعتقاد مع وجوده؛ وعلى 
الاضول عفد علامة, (البرو جرف )رع لا شكال فى وجري القصر غند اعنقاة الحله أ افتصاء وليل لياوع اناق حوره العكين 
فالأحوط فيهما الجمع. (أحمد الخونسارى). * الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلّيه ولو لأجل اقتضاء الأصلء وكون المدار 
على الواقع عند اعتقاد الحرمه؛ وأمًا مع اقتضاء الأصل ففيه إشكالء لا يُترك الاحتياط بالجمع؛ وإن كان ما فى المتن لا يخلو من 
جد لكوي )نه التقرض فاط وسون: القن فى اسار عرق كا قدو بالامارات أو الاسوق عند عدمه؛ وإناطه الإتمام 
بالحرمه الراقفه الصعره (المرعقي ). + المدار على فنقه الوظفة البعلته على قصد الطاغه أو المعضية سوا حافت الوق مقا 
الدليل أو الأصلء ومع تبيين الخلاف فالمدار على الواقع فى غير خوف الضرر فليس فيه تبتين الخلاف. بل يكون زواله من تبدّل 
الموضوع. (السبزوارى). * المدار على الواقع إذا كان منسجزًء فلا يكفى وجود الحرمه واقعاً ما لم تتنتجز بعلم أو ما يقوم مقامه؛ ولا 
يكفى اعتقاد الحرمه أو اقتضاء الأصل لها إذا اتكشفت مخالفته للواقع. (زين الدين). * الظاهر أن المدار فى وجوب التمام تحمّق 
الحرمه الواقضه وتتدرها فى حق المكلف. (تقى القت ). + الأوخه أن السدار على ثبوت الحرمه الواقعيه وشغيرها على المكلقف 
كل اتضداق عليه التحضيه [الروحاق ): 


فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتختّل أ نه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب١١)‏ عليه إعاده ما صلاه تماماًء 
أو لا؟ ولو لم يصل وصارت قضاءً فهل يقضيها قصراًء أو تماماً؟ وجهان(5). والأحوط() الجمع(). وإن كان لا يبعد(8) كون 
الجداز 


ص: لين 


.١ -١‏ كون المدار على الاعتقاد لا يخلو من قوّه نعم» لو انكشف الخلاف فى الوقت وجبت الإعاده دون القضاء خارج الوقت. 
(جمال الدين الككليايكانى) 

؟- ؟. المدار على الواقع؛ وليس الاعتقاد مغيراً له؛ وعلى هذا فيجب عليه القضاء قصراً لو فاته فى الوقتء والإعاده فى الوقت لو 
تبيّن ذلكك فى الوقت, نعمء لو صلاها فى الوقت ولم يتين حتّى خرج الوقت فلا يبعد القول بعدم وجوب القضاء؛ لإطلاق صحيح 
العيصء إل أن الاحتياط لا ينبغى تركه؛ لعدم أخذ المشهور بهذا الإطلاسق. (الفانى). * الأأظهر إناطه التمام بالحرمه الواقعته 
المنتجزه. نعم» لا يضرٌ فى وجوب التمام مع كون الغايه كذلكك عدم تحمّقها فى الخارج. (السيستانى). 

+ هذا الاحفاط له نتركه: لكق كون الندان على اغتقادهم و إل فعلى ما يقهيه الأصل لا يكلو مخ وجه قوئ. (التاقتن» خبال 
الدين الكليايكانى). * لا-يُترك مطلقاً؛ للتشكيكك فى شمول عنوان المعصيه للتجرّى وعدمه. (آقا ضياء). * إناطه التمام على 
اعتقاد الحرمه أو اقتضاء الأصل ذلك له وجه قوىٌ؛ لحرمه التجرّى وسرايتها إلى الخارج وأما مع اعتقاد الحليه أو اقتضاء الأصل 
ذلك فمع كون العمل حراماً واقعاً فيشكل الأمر. ومع ذلكك فلا يتركك الاحتياط فى الصورتّين. (الآملى). 

مدع لذ تتركة افداوفينا عدف (سية القس ). 

ه- ه. هذا هو الأقوى. (محترد تقى الخونسارىء الأراكى). * بل هو قريب. (الكوه كمرى). * الأقرب أنَّ المدار على الحرام 
الواقعى المنتجزء ولا يكفى مع عدم التنتجز» كما لا يكفى التجرّى, وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم). * بل الظاهر كون المدار 
على الواقع» لكن مع ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط لما اخترناه فى التجرّى. (الشاهرودى). 


على(1) الواقع(؟) إذا لم نقل بحرمه التجرّىء وعلى الاعتقاد() إن قلنا بها(؟). وكذا لو كان مقتضى الأصل العمليّ الحرمه(8) 


ص: ا.ءع 


.١ -١‏ كون المدار عليه دون الاعتقاد أظهر. (الجواهرى). 

-١‏ ؟. هذا هو الأ.ظهر سواء قلنا بحرمه التجرّى أم لم نقل بهاء غايه الأمر بناءَ على حرمه التجرّى يكون الفعل المتجرّى به حراماً 
واقعباً بعنوان ثانوى؛ سواء كان من جهه اعتقاد الحرمه أم من جهه قيام الأماره أو الأصل على الحرمه مع عدم كونه كذلكك وَاقماء 
نعم» يحتمل أن يكون موضوع الحكم بالإتمام هى الحرمه بشرط الوصول إلى المكلف وتنتجزها عليه. (البجنوردى). * الظاهر أن 
مناط الإتمام الحرمه المنتجزه» فيقضر ما لم تتنتجز الحرمه. ولا تجب إعادتها عند انكشاف الحرمه. بخلاف ما لو صلاها تماماً 
بزعم الحرمه فبان خلافها فإنّه تجب إعادتها فى الوقت, من غير فرق بين إحراز الحرمه بالعلم والأمارات والأصول. (محتر.د رضا 
الكليايكانى). * بل على الواقع المنتجز فى حقّ المكلف بالأدلّه الظاهريّه. (محمّد الشيرازى). 

*- *: الأقوى أنّ المدار على الاعتقاد اجتهاداً أو تقليداً مع عدم كونه مقضراًء وإلا فعلى الواقع. (كاشف الغطاء). 

#- ع. كما هو الأقوى. (الفيروزآ بادى). * أى يكون التجّى معصيه؛ كما هو الأوجه. (الميلانى). 

ه- ه. ليس الأصل مغيراً للواقع» نعمء فى مورد جريان أصاله الإباحه حيث لا تنيجز للنهى لا يصدق على السفر أ نه سفر معصيه. 
وكذا إذا اعتقد الحتِه. (الفانى). 


العك س١(١)‏ فهل المناط ما هو فى الواقع, أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان(5): والأحوط(") الجمع؛ وإن كان لا 
يبعد(ع) كون المناط(2) هو الظاهر(2) الذى اقتضاه الأصل إباحد أو حرمه(/0. 


فيما لو كانت الغايه المحرمه فى أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مدار آخر من المسافه 
(مسأله 7"): إذا كانت الغايه المحرّمه فى أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع (8) مقدار 550 


ص: 507 


1ب ١‏ الأقوى وجوت القضر فى صوره العكس. (المبلاتى). 

-١‏ ؟. وأوجه منهما إناطه وجوب التمام بثبوت الحرمه فى الواقع وتنتجزها على المكلفء نعم, إذا كانت الغايه محرّمه ولم تتحقّق 
فى الخارج ولو بغير اختيار المكلّف أتمم صلاته بلا إشكال. (الخوئى). 

*- ". لا يُتركك فى المقام أيضاً؛ لعين الوجه السابق. (آقا ضياء). 

ع- ع. بعيد؛ لما فى بعض الروايات. (الشاهرودى). 

ه- ه. كون المدار على ما يقتضيه الأصل هو الأ-قوىء كما أنّ الإعاده فى الوقت مع تبيّن الخلاف هو الأقوى أيضاً دون خارج 
الوقت. (جمال الديق الكليايكانى) 

*- *. بناءٌ على كون مخالفه الحكم الظاهرىٌ معصيه. (الكوه كمّرى). * فى غايه البعد؛ لأنَّ الأحكام الظاهريّه التى تؤدّى إليها 
الأمارات والأصول لا واقعيه لهاء وإنّما هى أحكام إثباتيه وبعد انكشاف الخلاف لا شىء فى البين. (البجنوردى). * بل هو أقوى. 
بل كون المدار فى وجوب القصر اعتقاد الحليّه أو كونها مقتضى أماره أو أصل مما لا إشكال فيه أصلا. (الشريعتمدارى). * لا 
إشكال فى أنّ المناط فى جانب القصر هو الاعتقاد بالحليه» أو اقتضاء الأصل لهاء وأمًا فى جانب الإتمام فمحلٌ إشكالء وإن كان 
الظاهر فيه أيضاً هو الاعتقاد أو الأصل. (اللنكرانى). 

- . ولكنّه لو اقتضى الأصل الحرمه وصلى تماماً ثم انكشف له الخطأ ولو بعد الوقت أعادها قصراً فى وجهٍ قوىٌ. (آل ياسين). 

68-4. إذا كان الاستلزام بنحو التوقف بحيث تكون المعصيه غايةً للزائد أيضاً وأمثلته واضحه. (الشاهرودى). * استازاماً بنحو 
التوقف الوجودى عرفا لا لاستلزام الغائى فقطء وإلا فالأحوط الجمع. (السبزوارى). 


آخر(١)‏ من المسافه(1) فالظاهر أنْ المجموع (2) يُعدّ(؟) من سف ر(0) المعصيه(2, 0 
ص: ارين 


.١ -١‏ إذا كان قطعه مقدّمهً للغايه» وإلا فلا أثر له. (الحكيم). 

-١‏ 1. بحيث كان ما تأَخَر عن الغايه وما تقدّم عليها مجموعهما سفراً واحداً يتوقف عليه حصولها. (الميلانى). 

*- ". بل لا يجرى على المقدار الآخر حكم سفر المعصيه. (حسن القمى). * فيه تأمّل. (الكوه كمرى). *# حيث كانت هناك 
مقدّميه وإلا فالمنع. (المرعشى). 

ع- 5. بل الظاهر خلافه؛ فلا يجرى عليه حكم سفر المعصيه. (الخوثى). 

مق لاف مس تأقل يل قن علا سترا مضة اك عدن العرلت انض بد مضه برقا الكلبا كات 

*- ع. عَدّ ذلك المقدار من سفر المعصيه بعيد. والأحوط الجمع فى المقدار المذكور. (الحائرى). * فيه تأمّل» والأحوط الجمع 
فى المقدار المذكور. (الإصطهباناتى). * الظاهر أن قطع ذلكك المقدار الذى بعد الغايه أيضاً يكون من مقدّمات الوصول إلى 
الغايه فى الفرض المذكور فى المتن» فيكون حاله حال القطعه التى قبل الغايه فى التوصّل به إلى الغايه المحرّمه. (البجنوردى). * 
إِنْما يُعدٌ من سفر المعصيه إذا كان قطعه يُعدّ مقدّمهٌ للغايه المحرّمه بحيث تكون المعصيه غايهٌ له كما هى غايه أصل السفر. 
(زين الدين). * إذا كان من قصده من الأنوّل أن يقطع مقداراً من المسافه الذى تكون الغايه المحرّمه فى أثنائه الأظهر تعن 
القصره وإلآ فيلحق كل قطعه منه حكمهاء فيتم فى الأولى» ويقضر فى الثانيه إذا كانت مسافه. (الروحانى). * بل الظاهر خلافه إلا 
إذا كان الزائد مقدَّمهٌ للمعصيه. (السيستانى). 


بخلاف(١)‏ ما إذا لم يستلزم. 
السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام, و لا يوجب التمام 

(مسأله 8): السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام» ولا يوجب التمام. 

فى حكم ما لو نذر أن يتم الصلاه فى السفر فى يوم معين أو يصوم يوماً معينا 


(مسأله 9): إذا نذر أن يُتم(؟) الصلاه(؟) فى يوم معن أو يصوم يوما() معتناً وجب عليه(0) الإقامه(2)» ولو سافر وجب عليه 
ص: ع.ع 


.١ -١‏ الميزان فى وجوب التمام كون السفر مقدّمهٌ للمعصيه. (تقى القمّى). 

؟ - ؟. إن كان مآل نذره الإتمام إلى نذر ترك السفر وكان راجحاً فى حقّه فيجب الإتمام؛ لكون السفر محرّماً بنفسه لا 
بالاستلزام؛ وإن لم يكن المآل إلى ذلكك كان انعقاد النذر محل إشكال. (المرعشى). 

*- . انعقاده غير معلوم, إلا أن يرجع إلى نذر تركك السفرء ويكون تركه راجحاً فى حقّه؛ِ وعليه يكون السفر معصيهٌ بنفسه. 
(البروجردى). * إذا كان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان بالإضافه إلى القصرء وإذا كان 
المتعلق هو ترك السفر فانعقاده يتوقف على ثبوت الرجحان فيه وعلى تقديره يصير السفر سفْرَ معصيه بالمعنى العام المتقدّم» 
فيتمٌ فيه. (اللنكرانى). 

ع- ع. الأرجح عدم وجوب الإقامه. (الكوه كمرى). 

ه- ه. وجوبها فى نذر الصوم ممنوع؛ فلا يكون نذر الصوم مثالاً للمسأله. (الخمينى). 

8- ع. الأقوى جواز السفر وعدم وجوب الإقامه. نعم لو انحل نذره بحسب قصده إلى الالتزام بعدم كونه مسافراً فى ذلكك اليوم 
لا حدوثاً ولا بقاءً فمع رجحانه فى نفسه يلزمه. ولو حنث وسافر كان غاصياً بسفره؛ ويلزمه التمام على الأقوى. (الناثينى). * فيه 
نظرء إلأ- أن يرجع إلى نذر الإقامه فتجبء ويكون السفر محرّماً حينئلٍ. (آل ياسين). * لا تجبء ولكنّها أحوط. (عبدالهادى 
الشيرازى). * إذا كان من قصده الإتمام أو الصوم فى حال الإقامه» وإلا لم تجب على الأقوى» بل لو لم تكن الإقامه فى نفسها 
راجحه أشكل القول بوجوبها وإن قند بها نذره. (الميلانى). * إذا كان نذره لإتمام الصلاه فى ذلكك اليوم المعتين يرجع إلى نذر 
الإقامه وتركك السفرء وحينئدٍ لو سافر يكون سفره حراماً ويجب عليه التمام؛ وإلآ لو لم يرجع إلى ذلك فوجوب الإقامه عليه لا 
يخلو من إشكال. (البجنوردى). * إن كان قصده من نذره مجرّد تركك السفر وكان راجحاً وجب تركه, ولو سافر وجب التمام؛ 
وإن كان قصده من نذره مطلق إتمام الصلاه ففى حرمه السفر ووجوب الإقامه إشكالء فالأحوط الجمع؛ خصوصاً إذا كان بقصد 
التوصّل إلى تركك التمام. (السبزوارى). * الظاهر عدم وجوب الإقامه. وإذا سافر يقضّر وإن كان بقصد التوصّل إلى الإفطار» وما 
ذكر سابقاً لا يرتبط بالمقام» مع أ نّه فى نفسه محل نظرء كما مرّ. (حسن القمّى). * فى وجوب الإقامه عليه نظرء بل هو ممنوع فى 
مثال الصوم, إلا أن يرجع نذره إلى نذر الإقامه وعدم السفرء فإذا أحرز رجحان ذلك انعقد نذره وحرم عليه السفر, فإذا سافر فيه 
كان عاصياً _ كما تقدّم فى أول الشرط الخامس _ ولزمه التمام. (زين الدين). * الأظهر عدم وجوبها فى صوره نذر الصوم 
نعم» يجب قضاؤه لو سافر. (السيستانى). 


.١ -١‏ فيه تأمّل» بل منع. (صدر الدين الصدر). * والأقوى جواز السفر وعدم جواز الإقامه. نعم. لو انحل نذره بحسب قصده إلى 
الالتزام بعد كونه مسافراً فى ذلك اليوم لا حدوثاً ولا بقاء فمع رجحانه فى نفسه يلزمه. ولو حنث وسافر كان عاصياً لسفره. 
ويلزمه التمام على الأقوى. (جمال الدين الكليايكانى) * لو كان مرجعه إلى نذر عدم النبفر وكاق و كف السش رايا فى الس 
فلو سافر يجب عليه الإتمام على الأقوى؛ لأن نفس السفر معصيه وإلا ففى وجوب الإقامه تأمّلء بل منع. (الشاهرودى). * عرفت 
أن نذره إذا رجع إلى نذر تركك السفر يكون حراماء ويجب عليه الإتمام. (البجنوردى). * محل التأمّل والإشكالء فلا يُتركك 
الاحتياط. (عبداللّه الشيرازى). 


مرّ(1) من أن السفر المستلزم(؟) لتركك واجب لا يوجب التمام, إلا إذا كان() بقصد(6) التوضّل(8) إلى تركك الواجب» 
ص: .8 


.١-١‏ إِنْما يجب عليه القصر فى الصلاه مع نذر الإتمام من جهه أخرى غير ما مرّء ولا فرق فيها بين قصد التوصّل إلى تركك 
الواجب وعدمه. (السيستانى). 

"- 7. قد عرفت أ نّه على التقدير الأوّل حرام بنفسه. لا بالاستلزام» وعلى الثانى لا انعقاد. (المرعشى). 

*- #. بل ولو قصد التوصّ لى إلى تركك الواجب هنا؛ لأنْ قصد التوصّل بالسفر إلى ترك التمام لا يوجب التمام. (الحائرى). * 
وكان طريقه إلى ذلكك منحصراً فى السفرء كما تقدّم. (صدر الدين الصدر). * بل وإن كان بهذا القصد فى المقام. (الفانى). * 
وجوب التمام فى هذه الصوره محلّ إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (محمد رضا الكلبايكانى). 

ع- ع. بل يجب القصر ولو كان بقصد التوصّل إليه فى المقام. (الكوه كمّرى). * كون قصد التوسّل بالسفر إلى تركك مثل هذا 
الواجب الذى هو التمام موجباً للتمام محل نظرء بل منعء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الإصطهباناتى). * قد مر الكلام فى مسأله 
قصد التوسّل. (المرعشى). 

ه- ه. هذا إِنْما يصحٌ فى غير مفروض المسأله» وأمًا فيه فالسفر ولو بقصد التوصّل إلى ترك المنذور لا يوجب التمام» ويظهر 
وجه ذلك بالتأمّيل. هذا فى الصلاه؛ وأمّرا فى الصوم فبما أ نّه يجوز السفر فيه اختياراً فلا يكون معصيه. (الخوئى). * بل يجب 
القصر وإن كان بقصد التوصّ ل إلى تركك الواجب. (الروحانى). * فى كون قصد التوصّل فى المقام موجباً للتمام إشكالء ولا 
يُتركك الاحتياط بالجمع. (اللنكرانى). 


والأحوط(١)‏ الجمع(1). 


فيما إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغايه المحرمه فى حواشى الطريق فيخرج عنه لمحرم و يرجع إليه 


(مسأله 0 إذا كان سفره قحا لكن يقصد الغايه المحرّمه فى حواشى الجاده» فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجاده: فإن كان 
السفر لهذا الغرض كان محرّماً() موجباً للتمام» وإن لم يكن لذلكك وإِنّما يعرض له قصد ذلكك(2) فى الأثناء فما دام 


ص: /ار.ع 


الار لااثر كنة خصوما] فى الأعن كنا أشرنا اليف (افاافياة): 

؟- 7. لا رتركك» وإن كان القول بجواز السفر فى مثال نذر الصوم لا يخلو من وجه. (الحكيم). * لا يُتركك. (الرفيعى» أحمد 
الخونسارى). * مراعاته حسن جدّاً. (الفانى). * لا يُترك. وإن كان القول بجواز السفر فى مثال نذر الصوم له وجه وجيه؛ لروايه 
زراره وغيرها. (الآملى). 

“- ". إن كان المراد حرمته حتى المقدار الذى كان بعد حصول الغايه إلى المقصد فمسلّم لو كانت الغايه متوقفه عليه» وإلا ففيه 
إشكال. بل منع» وإن كان المراد حرمه المقدار الذى كان قبل الغايه فالأمر كما أفاده قدس سره من حرمه السفر. (الشاهرودى). 
* أى فى المقدار الذى يكون مقدّمهً للغايه المحرّمه. (السيستانى). 


ع ءْ أى يعرض له إراده الخروج فيخرج» أما لو قصد أن يخرج بعل حين لأتمٌ وهو على الجاده. (الميلانى). 





عارج ان عن الجادّه يُتمْ(00)) وما دام عليها0) .. . . 


ص: لم 


.١ -١‏ مع كون خروجه عن الجادّه معدوداً عُرفاً جزءاً من سفره؛ وكذا الفرع التالى. (محمّد الشيرازى). 

-١‏ ؟. إن قصد مسافه وإلا قصررء إلا أن يُعدّ الخروج عن الجادّه جزءاً من سفره عرفا فينقطع ترتحصه وتعتبر المسافه فيما بعد. 
(الجواهرى). * الظاهر أنْ حال الحواشى فى هذه الصوره هو حال بعض المسافه المقصوده بعينه» وتقدّم أ نه لو قطع بعض 
المسافه لغرض محرّم ثم عاد إلى الطاعه: فإن كان الباقى وحده أو بِضِمْ العود مسافه رجع إلى القصرء ولو كان بانضمام ما قطعه 
قبل العصيان بالغاً مقدارها فالأحوط الجمع. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * إذا كان خروجه عن الجادّه معدوداً جزءاً من 
سفره. (الحكيم). * إن عُودَ الخروج عنها من السفر عرفاًء لا مثل ما إذا رأى مال الغير فى خارجها وذهب إليه ليسرقه ويعود إلى 
الجاة فا الفق | تدضلن حينئدٍ فى الخارج ففى وجوب التمام إشكالء بل منع. (السبزوارى). * وإِنّما يجب عليه الإتمام إذا 
كان الخروج من الجادّه يعد جزءاً من السفره فإذا كان موضع المعصيه قريباً بحيث لا يعد الوصول إليه سفراً عرفاً فهو على حكم 
التقصير. (زين الدين». * الميزان الكلى فى وجوب التمام كون السفر الشرعى حراماً نفساً أو غايه» ومنه يظهر الحكم فى الفرع 
القاقن: انقى القس )عا فى صوص عدال اللاهات: (السيشاق)ء 

*- ". إذا لم يقطع شيئاً من مسافه سفره الأوّل خارج الجادّه أو قطع وكان ما بعده مسافه. وإلا أتتم إن لم يبلغها مجموع ما على 
الجادّه وقضّر إن بلغها على الأقوى. وإن كان الأحوط الجمع. (مهدى الشيرازى). * لو كان الباقى وحده أو بضمٌ العود مسافه. 
وإلا يحتاط بالجمع. (الشاهرودى). 


يقَضْر(١).»‏ كما أنه إذا كان 0311ظظظ5ظ 
ص: 5:94 


.١ -١‏ الظاهر أن حال الحواشى هنا حال المسافه المقصوده. وقد عرفت حكمها. (آل ياسين). * إذا كان الباقى منها بعد الرجوع 
من الحاشيه إليها ولو بِضِمٌ العود مسافه وإلا فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الإصطهباناتى). * بل يتم من حين القصد والشروع فى 
السير إلى حصول الغايه سواء كان على الجادّه أم خارجهاء وبعده يقضّر إن كان الباقى مسافه, وإذا كان ما قبل القصد منضِعًاً 
إلى ما بعد الغايه مسافه يحتاط. (عبدالهادى الشيرازى). * هذا إذا لم يكن قطع شيئاً من مسافه سفره الأوّل فى خارج الجادّه على 
الوجه المحرّم» أو قطع وكان ما بعده مسافه. وإلا أتمم إن لم يبلغها المقدار المباح» وجمع إن بلغها مجموع ما قبل العصيان وما 
بعده. (البروجردى). * إذا كان الباقى مسافه ولو ملققه أو كان الخروج عن الجادّه ليس جزءاً من سفره. وإلا فالأحوط الجمع. 
كما تقدّم. (الحكيم). * على الأ-قوى إن كان خروجه إلى جانبها أمراً زائداً لا تتثلم به وحده مسيره المباح» أو كان سيره فيها 
بقدر المسافه, وإلاآ فالأ-حوط الجمع. (الميلا-نى). * إذا كان الباقى بعد إخراج مقدار الحرام مسافه كما هو ظاهر المفروض. 
(البجنوردى). * إذا كانت الجادّه بقدر المسافه بنفسها. (الفانى). * إذا رجع من خارج الجادّه إلى محل الخروج أو قبله أو بعده 
وكان من محلّ الرجوع فى الجادّه إلى المقصد مسافه. وإلا فيت إذا كان مجموع المباح والمحرّم بقدر المسافه. وأما إذا كان ما 
قبل المعصيه وما بعدها مع إسقاط ما تخليل مسافه فالأحوط الجمع؛ وإن كان الأقوى القصر. (الخمينى). * لا يخفى أن مثل 
الخارج عن الجادّه مثل مَن كان بعض سيره لغايه محرّمه ثم كان عوده إلى غرض صحيح فى أ نّه: إن كان بقيِه الذهاب أو بِضعٌ 
الإياب بقدر المسافه قضّر, وإلأ فيتم» وأمّرا م قطعه من السفر قبل الخروج عن الجادّه إلى ما يطويه بعد الإياب إلى الجادّه 
فالكلام فيه هو الكلام فى تخلل مقدار من السفر المقرون بقصد المعصيه بعينه؛ من حيث كونه يسيراً لا يرى العرف تخللاً بين 
المنضعٌ والمنضمٌ إليه. أو كثيراً يراه» وقد مرٌ البحث عنه فى حاشيه المسأله (77). (المرعشى). * بشرط أن يكون الباقى بعد 
المحرّم مسافه. كما تقدّم. (الخوئى). * إن لم ييَعدّ الخروج عنها جزءاً من السفر عرفا وإلأ-فلا بدّ من كون الباقى مسافه ولو 
ملفقه. (السبزوارى). * إن كان الباقى بقدر المسافه ولو ملفّقه. (حسن القمّى). * وإِنّما يجب عليه القصر بعد رجوعه إذا كان 
الباقى وحده يبلغ المسافه ولو بالتلفيق» وإلآ كان عليه الجمع بين القصر والإتمام. (زين الدين). * إذا كان الباقى بعد المحرّم 
وحده أو بضميمه ما قبله مسافه. كما تقدّم. (الروحانى). * إذا كان ما بقى من الجادّه بعد الرجوع إليها بقدر المسافه ولو ملفْقه 
مع الشرط المتقدّم, وإلآ فلا رترك الاحتياط بالجمع إذا كان مجموع الجادّه الشامل لما قبل المعصيه بقدرها كذلك. 
«اللنكرانى). 


السفر(!) لغايهِ محرّمهِ وفى أثنائه يخرج عن الجادّه ويقطع المسافه أو أ قل(1) لغرض آخرٌ 57 


ص: ٠ع‏ 


.١ -١‏ بشرط كون الباقى مع انضمام الإياب مسافه. (عبدالله الشيرازى). 

؟- 1. فى الأقل تأمرل لا يُتركك الجمع بين الوظيفتين ما دام فى الخارج؛ لقوّه احتمال دخل قصد الطاعه فى تمام المسافه ولو 
ملفّقه من قطعات سفره. (آقا ضياء). * فى الأقلّ منع. (محممد تقى الخونسارى, الأراكى). * فى الأقلّ إشكال. (الكوه كمرى). * 
بل يعتبر كونه مسافه. (البروجردىء الخمينىء اللنكرانى). * فى الأقلّ لا يُترك الاحتياط. (مهدى الشيرازى). * وإذا كان أقل يُتم. 
(عبدالهادى الشيرازى). * لا يكفى فى القصر. (الحكيم). * الأقوى عدم كفايه الأقل؛ على ما تقدّم. (الميلانى). * تقدّم فى نظيره 
أنْ التقصير فيما إذا لم يكن مقدار الحلال أقل من المسافه. (اليجتوردى). + لاب وأن يكون بقدر المسافه, (القانى). © قد مد أ نه 
يعتبر فى وجوب القصر أن لا يكون المباح أقل من المسافه. (المرعشى). * تقدّم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقل من 
المسافه. (الخوئى). * لا يكفى الأقلّ على الأقوى. فيجب التمام حينئذٍ. (السبزوارى). * بل يعتبر قطع المسافه. رالا فين 
(الروحانى). 


صحيح(١)‏ يقصر(!) مادام(*) خارجاً(؟). . . 


ص: ١١؟‏ 


.١-١‏ فى الأقلّ ا (عبداللّه الشيرازى). 

؟- ؟. إذا كان سيره فى الحاشيه بقدر المسافر ولو ملفّقه. (الرفيعى). * إذا لم يكن بقدر المسافه لا يقضّر. (حسن القمى). * إذا 
كان خروجه عن الجادّه للغرض الصحيح يبلغ المسافه ولو ملقّقه. وإلا كان عليه التمام فيه. (زين الدين). 

*- ". بشرط قصد المسافه المعتبره. (الجواهرى). * بشرط أن لا يكون ذهابه ولا إيابه أقلّ من الأربعه» وإلا يبقى على التمام على 
الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * إذا كان قاطعاً للمسافه. (الإصفهانى). 

*- ع. إذا بلغ مسافه لا أقل وصدق عليه عنوان السفر المباح. (كاشف الغطاء). * إذا كان قاصداً للمسافه بأن كان كل من ذهابه 
وإيابه أربعه فراسخ أو أزيد وإلآ فلا يُترك الاحتياط. (الإصطهباناتى). * لو كان بين مقصده الثانى والجادّه بمقدار المسافه ولو 
تلفيقاً» وإلأ فالأقرب بقاؤه على التمام» وإن كان الاحتياط بالجمع مما لا ينبغى أن يُتركك. (الشاهرودى). * بشرط كونه قاطعاً 
للمسافب (الآملى): # بل فى غير حال الآياب: (السيستاتى). 





والأحوط(١)‏ الجمع فى الصورتين. 
الحكم فيما لو قصد مكاناً لغايه محر مه» و حاله لو تاب» أو لو لم يتب 


( مسأله ١؟:‏ إذا قصد مكاناً لغايه محرّمه فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم وأمّرا بعده(؟) فحاله حال( 
العود(؟) عن سفر 


ص: ؟اءع 


.١ -١‏ الأولى. (المرعشى). * والأقوى فى الأقلّ التمام. (محمّد رضا الكليايكانى). 

1- ”. المفروض أن سفره كان موضوعاً للتمام» والشىء لا ينقلب عْما هو عليه؛ فما دام لم يشرع فى العود يجب عليه أن لا يقضر. 
(تقى القمى). 

*- م. الظاهر أن يكون أجنبتاً عن العود بالكلته» ويكون كمن يريد السفر وهو فى غير وطنه ولمما يضرب فى الأرضء وسواء تاب 
أو لم يتب عنها يجب عليه التمام مادام فى ذلكك المكان؛ ويقضّر بعد الأخذ فى العود. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى) 

*- ع. الأقوى وجوب التمام عليه ما لم يشرع فى العود وإن كان تائباً. (الميلانى). * قد مرّ مما التفصيل. (عبداللّه الشيرازى). * بل 
يجب التمام إلى أن يشرع فى العود, فيصر وإن لم يَنّثْء كما سبق. (الحكيمء الآملى). * بل يجب عليه الإتمام إلى أن يأخذ فى 
العود إذا كان العود مسافه» سواء تاب أم لم يتب. (زين الدين). * بل الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع فى العود» سواء تاب 
أم لم يتب. (الروحانى). * وقد مرّ وجوب التقصير فى حال العود مطلقاً. (السيستانى). 


المعصيه(1)» فى أ نّه لو تاب يقضّر(0. ولو لم يَثبْ() يمكن القول(6) بوجوب التمام(8) لِعَذٌ المجموع سفراً . . . . 


ص: "لع 


.١ -١‏ الأحوط الجمع بعد الوصول إلى المقصد فى حال الوقوف وفى حال العود» سواء تاب أم لم يتب» وإن كان الأظهر القصر. 
(الحائرى). * الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع فى العود» سواء تاب أم لم يتب. (الخوئى). * بل حاله حال الذهاب إليه. 
(عبدالهادى الشيرازى). 

؟- 7. مشكل مادام فى ذلك المكان. فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الإصطهباناتى). 

*- م. بل الأحوط الجمع مطلقاًء وإن كان التمام مطلقاً غير بعيد. (محممد الشيرازى). 

؟- ع. قد مر حكمه. (الفيروزآ بادى). * بل هو المتعتن مطلقاًء وإِنْ عُدّ مسافراً بعد أن كان سفره غير موجب للقصر شرعاًء ولم 
يحدث منه سفر غيره. (آل ياسين). * قد مرٌ الكلا-م فيه. (محمّرد تقى الخونسارىء الأأراكى). * بل هو الأقوى بلا إشكال. 
(البروجردى). * بل يتعتين. (مهدى الشيرازى). * قد مرّ الكلام فى مسأله التوبه. وأنّها هل تؤثّر فى انقلاب السفر إلى الإباحه أم 
لا.؟ واحتمال الإتمام فى حقّه قبل الشروع فى العود لا يخلو من قوّه. (المرعشى). * وهو الأقوى. (محرد رضا الكلبايكانى). * 
وهو الأقوى. إلا إذا عد العود أجنيباً عن سفره الأوّل عرفاً. (السبزوارى). * بل هو الأقوى. (اللنكرانى). 

ه- ه. بل هو المتعيّن» سواء تاب أم لم يتبء نعم» لو شرع فى العود وكان بمقدار المسافه يقصضّر. (البجنوردى). * بل هو المتعيين. 
(الشريعتمدارى). 


واحداً(1). والأحوط الجمع(1) هناء وإن قلنا بوجوب القصر فى العود بدعوى(*) عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع(5) فى العود. 
فيما لو كان السفر لغايه لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافه لغرض محرم منضما إلى الفرض الأول 


(مسأله 7©): إذا كان السفر لغايه لكن عرض فى أثناء الطريق قطمٌ مقدار من المسافه(0) لغرض محرّم منضماً(ء) إلى الغرض 
الأول فالظاهر(/!) وجوب(4) التمام فى ذلكك(1) . . . . 


ص: علاع 


.١ -١‏ إطلاقه ممنوع. (الكوه كمرى). 

؟- ؟. لد بتركك. (الشاهرودىء أحمد الخونسارى). * وإن كان الأقوى التمام ما لم يشرع فى العود وبعده يقضّر وإن لم يَنّبْ. 
(الفانى). * بل الأقوى التمام ما لم يشرع فى العود تاب أم لم يتبء وفى العود يقضر. (حسن القمى). 

*- ". هذه الدعوى ضعيفه. فالأقوى وجوب التمام عليه. (الخمينى). 

؟- ع. التقصير مطلقاً لايخلو من قوّهء لكن بعد الشروع فى العود. ويّتمَ قبله. (الجواهرى). 

ه- ه. وكذا فى المجموع إن لم يكن الباقى مسافه. (محمّد رضا الكلبايكانى). 

#- ع. أى بنحو لا يكون داعى المعصيه تبعاً. (اللنكرانى). 

3/1 راقو كن لتر الأول سمنة اويا نراق كن الأشاء فسا وال #الأقرض القعير (عبدرالدين السدر: 

8-8. تقدّم الإشكال فى الغايه الملفّقه فلا يُترك الاحتياط بالجمع. (الإصطهباناتى). 

9- 4. بل وغيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحاً بقدر المسافه؛ لِمَا مر وجهّه. (آقا ضياء). * لابدّ فيه من التفصيل بأن يقال: إذا كان 
الباقى مسافه يجب التمام؛ وإلآ يجب القصر. (تقى القتمى). * بل القصرء إلا إذا كان ذلكك الغرض الأول تبعاً فإنّ الأحوط حيئئذٍ 


المقدار(١)‏ من المسافه؛ لكون الغايه(1) فى ذلك المقدار ملقّقَهٌ من الطاعه والمعصيه. والأحوط(*) الجمع (6)» خصوصاً() إذا 


م 


ص: 6 


.١ -١‏ إن صِلَى فى تلكك المسافه؛ وإلاً: فإن كان الباقى وحده أو مع الإياب مسافه وجب عليه القصرء وإلآ فالتمام. (صدر الدين 
الصدر). * بل فى الباقى إذا كان مجموع المباح والملفْق بمقدار المسافه» ويجب القصر إذا كان الباقى مسافه؛ أو ما قبل التلفيق 
وما بعده مسافه على الأقوى؛ وإن كان الأحوط الجمع فى هذه الصوره. (الخمينى). * إذا لم يكن مع ضمّ ما صدر مباحاً رن 
المسافه وإلا لا يُترك الاحتياط. بالجمع. (الآملى). 

-١‏ ؟. تقدّم الإشكال فى الاشتراكك فى الغايه» فلا يُتركك الاحتياط من هذه الجهه؛ وفى الباقى يقصّر إن كان مسافه؛ والجمع إن 
كان أقلّ. (عبداللّه الشيرازى). 

*- ". والظاهر هو الإتمام فى ذلكك المقدار, والقصر فى الباقى إن كان بقدر المسافه. والاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مما 
قبل الغرض المحرّم وما بعده بقدرهاء كما مرٌ نظيرها. (اللنكرانى). 

*-ع. لا وجه لهذا الاحتياط» ولا خصوصيه لما ذكر فيه. (مهدى الشيرازى). * وأنت بعد ما دريت اختلاف صور التلفيق فى 
الحكم عرفت أن لا مساغ لإطلا-ق الاحتياط؛ كما أنه لا وجه لخصوصيه صوره كون الباقى أقلّ من المسافه بعد كون المعيار 
منداق المعضية وعدمها: (الفرض).: 

د - ه. هذه الخصوصيه موءكده للإتمام» فينافى ذكره لضم القصر احتياطاً. (الفيروزآ بادى). * لم يظهر لمزيد اختصاصه 
بالاحتياط وجه أصلا. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * لم يظهر وجه لهذه الخصوصيه. (الإصطهباناتى). * هذه الخصوصيه 
غير مربوطه بالاحتياط فى المقدار الملفّق. (الخمينى). * بل الأسحوط فى الباقى أيضاً الجمع إن لم يكن بنفسه بقدر المسافه. 
(حسن القمّى). * لا خصوصيه له فى حكم المقدار الملفق وأمّرا الباقى فالأظهر وجوب القصر فيه ولو لم يكن مسافه. 
(السيستانى). 


يكن(1١)‏ الباقى(؟) مسافه00. 
ص: 51١8‏ 


.١-١‏ لا خصوصيه لهذا فى الاحتياط بالجمع فى ذلك المقدارء والأقوى هو الإتمام فى ذلك المقدار مع اشتراكك الغايتين؛ 
والقصر فى الباقى إن بلغ بنفسه مسافه. والجمع فيه إن بلغها بِضِمٌ ما قبل المحرّم إليه. (البروجردى). * الظاهر وجوب التمام 
حينئل. (الحكيم). * لا مدخلته لهذا القيد فى الاحتياط المذكور أصللا نعم يعتبر هذا القيد لو قلنا بخروج هذه القطعه عن 
المسافه ولم نقل بانضمام القطعه السابقه عليها مع اللاحقه بهاء والأقوى القصر فى الباقى إن كان بنفسه بمقدار المسافه. والأحوط 
الجمع إن لم يكن بنفسه بمقدارها. (الشاهرودى). * هذه الخصوصيه ليست دخيله فى الاحتياط المذكورء والأقوى التمام فيما إذا 
كان قد البحمية م ثرا ف الينقر فى النقداى ال رقطعه ميا القتصديو انا القصر فى عبن الحقدان المذ كور فظهن هن البسالة 
(0). (الفانى). * لم يظهر وجه الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقى مسافه. (الخوئى). 

-١‏ 7. مرّ أن الأقوى فى مثله التمام. (الجواهرى). * لم يظهر وجه لهذه الخصوصيه؛ ولعلّ المراد هو الاحتياط فى نفس المقدار 
الباقى إذا لم يكن مسافه وكان يبلغها بضمّه إلى السير المباح» وهذا الاحتياط لا يُتركث. (الميلانى). 

*- ". أمنَا إذا كان مسافه ومباحاً فلا إشكال فى القصر. (كاشف الغطاء). * وإذا لم يكن الباقى مع المقدار المباح مسافه فالقصر 
فى الباقى محل إشكال . (الكوه كمرى). * إذا كانت القطعه التى تقع لأجل الغايه الملفّقه مسافه فلا شكك فى وجوب الإتمام 
فيهاء وأمّرا لو لم يكن مسافه فالأقوى أيضاً وجوب الإتمام؛ وإن كان الأحوط الجمع؛ وأا القطعه التى هى بعد الغايه المحرّمه لو 
كناف فى الوق إزة "قات داف :ولو هلئقه سكن أن لك ركرن اتذهان إلى المقمنه اقل من الأرعه _ :فكب القص وإلا 
فالأحوط الجمع فى ذلكك المقدار. (البجنوردى). * أى مع المباح الذى كان قبل عروض قصد الحرام. (السبزوارى). * إذا قطع 
فى أوّل سفره وقبل أن يعرض له القصد المحرّم مسافه تامّه كان عليه أن يقضّدر فى ما بقى من سفره بعد انتهاء القصد المحرّم» 
وإن لم يكن الباقى مسافه» وعليه أن يقضر كذ لكك إذا كان الباقى وحده مسافه تامه ولو بالتلفيق» وعليه أن يتم إذا كان مجموع ما 
قطعه أولاً وأخيراً حال قصد الغايه الصحيحه لا يبلغ المسافه بعد إسقاط ما قطعه للمقصد المحرّم, أمَا إذا بلغ المجموع المسافه 
بعد إسقاط المتخلل فالأحوط الجمع؛ كما تقدّم جميع ذلكك. (زين الدين). 





فى حكم ما لو كان السفر فى الابتداء معصيه فقصد الصوم, ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعه 


( مسأله 6#): إذا كان السفر فى الابتداء معصيه فقصد الصوم؛ ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعه: فإن كان العدول قبل الزوال 
وجب(1١)‏ الإفطارل7) 


ص: /ااع 


.١ -١‏ بشرط أن يتحقّق منه السفر الموضوع للقصر شرعاً بعده. (تقى القممى). 

"- ". إن كان الباقى يبلغ المسافه. (الجواهرى). * إذا كان الباقى مسافه ولو بِضِمٌ العود. (الإصطهباناتى). * إن كان الباقى مسافه. 
(عبداليادى الغتبرائق: خب الله الشميراوئ) إن كان الساقى سح ستقرء منيافه ولو لفق (البلات )رع إن كانت البقنية مشاقة: 
(القيك): :# إن كان الاقن عن الستسى والايات نقتي المنافي واخة فن البجين هد العرول عن شوة التصدي (الدر عضي ادع عا 
فيما إذا كان الباقى مسافه وقد شرع فى السير. (الخوئى). * مع كون الباقى مسافه ولو ملفّقه. (السبزوارى). * إن كانت البقّه بقدر 
المسافه على الأحوطء والأحوط أن يكون الإفطار بعد التلئّس بالسيرفى البقنتّه. (حسن القمّى). * إذا كان الباقى مسافه ولو ملفّقه 
كما تقدّم. (زين الدين). * إذا كان الباقى مسافه وقد شرع فيه. (مفتى الشيعه). * إذا كان الباقى مسافه ولو ملفّقه. (اللنكرانى). 


وإن كان بعده ففى صيحه الصوم ووجوب إتمامه إذا كان فى شهر رمضان مثلاً وجهان(1), 0 


ص: لمن 


.١ -١‏ أقواهما الصمحه والإتمام. (الجواهرى). * أظهرهما وجوب الإتمام والاحتياط ضعيف. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). 
* أوجهّهُما الصيحه. والعكس لا يخلو من الإشكال. (آل ياسين). * أقواهما الصححه ووجوب الإتمام. (صدر الدين الصدر). * 
أوجِهّهّما الصححه ووجوب الإتمام. (البروجردى). * أقواهما الوجوب والصححه. (مهدى الشيرازى). * أقواهما وجوب التمام وعدم 
القضاء. (عبدالهادى الشيرازى). * أقربهما ذلكك. (الحكيم). * أظهرهما الإتمام وصيحه الصوم, والأسحوط القضاء أيضاً. 
(الشاهرودى). * أقواهما ذلكك. والاحتياط لا ينبغى تركه. (الميلانى). * أوجهّهُما الإتمام» وإن كان الاحتياط بالجمع بين القضاء 
والإتمام أولى» كما هو فى المتن. (البجنوردى). * الأ-قوى الصيعه. (الفانى). * لا يبعد الصيحه ووجوب التمام. (الخمينى). * 
أقربهما الصححه. (المرعشى). * أظهرهما صححه الصوم. (الآ-ملى). * الأ.قرب الصحهه. والأسحوط القضاء أيضاً. (السبزوارى). * 
الأ.قوى وجوب الإتمام. (زين الدين). * الأوجه هو الأوّل. (تقى القمّى). * أظهرهما لزوم الإتمام بلا حاجه إلى القضاء. نعمء هو 
أحوط. (الروحانى). * أوجهّهُما الصتحه ولزوم الإتمام. (اللنكرانى). 


والأسو 11 الإتمام والقضاء(7). ولو انعكس بأن كان طاعة فى الابتداء وعدل إلى المعصيه فى الأثناء: فإن لم أت بالمُفطر 
وكان قبل الزوال صحح صومه(), والأحوط(؟) قضاوءه(2) أيضاً(2)» وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو 


ص: عضن 


.١ -١‏ والأقوى الإمساكك لا بعنوان الصوم والقضاء. (الفيروزآ بادى). 

7- 5. بل الأقوى الإتمام بلا حاجه إلى القضاء. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * أوجهّهُّما الصيحه ووجوب الإتمام. (عبدالله 
الشيرازى). * القضاء احتياط غير لازم. (محمّد الشيرازى). * وجب إتمامه ولا يقضيه. (مفتى الشيعه). 

“- ". فيه إشكالء الأحوط الصوم والقضاء أيضاً. (الحائرى). * فيه تأمّل» فلا يُتركك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (الخمينى). * إن 
أحدث سفر الطاعه قبل الزوال وكان ما سافر بقصد الطاعه بقدر المسافه؛ ثم رجع إلى قصد المعصيه ففى صيحه صومه إشكال. 
(السبزوارى). * لا يُتركك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (السيستانى). 

#-ع. لا يتركك الاحتباط هنا أيضاً؛ لوحده المناط. (آقا ضياء). * لا يتركك. (محمّد رضا الكليايكانى). 

ه- ه. لزوماًء خصوصاً إذا لم يكن الباقى مسافه. (الشاهرودى). * لا بأس بتركك هذا الاحتياط. (الفانى). * لا يُتركك. (الآملى. 
حسخ الققى ). 

#- ت. لا رُترك. (الميلا-نى). * فى صيحه صومه إشكالء والاحتياط بالقضاء مع الصوم لا يجوز تركه. (البجنوردى). * هذا 
الاحتياط لا يُتركك. هذا فيما إذا كان العدول إلى المعصيه بعد المسافه, وأمًا إذا كان قبلها فيت صومه ولو كان بعد الزوال وبعد 
الإفطارء غايه الأمر إذا كان بعد الإفطار يجب عليه القضاء أيضاًء بل مطلقاً على الأحوط. (الخوئى). * هذا الاحتياط غير لازم. 


(محمّد الشيرازى). 


بعد التوال يطل تقل والأحرعا900ه إسباكق يفيه النهان عاديا إن كان دن شين رفيا 

جواز الإتيان بالصوم الندبى فى سفر المعصيه» ولا يسقط عنه الجمعه ولا نوافل النهار 

(مسأله 5): يجوز فى سفر المعصيه الإتيان() بالصوم الندبى(), ولا تسقط عنه الجمعه, ولا نوافل النهار والوتيره» فيجرى عليه 
حكم الحاضر. 

السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معد» كأهل البوادى الذين لا مسكن لهم؛ لعدم صدق المسافر عليهم 


السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه(ه). كأهل البوادى من العرب والعجم الذين لا مسكن (2) لهم(/0 


ص: ١ع‏ 


.١ -١‏ البطلان فى الصوره الثانيه محل تأمّلء فلا تُتركك مراعاه مقتضى الاحتياط فى التئه. (السيستانى). 

7- 7. بل الأحوط ننه الصوم والقضاء إذا كان بعد الزوال ولم يتناول المفطر. (الجواهرى). 

الأحوط أن باق بالنذكوراك: فى الضة رجاف (الجتوردى): 

تاريل بام مها رحاة: (السائرى). #ايامن بها ربحاق [محعه رضا الكليايكان اب وكل أقسام الصوم. (محمد الشيرازى). 
ودش يديت لا عند عليه الصسناقن (المرعف). 

ع- 8. هذا التقييد لا يخلو من إشكال. (المرعشى). 

- /. اعتبار هذا القيد بإطلاقه محتاج إلى التأمّل. (آل ياسين). * الظاهر عدم اعتبار ذلك فأهل المواشى من أهل العراق إذا 
كانت لهم بيوت معموره على جانبى الفرات ودجله يسكنونها فى أيَام الصيفء فإذا أقبل الشتاء خرجوا من بيوتهم إلى الباديه 
فيتزلون مواضع العُشبء وينتقلون من موضع إلى آخر على ما يتعارف عند سكان البوادىء فإِنّهم يترون الصوم والصلاه. 
(الحكيم). * المناط صدق أنَّ بيتهم معهم عرفا سواء كان لهم مسكن معن فى الجمله أم لا. (السبزوارى). 


سجانة بن بدوروة ف الترارس: ووولرة فى محل القشن والكلد ومواضع القَطر واجتماع الماء؛ لعدم صدق المسافر عليهم؛ 
نعم لو سافروا لمقصدٍ آخر() من حج أو زياره0) أو نحوهما(؟) قصّروا(2» ولو سافر 


ص: ”ع 


.1-١‏ أو كان لهم فى فصل معيّنء كأهل الأغنام والمواشى حيث يدورون فى البرارى إذا كان بيته معه: وإلا فلا يبعد وجوب 
القصر. (عبدالله الشيرازى). * بل وإن كانت لهم مساكن معتنه يسكنونها فى بعض السنه ويخرجون عنها فى البعض الآخر يطلبون 
منابت العٌُشب ومواضع القطرء فإذا خرجوا كذلكك كان حكمهم الإتمام. (زين الدين). * لا دخل لهذا فى الحكم, بل الميزان أن 
يصدق عليهم فى هذا الحال أن بيوتهم معهم. (السيستانى). 

1- 5. الظاهر أن المراد ما إذا لم تكن بيوتهم معهم. (الميلانى). 

*- ". ولم تكن بيوتهم معهم وإلا فالأحوط الجمع. (حسن القتمى). 

©- ؟. وكانوا فى غير بيوتهم» وإذا كانت بيوتهم معهم كان حكمهم الإتمام. (زين الدين). 

ه- ه. إن لم تكن بيوتهم معهم, وإلآ فالأحوط الجمع. (الحائرى). * إذا كانوا فى غير بيوتهم. أمّا إذا كانوا فى بيوتهم أتمّوا. 
(الحكيم). * هذا إذا لم يصدق عليهم أنّ بيوتهم معهم» ولعلّ هذا هو مراد الماتن. (الخوئى). * إذا لم تكن بيوتهم معهم, وإلآّ 
ففيه إشكالء لا ترك الاحتياط بالجمع. (الآملى). * ولم تكن بيوتهم معهم, وإلا فالأحوط الجمع. (محمّد رضا الكليايكانى). * 
إن لم يكن بيتهم معهم. (السبزوارى). * إذا لم يصدق العنوان المذكور عليهم فى هذا الحالء وإلآ أتممواء وهكذا الكلام فيما 
بعده. (السيستانى). 


الاحتياط (1) 


ص: لمع 


.١ -١‏ إذا لم يكن بيته معه قصّررء وإلاً أتم على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * أقواه التمام إذا كان بيته مع وإلاّ 
فالقضر والله العالم. (آل ياسين». * والأقوى وجوب القصر. (صدر الدين الصدر). * أقواه القصر. وأحوطه الجمع. (عبدالهادى 
الشيرازى). * فيما إذا لم يكن بيته معهء وإلاآ فالأمقوى وجوب الإتمام. (الشاهرودى). * الظاهر أ نه إذا لم يكن بيته معه حين 
الطلب يقصّدر إذا كان قاصداً للمسافه» وإلا فيتم. (البجنوردى). * الأقوى وجوب القصر. (الفانى). * الأقوى الإتمام إن كان بيته 
معه. وإلا فالقصر. (المرعشى). * والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معهء وإلا وجب عليه القصر. (الخوئى). * إن لم يكن 
بيته معه» وإلا فيتم بلا إشكال. (محمّد رضا الكلبايكانى). * إن كان بيتهم معهم فالظاهر وجوب التمام, وإلآ فالمتعتين هو القصر. 
(السبزوارى). * أقواه التمام إن كان بيته معه» وإلآ فالقصر. (حسن القمّى). * إذا كان معه بيته لزمه الإتمام» وإن لم يكن بيته معه 
لزمه القصر. (زين الدين). * الأظهر لزوم التمام عليه إذا كان بيته معه. وإلآ فالقصر. (الروحانى). * فيما إذا لم يكن بيته معه. وإلآ 
فيتم بلا إشكال. (اللنكرانى). 

؟- 1. وإن كان التمام لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * وإن كان الأ-قوى القصر إذا تركك بيته» أمّا لو كان فى بيته على النحو 
المعتاد فالظاهر التمام. (الحكيم). * وإلا فلا يبعد وجوب القصر. (عبداللّه الشيرازى). 


بالجمع(1). 
السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له» كالمكارى و الملاح و السائق و الساعى و نحوهم 


السابع:(أى الشرط السابع من شرائط القصر.) أن لا يكون مترن اتَخذ السفر عملآ(؟) وشغلا له» كالمُكارى والجمّال 
والملاح(5) والساعى والراعى ونحوهم. فإِنٌ هوءلاء يُتتّّون الصلاه والصوم فى سفرهم الذى هو عمل لهم, وإن استعملوه 
لأنفسهم كحمل المكارى متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخرء ولا فرق بين مَن كان عنده بعض الدوابٌ يَكريها إلى الأماكن 
القريبه(8) من 


ص: رع 


.١ -١‏ التمام هو الأقوى. (كاشف الغطاء). * وإن كان الأظهر القصر إذا لم يكن بيته معه. (الميلانى). * الأحوط استحباباً الجمع. 
(مفى الشيعة). 

- ؟. الظاهر من الأأدله بقرينه التعليل المذكور فى بعضها وغيره من القرائن أن المراد به مَن يعتاد السفر ويتخذه وأْباً له لغايه 
محلّله» فيشمل على الألقوى من يدأب على السفر للتعلّم أو للتعليم أو للعمل فى موضع ونحوهاء فمتى صدق على التلميذ أو 
المعلّم أو العامل أنه ممّن دَأَبْهِ السفر لتلكك الغايه التى يعمل فيها وجب عليه إتمام الصلاه والصيام. (زين الدين). 

#ح م عرفا إن بامفاة طحل سقرق هينه لما ار تكدى السقر مه حاريجاء فالسيان ككره السقر ولو قد رراء كسا اللول: 
(السيستانى). 

*- ع. الظاهر أن الملاح وأصحاب السفن من القسم السادس غالباً؛ لأنّ بيوتهم معهم. (الخمينى). 

ه- ه. إذا كانت تبلغ المسافه. (الجواهرى). * مع بلوغ الطريق بمقدار المسافه. (المرعشى). 


ةلكا فكراه] إلى حر #لكك دن الللتدنان اللعدده وغيرةه و كذ ا لاك فرق مدو قن 2 ةا سقر ونان عل المر ليم فر 
واحداً() وبين مَن لم يكن كذلك. والمدار على صدق اتّخاذ السفر عمللا(؟) له عرفاء ولو كان فى سفره(0) واحده(2) لطولها 
وتكدّر ذلك(/) منه من مكان غير بلده إلى مكان 


ص: عع 


.١ -١‏ بشرط أن تكون مسافه فأكثر. (زين الدين). * بشرط بلوغ المسافه. (السيستانى). 

باك البوسوت لأسن عله قر ينك (الكوه كقر )رض ذا دك يه السير يآ أنسه واششدة عليه الأشعياله على يقنقه وقد فلن 
المقدار الذى يوجبه السثر عادءٌ فلا يبعد ثبوث التقصير فى حقّه إذا كان من انََحْذْ العمل السفرى مهنه لهء كالمكارى والجتمال. 
(السيستانى). 

كنا الأحوط فيه الجمع. (مفدفى الشيرازق): > هذا أحد مادق عا وزه من النضٌ قفن المكارض والجفال ذا حك هما السيره 
والظاهر أن المعنى: تجاوز السير عن المعتاد لهما بحسب المتعارف على نحو يورث مزيد التعب والجهد, وذلكك كما يقال: جد 
به الأمرء أى اشتدٌء فالقول بالتقصير حينئذ غير بعيد. (الميلانى). 

*-ع. أو شغلل له قد اعتاده. (الميلانى). 

ه- ه. فيه إشكال» كما سيجىء. (الشاهرودى). 

8-8 وجوب القصر فى السفر الأوّل مطلقاً لا بخلو من قؤه. (البروجردى). * لا يببعد وجوب القصر فى السفر الأوّل مع صدق 
العناوين أيضاً. (الخمينى). * فيه تأمَلء والأحوط الجمع فى السفره الأولى. (الآملى). * الصدق فى سفره واحده بعيد. (محمّد 
الشيرازى). * يجب التمام فى السفر الأوّل مطلقاًء كان طويلا أم قصيراً. (الروحانى). * الظاهر اعتبار التعدّد ولزوم القصر فى السفر 
الأوّل: (اللنكرانى): 

لا- /. فيكفى التعدّد فى الأثناء حسب ما يبدو له من تعدّد المقاصد. (الميلانى). 


آخره فلا يعتبر تحّق الكثره بتعدّد(١)‏ السفر(؟) ثلاث مرّات أو مرّتين» فمع الصدق(2) فى أثناء السفر() الواحد أيضاً(ه) يلحق 
الحكمء وهو وجوب الإتمام» نعم» إذا لم يتحقّق الصدق إلا بالتعدّد يعتبر ذلكك. 


إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر لغير عمله كالحج أو الزياره فإنه يقصرء و بكسه لا يقصر 


(مسأله هع): إذا سافر الُكارى ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله. كما إذا سافر للحج أو الزياره(2) يقضر(/0, نعم لو 
حج أو زار لكن من حيث ! نه عمله كما إذا كرى دابّته للحج أو الزياره وحج أو زار بالتبع(40) أتمٌ. 


إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر لغير عمله كالحج أو الزياره فإنه يقصر» و بعكسه لا بقصر 
(مسأله 62): الظاهر وجوب القصر(ة) على . . . . 


ص: ”ع 


-١‏ ١.لا‏ يعتبر التعدّد. (الشاهرودى). 


"- 7. الأقوى اعتباره» بل الأحوط الجمع فى الثانيه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

تعره انا وين لمر الأدوض القصر فى السقرة الارل نوا مد قيعي الغنواق هديا ( آل باس 

*- ع. وربّما يصدق إذا كان السفر طويلا لكنّ الحكم بالتمام من زمان الصدق. (الرفيعى). 

ه- ه. الأحوط فى السفره الواحده الجمع حتّى مع الصدق؛ لاحتمال اعتبار الاختلاف؛ كما هو فى ظاهر الروايه» نعم؛ فى السفره 
الثانيه إذا أنشأها من وطنه أو بلد إقامته بعد رجوعه إلى أحدهما فالأ.قوى وجوب الإتمام؛ ولا أثر لطول السفر وقصره. 
[المفورس. 

دعبل يج أبضا:([القيروة ادق ) 

- . لا يبعد وجوب التمام عليه حينئذٍ أيضاً مع تحقّق الكثره الفعليه ولو بذلككء ومنه يظهر الحال فيما بعده. (السيستانى). 

8-8. بل مطلقاً على الأقوى؛ حتّى إذا كان الداعى الأصيل هو الحجّ أو الزياره. (الميلانى). 

4- 4. فيه تفصيلء فممن كان منهم يستعمل السفر فى كل سنهِ أسبوعين أو ثلاثه أسابيع مثا فقط فإِنّه يقضرء وأمًا مَن كان منهم 
يستعمل السفر عدّه شهور فى كلّ سه يتم» وحاله حال أمير البيدر إلا مَن يسافر فى أيَام البيدر فقط. (محمّد الشيرازى). * بل 
الظاهر وجوب التمام. (تقى القممى). 


الحكم بشأن الحملداريه الذين يتخذون السفر عملاً فى أشهر الحج و الزياره لا على طول السنه 
العملداره3كلالذيح سسملوة المثر فى عصرض أههر 


ص: ”ع 


.١ -١‏ بناء على القصر فى السفره الأولى وإن طالت» كما قوّيناه» وإلآ فالفرق بينهم وبين من نخد المكاراه عمللا فى فصل دون 
آخر محل تأمّل. (آل ياسين). * بل الظاهر وجوب التمام. (عبدالهادى الشيرازى). * يتم إذا كانت مهنته السفر. (الفانى). * هو 
من باب المثال» ومحل البحث: حكم مَن لا يستوعب شغله تمام السنه. (المرعشى). * هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلاء كما 
هو الغالب فيمن يسافر جِوَاًء وإلا ففى وجوبه إشكالء والاحتياط بالجمع لا يُتركك. (الخوئى). * الظاهر أ نّهِ لا فرق بينهم إذا 
اتخذوا ذ لكك شغلا فى كل سنه وبين مخ كان شغله المكاراه فى الصيق والشكاء أو بالعكسء قلا مجال للبناء علي القضبر فى 
الأول والتمام فى الثانى» والأقوى التمام فيهماء والأحوط الجمع. (الآملى). * إن كان شغله السفر فالظاهر وجوب التمام عليه. وإن 
لم يكن شغله السفر عرفاً بل يسافر للحملداريّه فى السنه أَيَاماً معدوده فالأحوط له الجمع بين القصر والإتمام. (حسن القمى). * 
بل يجب التمام عليهم إذا لم يكن سفرهم هذا بعد إقامه عشره أيَام كما هو الغالب» وإلآ فيض رون كما هو الشأن فى كل مَن 
يكون السفر عملا له. (الروحانى). * بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمام أشهر الح أو معظمهاء نعم إذا كان 
زمانه قصيراً كثلاثه أسابيع فالظاهر وجوب القصر عليهم. (السيستانى). 


الحج(1)؛ بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملا له فى تمام السنه(5): كالذين يُكرون دواتهم من الأمكنه البعيده ذهاباً وإياباً على 
وجه يستغرق ذلكك تمام السنه أو معظمها فإنّه يتم حينئذ0. 


فيمن كان شغله المكاراه فى الصيف دون الشتاءء أو بالعكس 

(مسأله 517): من كان شغله المكاراه فى الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر(؟) وجوب التمام(0) عليه(2): ولكنٌ الأحوط 
الجمع (/1). 

حكم من كان التردد إلى ما دون المسافه عملاً له كالحطاب و نحوه 


(مسأله 68): مَن كان التردّد إلى ما دون(8) المسافه عمللا له كالختطاب 


ص: اع 


.١ -١‏ أما الحملّداريّه(الحَمدار: كلمه فارسيّهء وهو المشرف على القافله» والمتصدّى لشؤون الزوّار والححججاج فى السفر ذهاباً 
217 الذين يستعملون السفر فى تمام السنه كالذين هم من أهل الهند أو الصين» الذين تكون إقامتهم فى بلادهم يسيره تناسب 
عمليه السفر لهم فعليهم التمام فى سفرهم. (الحكيم). * بحيث لا يستغرق شغلهم عمده أشهر السنه. (عبداللّه الشيرازى). 

؟- 7. أى غير مقتصر فى ذلكك على سنه واحده. (الميلانى). 

*- #. إذا كان عقيب السفرتين» كما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). 

- ©. فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الإصطهباناتى). 

ه- ه. فى السفر فى الصيفء دون السفر فى الشتاء. (الفيروزآ بادى). * فى وقت اتّصافه بهذا الشغل. (الكوه كمرى). 

-ء. بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهرى). * فى وقت اتصافه بهذا الشغل. (الشريعتمدارى). * فى زمان اشتغاله. 
«اللنكرانى). 

/ا- /ا. ضعيف. (الفانى). 

8- 8. لا يبعد اعتبار كثره السفر إلى المسافه الشرعته لا مطلقاً فى الحكم بالتمام. (محمّد الشيرازى). 


ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب(1). إلآ إذا كان يصدق عليه المسافر(؟) عرفا( وإن لم يكن بحدّ(6) المسافه(8) الشرعتّه 
فإنّه يمكن(2) أن(/0 2570 


ص: مرا 


.١ -١‏ بل يجمع بين القصر والتمام احتياطاً. (تقى القمّى). 

ات ؟. المعيار أن يكون سفرة إلى المشافة الشرعيه شغلا وغملة لهة لا صرف المسافرة بنظر العرف» فالأقوى فن مقروضن المسالة 
القصرء ومنه ظهر ما فى دعواه من إمكان وجوب الإتمام. (المرعشى). 

مدل الظاهر أن الميزان هى كون السفر إلى المسافه عملا لاه ل مطلق السقر عرفا (الخمي): 

- *. الظاهر اعتبار المسافه الشرعيه فى كون السفر عملا. (الحكيم). * الظاهر أن المعتبر صيروره السفر إلى المسافه عمللا له لا 
مجرّد صدق المسافر عليه عرفاً. (الإصفهانى). 

ه- ه. الأقوى اعتبار كونه بحدّ المسافه الشرعيه. (مهدى الشيرازى). * والظاهر كون السفر الشرعى شغلا له وموضوع التمام 
كونه مسافراً شرعياً مع كونه بهذا العنوان شغلا له. (الرفيعى). * الظاهر اعتبار المسافه الشرعيّه فى كون السفر عمالا. (الآملى). * 
الظاهر وجوب القصر عليه فى هذا الفرض؛ فإنّ اللازم صيروره السفر إلى المسافه عملا له لا مجرّد صدق المسافر عليه عرفاً. 
العمو القن 

قرع لك الأقوق وضوب القضير إلهإذ| اصاز النشضر إلى السياقه عنياك له (النافضي» كمال التذين الكلا ركان ). # خصوضا فى 
النايده يل لأ ترك فيا (الأصطيباناق ).© الظاهر اعثان صيرزوره السقر الشوجت للقضر علا له ( الخد النو فيا رض ). 

-/1. لاحتمال كون السفر مطلق البعد العرفى عن الوطنء وأمّا لو لم نحتمل ذلكك وكان المراد من السفر السفر إلى المسافه 
فالواحب غليه اللقضر» ولو شافر إلى حك السناقه فيما هو شغله من الأصطات مفلا قضلا عتما إذا سافر فى غير شغله: (الشاهرودى). 


يقال2١)‏ بوجوب التمام72) 8ه 14 8ه 


ص: ارون 


-١‏ ١.لا-وجه‏ له بعد أن لم يكن السفر الموجب للقصر الذى هو عنوان المخصّ ص عملا له. (آل ياسين). * فيه منع واضح. 
(الكوه كمرى). * لكنّه محلّ إشكالء إلا أن يصير السفر إلى المسافه عملا له. (البروجردى). * بل الأقوى القصر. (عبدالهادى 
الشيرازى). * لكنّ الأظهر خلاافه. (الميلانى). * فيه منع» فلا يُتركك الاحتياط. (الشريعتمدارى). * المناط فى وجوب التمام هو 
صدق كون مهنته السفر إلى المسافه. فلا يؤثّر صدق المسافر فيها دونها. (الفانى). * لكنّه بعيد, والأظهر وجوب القصر عليه فى 
الفرضن الحريور: (الخرى): > لكث الأقوى خدلاقه) لاشتراط أن يكوة السفر الشرغن غيل له دوق مطلق المسافرة, (السيزوارى). + 
لكنّه ضعيف غايته. (تقى القممى). * ولكنّه ضعيفء والأظهر وجوب القصر عليه. (السيستانى). * هذا بعيدء بل الظاهر وجوب 
القصر عليه: إلا إذا كان السفر إلى المسافه عملا له ولو للاحتطاب. (اللتكرانى). 

؟- ؟. القول بوجوب القصر عليه أقوى حتّى فيما هو شغله. (الجواهرى). * الأ-حوط الجمع. (الحائرى). * بل الأ.قوى وجوب 
القفون نيك د تن الخرشبا و الأراك ار فيك الإشكال إذا لم يكن السفر إلى المسافه. (عبداللّه الشيرازى). * الأقوى 
وجوت القضر عليه حكن تضير السفر إلى المسافة غملط له. (محهد .رضنا الكليايكاق )+ الأظهر وجوبه القضر غليه فى هذا 
الفرض أيضاً. (الروخاتى). 


عليه(١)‏ إذا(؟) سافر بحدٌ المسافه» خصوصاً(؟) فيما هو شُغْله من الاحتطاب مثلا. 
فى اعتبار التمام على استمرار من شغله السفر عدم إقامته فى بلده أو غيره عشره أيام 


(مسأله 69): يعتبر0؟) فى استمرار مَن شغله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غيره(8) عشره أيَام(2) وإلأ انقطع حكم 
عمليه السفر(/ا) 


ص: بكرن 


.١ -١‏ لكنٌّ الأقوى خلافه؛ فإِنّ ظاهر النصوص والفتاوى أن يكون السفر الذى هو عمله موجباً للتقصير لولا انّخاذه عمالاً. (كاشف 
الغطاء). * لابدٌ من المسافه الشرعيه فى صدق كون السفر عملا له» فعليه القصر فى الفرض المذكور. (زين الدين). 

-١‏ ؟. لا يجوز له التمام إلا أن تصير المسافه الشرعتّه عماللا له ولا اعتبار بما دون المسافه الشرعتيه ولو صدق عليه عنوان المسافر. 
اروف 

عد ا الظاهر أن لقظه رخصضو ها السنافه الف عه اميدف الشيرائى): 

؟- 8. لا يبعد عدم اعتباره» فيبقى على التمام فى السفر الأوّلء حتّى فى المكارىء وإن كان لا ينبغى له تركك الاحتياط بالجمع 
بين القصر والإتمام فى سفره الأوّل. (السيستانى). 

مفاسات حكته (السبرؤاري): 

#- ع. العشره القاطعه لعمليه السفر والمانعه عن تحقّقها هى التى يتم صلاته فيهاء لا مطلقاً على الأقوى. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). * فى هذا الشرط عندى تأمّل وإشكالء والاحتياط لاسيّما فى المكارى مما لا ينبغى تركه: وإن كان الأظهر كفايه 
صدق عنوان عملته السفر فى الحكم بالتمام مطلقاً. (الفانى). * ناوياً مطلقاً على الأقوى. (المرعشى). 

1-". إذا أقام مَن عمله السفر _ والمكارى على الخصوص _ فى بلده أو فى موضع آخر عشره أيّام سواء كانت منويّةٌ أم لا 
فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام فى السفره الآولى التى يسافرها بعد ذلكك. (زين الدين). 


وعاد إلى القصر2١)‏ فى السفره الأولى(؟) خاضة دون الثانيه(؟) فضاك عن الثالثه, وإن كان الأحوط(6) الجمع (5) فيهما2)» ولا 
فرق فى الحكم المزبور بين المكارى والملاح(/) والساعى(8) وغيرهم ممّن عمله السفر(8).أمَا إذا أقام أقل من عشره أَيَام بقى 
على التمام» وإن كان الأحوط(١٠)‏ مع إقامه 


من 


.١ -١‏ الأحوط الجمع. (تقى القمى). 

-١‏ 1. أى فى مسيره إلى مقصده الأوّلء فإذا خرج منه إلى مقصد آخر كان عليه التمام. (الميلانى). * لو لم تكن طويلهٌ بحيث 
يصدق عليها العنوان» كما تقدّم. (عبدالله الشيرازى). * هذا فى السفر القصيرء وأما ما كان طويلا جدّاً فلا يبعد أن يكون المناط 
على الول الأول (السبرواوق): 

*- ” الأظهر أ نه يقضدر أيضاً حتّى يتيقّن الموضوع للإتمام» أى يصدق أن شغله السفر ثانياً. (الفيروزآ بادى). * بل يقضر إن لم 
يصدق عليه أ نه غير مقيم. (الكوه كمرى). * الأقوى فيها القصر. (المرعشى). 

-ع. فى الثانيه لا يُتركك. كما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لا يُتركك فى الثانيه. (الآملى). 

ه- ه. هذا الاحتياط لا يُتركك. (الاصطهباناتى). 

ع- ت. لا يُترك الاحتياط فى الثانيه» وفى الثالثه ضعيف. (البجنوردى). 

0- 0. فى غير المكارى الأحوط الجمع. (حسن القمى). 

8-8. فى غير مثل المكارى والجتمال إشكال. (الحائرى). * الأظهر اختصاص الحكم بالمكارى دون غيره. (الخوئى). 

4- 4. إلا مَن كان بيته معه فلا يعمّّه الحكم على الأقوى, بل الحكم فيما عدا المكارى لا يخلو من تأمّل. (الميلانى). 

٠١-٠‏ لا يُتركك الاحتياط فى هذه الصوره. وفيما أقام عشرءً فما فوقها متردّداًء وفيما أقام مع عدم التيه فى الثلاثين متردّداً. 
(الفيروز ا بادى). 





الخمسه(١)‏ الجمع(5), ولا فرق( فى الإقامه فى بلده عشرهٌ بين أن تكون منويّةَ أو لاء بل وكذا() فى غير بلده(0) 


ص: ع 


.١-١‏ الأظهر أن ذلكك يختصٌ بالصلاه النهاريّه دون الليليه. ودون الصوم, وينبغى أن لا ترك هذا الاحتياط؛ بل لا يتركه 
المكارى. (الميلا-نى). * هذا الاحتياط فى خصوص الصلوات النهاريّه دون الليلِه» أمّا فيها فلا إشكال فى وجوب التمام. 
الس ف 

؟- 5. فى خصوص صلاه النهار» فيصوم ويُتمُ صلاته بالليل بلا إشكال. (البروجردى). * فى خصوص صله النهار دون صلاه 
الليل والصوم. (مهدى الشيرازى). * فى خصوص الصلوات النهاريه. (عبدالهادى الشيرازى). * فى صلاه النهار» وأمًا بالنسبه إلى 
صلاه الليل والصوم فالاحتياط ضعيف. (الخمينى). * لا يُترك فى الظهرينء وأمًا العشاء والصوم فتامّان. (المرعشى). * مورد 
الاحتياط هو الصلاه النهاريه وأمّا الليليه فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال. (الخوئى). *# فى خصوص الصلاه النهاريه. 
(الروحانى). * فى خصوص صلاه النهار» وأما بالنسبه إلى صلاه الليل والصوم فالاحتياط ضعيفء بل يّتم. (اللنكرانى). 

“اد ا قل هنا النظن فيه (المرعق), 

عدع إذا كانت متوية لدهن الأول (الشاغرودق): 

-ه الأقرى | د لا أثر لماى غير بلده إلا إذا كانتت كوه أو بعد قركة الثلائين. (التاتيتى» جمال الدين الكلبايكان ).+ الأقوين 
اعتبار اليه فى غير بلده؛ فإنْ المدار على إقامه عشرهٍ فما زاد قد تركك فيها التلبس بالسفرء وإقامتها بغير ثيه كإقامتها أثناء الطريق 
لا نُخرجه عن كونه متانساً بسفره. ومنه يعلم عدم كفايه الثلاثين مردّداًء بل ولا عشره بعدها غير منويّه. (كاشف الغطاء). * اعتبار 
النتيه إذا كانت فى غير بلده لا يخلو من رُجحانء ولكن لا ترك الاحتياط مع الإمكان. (البروجردى). * فيه نظر فلا يُتتركك 
الاحتياط. (مهدى الشيرازى). * الظاهر اعتبار كونها منويّه. (الخوئى). 


أيضاً(1)» فمجرّد البقاء عشرهً يوجب العود إلى القصرء ولكنّ الأحوط(؟) مع الإقامه() فى غير بلده بلا تيه(ع) الجمع فى | 
الأول(0) بين القصر والتمام. 


الحكم فيما إذا لم يكن عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديده 
(مسأله :)5٠‏ إذا لم يكن شغله وعمله(2) السفرء لكن عرض له عارض 


ص : 517077 


الل لا ببعد اعفار العدافى غير يلدهد (ميكقد الشيرازض). 

؟ - ؟. لا رتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا ترك جداً لو لم نقل بقوّه اعتبار ثنتها فى إقامه غير البلد؛ إذ المستفاد من 
النصّ(الوسائل: الباب )١11(‏ من أبواب صلاه المسافر, ح ).١‏ اعتبار الفصل بالإقامه التميّزء غايه الأمر فى البلد لا يحتاج إلى قصدها 
دون غيره؛ كما لا يخفى على مَن لاحظها. (آقا ضياء). * لا يُتركك. (الإصفهانى؛ محتّدد تقى الخونسارى؛ عبدالله الشيرازى؛ 
الآملى» السبزوارىء الأراكى: اللنكرانى). * بعيدء بل الظاهر وجوب القصر عليه إلا إذا صار السقر إلى المسافة عملا وشكلة له. 
(الإصطهباناتى). 

سدم الا تركف (الرقى + الثر داري عد رضا الكل كان سق الققن ): 

*-ع. لا ُتركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). 

ه- ه. بل فى السفر الثانى أيضاً. (الفيروزآ بادى). 

8- ع. يستفاد من مجموع أخبار الباب أن هنا عناوين ثلادهٌ كل واحد منها موضوع لمسأله التمام: الأوّل: مَن كان بيته معه. 
والثانى: مَن انّخذ السفر عمللا وشغلا له» وقد طبقه فى الأخبار على المُكارى والملاح والبريد والاشتقان(الاشتقان: بالألف والشين 
المعجمه والتاء المثناه من فوق والقاف: البريد. مجمع البحرين: 5/07١‏ (مادّه شقن). قال إبن إدريس فى سرائره: 1/879: وجدت 
فى كمات الحتراق الجاحظ ما ندل غلى أ الافضان: الآنيه اندض يعم السلطاة عل فاط البادى)والقالة: قن عدون تن 
شغله. وقد طق فى الروايه بالجابى الذى يدور فى جبايته» والأمير الذى يدور فى إمارته» والتاجر الذى يدور فى تجارته من سوق 
إلى سوقء والراعى الذى يتطلب بناب(الناب الكبيره: العُشْبه بالتحريكك. الصحاح: 1/770 (مادّه عشب). أى يطلب مواضع القَطر 
ومنبت الشجر.) الشجر ولا وجه لانحصار موضوع مسأله التمام بالأولين وإرجاع العنوان الثالث إليهماء فعلى هذا يتم مَن يدور فى 
القرى والبساتين للمعالجه وتنظيم الصححه بأمر الحكومه. ع يق كان بياكنا فى سحل ويمقى الك مد آخر فى كل يوم أو 
أسبوع للتحصيل أو التدريس أو التجاره يكون خارجاً عن العناوين الثلاثه» فيقضرء إلا إذا استّظهر من الروايه عنوان كثره السفرء 
أو كان سفره أكثر من حضره فيتمٌ» ولكن فيه ما عرفت أنْ الظاهر من الأخبار انحصار موضوع التمام بالعناوين الثلاثه. (الآملى). 


فسافر أسفاراً عديدةٌ لا يلحقه حكم وجوب التمام؛ سواء كان كل سفره بعد سابقها اتَفاقباء أم كان من الأوّل قاصداً لأسفار 
عديده. فلو كان له طعام أو شىء آخر فى بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاءث مرّات أو أزيد 
بدوابّه أو بدوابٌ الغير لا يجب عليه التمام» وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفارٍ متعدّده فى حمل 
أثقاله وأحماله. 


فى عدم اعتبار فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر 
(مسأله :)0١‏ لا يعتبر فين شغله السفر اتّحاد كيفيات وخصوصيات 


عم 


أسفاره من حيث الطول والقصر(١)»‏ ومن حيث الحموله(5)» ومن حيث نوع الشغل» فلو كان يسافر إلى الأمكنه القريبه فسافر إلى 
البعيده» أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمالء أو كان مكارياً(؟) فسار ملاحاً() أو بالعكس يلحقه الحكم, وإن 
أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين؛ نعمء لو كان شغله المكاراه فاتّفق أنه ركب السفينه للزياره أو بالعكس 
قضّ ر(2)؛ لأ نه(2) سفر(ل!) فى غير عمله. 


يكاذق ماج كو اولاق سقس بكم : القن قا الأمر أله ذل خصومية القع إل شعومفه اخرى»#النتاط نهر الافرغال 
بالسفر وإن اختلف نوعة: 


السائح فى الأرض الذى لم يتخذ وطناً منها يتم» و الأفضل الجمع 
(مسأله 87): السائح(8) فى الأرض الذى لم يتّخذ وطناً منها يتم والأحوط(4) الجمع(١1).‏ 


ص: ممع 


.١ -١‏ بعد عدم كون السفر أقلّ من المسافه الشرعيه» كما مرّ. (السيستانى). 

اك ارولو كانت جوئه كشاقن, زناتناء (الحرعفي ). 

". فى الاختلاف النوعى إشكال. (الحائرى). 

#د بيك كرون البلكسه شكلة وحرفه جديدة له سبع أ له يدل شغل المكاراء بالنااحى لا أ ته شغله المكاراه واششل فر 
واحده أو أسفاراً بالملاحه من دون أن يأخذها حرفه له وإلا ففيه إشكال, والأحوط الجمع. (البجنوردى). 
ه- ه. مرّ الكلام فيه فى التعليق على المسأله الخامسه والأربعين. (السيستانى). 

ع-ء. بل أ (الفيروزآ بادى). 

/- لا. بل لغرض آخر. (المرعشى). 

-8. وهو الذى لا حضر له. (المرعشى). 

و لامر كم رش القب /: 

.٠١ ٠‏ هذا الاحتياط ضعيف. (محمّد الشيرازى). * لو كان مردّداً فالأحوط الجمع. (مفتى الشيعه). 





الراعى الذى ليس له مكان مخصوص يتم 


(مسأله 07): الراعى الذى ليس له مكان(١)‏ مخصوص(1) يُتم. 


التاجر الذى يدور فى تجارته يتم 

(مسأله 0): التاجر الذى يدور فى تجارته يُتمم. 

المسافر المعرض عن وطنه و لم يتخد وطناً غيره يقصر 

(مسأله 00): من سافر مُعرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ0) وطناً غيره(6) بقضر(ه). 


ص: ومع 


-١‏ ابل ينه مطلقاً. (عبدالهادى الشيرازى). 

7- ؟. بل مطلقاً مادام السفر عمله. (الميلا-نى). * لا إذا كانت له أمكنه متعدّده مخصوصه. (الفانى). * بل ولو كان له مكان 
مخصوص. (الخوئى). * بل ولو كان له ذلكك. ولككن كان الرعى عمله. (الآملى). * المناط عملتِه السفر عرفاًء سواء كان له مكان 
مخصوص فى الجمله أم لا (السبزوارى). * إن لم يتنّخذ السفر شغللا. (حسن القممى). * بل مطلقاً ما دام يعد السفر عمللا له. 
(السيستانى). 

*- . ولكن كان بانياً على انخاذه؛ وفى غير هذا يْتمم. (المرعشى). 

ع- ع. إن اتخذ وطناً غيره» وإلا فحكمه التمام» كمن لا وطن له. (كاشف الغطاء). * ولم يتخذ السفر شغلا لنفسه. (الميلانى ) 

ه- ه. ولكن بشرط عدم صيرورته بتكثّر سيره ممن دوره معه. كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء). * إن كان عازماً على انّخَاذه ولم 
يجعل السفر عمله. (البروجردى). * لو لم يتَخذ السفر عملا له. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كان بانياً على اتخاذ وطنء أما إذا 
كان بانياً على عدم انخاذ وطن فالظاهر أنه يتم ولو كان متردّداً فى ذلك ففيه إشكال. (الحكيم). © ما لم يعنون بأحد العناوين 
الموج السام (الاهزودف )عابيمي أل صرف الاعران عن الرطن مع ضدء كاذ وطق غيرة ل روتجب القداته إلا أكون 
هناكك ما يوجب التمام من العناوين لخر ككون ببته معهء أو كون السفر عملا له. (البجنوردى). * إذا لم يقصد سفره عمله. 
(عبداللّه الشيرازى). * هذا فيما إذا لم يبن على عدم انخاذ الوطن. (الخوئى). * إذا لم يتَخذ السفر عمله. ولم يكن عازماً على 
عدم اتخاذ الوطن؛ كالسائح اللىكم تستريزا (الخمينى). * إن لم يتتخذ السفر شغلة (محقد. رضا الكليايكاتض). * إن لم 
يعندق عليه عرفا ] مقن شكلة السفي (السزوارى). + إذا كان عازعا على الكاة وطن خرف زهان قرسه وإلافإن ترقد فى 
انَخاذ وطن جديدء أو جعل السفر عملاً له أو جعل بيته معه» ونحو ذلكك من العناوين المذكوره فى الروايات فإنّهم يتمون. 
(محترد الشيرازى). * يعنى أ لَه لم بعتن له وطناً خاصًاً بعد, أمَا إذا بنى على عدم التوطن فى موضع أصللا فهو سائح, وقد تقدّم 
أن حكمه الإتمام. (زين الدين). * هذا فيما يكون بانياً على انّخاذ الوطنء وأمًا غيره فيدخل تحت أحد الأقسام السابقه. (تقى 
القمى). * إذا لم يجعل السفر عملاً له. (الروحانى). * بشرط أن لايصدق عليه أحد العناوين الموجبه للتمام» ككون بيته معه. 
(السيستانى). * إذا لم تخد السفر عمللا وكان عازماً على انَخاذ الوطن. (اللنكرانى). 


فيمن كان فى أرض واسعه اتخذها مقراً له» لكنه فى كل سنه فى مكان منها 

(مسأله *0): مَن كان فى أرض واسعه قد اتخذها مقرأ إلا أنه كلّ سنهِ مثلا فى مكان منها يقضّر إذا(١)‏ سافر(7) عن مقرٌ سنته. 
ص : /الاع 

اك ااشه إشكال» والأحوظ الجمع. (الحكيم). 


3 | ذ | سيق فى تحله | تسردو وطاق وذو وتاول» ويفنة قل على قرو قن اقطة إلى أغرى البمار مع نورله إلن ستزلة الاجر 


(المرعشى). * إن لم يصدق عليه أ نه ممّن ببته معه, وإلا يتم. (محمد الشيرازى). 





إذا شك بأنه أقام فى منزله أو بلد آخر عشره أيام أو أقل بقى على التمام 
(مسأله 07): إذا شكك فى أنه أقام فى منزله أو بل آخر عشره أيام أو أقلّ بقى على التمام(١).‏ 


الثامن: الوصول إلى حد الترخص»ء و هو المكان الذى تتوارى عنه جدران البلد 


الثامن:(أى الشرط الثامن من شرائط القصر.) الوصول إلى حدٌ الترخصء وهو: المكان الذى(1؟) تتوارى(*) عنه() جدران(02) 
بيوت(2) البلد(/1) ويخفى عنه 


ص: كرفا 


.١ -١‏ إذا لم يحرز بقاء العشره ولو بالأصل. (الشاهرودى). * مع عدم أماره معتبره يحرز بها الإقامه. (السبزوارى). 

؟- #. الأظهر أ نه المكان الذى ينوارع فيه المسافر عن البيوث للبعد الحاضل بيئه وييتهاء ومعتى تواريه عنهاء هو أن لآ يراه أهلها. 
(الميلانى) 

#- ميل بتوارع هو غن أهل البلد. (محمد تقى الخوتسارعء الأراكى): 

#معبيل ترارق هر هه دراه موف اللن (الكون ترق 

ه- ه. الوارد فى حديث ابن مسلم(الوسائل: الباب )١١(‏ من أبواب صلاه المسافر» ح؟ و8.): توارى الشخص عن البيوت» الملازم 
لتوارى أهلها عن الشخصء فالميزان فى حدّ الترحص عدم رؤيه المسافر أهل البلد. (تقى القمى). 

7ه البوجوه قن الضية أق قارف الصداف عن البوزك: ومفات آم سل نف هاب إل عمد لادرراة أهل الوك وه ريت 
جداً أو متّحد مع خفاء الأذان» ولا اختلاف بينهماء وهما علامتان على البعد الخاصٌ الذى إذا وصله المسافر فى خروجه وجب 
عليه القصرء وإذا بلغه فى عودته إلى وطنه وجب عليه التمام» وهو ملازم لتوارى أهل البيوت عن المسافر. (زين الدين). 
الادالأايل السبارهو توازض التستخض فق الببوف» لتترازع الببوت عي إن عاق التصباط تحبد. (الحائرض )شيل قرارض 
الشخص عن أهل البيوت الملازم لتوارى أهلها عنه. وبه يظهر الحال فى جمله من المسائل الآتيه. (الروحانى). 


أذانه( لي 


فى كفايه تحقق أحد فردى الترخص - توارى الجدران أو خفاء الأذان - مع عدم العلم بتحقق الآخر أو مع العلم 


ويكفى تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحمّق الآدخر(5) وأمّا مع العلم بعدم تحمّقه() فالأحوط(؟) اجتماعهما(2). بل 
الأحوط(29) 


7 حم 


-١‏ ١.لا-‏ يبعد أنّ الحدّ هو البعد عن البلد بحيث يوجب خفاء الأمذان. (الميلا-نى) * لا يبعد تلازم العلامتين عرفاًء فلا مجال 
لاختلافهما والترجيح بينهماء والتفصيل فى الفقه. (محمّد الشيرازى). * فى معرقتيه عدم سماع الأذان لحدّ الترخخص أو محدّديّته له 
إشكالء بل منع» ومنه يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه. (السيستانى). 

اراز والأسوظ وهو مزافاكهيا فعا (نقق الشيعة). 

عد الظاهر أ ثه له لعلاق مي الأماركيوه بل :هما مطابقتان «اتماء .و إتنا جعلنا مع سهبلة المكلت. (الزوعاق). 

ع- ع. القول بكفايه تحمّق أحدهما مطلقاً لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * الأولى. (الفيروزآ بادى). * بل الأقوى كفايه أحدهما؛ 
لاقتضاء الجمع بينهما رفع اليد عن إطلاق الشرط الحاكى عن انحصاره. (آقا ضياء). 

ه- ه. لا يُترك. بل لا يخلو من قوه غير أ نّهِ فى العود يتعين عليه الاحتياط. (آل ياسين). * الأقوى اعتبار اجتماعهما فى تحقق 
وجوت القضير: (الكوه كفرق) « الأقرض كقاية عفان الحدهيا: (ميدى الشتترازع): * والأقرى أن لعل حقاء الأذانه ونا خفاء 
البيوت فهو أماره على تحقّقه سابقاً عليه. (الحكيم). 

#- 6. هذا الاحتياط لا يُتركء بل لا يخلو من قوّه. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * بل هو الأقوى؛ فإنّه إذا كان يسمع 
الأذان أو يرى الجدران فهو بَعدٌ فى البلد فكيف يقضّر؟ ويلزمه أ نّهِ فى الإياب يكون حاضراً بظهور أحدهماء نعم. على القول 
بكفايه خفاء أحدهما فى الذهاب ففى الإياب لابدٌ من ظهورهما. (كاشف الغطاء). * هذا الاحتياط لا تركك. (البجنوردى). * لا 
يُتركك هذا الاحتياط. (الفانى). * لا 'تتركك. (الخمينىء اللنكرانى). 


مراعاه(١)‏ اجتماعهما مطلقاً» 


الحكم فيما لو تحقق أحد سببى الترخص دون الآخر 


فلو تحمّق أحدهما دون الآدخر: إِمَا يجمع بين القصر والتمام, وما يوءخَر الصلاه إلى أن يتحمّق الآخرء وفى العود(؟) عن السفر 
أيضاً ينتقطع حكم القصر إذا وصل إلى(*) حدّ الترخخص(65) من وطنه(82) أو محل(6) إقامته(/2؛ وإن كان 


ص: رض 


.١ -١‏ لا يُترك. (البروجردىء عبدالله الشيرازى). بل لا يخلو من قوّهء فمع عدم لمكم يحتاط بالجمع. (الشاهرودى). * هذا 
الاحتياط لا يُتركك, بل لا يخلو من قوّه. (الآملى). 

-١‏ ؟. الأحوط فى العود مراعاه رفع الأمارتّين. (الخمينى). 

*- ". فى الرجوع لابدّ من ملاحظه خفاء الأذان» والأحوط رعايه خفاء الجدران» فمع خفاء الأذان وعدم العلم بخفاء الجدران لا 
إشكالء أمَا مع العلم بخفاء الجدران وعدم العلم بخفاء الأذان فلا يُترك مقتضى الاحتياط. (حسن القَمّى). 

ع- ع. الأظهر هاهنا هو خصوص ما إذا سمع فيه الأذان. (الميلانى) 

- ل أى مقزه ومجل سكتاهء لآ خصوصن الوطن الاصطلاحى. (مهدى الشيرازى). 

ع-ع. سيجىء الكلام فيه. (آقا ضياء). 

- /. فيه تأمّلء بل ربّما يقوى البقاء هنا على القصر إلى أن يصل إلى محل إقامته عرفاً. (آل ياسين). * فى انقطاع حكم القصر 
إذا وصل إلى حدّ الترتخص من محل إقامته إشكالء والاحتياط لا يُتركك. (البجنوردى). * يأتى الكلام فيه. (الخمينى). * الأقرب 
رعايه الاحتياط فيه ذهاباً وإياباً. (المرعشى). * اعتبار حدّ الترص فى محل الإقامه ولا سما فى العود إليه محل إشكالء بل منع» 
والأولى رعايه الاحتياط فيه. (الخوئى). * سيجىء الكلام فيه. (الآملى). * اعتبار حدّ الترتحص فى محل الإقامه مشكلء فلا يُتركك 
فيه الاحتياط. (زين الدين). * فى اعتبار حدٌ الترحص فى محل الإقامه نظرء فتراعى مقتضى الاحتياط. (حسن القتمى). * الظاهر 
التفصيل بين الخروج عن محل الإقامه والوصول إليه بأن نلتزم بتربّب الحكم فى الأوّل دون الثانى. (تقى القمّى). * اعتبار حدٌ 
الترتحص فى الموردين ولا سيما فى العود إلى محل الإقامه محل إشكالء بل منع والاحتياط فى محله. (السيستانى). *# يجىء 
حكم محل الإقامه إن شاء اللّه تعالى. (اللنكرانى). 


الأحوط١١)‏ تأخير الصلاه إلى الدخول فى منزله؛ أو الجمع بين القصر 
سن 


.١ -١‏ لا يتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا ترك هذا الاحتياط فى محلّ الإقامه. (الكوه كمرى). * لا يُتركك هذا الاحتياط فى 
الشانى. (الإصطهباناتى). * أى بالنسبه إلى محل الإقامه. ولا يرترك. (مهدى الشيرازى). * لا ترك الاحتياط فى الإقامه. 
(الشاهرودى). * لا يُترك فى محل الإقامهء فلا يكتفى بالإتمام إلا بعد أن يدخل المنزل وينوى المقام. (الميلانى) * لا يُترك فى 
محل الإقامه. (عبدالله الشيرازى). * لا يُتركك هذا الاحتياط فى خخصوص محل الإقامه. (الروحانى). * كما أنْ الأحوط فى العود 
رعايه رفع الأمارئين. (اللنكرانى). 


والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ. 
المناط فى خفاء الجدران: خفاء جدران البيوت: لا خفاء الأعلام والقباب و المنارات 


(مسأله 088): المناط(١)‏ فى خفاء(1) الجدران0): خفاء(؟) جدران(2) البيوت(2). لا خفاء الأعلام والقباب والممنارات» بل ولا 


خناد سور البلث إذا 


ص: ؟عع 


.١ -١‏ قد مر الكلام. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). 

1- 7. تقدّم آنفاً أن المناط توارى المسافر عن البيوت. (الميلانى) 

*- ". بل المناط توارى الشخص عن البيوت» كما فى النصّء والدليل على ذلكك: توارى جدران البيوت عنه. (حسن القممى). * 
قد ظهر مما تقدّم عدم مدخليه خفاء الجدران. (تقى القمى). * بل الأظهر أن المناط استتار الشخص عن أهل البيوت فى حدود 
معيشتهم فيها وفى مرافقهاء ومنه يظهر الحال فى بعض الفروع الآتيه. (السيستانى). 

ع- ع. عرفت أن المعيار توارى المسافر عن البيوت؛ وهو يلالزم توارى أهل البيوت عنه. فلا اعتبار فى نفس البيوت فضلل عن 
الأعلام والقباب والمنارات. (زين الدين). 

ه- ه. المناط خفاء الشخص نفسه عممّن فى البيوت بحيث لايرونه» وخفاء البيوت ملزومه. (الحكيم). * بل خفاء الشخص وتواريه 
عن أهل البورت: (السرهت . 

*-ع. ولعلٌ جعله معياراً وضابطاً لتحمّق توارى المسافر وخفائه عن أهل البيوت الذى هو ظاهر النصّ لمكان التلازم بين خفاء 
الجدران وخفاء الأهلء الملا-زم لخفاء المسافر عن الأهل؛ لعدم إمكان التفكيكك مع فرض التساوى من جميع الجهاتء كما لا 
يخفى» وكيف كان فالمعيار خفاء المسافر عن الأهل» وهو أيضاً يقرب من خفاء الأذان بالمعنى الذى ذكروه؛ ولا فرق حينئلٍ بين 
القول بأنْخفاء الأذان وخفاء الجدران دليل عليه ؤيبخ القول بالعكس وبيق القول اأعاكه كل منوياء كبا و واف 
(الشاهرودى). * المناط فى وجوب التقصير هو توارى المسافر عن البيوت,ء لا خفاء جدران البيوت عنه. نعم» يمكن ادّعاء 
الملا-زمه بينهماء فلا يبقى محل لما ذكره فى هذا الفرع ولا الفرع الآتى. (البجنوردى). * بل المناط توارى أهل البيوت؛ فإنّه 
يستكشف به توارى المسافر عن البيوت. (الخوئى). * تقدّم الكلادم فيه. (الروحانى). * المدار فى السماع وفى الرؤيه على 
المتعارف. (مفتى الشيعه). 


كان له سورء ويكفى خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخفّ(١)‏ أشباحها. 
الحكم فيما لو كان البلد فى مكان مرتفع» أو مكان منخفضء أو مانع يمنع عن رؤيته» أو البيوت على خلاف المعتاد علواً و انخفاضاً 


(مسأله 89): إذا كان البلد فى مكان مرتفع بحيث يُرى من بعيد يقدّر كونه فى الموضع المستوىء كما أ نه إذا كان فى موضع 
منخفض يخفى بيسير من السيرء أو كان هناكك حائل يمنع عن روءيته كذلكك يقدّر فى الموضع(2) المستوى(25, وكذا إذا 
كناتت البوت على خاخف المعفاد من حبث العلة والاتهناض فإثها ث5 إلبده لك الأحرطة 1# خناومها مطلقاء وكذا إذا كانت 
على مكان مرتفع فإنّ الأحوط خفاوءها مطلقاً. 


إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير» و فى بيوت الأعراب و نحوهم يكفى خفاءها بلا تقدير 
(مسأله :)2٠‏ إذا لم يكن هناكك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير(2) نعم» 


بن 


.١ -١‏ الأحوط فيما بين الخفاءةين الجمع, أو تأخير الصلاه. (محمّد رضا الكلبايكانى). 

-١‏ ؟. مع عدم الحائل. (اللنكرانى). 

“- . وكذلكك يقدّر البعد الخاصٌ على القول المختار فى الموضع المستوى. (زين الدين). 

؟- ع. بل الأسحوط فى هذه الموارد الجمع؛ نعم؛ مقتضى الأصل اعتبار الخفاء مطلقاً؛ للشكك فى تبديل موضوع التمام بالقصر 
بدونه. (آقا ضياء). * لا يُترك فى الموردين» فيحتاط بمراعاه تقدير البعد عن البيوت فى الموضع المستوى وفعلليه تواريه عنها. 
(الميلانى) 

ه- ه. فى اعتبار الزائد عمًا يصدق عليه كونه من حدوده عرفاً نظر جدَأَء ووجهه التشكيكك فى اندراجه تحت الدليل. (آقا ضياء). 
* مع خفاء الأذان إن كانء وإلا قدّر أيضاً. (آل ياسين). * أى يقدّر لو كان هناكك بيوت» أو هناكك أذان بصوت مرتفع. (كاشف 
الغطاء). * المناط فى الجميع هو خفاء أهل البيوت عنه. وخفاء الأذان ولو تقديراً وإن لم تكن بيوت ولا جدران. (زين الدين). * 
يكفى خفاؤها من دون حاجه إلى تقدير. (مفتى الشيعه). 








فى بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفى(١)‏ خفاوءها(5) ولا يحتاج إلى تقدير الجدران. 
الظاهر فى خفاء الأذان كفايه عدم تميز فصوله» و إن كان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل 
(مسأله :)2١‏ الظاهر فى خفاء الأذان() كفايه(؟) عدم(0) تميّز فصوله(2) 


ص: ع8 


.١ -١‏ فيه تأملء والأحوط تقديرها. (الخمينى). 

؟- ؟. بل تواريه عنها على ما تقدّم. (الميلانى) 

“- ". يعتبر فى صدق خفاء الأذان عدم تميز كونه أذاناء ولا يكفى عدم تميز فصوله بعد تميز أصله. نعم لا يعتبر خفاء الصوت. 
(الفانى). * بل الظاهر كفايه تميز كونه أذاناً ولو مع عدم تمتّز فصوله. (حسن القتمى). 

#دع الأقوى اعثار خفائه بحيث لا يسميز بين كونه أذاناً أو غيرة. (الخميتى). 

ه- ه. الأقوى خفاؤه بمثابه لا يتميّز عن غيره لدى السامع؛ ولا يكفى صرف عدم تميّز الفصول مع العلم بأ نه أذان» والأحوط ما 
فى المثق هن أغار خناء مطلق الصوث: (المرعن ). 

8- ع. بل الظاهر عدم تميز الأذان من غيره. (الشاهرودى). * الاكتفاء بتميز كونه أذاناً ولو مع عدم تميز فصوله لا يخلو من وجه. 
(الخوئى). * بل الأقوى اعتبار عدم تميز كونه أذاناً. (محمد رضا الكليايكانى). * الميزان سماعه بحيث يمتاز الصوت الأذانى عن 


غيره» فلا يعتبر تمييز فصوله فضللا عن حروفه؛ ولا يكفى سماع صوت ما بحيث لا تمتاز أذائئته. (الروحانى). 





وإن كان الأحوط 0 اععار 83 شفاء نطلق الصورت(#وحتي المتركد بين كوته أذانا أو طبرم فقل عن البعن (©) كوي 


ص: معع 


اع ايل الأقوى: (الفيرو اسادض): على شر كك (السام ع ومعتر د تثى التوساوق» أعمد الخرصبارى: الآملى» السيووارف: 
الأراكى). * بل هو الأقوى؛ بل يعتبر خفاء كلّ صوت رفيع» فالمدار فى التقصير إلى وصوله إلى موضع لا يسمع فيه الأصوات 
المرتفعه فى البلد وذكر الأ-ذان لا لخصوصيه فيه. بل لكونه أرفعها عاده. (كاشف الغطاء). * بل لا يخلو من قَوّه مع تميّز كونه 
أذاناً. (البروجردى). * بل الأظهر. (مهدى الشيرازى تقى القتمى). * إن لم يكن أقوى. (الميلانى) * لا يُترك فى المتميّز كونه 
أذانا. (اللنكرانى). 

؟- ؟. بل لا يخلو من قوّه. (الحكيم). 

*- م. لا ُترككء بل الظاهر عدم صدق خفاء الأذان عرفاً فى الصوره الثانيه. (آل ياسين). * لا يخلو من القوّه مع التميز. (عبدالله 
الشيرازى). * بل هو الأقوى مع تمير كوه أذاناً. (الشريءتهدارئ): * بل هو الظاهن (زين الدين). 

*- ع. لا يُتركك الاحتياط بالجمع مع عدم خفاء كونه أذاناء حتّى مع تمّز فصوله؛ للتشكيكك فى الاجتهاد. واستنباط مثل هذا 
الفرض من الدليل. (آقا ضياء). * الظاهر عدم صدق الخفاء فى صوره تميّز كونه أذاناً وإن لم تتميّز الفصول. (البجنوردى). 


أذانً(1) مع عدم تميّز فصوله. 
عدم كون الأذان فى آخر البلد فى البلدان الصغيره و المتوسطهه بل المدار أذانها 


(مسأله ؟2): الظاهر عدم(7) اعتبار(*) كون الأذان فى آخر البلد فى ناحيه المسافر فى البلاد الصغيره والمتوسٌ طه؛ بل المدار() 
أذانها وإن كان 


ين 


-١‏ ١.لا‏ يُتركك الاحتياط فى هذ الصوره. (عبدالهادى الشيرازى). 

-١‏ ؟. بل الظاهر اعتبار ذلكك. (البروجردى. مهدى الشيرازى). * بل الظاهر تعليق الحكم على عدم سماع الأذان من البلد فإن 
سَمِعَ أذانَ آخر الميجله دون وسط البلد يُتمم. (الفانى). 

*- ”. بل الظاهر اعتبار ذلكك. (الحكيم, الا-ملى). * اعتباره لا يخلو من وجه. لكنّ مقتضى الاحتياط لا يُتركك. (الميلانى) * 
الأحوط ذلكك. (عبدالله الشيرازى). * بل الظاهر اعتبار ذلكك؛ فإِنّه مقتضى إطلاق تقدير البعد المفروض بين المسافر والبلد 
بذلك؛ لأسن إراده وسط البلد يحتاج إلى القرينه. (الشريعتمدارى). * الأحوط اعتبار ذلككء بل لا يخلو من وجه. (الخمينى). * 
الظاهر اعتباره؛ عمللا بمقتضى ظاهر دليل تقدير البُتعد وحمله على غيره» كوسط البلد يحتاج إلى مؤونه زائده مفقوده فى المقام. 
(المرعشى). * الظاهر كفايه السماع مطلقاً فى الإتمام» ولزوم الخفاء المطلق فى القصر. (محتّ.د رضا الكليايكانى). * بل الظاهر 
اعتبار آخر البلد ونحوه. (محمّرد الشيرازى). * مقتضى إطلاق الأدله وورودها فى مقام تحديد البعد الخاصٌ أنْ المعيار عدم 
سماع الأذان فى آخر البلد من ناحيه المسافر. (زين الدين). * بل الظاهر اعتباره. (الروحانى). * الظاهر اعتباره. (اللنكرانى). 

؟- *. فيه تأمَل؛ لعدم استفاده الخصوصيه من النصّ(الوسائل: الباب (2) من أبواب صلاه المسافر» ح".). (آقا ضياء). 


فى وسط البلد على مأذنه مرتفعه» نعم» فى البلاد الكبيره(١)‏ يعتبر كونه فى أواخر البلد(1) من ناحيه المسافر. 

فى اعتبار كون الأذان على مرتفع معتاد فى أذان ذلك البلد» ولو مناره متعارفه فى العلو 

(مسأله 27): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد فى أذان ذلك البلد» ولو مناره غير خارجه عن المتعارف فى العلوٌ. 
المدار فى عين الرائى و اذن السامع على المتوسط فى الرؤيه و السماع فى الهواء الخالى من الغبار والريح 


(مسأله *9): المدار فى عين الرائى وأَذْن السامع على المتوسّط فى الروءيه والسماع فى الهواء الخالى عن الغبار والريح ونحوهما 
من الموانع عن الروءيه أو السماعء فغير المتوسٌّط يرجع إليه. كما أنْ الصوت الخارق فى العلوٌ يردّ إلى المعتاد المتوسشط. 


الأفضل عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجرى فى محل الإقامه أيضاً 
(مسأله هع): الأقوى عدم() اختصاص(15) . . . 


ص: /81ا 
.١-١‏ مالم يخرج عن المعتاد» وإلا فيكتفى بخفاء أذان محلّه وجدرانها(كذا فى الأصلء والظاهر: (محلّه وجدرانه)» أو (محلته 
وس اليا 1011 ما 

؟- 7. على الأحوطء وكذا فى غيرها. (الحائرى). 

*- ". فى اعتبار حدٌ الترخخص وعدمه فى غير الوطن إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بتأخير القصر إلى الوصول إلى حدٌ الترخص»ء أو 
الجمع قبل الوصول إليه إذا سافر عن محل الإقامه. وبتأخير التمام إلى الوصول إلى المكان الذى عزم على الإقامه فيه» أو الجمع 
قبل الوصول إليه. (الإصطهباناتى). * فى إجراء حدٌ الترخخص فى غير الوطن إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (أحمد الخونسارى). 
؟- . كونه أقوى ممنوع؛ فالاحتياط بتركك الصلاه حتّى يخرج عن حدٌ الترتخصء أو بالجمع قبل الخروج متدرا لا ينبغى تركه. 
(الشاهرودى). * اعتباره فى غير الوطن محلّ إشكالء والأحوط بالنسبه إلى محل الإقامه فضالًا عن المكان المتردّد فيه: الجمع 
ذهاباً وإياباً قبل العلم بتحيّيم إحدى الوظيفتين. (المرعشى). * لا رترك الاحتياط فى غير الوطن إمّْا بالجمع, أو التأخير. 
(البتؤوارى) دين لايد اللساص بالذهاب عن الرظد (السيحان : 





اعتبار(١)‏ حدّ الترسحص بالوطن(7) فيجرى() فى محل (6) الإقامه(8) 


ص: معع 


.١ -١‏ الأقوى عدم جريانه فى غير الوطن. (الفيروزآ بادى). 

- 7. اختصاصه بالوطن لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * فى جريانه فى غيره إشكالء فلا تُتركك مراعاه الاحتياط فى محل الإقامه 
والترد ذهاباً وعوداً. (الخميتى). * بل الأنقوى الاختصاصء وإن كانت رعايه الاحتباط أولى. (الخوثى). * لا يبعد اختصاص 
ذلك بالوطنء فالمقيم يقصّر بمجرّد الخروج عن محل إقامته ناوياً لقطع مسافه جديده» وكذا يلزمه التمام حين الوصول إلى 
المحل الذى عزم على الإقامه فيه نعم. حدود البلد حكمها حكمه؛ واعتبار محل الترتحص أحوط. (كاشف الغطاء). 

*- ". فى إجراء حدّ الترحص فى غير الوطن إشكال؛ لعدم الدليل» مع تمامته عموم المنزله. (آقا ضياء). * ينبغى رعايه الاحتياط 
فيه. (البروجردى). * جريانه فى غير الوطن محل إشكالء فلا يُتركك الاحتياط فيه خصوصاً فى الثانى» ولا يخفى أنه لا يتصوّر 
الابتداء فيه» كما أنه لا يتصوّر العود فى محل الإقامه. نعم؛ يتصوّر الأسمران فى الصورئّين بالإضافه إلى بعض الأحكام الآخر. 
«اللنكرانى). 

*- ع. قد تقدّم الكلام حوله فى المسأله (01). (تقى القمى). 

ه- ه. لا يترك الاحتياط» سيّما فى الثانى. (الكوه كمرى). * فى الوصول إلى محل الإقامه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط إما 
بالجمع» أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل. (الإصفهانى). * لا يُتركك الاحتياط فيه. (عبدالهادى الشيرازى). * فى جريانه فى غير 
الوطن إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع إلى زمان اليقين بالقصر أو التمام. (الحكيم). * الظاهر خروجه عن موضوع حكم حدّ 
الك حفن هن حبك الأوله :قل اشر كه الاحباط اجيعا أو تأخيرا. (الرق )عله مرك الاسقاطء خصوضا فى الثائن, (عبدالله 
الشيرازى). *# مشكلء. خصوصاً فى الثانى» فلا يُترك الاحتياط. (الشريعتمدارى). *# يشكل جريانه فى غير الوطنء فلا يُتركك 
الاحتياط بالجمع إلى زمان اليقين بالقصر أو التمام. (الآملى). * يشكل اعتبار حدّ الترستحص فى محل الإقامه والمكان الذى يتردّد 
فيه ثلا-ثين يوماء فلا يُتركك الاحتياط فيهما بالجمع إلى أن يدخل محل الإقامه. أو يتحمّق البعد عنه وعن موضع التردّد. (زين 
لدي ): 


فاه بل الوقن المكاق الى بقن كيه كلاقيق يرما سردا 
كما أنه لا فرق فى الوطن بين ابتداء السفر والعود منه فى اعتبار الترخص كذلك فى محل الإقامه 


وكما لا فرق فى الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه فى اعتبار حدّ الترحص كذلكك فى محل الإقامه)؛ فلو وصل فى سفره إلى 
حدٌ الترخخص من مكان عزم على الإقامه فيه ينقطع(6) حكم السفر(ه) ويجب عليه أن يُتم» وإن كان 


طن وعم 


.١ -١‏ على الأحوط فيه بدواً وعوداً عنه» وكذا فى محل التردّد ثلاثين يوماً. (مهدى الشيرازى). 

1- 7. قد مر الإشكال فى اعتبار حدٌ الترخص فى غير الوطن» فيراعى مقتضى الاحتياط. (حسن القمى). 

مهنمو الاساظ فى العوه إليف (الجائري اده فن اعماره بالسية إلى محل الأقاية دغر لا إشكان» و لاير كن الخفاط فيه 
(الروحانى). 

ع- ع. على تأمَلء بل لا يخلو العدم من قوّهء كما مرٌ. (آل ياسين). 

هده. تقدّم الاشكال فيه» وأنّ الاحتياط لا يجوز تركه. (البجنوردى). 





الأحوط(١)‏ التأخير(؟) إلى الوصول إلى المنزل» كما فى الوطنء نعمء لا يعتبر حدٌ الترحص فى غير الثلاثه» كما إذا ذهب لطلب 
الغريم أو الآبق بدون قصد المسافه. ثم فى الأثناء قصدها() فإِنّه يكفى فيه الضرب فى الأرض. 


إذا شك فى البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه» فيبقى على التمام فى الذهاب؛ و على القصر بعكسه 
(مسأله **): إذا شكك فى البلوغ إلى حدّ الترسص بنى على عدمه(6), فيبقى(0) 508 


ص: ل ارا 


.١ -١‏ لا يُترك. (الكوه كمرى). * هذا الاحتياط أشدّ من الاحتياط قبل الخروج عن حدّ الترخص. (الشاهرودى). * لا يُتركك» 
كما تقدّم. (الميلانى) * لا يُتركك فى العازم على الإقامه. (الفانى). 

عن لوا عفم ا فد الياكى القيالس): 

*- ". وكذا العاصى فى سفره إذا عاد إلى قصد الطاعه ومن شُّغله السفر إذا أقام فى غير بلده عشره فَإنّه يقضر فى السفره الأولى 
بمجرّد الضرب فى الأرض. (كاشف الغطاء). 

؟- *. إلآ إذا نزم منه محذورء كمخالفه العلم الإجمالى أو التفصيلى» كمن صلَى الظهر تماماً فى الذهاب فى مكانٍ استصحاباً 
وأراد إتيان العصر فى الإياب قصراً فى ذلكك المكان. (الخمينى). * بعد الفحص على الأحوط. (محمّد الشيرازى). * فيما لا ينجر 
الأسمر إلى العلم الإجمالى بالخلا.فء وإلآ فيلزم الاحتياط. (تقى القَمّى). * إلا فى صوره لزوم محذور مخالفه العلم الإجمالى أو 
اللفغبلي: كمافى قن الموارة. (اللتكراتي). 

ه- ه. واللازم عليه مراعاه العلم الإجمالى إن حصل له. (الفانى). * مع مراعاه أن لا يصلى فى مكان واحد فى الذهاب والإإياب؛ 


حذراً من حدوث العلم الإجمالى بفساد إحدى الصلائين. (حسن القمى). 


على التمام(1١)‏ فى الذهاب». وعلى القصر فى الإياب0). 


ص: لكر 


.١ - ١‏ ولكن إذا ابتُلى شخص واحد بالأمرين احتاط فى الثانيه؛ حتّى لا يحصل له العلم الإجمالى ببطلان إحدى الصلائين. 
(البجنوردى). * بشرط عدم تولّد العلم بالمخالفه من إجراء الأصل فى الذهاب والإياب» كما يِتّفق ذلكك بالنسبه إلى شخص 
واحد يُبتلى به. (المرعشى). 

؟- ؟. إلأ إذا ابتّلى بالأمرين شخص واحد فيجب عليه الاحتياط. (عبدالهادى الشيرازى). * وإذا حصل علم إجمالى بالتكليف 
المنجز وجب عليه الاحتياط. (الحكيم). * ولكنّه ل يصلَى فى نقطه واحده؛ كى لا يحصل له العلم الإجمالى ببطلان إحدى 
الصلاتين: الغير المنحل بقاعده الحيلوله؛ لمعارضتها بقاعده الفراغ» بل يصلّى قبل الوصول إلى تلكك النقطه قصراً. (الشاهرودى). 
* على الأقوى. وإن كان الأولى أن يحتاط لو كان فى ذهابه قد أت هناك. (الميلانى) * ولكن لا يصلّى فى مكان واحد؛ كى لا 
يحصل له العلم الإجمالى ببطلان إحدى الصلائين» الغير المنحلٌ بقاعده الحيلوله؛ لمعارضتها بقاعده الفراغ» فكلّما حصل(فى 
الأصل: (فكلما إذا حصل». والظاهر زياده (إذا) سهواً.) علم إجمالى بالتكليف المنتجز وجب عليه الاحتياط. (الآملى). * لكن إذا 
صِلَّى فى الإياب قصراً فى موضع صِلَى فى الذهاب تماماً يجب عليه الجمع بين قضاء ما صلّى فيه تماماً قصراً وإعاده ما صلى فيه 
قصراً تماماًء وقضاوءهما مع عدم الإعاده للعلم الإجمالى. (محمّد رضا الكليايكانى). * مع الاختلاف فى الجمله بين مكان الصلاه 
فى الذهاب والإياب على الأحوط. (السبزوارى). * ومع حصول العلم الإجمالى بالتكليف المنتجز فعليه الجمع بين القصر والتمام, 
أو عدم الإتيان بصلاتين ذاهباً وراجعاً فى نقطه واحده على الأحوط. (محمّد الشيرازى). * قد مر المنع عن اعتبار حدّ الترحص 
فى الإياب» وعلى القول باعتباره ففى المقام تفصيل. (السيستانى). 


الحكم فيما إذا كان فى السفينه أو العربه فشرع بالصلاه قبل حد الترخص بنيه التمام ثم فى الأثناء و صل إليه 


(مسأله /ا8): إذا كان فى السفينه(1) أو العربه فشرع فى الصلاه قبل حدّ الترخص بتئْه التمام» ثم فى الأماسوضل إليهة فإن كان 
قبل الدخول فى قيام الركعه الثالثه أ تتمها(؟) قصراً(*) وصتحت(6), بل وكذا إذا دخل (2) فيه(2) 


5807١ ص:‎ 

.١ -١‏ يعتبر فى الفرع المذكور عدم الترديد والتزلزل فى التنه حين الصلاه؛ بأن كان بلوغه فى الأثناء إلى حدّ الترتحص مثالا اتفاقيا 
مع الجزم بعدم بلوغه حين التنِه» وهو واضح. (الرفيعى). 

-١‏ ؟. لا يُتركك الاحتياط بالجمع فى جميع فروض المسأله. (تقى القمى). 

*- ". والأحوط عدم الاكتفاء بمثل ذلكك فى جميع فروض المسأله ذهاباً وإياباً. (محممد رضا الكلبايكانى). 

*- ع. ولا يُتركك الاحتياط بالإعاده قصراً. (عبدالله الشيرازى). * والأحوط الجمع فيه وفى الفروع التاليه فى هذه المسأله. (محمد 
الشيرازى). 

0 - ه. بتخّلل عدم الوصول قبل الإتمام» وإلا فيشكل صححتها. (الخمينى). * معتقداً عدم الوصول إلى الحدّ قبل الإتمام» وإلآ 
فالصحه لا تخلو من إشكال. (المرعشى). 

8- *. باعتقاد أ نّهِ لا صل إلى الحدّ قبل إتمامهاء وإلا فصختها أيضاً محلّ إشكال. (البروجردى). * وكان معتقداً أ نّه يت صلاته 
قبل دخوله حدّ الترخصء وإلا أشكل الحكم بصححتها. (زين الدين). 


قبل(١)‏ الدخول فى الركوع()؛ وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام(2)؛ لأنّْ(ع) الصلاه(0) على ما افتتحت,ء لككنّه مشكلء فلا 
يُتركك الاحتياط (2) بالإعاده(/) قصراً(8) أيضاًء وإذا شرع فى الصلاه فى حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بتئِه القصر ثم فى 
الأقام وضيل" إليه أقننها كسما 


ص: مع 


١-1‏ باعتقاد أ ثه لا بضل إلى الحد قبل إتسامها ولو كان مستيداً إلى الاستصنحاب: وإلآ فشكل صنتنتها وأساً. (اللتكراني). 

"- ؟. لكن فيما يعتقد أنّ وصوله إلى الحدّ يكون بعد الإتمام؛ وإلآ فيحتاط بالإعاده. (الميلانى) 

*- ". وهو الأقوى. (الفيروزآ بادى). # هذا هو الأقوى. لا لأنّ «الصلاه على ما افتتحت؛؛ لعدم معلوميه شموله لمثل المقامء وإلآ 
لَجرى حتّى قبل الدخول فى ركوع الثالثه» بل لأ نّه بدخوله فى ركوع الثالثه يكون قد أتم» كما لو فرغ» فوصوله إلى محل 
الترخخص لا يوءثّر فى انقلاب حكمه. وقد سقط الأمر بالامتثال. (كاشف الغطاء). 

ع- ع. ولا يبعد ذلكك؛ على أن التعليل عليل. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ه. هذا التعليل عليل؛ واللازم عليه مراعاه وظيفته الفعليّه من الصلاه قصراًء كما تقدّم فى فصل التنه المسأله (19). (الفانى). * 
التليل محل لآق (المرفقي): 

8- . بل لا يُتركك الاحتياط فى جميع ون السسباله ذهاياً وإياما. (الشاهرودى). 

- /. الظاهر كفايه الإتمام؛ وعدم وجوب الإعاده قصراً. (الجواهرى). * الظاهر جواز القطع والإتيان بها قصراًء كما مر فى 
المسأله )7١9(‏ من فصل التنه. (السيستانى). 

-8. الأقوى ذلكك. فتبطل ما بيده. (الحكيم). * الظاهر أ نّها المتعتين. (السبزوارى). * بل هو الأقوى. (زين الدين). 





وصححت(0)) والأحوط(!) فى وجد() إتمامها قصراً(). ثم إعادتها تماما(ة). 


فيما لو اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصراء ثم بان أنه لم يصل إليه 
(مسأله 68): إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراًء ثم بان أ نّه لم يَصِل إليه وجبت الإعاده(2), أو القضاء تماماً(لا» 


ص: مع 


.١ -١‏ على القول باعتبار حدّ الترستحص فى الإياب» وإلا فيصليها قصرأًء وهو الأظهر. (السيستانى). 

ادم الاجر عم الالسياطكء (الفيووز انافض): 

.٠" -*‏ هذا الاحتياط ضعيفء والإتمام فى بعض صور المسأله منصوص بخصوصه. (آل ياسين). * بعيد إلى الغايه. وكان الأولى 
أن يقتصر على الاحتياط بالإعاده. (الميلانى) * غير وجيه. (الفانى). * بل الأحوط إتمامها تماما ثم يعيدها تماماً. (حسن القمى). 
ع-ع. بل إتمامها تماماًء ثم إعادتها تماماً. (الحكيم؛ الآملى). #بل لابدّ من إتمامها تماماًء فإذا أراد الاحتياط أعادها تماماً أيضاً. 
(زين الدية ).+ لآ وجه لهذا الأحتباط» بل الأحوط إتمامها تماماً. (الروحاني): 

ه- ه. لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه قدس سره من الحكم بصححه الصلاه تماماً وبحرمه إبطال الفريضه اختياراًء بل الأحوط 
فيه إتمامها تماماًء ثم إعادتها كذلك. (الخوئى). 

#- ع. هذا لو كانت الإبانه قبل الوصول إلى الحدّ وبعد تحمّق المنافى؛ وأمًا لو كان قبل الوصول وقبل تحمّق المنافى أتمٌ ما بيده 
بركعتين موصولتين» وسجد سجدتَى السهو للسلام ولا حاجه إلى الإعاده. (المرعشى). * يعنى أنْ الإعاده بحسب حاله الفعلى 
حين العمل؛ والقضاء بحسب ما فاتت منه. وكذا فى الفرع التالى. (السبزوارى). 

0-1 إنّما تجب الإعاده تماماً إذا أعاد قبل الوصول إلى الحدّء وإلا أعاد قصراًء وكذا القضاء إِنّما يجب تماماً إذا خرج الوقت 
قبل الوصول إلى الحدّ وإلآ كان حكمه حكم من فاتته الصلاه وكان فى بعض الوقت حاضراً وفى بعضه مسافراً» وسيجىء 
حكمه. وكذا العود. (كاشف الغطاء). # لا وجه لتعتّن الإتمام» بل تجب الإعاده على حسب حاله حين العمل» والقضاء على 
حسب ما فاتته» وكذا فى الفروع الآتيه. (البروجردى). * أو قصراً على حسب تكليفه حال الإعاده وحال الفوات؛ وكذا فى الصور 
التاليه. (مهدى الشيرازى). * لو بان قبل الوصول وبعد وقوع المنافى أعادها إتماماًء وأمًا لو بان قبلهما أتتمها بركعتين متُصلتين» 
وسجد سجدئّى السهو للسلام» وأما لو بان بعد الوصول أعادها قصراً وأما القضاء فتابع للأداء. (عبدالهادى الشيرازى). * وذلكك 
نينا لو ازاك أن يعد قبل وضولة إلى اداو خرج الوقت كذلكء وإلأ- فيراعى فى الإعاده حال الأداء» وفى القضاء حال 
الفوت, وهكذا الحكم فى الفرعين التاليين. (الميلانى) * الظاهر أنْ مراده الإعاده مع عدم خروج الوقتء والقضاء مع خروجه فى 
نفس ذلك البيضل الذى انكشف إبه] الخلاض» وإلآ- قفي إطلاقه إشكال واضحء وهكذا الأمر فى سائر الصور التى ذكرها. 
(البجنوردى). * بل وجبت الإعاده بحسب حاله الفعلى من السفر والحضرء ووجب القضاء حسب ما فاتته فى آخر الوقت قصراً أو 
تماماء وكذا فى الفروع التاليه. (الشريعتمدارى). * يعنى يأتى بما هو وظيفته الفعليه. (الفانى). * إن كان تكليفه التمام فعللًا أداءً 
أو قضاءً فالميزان هو حاله الفعلى فى الأنداء وقضاء ما فات منه حسب ما فات فى جميع الفروع. (الخمينى). * يريد بذلكك 
الإعاده فى محل انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخحص, ومن ذلكك يظهر مراده من 
وجوب الإعاده أو القضاء قصراً فى صوره العود» ولكن سياأتى عدم وجوب القضاء فيما إذا انتكشف الخلاف فى خارج الوقتء 


وبذلكك يظهر حكم القضاء قصراً فى ما بعد ذلكك. (الخوئى). * لا وجه لتعبين التمام» بل تجب الإعاده على حسب حاله حين 
العمل والقضاء على ما فاتته» وكذا فى الفروع الآتيه. (محممّد رضا الكليايكانى). * بل وجبت الإعاده أو القضاء على حسب حاله 
تماماًء أو قصراًء وكذا فى الفرع التالى. (محمّد الشيرازى). * أو قصراً على حسب تكليفه حال الإعاده وحال الفوت» وكذا فى 
الضوو الثاليف (خسة: القن )ع تحن عليه الاعاده أو القضناء بحسي تكلفة الفعل» فاذا اسان له أله صل قصرا قبل د 
الترتحص أعادها تماماً إن كان لم يصل بَعْدُ» وأعادها قصراً إن كان قد بلغه. وكذا فى القضاء بلحاظ الفوتء ومثله الفروع التاليه. 
(زين الدين). * إذا كانت الإعاده فى محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل أن يصل إلى حدّ الترخصء 
وبذللكك يظهر الحال فى بقيه المسأله. (الروحانى). * بل يراعى فى الإعاده حاله حين العمل» وفى القضاء وظيفته حال الفوت» 
وكذا الأمر فى عكسه إذا اتكشف الخلاف فى الوقتء ولا قضاء لو انتكشف خارجه؛ء هذا فى الذهابء ومثله الحال فى الإياب 
على القول باعتبار حدّ الترتحص فيه وأمّا على المختار من عدم اعتباره فلا محل لهذا الفرع. (السيستانى). * المناط فى الأداء 
قصراً أو تماماً حاله الفعلى» وفى القضاء ملاحظه ما فات منهء وكذا فى الفروع الآتيه. (اللنكرانى). 


ص: 6 


وكذاقةة فى العرى إذاهلى تجاما ,عقا الرستوك فاوتظليه ويه 


ص: م 


.١ -١‏ لعل مراده قدس سره فيما إذا لم يصل بَعدٌ إلى حدٌ الترخصء وإلا إذا اتكشف الخلاف وقد تجاوز عن حدّ الترتحص يعيد 
قضرأء وفى القضاء براغ حمال القوت» فإذاقانت الضيلاه قبل التجاوز خن. سعد التر من يهن القضاء عماماء.وأما إذا فاقت بعد 
التجاوز عن محل الت رخص يجب القضاء قصراًء وهذا التفصيل يجرى بتمامه فى جميع فروع المسأله» فتجب الإعاده بحسب حاله 
القمك :ووالققاء تحسبي عدال قرت الضياةة< (الشاهرودى): 


الإعاده» أو القضاء قصراً(١)»‏ وفى عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فتجب الإعاده قصراً 
الو وكفاما كن القائيه: 


الحكم فيما إذا سافر من وطنه و جاز حد الترصء ثم فى أثناء الطريق و صل إلى مادونه 


(مسأله 68): إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترتحصء ثم فى أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إِما لاعوجاج الطريقء أو لأمر آخر 
كما إذا رجع لقضاء حاجه أو نحو ذلكك _ فما دام هناكك يجب عليه التمام(7)» وإذا جاز عنه بعد ذلكك وجب عليه القصر إذا 
كان( الباقى(6) مسافه(2). 


إذا سافل من محل الإقامه وجاز عن الحدء ثم وصل إلى ما دونه أو رجع فى الأثناء لحاجه بقى على التقصير 
وأنا اذا شاف مهيح الأقامه وسار عق 


ص: لامع 


.١ -١‏ الأقوى عدم وجوب القضاء. (الحائرى). 

"- ؟. لا يُتركك الاحتياط بالجمع فى غير اعوجاج الطريق. (الحائرى). * بل يجمع على الأحوط» وكذا لو جازه وكان الباقى أقل 
من المسافه. (آل ياسين). * بل يحتاط بالجمع. (الميلا-نى). * لكن لا ينبغى تركك الاحتياط بالجمع فى اعوجاج الطريق. 
(الخمينى). * لا ترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر فى صوره اعوجاج الطريق» وما بحكمه من تقارب البيوت إلى 
الطريق مع استقامته. (السيستانى). 

*- ". بل وإن لم يكن الباقى مسافه. (تقى القمى). 

*- ع. بل وإن لم يكن الباقى مسافه. (أحمد الخونسارى). * بل وإن لم يكن أيضاًء إذ الدخول الكذائى فى الحدّ مع عدم 
الرجوع عن قصد السفر غير قاطع للسفرء والمحكم العرفء فيعتبر المسافه من مبدأ السير إلى منتهاه. (المرعشى). * بل وإن لم 
يكن كذلكك إذا كان باقياً على قصده الأوّلء وكان المقصود هى المسافه» كما هو المفروض. (اللنكرانى). 

ه- ه. لا يلزم كونه مسافه. بل اللازم بقاء قصده قطع المسافه. (كاشف الغطاء). * بل وإن لم يكن مسافه أيضاً؛ لأنّ الدخول فى 
الحدّ على وجه الاستطراق لاعوجاج الجادّه وشبهه لا يقطع سفره الأول المفروض كونه مسافةً من البلد. (البروجردى). * الظاهر 
احتساب سيره السابق من المسافه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل وإن لم يكن الباقى مسافه. إلا أن يكون قد رجع عن ننه السفر. 
(الحكيم, الآملى). * وإذا لم يكن الباقى مسافه فالأحوط الجمع بين القصر والإتمام. (الشاهرودى). * بل مطلقاً على الأقوى ما لم 
يعدل من السير إلى مقصده. ولم ينته فى رجوعه إلى وطنه. (الميلانى) * بل مطلقاًء إلا إذا كان وصوله إلى ما دون حدّ الترخص 
لأجل رجوعه عن ثنِه السفر؛ وذلك من جهه أنَّ صرف وصوله إلى ما دون حدّ الترخخص لا يوجب انقطاع سفرهء خصوصاً إذا 
كان من جهه اعوجاج الطريق» فالمناط كونه مسافه من مبدأ سيره الأوّل. (البجنوردى). * لا يعتبر ذلكك. (الفانى). * بل مطلقاًء 
مع عدم رجوعه عن قصله الأوّل. (الخمينى). * الظاهر كفايه كونه مسافه من مبدأ سفره إلى مقصده. (الخوئى). * بل وإن لم 
يكن مسافه مع بقائه على قصد المسافره وعدم الإعراض عنه؛ ولكنّ الأحوط ما ذكره مطلقاً خصوصاً إن لم يعدّ ما رجع جزءاً 
من المسافه عرفاً. (السبزوارى). * وبحتمل كفايه كون المجموع مساف إلآ إذا رجع عن نيه السفر ثم نوى السفر من جديد. 





(محتّرد الشيرازى). * بل وإن لم يكن الباقى مسافه. (حسن القَمّى). # يكفى كون سفره من مبدئه إلى مقصده مسافه وإن لم 
يكن الباقى مسافه, إلا أن يكون قد رجع عن نيه السفر. (زين الدين). * وإن لم يكن مسافه فالأحوط لزوماً الجمع. (الروحانى). 
* سواء كان الباقى مسافه أم لا. (مفتى الشيعه). * بل مطلقاً ما لم يعدل عن ثنه السير إلى المسافه؛ وفى صوره اعوجاج الطريق وما 
بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانيه فراسخ» بخلافه فى غيرها. (السيستانى). 


ص: 6 


الحدّ(1) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع فى الأثناء لقضاء حاجه(!) بقى على التقصير)» وإذا صلَّى فى الصوره الأسولى بعد 
الخروج عن حدّ الترخحص قصراً ثم وصل إلى ما دونه: فإن كان بعد بلوغ المسافه فلا إشكال فى صححه صلاته» وأمَا إن كان قبل 
ذلكك فالأحوط(؟) وجو ب(8) 


ص: 61 


.١ -١‏ أو لم يجز؛ لما مر من عدم اعتبار حدّ الترسحص بالنسبه إلى محل الإقامه. (السيستانى). 

؟- 7. فى غير صوره اعوجاج الطريق إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الحائرى). 

*- ث. بل الأقوى التمام كالوطن. (محممد تقى الخونسارى. الأراكى )ل إذا كان لذ وال سهدوا فى سقرم كان مروره فى ها دون 
حدّ الترتخص منزلاً- من منازل سفره؛ ويأتى تفصيل القول فى ذلكك فى المسأله الرابعه والعشرين من فصل قواطع السفر. (زين 
ادو 

؟- ع. خصوصاً مع علمه بذلكك قبل الصلاه؛ بل وجوب الإعاده فى هذه الصلاه أقوى. (الإصطهباناتى). * الأقوى وجوب الإعاده 
مع سبق علمه بذلكك, وإلآ فالأقوى صتحه ما صللاه قصراً بلا احتياج إلى الإعاده. (الشاهرودى). * لا يُتركك. (أحمد الخونسارى). 
* بل الأقوى. (محمد رضا الكليايكانى). 

ه- ه. بل الأقوى مع سبق علمه بذلككء وإلآ صيحمت صلاته على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * مع سبق علمه(فى 
الأصل (عمله)؛ والظاهر اشتباه من سهو النشّراخ.) وبنائه عليه» ومع التردّد بحيث ينافى تحمّق قصد المسافه هو الألقوى. 


(السبزوارى). * لا يُترك, بل هو الأقوى مع سبق علمه بالرجوع؛ كما فى صوره اعوجاج الطريق. (زين الدين). 


الإعاده( لي وإن كان يحتمل(5) الإجزاء( )2 0 
ص: نا 


.١-١‏ هذافيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخص لقضاء حاجه ونحوهاء وأمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو 
الإسجزاء. (الخوئى). * لكنّ ال.قوى عدمه إذا كان قد بدا له فرجع لقضاء الحاجه. (الميلانى). * بل الأظهر ذلك مع سبق علمه 
بذلكك. (الروحانى). 

-١‏ 1. بل هو الأنظهر. (تقى القمى). * ويمكن الفرق بين صوره الاعوجاج وغيرها بالإجزاء فى الثانى» ولزوم الاحتياط فى الأوّل. 
«اللنكرانى). 

*- #. بل لا يخلو من قوّه ما لم يكن قاصداً للطريق المعوج» وإلأ فالإعاده لا تخلو من قوّه. (الجواهرى). * وهو الأسقوى. 
(الفيروزآبادق). * هذا الاحمال محل نظ والالحاق غير شجه؛ للفرق بين المقامين. (كاشف الغطاء): + وهو الأقرىء إل أن 
يكون ناوياً ذلكك من أُوّل الأ.مرء كما فى فرض اعوجاج الطريق. (الحكيم). * فيما إذا لم يككن ناوياً للرجوع من أوّل الأمر ولا 
عالماً به» وإلآ فالاحتياط بالإعاده لا يُترك. (البجنوردى). * هذا الاحتمال قوىٌ فى غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده 
الأوّلء ولا يُترك الاحتياط فى صوره الاعوجاج. (الخمينى). * وهو غير بعيد. (محمد الشيرازى). 


| لحاقً(1) له(5) بما لو صلّى ثم بدا له فى السفر قبل بلوغ المسافه. 
فى المسافه الدوريه حول البلد دون الترخص فى تمام الدور أو بعضه مما لم يبق قبله أو بعده مسافه يتم الصلاه 


(مسأله :)7١‏ فى المسافه الدوريّه() حول البلد(؟) دون حدّ الترخص فى تمام الدور أو بعضه(2) ممما لم يكن الباقى قبله أو بعده 
مسافه 


ص: امع 


.١ -١‏ الاحتمال ضعيفئء وبينهما فرق. (البروجردى). * بل على القاعده. (السيستانى). 

-١‏ ؟. بل لكون الحكم على وفق القاعده فالأقوى الإجزاء. (الفانى). * فى وجه قوىٌ. (عبدالهادى الشيرازى). 

*- *#. قد عرفت فى المسافه التلفيقيّه اعتبار كون الابتعاد عن مبدأ المسافره أربعه فراسخ, فالمسأله الدوريّه حول البلد إذا كانت 
على نحو لا يصدق ذلكك لا يكون مسافراًء وأمًا إذا كانت بحيث يصدق الابتعاد أربعه فراسخ بأن كانت على نحو التوريب(لم 
يُعبّر على معنىّ واضح لتلكك الكلمه من مظانّهاء والظاهر: الاعوجاج والدوران والتعرّجات. وفى لسان العرب: 18/588 (مادّه 
وَوَبَ) عن التهذيب قال: القوريب: أن تُوَرَى غن الشىء بالمعارضات والمباحاك) مثلك فيكفى فى القضر فى ما قوق حل 
الترخخص كون مجموع ما قبل حدّ الترحص وما بعده بقدر المسافه. (الفانى). 

ع-ع. إن كان بقدر المسافه [ و ] أزيد منها. (الفيروزآ بادى). 

ه- ه. بأن يسير خارجاً عن حدٌّ الترحص فى أوّل المسير والدورء ثم يقرب إلى البلد ويدخل فيما دون الترخصء فإن لم يكن ما 
قبل المكان الذى دخل فى حدّ الترخص مسافه وهكذا ما بعد هذا المكان الذى هو داخل فى الحدّ ويريد أن يخرج عنه إليه 
مسافه وبمقدار الموجب للقصر حكمه التمام» وإلا بأن كان أوَّل الشروع خارجاً عن حدّ الترتحص إلى حدّ يريد أن يدخل فى 
مكان قريب عن البلد داخل فى حدٌ الترخخص بقدر المسافه يقصّمرء أو كان المقدار الذى يريد أن يسير بعد خروجه عن حدٌ 
الترتحص فى الأثناء إلى آخر الدور مسافه يقضدر أيضاً. (الفيروزآ بادى). * فى الخارج بعضه عن حدّ الترخخص إشكالء فالأحوط 
الجمع. (الحائرى). * الأحوط فى هذه الصوره الجمع فى البعض الذى هو خارج عن حدّ الترخص. (البجنوردى). * فى وجوب 
التمام عليه فى فرض كون بعض الدور دون حدّ الترتحص إشكالء والأحوط الجمع. (الخوئى). * إذا كان بعض الدور فوق حدٌ 
الترتحص فوجوب التمام محل إشكالء فيراعى مقتضى الاحتياط. (حسن القمى). * إذا كانت المسافه مستديره حول البلد بحيث 
لا يصدق عليه أ نّه يبتعد عنه فعليه الإتمام» كما تقدّم فى المسأله الرابعه عشره. (زين الدين). * لا يُتركك الاحتياط بالجمع. (تقى 
القمى). * إذا كان بعض الدور دون حدّ الترخحص الأ-حوط هو الجمع. (الروحانى). * الأظهر لزوم القصر فى الصوره الثانيه مع 
صدق السفر عرفا وكون الدخول فى حدّ الترتحص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرّره. (السيستانى). 


يُت(١)‏ الصلاه( ؟). 


عن 1 


.١ -١‏ فى إطلاق الحكم لجميع صور المسأله إشكال. (عبدالهادى الشيرازى). 

؟- ؟. إطلااقه لجميع صورها إذا كان بعضه دون الحدّ محل إشكال. (الميلانى) * قد مر الكلام بالنسبه إلى هذه المسافه فى 
المسأله (1) وتعليقنا عليهاء ومن التأمّل فيهما يظهر أن إطلاق كلامه قدس سره بالنسبه إلى جميع الصور والفروض مشكلء بل 
محل منع. (المرعشى). 


فصل فى قواطع السفر 

الامور التى تقطع السفر: 

وهى أمور: 

أحدها: الوطن فإن المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام مادام فيه 


أحدها: الوطن(١)‏ فإِنٌ المرور عليه قاطع للسفر(؟) وموجب للتمام ما دام فيه» أو فيما دون حدّ الترتحص منه. ويحتاج فى العود 
إلى القصر بعدها إلى قصد مسافه جديده ولو ملققه مع التجاوز عن حدّ الترخص» 


المراد بالوطن: المكان الذى اتخذه مسكناً و مقراً له دائماًء بلداً كان أو قربه 
والمراد به: المكان الذى اتخذه مسكناً( © ومقدا له(*) دائما(قا 


ص: رع 


-١‏ ١.لا‏ يعتبر فى التمام صدق الوطتيهء فالبدوىٌ الذى بيته معه إذا سافر من منزله الذى وضع بيته فيه ثم عاد إليه يتم وإن لم ينو 
إقامه عشروء ولا يصدق عليه الوطنء فالمدار على خروجه عن كونه مسافراً وإن لم يكن فى وطن. (كاشف الغطاء). 

"- ؟. إذا نزل فيه» وأما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففى كونه قاطعاً تأمّل. (السيستانى). 

+- م. أى بحسب الارتكازء ولا يلزم الالتفات» بل فى الأصلى لا يضرٌ العزم على عدم الدوام ما لم يعرض. (عبداللّه الشيرازى). * 
الظاهر عدم اعتبار شىء من القيود فى الوطن الأصلىء بل المكان الذى هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه ولو قصد الإعراض 
عنهء ولا يخرج عن الوطته إلا بالإعراض العملى. (الخمينى). 

ع- ع. بأن لا يقصد التوقيت. (الشاهرودى). 

ه- ه. الظاهر عدم اعتبار الالتفات إلى الدوام والعزم عليه فى صدقه خصوصاً فى الأصلىء نعم» يضر التوقيت فى المستيجلٌ منه. 
(البروجردى). * الأ.قوى عدم اعتبار قصد الدوام حتّى فيما استجدّه ما لم يكن مؤْقّتاً بحيث يمنع عن صدق كونه مقرّاً له غير 
مسافر فيه. (الميلا-نى) * هذا فى الوطن الاتّخاذى فى أوَّل الأ-مر وأمًا الوطن الأصلى فالظاهر عدم اعتبار العزم على ذلكك؛ بل 
يترنّب عليه أحكام الوطن ما لم يعرض عنه وإن كان مترردّداً فى البقاء فيه. (البجنوردى). * لا يعتبر الالتفات إلى الدوام والعزم 
عليه فى صدقه فى الأصلىء نعم فى المستجدٌ منه يضرٌ التوقيت. (أحمد الخونسارى). * لا يعتبر قصد الدوام فى الأصلىء نعم لا 
يبعد اعتباره فى المستجدّ منه. (الشريعتمدارى). * فى اعتبار الدوام منع؛ بل المعتبر صدق الوطن عرقاً. (الفانى). * وهو المعتر عنه 
بالوطن العرفى والأصلى فى مقابل المستجدٌء والأظهر أ نّه لا يعتبر فى هذا شىء من الالتفات والعزم على الإقامه. سيّما الدائمه 
منهاء ولا الملكثء ولا الاستيطان سنّه أشهرء بل المعيار فيه ما كان بنظر العرف وطن أبويه بحيث لا يقال عندهم له: المسافر» بل 
يُطلق عليه: الحاضرء ولا يزول بصرف قصد الإعراض زواله بالإعراض عملا وخارجاًء هذا فى الأصلىء وأمًا فى المستجَدٌ فبانتفاء 
بعض تلكك القيود يزول. (المرعشى). * لا يعتبر الدوام فيه» بل يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفاً. (الخوئى). 
* لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً فى الأصلىء نعمء يضرٌ التوقيت فى المستجدٌ. (محممد رضا الكليايكانى). * فى اعتبار 


الدوام منع» وسيأتى منه رحمه الله الإشكال فى المسأله (/20 نعم» يضرٌ بعض أقسام التوقيت» والظاهر أَنْ اعتبار الاتحاد فى الوطن 
لا دليل عليه» بل المناط صدق كونه الأصلى عرفا انّحد أو تعدّد. (السبزوارى). # الصدق عرفاً لا يتوقف على قصد الدوام. 
(محمّرد الشيرازى). * لا يببيعد عدم اعتبار قصد الدوام فيه» نعم» قد يتردّد فى صدق الوطن على الوطن المستبجدٌ إذا قصد فيه 
التوقيت» وعلى أىّ حالٍ فالظاهر أنْ له حكم الوطن إذا خرج المقيم فيه عن اسم المسافر عرفاً. (زين الدين). * الظاهر عدم اعتبار 
قصد الدوام» بل حصوله بأن يقال عرفاً: هذا مقر فلان ومحله» ولم يصدق اسم المسافر عليه فى مدّه إقامته هناكك. (حسن القمّى). 
* الميزان صدق عنوان الاستيطان المستفاد من النصٌ. (تقى القَمّى). * لا يعتبر قصد البقاء فيه مادام العمرء بل لو كان من قصده 
البقاء فيه مدّه طويله بحيث لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر وجب عليه التمام فيه. (الروحانى). * لا يعتبر الدوام ولا قصده 
فيه. (مفتى الشيعه). * لا يعتبر قصد الدوام فى الوطن ولو كان مستبجدًاًء بل يكفى عَدَّهِ مقرَاً ومسكناً له عرفاً بحيث لا يزول عنه 
هذا العنوان بمجرّد اتّخاذ مسكن مؤقّت فى مكان آخر عشره أيام أو نحوهاء والضابط عدم عدّه مسافراً فيه وهذا هو المساوق 
لمفهوم الوطن لغدٌ ولا عبره بمفهومه العرفى المستحدّثء ومنه يظهر الحال فيما ذكره بعده. (السيستانى). 


بلدا كان أوقرية أو غير تهنا سزاء كان سسكا لأس 


ص: عنوع 


وأمّه(1) ومسقط رأسه. أم غيره ممما استجدّهء ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول مِلكك له فيه» نعم يعتبر فيه(؟) 


ص: ممع 


.١ -١‏ الظاهر أ نّهِ لا- يعتبر فى الوطن الأصلى شىء, بل هو وطنه مطلقاً مادام فيهء وإن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقق 
الإعراض العملى. نعمء يعتبر فى المستَبدٌ الالتفات إلى الدوام والكاذه هق له كذلكده كبا | د تتبر الأقامه بالنقدان المذ كور 
فى المتن. (اللنكرانى). 

-١‏ ؟. اعتبار ذلكك فيما اتخذه مقرّاً أبدياً له غير معلوم؛ نعم» فى المستجدٌ منه ربّما يعتبر إقامته فيه مقداراً معتدّاً به عرفاً؛ فإِنٌ ذلك 
يختلف حسب اختلاف العلائق والشوءونء فقد ينّخَذ محلا للاستراحه والاستجمام أو التزهه؛ أو مباشره مزارعه وأملاكه ويجعل 
فيه أثاثاً وإداره» بل وقد يجعل فيه زوجه وخادماًء فيكون وطناً ثانياً له بعد تكرّر ترّده إليه مرّتين أو ثلاثء فيتغ بمجرّد الوصول 
إليه وإن لم ينو الإقامه» ومنه ما لو اتَخذ له ممصيفاً أيَام الجر فى روءوس الجبالء فيتم إذا وصل إليه صيفاً بعد التكرّر, ويُقضر إذا 
الفى له المروؤية انعا وحكذا كل ماخومن هذا القيل كاقت النطاء). 


الاقان 33 0513 كنار 15 يسدق عليه عرفا أ ندوطعة» والظاش أن الفنندق السد كور (لالتيشلت يبي الاكتكاضن 
والكفوصتاكة فركها يدق بالأقامه قله بعد القضند المربورقهة شهرا أو أقل افلا تشترط الأقامه سقه أشيرةظة وإن كان 
أحوط(/ فقبله(80) يجمع(4) بين القصر والتمام إذا لم ينو 


ص: مومع 


.١ -١‏ فيه تأمّل» فلا يُتركك الاحتياط بالجمع فى أوان الإقامه. (الآملى). * الظاهر أ نّه لا دخل للإقامه وعدمهاء بل المدار صدق 
عنوان المقرٌ والوطن. (تقى القمّى). 

؟-5. فيه تأملء فلا يُترك الاحتياط بالجمع فى أَوّل الإقامه. (الحكيم). * لا يُتركك الاحتياط فى أوّل الإقامه بالجمع إذا لم ينو 
إقامه العشره. (زين الدين). 

“- 8. يكفى فى صدق الوطن الموضوع لحكم التمام مجرّد الإقامه فيه بقصد التوطن. (الفانى). 

*- ع. بل الظاهر كفايه التلبس مع قصد التوطن. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ه. يكفى العلم أيضاًء كما فى قصد الإقامه. (السبزوارى). 

*- ع. فى صدقه بأقل من الإقامه سنّه أشهر إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع قبلها. (أحمد الخونسارى). 

/ا- /. هذا الاحتياط ضعيف. (النائينى» جمال الدين الكليايكّانى). * هذا الاحتياط لا ينبغى تركه. (الشاهرودى). * لا تعتبر 
مراعاته. (زين الدين). 

8-8. لا بأس بترك هذا الاحتياط. (محمّد الشيرازى). 


9- 4. لا بأس بتركك هذا الاحتياط. (الفانى). 





إقامة عشره أيَام. 
فيما لو أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد و قوطن فى غيره و لم يكن له فيه ملى 


(مسألة :)١‏ إذا أعرض(1) عن وطنه الأصلي أو المستَحدٌ وتوطّن فى غيره: فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابل 
للسكنى كما إذا كان له فيه نخله أو نحوهاء أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه سنّه أشهر بقصد التوطن الأبدىٌ يزول عنه حكم 
الوطتئه» فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفرء 


فى إعراضه عن وطنه الأصلى و توطنه فى غيره وله فى ملك سكن فيه و اتخذه وطناً له دائماً 


وأمًا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد انّخاذه وطناً له دائماً سنّه أشهر فالمشهور(؟) على أ نّه(؟) بحكم الوطن العرفيّ وإن 
أعرض عنه(50) إلى غيره» 


فى بيان الوطن العرفى و الوطن الشرعى 
ويسمونه بالوطن الشرعى(82), ويوجبون عليه التمام إذا 


ص: /اعع 
.١ -١‏ إعراضاً عمائاً لا صرف القصد. (المرعشى). * الظاهر أن الإعراض وبقيه القيود التى تعدّض لها فى المتن لا دخل لها فى 
بقاء عنوان الوطتنه وزواله» ولا تعرّض لها فى النصوصء بل المستفاد منها ترنّب وجوب التمام على صدق عنوان الوطنء فعليه 
يدور الحكم بالتمام مداره. (تقى القمى). 

؟- ؟. وهو الأقوى. (الفيروزآ بادى). 

*- ". ما قاله المشهور من تحقّق الوطن الشرعى هو الأقوى . وهو المكان الذى له فيه منزل سكن فيه مع القصد سنّه أشهر متّصلهء 
فمادام ذلكك المنزل ملكاً له يكون ذاك المحلّ وطناً شرعياً له فمتى دخله يتم الصلاهء والأمولى أن يجمع ما لم ينو الإقامه. 
تحن القن 

- 6. إذا عدل عنه فالأحوط الجمع؛ كما فى المتن. (الفيروزآ بادى). * ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعيىّ هو الصحيح؛ 
وإِنّما يتحمّق بوجود منزل مملوك له فى محل قد سكنه سنّه أشهر متّصله عن قصد ونه فإذا تحمّق ذلكك أتم المسافر صلاته 
كلما دلب إلا أذؤول ملكه (الفرق). 

ه- ه. المستفاد من حديث ابن بزيع أن الوطن الشرعيّ عباره عن كون المكلف مقيماً فى منزل مملوك له سنّه أشهر؛ وبعد 
تحّق الموضوع بهذه الكيفيه يجب عليه التمام كلما دخل ذلكك المكان. (تقى القممى). 


مرّ عليه مادام(١)‏ بقاء ملكه فيه» لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراضء فالوطن الشرعى غير ثابت» وإن كان 
الأحوط الجمع(5) بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه» فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مرّ عليه » ولم ينو إقامه عشره أيّام؛ بل 
الأحوط الجمع إذا كان له نخله أو نحوها ممما هو غير قابل للسكنى وبقى فيه بقصد التوطن سنّه أشهر. بل وكذا إذا لم يكن 
سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجاره[*) مغلا(ع). 


فى إمكان تعدد الوطن العرفى 
(مسأله 7): قد عرفت عدم ثبوت الوطن(2) الشرعيّ(2)» وأ نه منحصر فى العرفيّ. 
فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفيئّ» بأن يكون له منزلان فى بَلْدينَ أو 


ص: ممع 


-١‏ ١.لا‏ يشترط فى وجوب التمام بقاء الملك. (تقى القمّى). 

؟- 7. هذا الاحتياط لا يُتركك. (جمال الدين الكليايكانى) * لا يترك. (مهدى الشيرازى). * هذا الاحتياط وما بعده لا بأس 
بتركهما. (محمّد الشيرازى). 

“- م. بل الأقوى حكم الوطن الحقيقي على مثله؛ لقوّه ثبوت الوطن الشرعى أيضاً. ولقد تعرّضنا فى كتاب «الصلاه) دفع جميع 
شبهاته» فراجع (شرح تبصره المتعلّمين للمؤلّف: 7/7817 إليها. (آقا ضياء). 

*- ع. إجراء حكم الوطن عليه لا يخلو من قوٌه. (الرفيعى). 

ه- ه. بل عرفت أن الوطن الشرعىّ مقابل الوطن العرفيّ بمقتضى النصٌّ. (تقى القمى). 

#- 8. بالمعنى الذى كان مشهوراً لا بمعتى اعتبار سنّه أشهر فى الوطن الاتّخاذىٌ العرفى. (الشاهرودى). 


قزق نن قصبده السك 'فنهما أردالكةاق كل نديما مقداراً من السديآن تكرة لمووععان هاده كل واحده فى لدم يكون 
عند كل واحده سنّه أشهر() أو بالاختلاف(6) بل يمكن الثلاثه(8) أبضااع) بل لا يبعد الأزيد(/9) أيضاً. 


لا يبعد كون الولد تابعاً لأبوبه أو أحدهما فى الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما 
(سآله #عالا بعد أن يكون الولد لها تابعالة . . .. 


ص: ومع 


أت اا يكني قد اللبكى مق غير ترقيت: (المبلذن )ع بل لأ موقا (القاتي )+ لذ بشترط اقضيده أبذاء بل يكفى قضل السك 
من غير توقيت. (حسن القمّى). * قد مرٌ عدم اعتباره. (مفتى الشيعه). * قد عرفت عدم اعتبار التأبيد. (السيستانى). 

-١‏ . بل يمككن اتّخَاذ وطنّينء أحدهما للإقامه» وثانيهما للتجاره وإن لم يِبِقّ فى الليالى فيها. (الآملى). 

“- ". أو نحو ذلكك. وما عدا هذه الصوره لا يخلو من إشكال. (آل ياسين). 

ع- ع. الأحوط الاقتصار فى تعدّد الوطن على السنّه أشهر دون ما كان أقلّ منها. (الميلانى) 

ه- ه. لا يخلو من إشكالء والأزيد أشدّ إشكالاً. (اللنكرانى). 

ع-ء. لا يخلو من الإشكال. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * فيه نظر وإشكال. (الروحانى). 

د لا مشكل. (الخميتى). * إلى حدٌ يخرج عن صدق الوطن. (المرعشى). 

-8. الولد والزوجه والخادم تابعون ما لم يُعرضوا عن الوطن» ولا فرق فى ذلكك بين ما قبل البلوغ وما بعده, فإذا كان الصبيئّ 
مميزاً وأعرض عن الوطن فحكمه حكم غيره ومنه ظهر أن البالغ فى الوطن المستيجدٌ قصده للتَبَعِيَه قصد للتوطن. (الفانى). 

4- 4. المعيار التبعتّه العرفته» وهى لا تدور مدار البلوغ والبنوّه والزوجته والملك. بل تختلف بالنسبه إلى الأشمكنه والألزمنه 


والأشخاص ممّن لا استقلال فى معايشهم وشؤونهم. (المرعشى). 


لأبويه(1) أو أحدهما فى الوطن ما لم يعرض(1) بعد بلوغه عن مقرّهما(5)» وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدأ» فيعدٌ 
و طنهما ونا له أنقاء 


ص: تيآ 


.١-١‏ فى عدم تأثير قصد الخلاءف والترديد قبل البلوغ مطلقاًء والاحتياج إلى القصد بعده تأمّل. (محتّرد تقى الخونسارى, 
الأشراكى). * لا ينحصر الحكم بالولد» بل يشكل كل تابع بالتبعتّه عرفاً. نعم» فى الولد الصغير غير المميّز محل تأمّل وإن كان 
الظاهر فيه أيضاً التبعتئه عرفاً. (مفتى الشيعه). 

-١‏ 1. عمللا لا قصداً مجرّداً. (المرعشى). * تقدّم أنْ صدق الوطنيه يدور مدار الصدق العرفى» وبما ذكرنا يظهر الحال فى جمله 
من الفروع. (تقى القمى). 

*- ". فى تبعيه المميز القاصد للخلاف إشكالء بل وكذا المردّد» وكذا فى نفى التبعته عن البالغ ما لم يقصد الخلاف ولم يتردّد. 
(الغعائ ره أو قلهء ف حال الس لو كان سغلة (عبداليااض الغير ازع )ها لبن المتاظ بالنايشداف 5ه كونة ولد ولا قير 
بالغ شرعاًء بل المناط هو التبعنه العرفيه وعدم الاستقلال فى التعتيش والإراده؛ فربّما كان الولد الصغير الممييز مستقلاً فيهما غير 
تابع عرفاًء وربّما يكون بعض الكبار غير مستقل» كالبنات فى أوائل بلوغهنّ» بل ربّما يكون التابع غير الولد» فتحقّق التبعتّه بالنسبه 
إلى الأجنبى أيضاً فضللا عن القريب. هذا كله فى الوطن المستَجدٌء وأمًا الوطن الأصلي فقد مرٌ الكلام فيه. (الخمينى). * التبعته 
فى الوطن لا تتناط بالبلوغ وعدمه. فالقصد الارتكازىٌ الإجمالي للولد بأنّ وطنه هو وطن أبيه مثلاً يحقّق له موضوع الوطن 
بالتبعته. سواء كان طففلاً مميزاً أم كان كبيراً بالغ وإذا أعرض عن تبعته أبيه وانفرد عنه لحقه حكم وطنه المستقل وإن لم يكن 
بالغ وكذا العبد والزوجه وغيرهما من الأتباع. (زين الدين). 


]ذا قمينة الأعر اه 0ك مواق سود كاقوط] أمنا لهذا ومحلة ابراه أم وطناً مستجدّاً لهماء كما إذا أعرضا عن وطنهما 
الأصليٌ واتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا(ع)» وأمَا إذا أتيا بلده أو قريه وتوطنا فيها وهو معهما مع 
كونه بالغاً(0) فلا يصدق 


ص: لاع 


اا وأعرفن بالعثل اصرف القضد, (المرعض )+ وفحقق الأغراض غملة: (اللتكرانى). 

7- 7. وأعرض فعلاً (البروجردى). * وأعرض فعلاً وخرج. (محتّ.د رضا الكليايكانى). * لا اعتبار بقصده. بل المناط تحقّقه 
فعلاً (السبزوارى). * وأعرض فعلك كما أ نّهِ فى الوطن الجديد يلزم الصدق العرفيّ وإن لم يكن بالا كما تقدّم. (محمّد 
الشيرازى). * أى خرج عنه مُعرضاً. (السيستانى). 

*- . أى خرج عنه بهذا القصد. (الميلانى) * وأعرض. (عبدالله الشيرازى). 

*- ع. قد مرٌ أ نّه ليس بمعيار. (المرعشى). * الحكم بالتابعيه بمجرّد عدم البلوغ الشرعيئ مشكلء بل الظاهر أن المميز المستقل 
القاصد للخلاف ليس بتابع عرفأ والبالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع؛ فالمناط الصدق العرفى. (محمّد رضا الكليايكانى). 
* لا عبره بالبلوغ وعدمه. وإِنّما العبره بفعليه التوطن عرفاً » وعدمها. (محترد الشيرازى). * المعيار عَدّه عرفاً تبعاً لهما » وعدمه 
فربما يعد مع البلوغ تابعاًء وربّما لا يعد قبله. (السيستانى). 

ه- ه. الظاهر أ نّه لا مدخليه للبلوغ الشرعيّ وعدمه فى ذلكء بل المدار على عَدّه فى العرف تبعاً لهما وعدمهه فربّما يعد تابعاً مع 
البلوغ» ولا يعد مع عدمه. (الروحردى )»+ المدارغلى كوف فعا ليما ذلك وعدمه. لا على البلوغ وعدمه نعم. غير البالغ 
تابع نوعاً. (مهدى الشيرازى). * الظاهر أ نّه لابدّ من القصد الإجمالي الحاصل بالبناء على التبعته ولا فرق فى ذلكك بين الولد 
البالغ وغيره والزوجه الدائمه والعبد وغيرهم مممن هو تابع. (الحكيم). * لا اعتبار بالبلوغ فى هذا الموردء بل المدار على بقائه فى 
التبعه عرفاً. (الشريعتمدارى). * المناط تحمّق التبعته الفعليه سواء كان بالغاً أم لاء كما أن المناط على صدق الإعراض فعللا: 
سواء كان المُعرض بالغاً أم لا. (السبزوارى). * لا فرق بين البالغ وغيره فى هذا الحكم؛ والمدار على عَردَّه فى العرف تبعاً لهما 
وعدمه. (الروحانى). * ليس المناط فى تبعتّه الولد وعدمها البلوغ وعدمه. بل المدار على عَردَّه فى العرف تبعاً؛ وهو يختلف 
باختلاق الموارد. (اللتكرانى). 


وظباة 1 له إلا مع قصده بنفسه( 75). 

زوال حكم الوطنيه بالإعراض والخروج و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر 

(مسأله ع): يزول حكم الوطنه بالإعراض والخروجء وإن لم يِتَخذ بَعدٌ وطناً آخرء فيمكن أن يكون بلا وطن مذَّهٌ مديده. 

عدم اشتراط إباحه المكان الذى فيه فى الوطنء فالدار المغصوبه المسكونه فى البلد يعتبر ذلك البلد وطناً له 

(مسأله 0): لا يشترط فى الوطن إباحه المكان الذى فيه» فلو غصب 

ص: لاع 

١-١.لامدخليه‏ للبلوغ. بل المدار على صدق التبعيّه. وعدم الاستقلال وعدمها. (عبدالله الشيرازى). * المدار على قصد 
الاستيطان ولو تبعاء كما تقدّم. (زين الدين). 


كارىةه أو قصده التبعيه. (الجواهرى). * ولو عا وكذا المميّز. (عبدالهادى الشيرازى). * وإن كان قدا إجمالياً بعنوان التبعيه» 
وكذلك الأمر فى كل من هو تابع له فى الاستيطان. (البجنوردى). 





فارا قفن نلق وآراء لمكم _تقاقنها أبد لئاق مكرة وطنا لد وركذا إذا كاف بقاري فى بل عدرانا علدب سديه 131 كرنه قاصيذا 


الحكم فيما إذا تردد بعد العزم على الوطن أبداً 


(مسأله ©): إذا تردّد بعد العزم على التوطن أبداً: فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبقّ فى ذلك المكان بمقدار 
الصدق(2) فلا إشكال(2) فى زوال الحكو(/) وإن لم يتحقّق الخروج والإعراضء بل وكذا إن كان بعد الصدق(8) فى الوطن 


ص: وفنا 


.١ -١‏ وتلئس بالشكنى. (المرعشى). 

-١‏ . بل لا مؤقتاً. (الفانى). * مرٌ الكلام فيه. (السيستانى). 

مدع فى الكاليع اقش (الحيت) 

6- ع. لو قلنا: إِنّه يوجب حرمه البقاء» وكذا الحال فى المثال الثانى. (السيستانى). 

ذ- ه. قد عرفت صدق الوطن على مجرّد الإقامه فى محل بقصد التوطن فيه؛ وإذا تردّد بعد ذلكك فى الإعراض وعدمه يبقى على 
التمام ما لم يُعرض تنجيزاً. (الفانى). 

*- 6. أقواه عدم خروجه عن الوطتيه بذلككء بل لا يبعد أن يكون المستجدٌ أيضاً كذلكك. (جمال الدين الكلبايكانى) * أقواه 
عدم خروجه عن الوطتيه بذلكك, نعمء فى المستجدٌ إشكالء لا يُتركك الاحتياط فيه. (الآملى). 

/ا-ل. أى لعدم شمول دليل الإتمام إِيّاه. (المرعشى). * بل لم يثبت حتّى يزول. (السبزوارى). * التعبير لايخلو من مسامحه؛ إذ لم 
يتحمّق الحكم؛ لعدم تحمّق موضوعه. (السيستانى). 

8-8. الأقوى خلافه. فلا يزول حكم الوطن بمجرّد التردّدء كما أن الأمر كذلكك فى الوطن الأصلى. (الميلانى) 


المستجدٌ(1)» وأمًا فى الوطن الأصلي إذا تردّد فى البقاء فيه وعدمه ففى زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال(5)؛ 


ص: عع 


.١ -١‏ الظاهر أن الوطن المستيجدٌ كالأصليى فى الإشكال فى التردّد. (الحكيم). * فيه إشكالء ولا يبعد كونه كالوطن الأصلى. 
(الشاهرودى). * لا يوجب التردّد بعد العزم على التوطن أبداً والصدق العرفيّ زوال حكم الوطنء ولا فرق فى ذلكك بين الوطن 
الأصلىئ والمستيجدٌء وفى كليهما الوطتنه باقيه ما لم يُعرض عنه. (البجنوردى). * الأ-قوى بقاوءه فيه فضلا عن الوطن الأصلىء 
والاحتمال المذكور فى غايه الضعف. (الخمينى). * بل بعد الصدق لم يدفعه مجرّد العزم عن الخروجء بل يحتاج إلى الفعليه _ 
كما عرفت _ فكيف بالتردّد؟! وأمًا الوطن الأصليٌ فبطريق أولى. (محمّد الشيرازى). * بل الأظهر خلافه فلا يزول الحكم بمجرّد 
التردّدء وكذا الأمر فى الوطن الأصلى. (السيستانى). 

؟ - 1. أقواه عدم خروجه عن الوطتيه بذلككء بل لا يبعد أن يكون المستجدٌ أيضاً كذلكك. (النائينى). * الأ-قوى العدم. 
(الفيروزآ بادى). * الأقوى عدم زواله بمجرّد التردّد. (الكوه كمرى). * والأقوى عدم خروجه بذلكك عن الوطن. (صدر الدين 
الصدر». * والأ.ظهر عدم الزوال حتّى يتحمّق الخروج والإ-عراض. (كاشف الغطاء). * أقواه بقاوءه على الوطتيه إلى الإعراض 
والخروج فعلك بل لا يبعد ذلك فى المستَجدٌ منه أيضاً. (البروجردى). * أقواه بقاء الوطتيه إلى الإعراض والخروجء وكذا فى 
المستجدٌ على الأحوط. (مهدى الشيرازغ): + لا فرق ظاهراً بينه وبين المستَدٌء والجمع أحوط. (عبدالهادى الشيرازى). * أقواه 
عدم الخروج عن الوطتنه. (الشاهرودى). * بل الأقوى عدم الزوال ما لم يخرج ولو عزم, بل لا يبعد فى المستجدٌ منه أيضاً. 
(عبدالله الشيرازى). * الأقوى بقاء حكم الإتمام فيه إلى تحمّق الإعراض العملى» ولعلٌ الأمر فى المستجدٌ هكذا. (المرعشى). * 
والأظهر عدم الزوال» بل الحال كذلك فى المستسجدٌ. (الخوئى). * الأقوى بقاء الوطتيه ما لم يتحمّق الإعراض والخروجء كما لا 
يبعد ذلكك فى المستبجدٌ بعد الصدق. (محمد رضا الكليايكانى). * الأقوى عدم الزوال فى الأصلىء بل وكذا فى المستيجدٌء لكن 
لا ينبغى تركك الاحتياط خصوصاً فى الأخير. (السبزوارى). * أقواه عدم الزوال» وكذا فى المستججدٌ. (حسن القتمى). * لا يُتركك 
الاحتياط بالجمع حتّى يتحمّق الإعراضء وكذا فى الوطن المستجَدٌ. (زين الدين). * لا إشكال فى عدم الزوال فيه وفى المستجدٌ. 
(الروحانى). * لا فرق بين الوطن الأصلى ولا بين الوطن المستتجدٌ. (مفتى الشيعه). #أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملى؛ بل 
فى السخد لابيعد ذلكك أبضا.(اللدكراتي). 


لاحتمال(1) صدق(1) الوطتيه() ما لم يعزم(6) على 


ص: هرا 


.١ -١‏ هذا الاحتمال وإن كان قريباً حتّى فى المستبدٌ لكنّ الاحتياط بالجمع لا يُتركك فيه وفى المستسجدٌ أيضاً. (الإصطهباناتى). 
”- ؟. هذا الاحتمال قوىّ جدّاًء بل لا يبعد ذلكك فى المستيجدٌ أيضاًء لكنّ الاحتياط بالجمع فيه لا يُتركك. (الإصفهانى). 

*- ". هذا هو الأقوى فى المستيجدٌ وفى الأصلىء ولكن لا يُترك الاحتياط بالجمع فيهما. (أحمد الخونسارى). * هذا الاحتمال 
أقوى فى الأصلى» بل وفك السكد: (التريستدارى). 

؟-ع. فى كفايه العزم على العدم مع بقائه فيه إشكال؛ لعدم صدق زواله بمجرّد ذلك ولا أقلّ من الشكك فيه» فيستصحب العدم. 
(آقا ضياء). 


العدم(1). فالأحوط الجمع بين الحكمين(1). 
فى اعتبار قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن العرفى فى كلمات العلماء رحمه الله 


(مسأله /): ظاهر كلمات العلماء() _ رضوان الله عليهم _ اعتبار(؟) قصد(ه) التوطن (2) أبدا(/9) فى صدق الوطن العرفيَ(4)» 
فلا يكفى العزم على 


ص: اع 


.١ -١‏ بل بقاء حكم الوطته ما لم يعزم على عدمها لا يخلو من قوّهء بل فى المستجدٌ أيضاً. (الجواهرى). 

؟- ؟. هذا الاحتياط ضعيف. (محمّد الشيرازى). 

*- . وهو الأظهر. (آل ياسين). * نعم؛ ولكنّ بلوغها حدّ الإجماع مشكلء وعلى فرضه فكونه كاشفاً عن رأى المعصوم أشكل؛ 
والظاهر أن الوطن من المبئئنات العرفته» وليس من الموضوعات الشرعته» ولا المستنبطه» فلا بدّ من مراجعه العرف» وظاهرهم عدم 
اعتبار قصد التأبيد فيه» بل ولا التفات إليهء نعم» يضرٌ بصدقه لديهم بعض أقسام التوقيت» كما لا يخفى. (السبزوارى). 

رون المطعان وعلية العرافة: (عدرالنين الصيدر. 

-8. وهو الأقوئ. (جمال الدين الكليايكانى) 

- ء. وهو الأقوى. (النائينى). * وهو الأقوى. فإذا رجع فى الأثناء إلى وطنه الأصليّ أتم. (الحكيم). 

- /. ولا يخلو من قوّه. (عبدالهادى الشيرازى). * وهو الأقوى. (البجنوردى). * فى اعتبار قصد الدوام فى صدق الوطن منع» 
وإنّما يضرّه قصد التوقيت» نعمء لا يبعد أن لا يضرٌ التوقيت بمدّه طويله يصدق معها التوطن عرفاء لكنّ الاحتياط ممما لا ينبغى 
تركه. (الفانى). 

4-8 عرفت أن المدار ليس على صضدق الوطن وعدمه: بل على ضدق كونه مسافراً وغذمف ولا زيب أن مق الخل لنفسه مقداً 
عشر سنين بل سنتين أو ثلاث مثلاً لتجاره أو طلب علم ونحوه كالطلاب المهاجرين إلى النجف الأشرف لتحصيل العلم لا يُعدّون 
مسافرين وإن لم يتَخذوا النجف وطناًء وهم عازمون أبداً على العود إلى بلادهم, فلو خرج أحدهم لزياره الحسين عليه السلام 
مثلاا يرى أنْ سفره من النجف وإليها كسفره من الوطن, فمثل هوءلاء إذا سافروا ورجعوا لا يحتاجون إلى نيه إقامه. ويُتَمَون وإن 
لم يمكثوا عشرءً فى مهجرهم؛ لأ نّهم لا يصدق عليهم أ نهم مسافرون وفى بعض الأخبار:(راجع إرشاد الأذهان للعلامه الحلى: 
772 وصل إلى منزله وبيت أهله. (كاشف الغطاء). * تقدّم أ نه لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام فى صدق الوطن العرفى» نعم» 
قد يتردّد فى صدق الوطن عن الوطن المستجدٌ إذا قصد فيه التوقيت؛ ولكن للوطن المؤقّت حكم الوطن الدائم إذا خرج المقيم 
فيه عن اسم المسافر عرقاً. (زين الدين). 





السكنى إلى مدّه مديده كثلاثين سنه أو أزيد(1) لكنه مشكل20 فلا 


ص: اع 


١-١.لا-‏ يبعد الصدق أو إجراء حكم الوطن بالأقل من ذلك, كأربع وخمس سنواتء كالطلا.ب فى النجف وكربلاء وقمٌ 
وخراسان وغيرها ونحوهم. (محمّد الشيرازى). 

1- 7. ظاهر كلماتهم هو الأقوى. (الجواهرى). * لا يُتركك الاحتياط إذا عدّ محل إقامته ومسكنه. (الكوه كممرى). * صدق الوطن 
مشكلء والأخذ بإحدى الوظيفتين أشكلء فلا يُترك الاحتياط بالجمع. (المرعشى). * الإشكال فى صدق التوطن عرفا لا يضر 
بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلاً له ومح لأهله. (الخوئى). * ققد مر عدم اعتبار قصد الدوام فى 
الوطن العرشى ةمل يكقى طيدق #١‏ حجله ومقومهوسلت علوان المساق عط فى كه |فامداهنا كه لسو القت )رغ قد ند أن 
المدار فى وجوب التمام على كونه منزلاً له ومحلهء ولا يعتبر فى ذلكك قصد التوطن أبداً. (الروحانى). * الاستيطان المذكور فى 
الرواناك لسن إل يمع أخذ المكان عقد ا على الحو الذى سيق كرو خلا وعم لأخبار قضيل التأبيد مطلعا. (السسفاي ): 


يبعد(١)‏ الصدق(؟) العرفيَ(؟) بمثل ذلكك(6), والأحوط(2) فى مثله(2) إجراء الحكمين بمراعاه الاحتياط. 
الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامه عشره أيام متواليات فى مكان واحد من بلد أو قريه 


الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامه عشره(/2 أَيَامِ متوالياتِ فى مكان واحد من بلد أو قريه» أو مثل بيوت الأعرابء أو فلاه 
فى الآرض :+ أو العلم بذلكك وإن كان لا عن اختيار(20) ولا يكفى الغا تقل بابقاء تفن عن الشكاء والليالى المتوسّطه داخله. 
يلاف اللبله الأول 33 والأخيرف 


ص: ذا 


.١- ١‏ فيه إشكالء فلا رتركك الاحتياط» وإن كان عدم إجراء حكم الوطتيه خصوصاً فى بعض الموارد لا يخلو من قرب. 
(الخمينى). قد مر أن التوقيت مضرٌ فى المستجدٌ منه» نعم لا ببتعد صدق الوطن عرفاً إذا كان الوقت كثيراً جدَّاً بحيث يُعمَدَ له 
مسكداً دائمياً عندهم. (محممد رضا الكليايكانى). 

-١‏ ”. بل هو بعيدء نعم» هو بحكم الوطن وتجرى عليه أحكامه. (الحكيم). 

“- . ولو فرض عدم صدقه فلا يبعد أ نّه فى حكمه؛ لعدم صدق عنوان المسافر عليه. (الميلانى). 

*- ع. وكذا إن بقى فى بلد سنين متطاوله من غير قصد التوطن أبداً» فالملاكك الصدق العرفى. (الفيروزآ بادى). 

ه- د. لا يترك. (الحائرىء الشاهرودىء اللنكرانى). 

عدم لاثر كس (معهد فى التوسارى: الأراكن ): 

- /. بيوم الصوم الْمذى ابتداوءه من طلوع الفجرء لا يوم الأجير الذى هو من طلوع الشمس ويعتبر تمامه؛ فلا يجزى الناقص ولو 
سير (كاشت الخطاء): 

8-4 فيه أيضاً التأمّلى السابق الجارى فيه فى المسافه الموجبه للقصر من كفايه مطلق اليقين فى المقام أيضاًء أم يحتاج إلى 
الاختيار ولو بتوسيط اختيار لازمه أو ملزومه مع الالتفات بالملازمه؛ والله العالم. (آقا ضياء). 

9- 4. إلا إذا كان اطمئنانياً. (المرعشى). 

.٠١ -٠‏ ويلزم دخول الليله العاشره» فلا يكفى عشره أَيّام بتسع ليال. (كاشف الغطاء). 


فيكفى عشره أيّام(1) وتسع ليالٍ» ويكفى تلفيق اليوم المتكسر من يوم آخر على الأصحٌ, فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم 
الأول إلى الزوال من اليوم الحادى عشر كفى» ويجب عليه الإتمام؛ 


يشترط فى الإقامه: وحده محل الإقامه, فلو قصد الإقامه فى أمكنه متعدده لم ينقطع حكم السفر 


وإن كان الأحوط(؟) الجمع؛ ويشترط وحده محل (2) الإقامه(؟). فلو قصد الإقامه فى أمكنه متعدّده عشره أَيَامِ لم ينقطع حكم 
السفرء كأن عزم على الإقامه فى النجف والكوفه أو فى الكاظمين وبغداد. أو عزم على الإقامه فى رستاق من قريه إلى قريه من 
غير عزم على الإقامه فى واحده منها عشره أيَام ولا يضرٌ بوحده المحلّ فَصْل مثل الشَّط بعد كون المجموع بلداً واحداً» كجانبى 
الحله وبغداد ونحوهماء ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف فى الكبر فاللازم قصد الإقامه(8) فى المحلّه منه(ع) إذا كانت 
المحلات منفصله(/0: بخلاف ما إذا كانت متّصلهء إلا إذا كان كبيراً(0) 


ص: 4ع 


.١ -١‏ أى أيَامٍ كامله. (الميلانى). 

؟- ؟. لا ُتركك. (تقى القمى). 

*- ". والملاكك وحده الإقامه بحيث لا يُعَدَ الانتقال من مكان إلى آخر إقامهٌ أخرى؛ والمحكم فيها نظر العرف؛ من غير فرق بين 
اتلك والقلاه وغيرهاء (المرعفي): 

ع-ع. فى إطلاقه نظر. (الميلانى). 

ه- ه. فيه نظرء لكنّه أحوط. (الميلانى). 

ع قرح كل (الشبيعاق). 

د ليحيك تعد عرفا أمكنه معدده: (هندر الذين العدر) ميت عل أمكه مسددهر (المرصفي ). 

8-4. بحيث يكون الانتقال من موضع منه إلى آخر ارتحالاً عنه. وهذا هو المدار فى وحده المحلّ. (الحكيم). * فيه إشكال. 
(الرفيعى). * المدار على صدق السفر على الخروج عن آخر المحله أو آخر البلد» كما تقدّم. (الفانى). * بحيث يكون الامتثال 
من موضع منه إلى موضع آخر ارتحالك والمراد بوحده المحلّ هو أن لا يكون كذلك. (الآملى). * الميزان وحده المكان ولا 
عبره بكبره وصغره. (تقى القمّى). * مرّ حكم البلاد الكبيره. (اللنكرانى). 


جدَاً(١)‏ بحيث لا يصدق وحده المحل(1)» وكان كته الإقامه فى رستاق 
ص: لا 


.١ -١‏ مع الانفصالء كما تقدّم. (صدر الديق الضدر) © الأسضناء محل كاقل (البروجردى): + الظاهر أن العره يوخده اللد مهتا 
بلغ من الكبر» والاحتياط له ينبغى تركه. (عبدالهادى الشيرازى). 3 الأقوى أن ذلك له ينافى صدق الإقامه. (الميلانى). لا يخلو 
من إشكال إذا كانت المحلانت متّصلهء كما هو المفروض. (البجنوردى). * محل تأمّلء بل لا يبعد عدم الاستثناء. (عبدالله 
اباتع )بع المغيان ضدق الارعال والاففق انمو عمل إلى اشرو بوذ اعبار بالكر والعيط «الترمفي 1ع الاعمان تنا خو 
بوحده البلد وكبره لا ينافيهاء كما تقدّم. (الخوثى). * الكبر لا يضرٌ مع الأتُصالء إلا إذا كان خلاف العادهء كأن يكون بين 
المحلات مثلا فراسخ. (محترى رضا الكليايكانى). * بحيث يُعَدٌ الانتقال من محلّه إلى محله أخرى منه ارتحالاً. (زين الدين). * 
المناط وحده البلد؛ ولا ينافى الوحده كبر البلده بلغ ما بلغ؛ مع اتُصال المحالات والبيوت والشوارع. (حسن القَمّى). * لا وجه 
لهذا الاستثناء. (الروحانى). 

-١‏ 1. تقدّم وحده الحكم فى البلدان الكبيره والصغيره. (محتّد الشيرازى). * بل بحيث يُعَدٌ الانتقال من موضع منه إلى آخر 
إدافة عليه السقره أو إنشاع لعثر سدية: (السستاني): 


مشتمل على القرى مثل قسطنطتيه(١)‏ ونحوها( ؟). 
لا يعتبر فى نيه الإقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد 


(مسأله 8): لا يعتبر() فى ننه الإقامه(؟» قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد على الأصح؛ بل لو قصد حال ثيتها الخروج إلى 
بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممما لا ينافى صدق اسم الإقامه فى البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم؛ حتّى إذا 
كان(2) من 


ص: اع 


.١ -١‏ بالنسبه إلى جانبيهاء وأمًا محلاتهما فلم يتحمّق أ نّها كذلكك. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

؟- ؟. فاللازم قصد الإقامه فى واحده منها. (الفيروز ا بادى). 

". بل يعتبر. (تقى القمى). 

*- *. كلما يقدح فى الإقامه فى الابتداء يقدح إذا بدا له فى الأثناء قبل أن يصلّى صلاه تامّه. (كاشف الغطاء). 

ه- ه. فيه تأمّلء والأقرب عدم صكحه الإقامه مع هذه الته. (الجواهرى). * فيه إشكالء بل منع إذا كان فى ضميره من الأَوّلء كما 
لا يخفى وجهه. (آقا ضياء). * المناط فى عدم قدح الخروج أحد أمرين: المكان: يعنى بحيث يكون المكان الذى يخرج منه غير 
خارج عن حدود البلد وتوابعها حتّى يصدق أنه أقام فى بلد واحد. والزمان: يعنى الزمان اليسير الذى بخروجه فيه لا يخرج عن 
كونه مقيماً فى بلد واحدء فلا يضرٌ خروجه إلى بعض البساتين أو إلى الكوفه من النجف بزمان يسير يزور فيه ويعودء وكذا لا 
يقدح خروجه لتشيبع جنازه أو حيازه ماء أو حطب خارج البلد أو نحو ذلكء نعم لو كان من قصده كل يوم أو أكثر أَيَام العشره 
أن يخرج نهاراً إلى بلد أخرى كالكوفه أو بغداد للمقيم بالنجف أو الكاظميه ويعود ليلا إليهما أشكل صدة الإقامه فى بلد. 
ولأزهه أن نقشي والأحوط الجمع. (كاشف الغطاء). 


تيته(1) الخروج عن حدّ الترتحص(37): بل إلى ما دون الأربعه إذا كان قاصداً() للعود عن قريب(؟) بحيث لا يخرج عن صدق 
الإقامه فى ذلك المكان عرفاًء كما إذا كان من نته(0) 


ص: الع 


* فيه نظر واضحء بل لا بد فى تحقّق الإقامه من قصد إقامه العشره بتمامها فى البلد وما بحكمه عرفاً. (الكوه كمرى).‎ .١-١ 
الأأقوى قدح نه الخروج عن حدود البلد فضللا عمّرا فوقها. (الحكيم). * فيه إشكالء فلا بُتركك الاحتياط بالجمع. (أحمد‎ 
الك بار‎ 

؟- 7. الأحوط عدم ثنِه الخروج عن حدّ الترتحص فضللا عن ثنِه الخروج إلى ما دون الأربعه عند ثنِه الإقامه خصوصاً إذا كان من 
قصده الخروج المزبور نهاراً كاملاً أو أغلبه. (الإصطهباناتى). * الأ-ظهر عدم جريان حكم المقيم على مثله» بل هو الأقوى فى 
فرض الخروج نهاراً ونحوه. (مهدى الشيرازى). * إذا كانت المدّه قليله كالساعه والساعتين» وأمَا إذا كان من نيته الخروج فى 
تمام النهار ففيه إشكال. فلا يُترك الاحتياط. (الآملى). * يشكل ذلك. فلا يُترك الاحتياط فيه. (زين الدين). * الأظهر اعتبار 
قصد عدم الخروج عن حدّ الترحص. (الروحانى). 

*- م. أو كان المراد من الإقامه فى مكان هو انّخَاذْ ذلكك المكان مقرَاً لنفسه وتابعيه. وأمَا لو كان عباره عن المكث فيه وعدم 
الخروج منه فلك فعلى الأوّل يمكن أن يقال: إِنّه لا وجه للتحديد بساعه أو ساعتين كما قيل» بل لا يضرٌ مبيت ليله أيضاء وعلى 
الثانى تضرّ دقيقه ولا كان الأنوّل أظهر فلا يضرٌ الخروج إلى مادون المسافه وإن كان من قصده ذلكك من الأوّل» ولكن مع 
ذلكك الأحوط الوجوبيئ عدم المبيت.(الشاهرودى). 

- *. كالساعتين والثلاث» وفى الزائد إشكالء فلا يُترك الاحتياط بالجمع ما لم ينته إلى الليل» وإلا فيتعتين القصر وكذا المسأله 
الآتيه. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ه. الأحوط أن لا يستغرق خروجه تمام النهار» أو تمام الليل. (محمد الشيرازى). * فيه إشكال» خصوصاً مع تكرّر ذلكك فى 
يام الإقامه. وكون زمان الخروج فى كل يوم أكثر من زمان الإقامه فيه. فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحمّق الإقامه بذلكك. 
نعم لا يقدح نيه الخروج ساغه أو ساغتين ولو مع التكرّر. (اللنكرانى). 


الخروج0١)‏ تياد( والرجوع 70 10000 


ص: الع 


.١ -١‏ إذا كان من ثنته الخروج فى تمام النهار فلا يخلو من إشكالء فلا ينبغى تركك الاحتياط. (الإصفهانى). *# مشكلء بل لابدٌ 
من ننه إقامه العشره بتمامها فى البلد وما بحكمه. (محمّد رضا الكليايكانى). 

7- . فيه نظر. (الرفيعى). * فى تمام النهار إشكالء نعم فى أقل من نصف النهار لا يبعد عدم الإشكال. (عبدالله الشيرازى). * 
إذا كان من قصده الخروج فى تمام النهار فلا يخلو من إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الشريعتمدارى). * فيه إشكالء بل منع إذا 
أراد صدور ذلكك فى خلالل الإقامه مكرّراًء نعم؛ لا بأس بنحو ساعه وساعتين مثا لا يضرّ عرفاً بإقامه عشره أَيَام فى البلد. 
(الخمينى). *# صددق الإقامه مع قصد الخروج كلّ يوم نهاراً لا يخلو من إشكالء فلا يُترك الاحتياط بالجمع. (المرعشى). * فيه 
إشكال جدَأَ نعم» إذا كان من ثيته الخروج والعود فى ساعه أو ساعتين لا يضرّء وفيما زاد على ذلكك يراعى مقتضى الاحتياط. 
(حسن القمى). * إذا لم يكن الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له فلا يضرٌ قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعه 
بعد دخول الليل» بشرط عدم التكوّر بحدٌّ تصدق الإقامه فى أزيد من مكان واحد. (السيستانى). 

*- ". الأمقوى عدم جريان حكم المقيم على مثله؛ لأنَّ إقامه المسافر فى منزل يوماً أو أَيَاماً عباره فى العرف عن بقائه فيه متعطال 
عا هو شغل المسافرين فى كل يوم من طىّ مرحله قصيره أو طويله؛ لا جعله ذاكك المنزل محل استراحه ونومه عند فراغه من 
شغل المسافره فى يومه. (البروجردى). * إذا كان من ننته الخروج عن حدّ الترخّص فى تمام النهار فالأسحوط الجمع. 
الور 


قبل الليل(1١).‏ 
المدار فى محل الإقامه على صدق الوحده عرفاء فلا يجب التضبيق لو كان محل الإقامه بريه قفراء 


(مسأله 9): إذا كان محل الإقامه برَيَهٌ قفراة لا يجب التضبيق فى دائره المقام؛ كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق 
وحده المحلّء فالمدار على صدق الوحده(؟) عرفاء وبعد ذلك لا ينافى() الخروج(6) عن ذلكك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود 
إليه» وإن كان إلى الخارج عن حدّ(2) الترصء بل إلى ما دون الأربعه كما ذكرنا فى البلد(2): فجواز نه 


ص: عع 


.١ -١‏ بل وإن كان ناوياً مبيت ليله على الأظهر. (النائينى). * بل أو بعده على الأقوى, لكنّ الأحوط أن لا يَعْدّه من أَيَام الإقامه 
عشرء فى البلد» فيكملها فيه بعد رجوعه. (الميلانى). * تحقّق قصد الإقامه إذا كان من ننته الخروج فى تمام النهار من أوّل الأمر 
لا يخلو من إشكالء والقدر المتيّن من الخروج الذى لا يضر بالإقامه ما كان يسيراً كالساعه والساعتين مثا » وفى غير ذلك لا 
يُتركك الاحتياط بالجمع. (الخوئى). 

7- ؟. بل على صدق كونه مقيماً غير مرتحل. (الميلانى). 

*- ". قد تقدّم التنافى. (تقى القمى). 

ع- *. قد عرفت منافاته. (الحكيم). 

ه- ه. تقدّم الإشكال فيه» فلا يُتركك الاحتياط. (زين الدين). 

-ء. قد تقدّم أقربيه عدمه. (الجواهرى). * ذكرنا ما فيه. (الكوه كمرى, الروحانى). * كما ذكرنا ما يتعلى به آنفاً. 
(الإصطهباناتى). * بالتفصيل المتقدّم. (عبداللّه الشيرازى). * قد مرّ حكمه. (اللنكرانى). 


الخروج(١)‏ إلى ما دون الأمربعه لا يوجب جواز توسيع محل الإقامه كثيراًء فلا- يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعه» بل 
يوءخذ على المتعارف وإن كان يجوز22) التردّد إلى ما دون الأربعه على وجه لا يضرٌ بصدق الإقامه فيه. 


الحكم فيما لو علق الإقامه على إمر مشكوك الحصولء بل و كذا على مظنون الحصول 


(مسأله :23٠١‏ إذا علق الإقامه على أمر مشكوك الحصول لا يكفى» بل وكذا لو كان مظنون(*) الحصول فإِنّه ينافى العزم على 
البقاء المعتبر فيهاء نعم؛ لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل(6) حدوث(28) المانع(2) لا 


ص: م6 


.١ -١‏ قد مرٌّ الإشكال فى نيه الخروج. (محممّد رضا الكليايكانى). 

؟- . الظاهر لزوم تقدير محل إقامته من البريّه بلده بما يساعد عليه العرفء ومراعاه حدٌ الترتص بالقياس بالنسبه إليها مراعاه 
الاتفياظة عدو الذيع الميدر). 

*"- ". فى عدم كفايه الاطمئنانئ منه إشكال. (المرعشى). 

؟- ؟. احتمالاً يعتنى به العقلاه. (الخمينى). * احتمالا موهوماً لا يعتدٌ به عند العقلا-ء بحيث لا يكون مانعاً من عزم الإقامه. 
(المرضقئن) #«السبالة شر من معدل الخلا (سحهد ركبا الكزا ركان +« الصبالاً مرهوما: (الروحان ).+ اتعالا لأيعا به 
العقلاء حتى لا ينافى العزم. (السيستانى). * احتمالاً غير معتدٌ به عند العقلاء. (اللنكرانى). 

ه- ه. احتمالاً غير عقلائيٌ بحيث لم يكن منافياً للجزم بالعزم. (الشاهرودى). 

ع- . احتمالاً موهوماً. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كان الاحتمال موهوماً بحيث لا يكون مانعاً من العزم. (عبداللّه الشيرازى). * 
احتمالا موهوماً لا يُعتنى به عند العقلاء. (زين الدين). * احتمالاً لا يعتنى العقلاء بمثله بحيث لا ينافى العزم على الإقامه عرفاً. 


(محمّد الشيرازى). 


يضر( 1). 
المجبور على الإقامه عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام و إن كان من نيته الخروج 


(مسأله 0١‏ المجبور على الإقامه عشراً والمُكرّه عليها يجب عليه التمام؛ وإن كان من نته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه. 
لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم(؟) ارتفاعهما وبقائه عشره أيَام كذلكك. 


عدم صحه نيه الإقامه فى بيوت الأعراب و نحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشره أيام 
(مسأله ؟١1):‏ لا تصيّح نه الإقامه() فى بيوت الأعراب ونحوها ما لم 


ص: 6 


-5]:3ا كان الحعبال عندوقه هوهر0 عصيب العافة (1آل باسيرة )نه إن كان الاسبال عزنا لذ تع يه فى العادد (الفيلاق ادع 
بشرط أن لا يكون موجباً لعدم بقاء عزمه بأن يكون احتمالا لا يعتنى به العقلاء. (البجنوردى). * بشرط أن يكون الاحتمال 
موهوماًء وإلا فلا يتحقّق معه قصد الإقامه على الأظهر. (الخوئى). * إن لم بُعتنَ به عرفاً. (السبزوارى). * إذا كان احتمال حدوثه 
موهوناً عادةٌ. (حسن القمى). 

-١‏ ؟. بل ومع الشكك فيه أيضاً إذا كان قاصداً رجاءٌ؛ استصحاب(فى نسخه أخرى: (رجاءً؛ لمجىء استصحاب).) بقائه القائم مقام 
يقينه به» نعم» لو لم يكن ذلك من ثنته وقصده أصللا رما يشكل الأمر فى مجىء حكم التمام بلا ثبته(فى نسخه أخرى: (حكم 
التمام بمحض يقينه بالمقام بلا نبه).)» كبعض أنحاء المجبورء وتقدّم وجه الإشكال فى المسأله السابقه» فراجع. (آقا ضياء). 

*- ". لا يلزم الاطمئنان» ويكفى مجرّد احتمال البقاء إذا تحمّق العزم. (الرفيعى). 





يطمئنٌ )١(‏ بعدم(؟) الرحيل عشره أيَام؛ إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشره. 
الزوجه والعبد إذا قصداً المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد لا ببعد كفايته فى تحقق الإقامه لهما 


( مسأله 1): الزوجه والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد _ والمفروض أ هما قصدا العشره _لآا بعد 


ص: /ال/ع 


-١‏ ١.لا-‏ بأس به مادام يحتمل بق_اءه ولو ضعيفاً لمجال جريان الاستص_حاب المزبور بعد عدم الدليل على حبجيه مطلق 
الاطمئنان خصوصاً فى الموضوعات. وبناء العقلا-ء على العمل على فرض تمامّته مردوعه بعموم اعتبار البتنه فى الموضوعاتء 
وظهور دليلها فى حصرهاء إلا ما خرج بالدليل من سيره أو غيرهاء كما لا يخفى على من لاحظ ذيل روايه مسعده بن صدقه(فروع 
الكافى: 2/1 كتاب المعيشه ح .).6٠‏ (آقا ضياء). 

-١‏ ؟. أو يظنّ بذلكك إذا تحمّقت منه التيه. (الحكيم). 

*- #. بل الأقوى عدم الكفايه. وتعيّن القصر عليهماء وكذا الكلا-م فى المسأله الثانيه. (الحائرى). * بل يبعد. (محمّرد تقى 
الخونسارىء الأراكى). * الظاهر عدم كفايته فى تحمّقهاء وكذا فى التابع لرفقائه. (البروجردى). * الأقوى عدم الكفايه فيه وفى 
الفرع الآتى. (الخمينى). * بل هو بعيد جدَاً؛ وعليه فلا تجب إعاده ما صلياه قصراًء وكذا الحال فى قصد المقام بمقدار ما قصده 
رفقاورى [الشرق ).+ بل ببعدة ولابث من قصل الحشرة تفضيلة» [اتحد رقا الكلبايكاتي )يل يمد قل تحب إعاده ما صضلياه 
قصراًء وكذا الحكم فيما قصد ما قصده رفقاؤه. (تقى القتمى). 

؟- ع. بل بعيد جدّاً وكذا فى الصوره الثانيه فالقصد الإجمالى غير كافٍ. (الإصفهانى). * بل هو بعيد, فلا بدٌ من قصد العشره 
بعنوانها. (الكوه كمّرى). * الأقوى عدم الكفايه» والبقاء على حكم القصرء إلا إذا قصدا الإقامه بنفسهماء وكفايه القصد الإجمالى 
صحيح. ولكن فى غير هذا المورد» كما يأتى. (صدر الدين الصدر). * الأصحُ أ نه لا يكفى» ويقضٌّ ران إلى أن يعلماء وكذا فى 
الرفقاء. (كاشف الغطاء). * الأقرب عدم كفايته» وكذا فى القاصد ما قصده رفقاؤه. (مهدى الشيرازى). * الأظهر خلافه. وكذا 
الحال فى التابع لرفقائه. (الميلا-نى). * بحيث لا يوجد ترديداً فى أصل الزمان وذاته» مثل أن يكون غافلاً عن قصد الزوج 
والمولى. وبالجمله: يكون القصد فى المقام كالقصد إلى المسافه» فمن يقول بكفايته هناكك لابدّ من القول بها فى المقام؛ ومع 
ذلكك لا ينبغى تركك الاحتياط فى المقامّين. (عبدالله الشيرازى). * الأ.قوى عدم الكفايه فيها وفى الصوره الثانيه» فالقصد 
الإجمالى فى المقام حيث يرجع إلى التردّد فى الزمان غير كافٍ. (الآملى). * يشكل ذلكك, بل يمنع, إلا إذا كان زمان الإقامه 
محدّداً ولكنّهما تردّدا فيه لآمور خارجه؛ كما إذا علما أن يوم السبت مثا آخر الإقامه» ولكّهما تردّدا فى بدايه قصد الإقامه متى 
ور اما نس ذلك قياس أيام تامه كان عليهما الإتمام فى ما بقى منهاء وقضاء ما صلياه قصراً قبل ذلككء وكذلكك فى 
مثال الرفقاءء أمَا إذا كان الزمان مردّداً فعليهما القصرء وإن كان الأحوط الجمع. (زيق الدرى ميل يده إل |5 علما تفضيلة أن 
الزوج والمولى قصدا المقام عشره أنَام وهما قصداها أيضاً. (محتّد الشيرازى). * الأقرب عدم كفايته. وكذا فى القاصد ما 
قصده رفقاؤه. (حسن القمّى). * الظاهر عدم كفايته» وكذا فى التابع لرفقائه. (الروحانى). * الظاهر عدم كفايته» وكذا الحال فى 
التابع لرفقائه. (السيستانى). * بل بعيد» والظاهر عدم الكفايه. (اللنكرانى). 


ص: نا 


الإقامه(١)‏ بالنسبه إليهما(5)» وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسئّد هو العشره» نعم قبل العلم بذلكك عليهما التقصير» 
ويجب عليهما() التمام(؟) بعد الاطلاع» وإن لم بق إلا يومين أو ثلاثه فالظاهر وجوب الإعاده أو القضاء عليهما بالنسبه إلى ما 
مضى مما صلا قصرأء وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاوءه وكان مقصدهم العشره» فالقصد الإجماليى كافٍ(8) 
فى تحمّق الإقامه» لكنْ 


ص: 6 


1-1: الظاهر ) نه لك ركفي » وكذا ف الضوره الاين والأافاط سق تر كد (عببدالهادى الشيزازق):# فى تحتق الإقامه مع 
عدم العلم بقصدهما إشكالء بل الأ.قرب عدم تحفّقهاء وكذلك الأأمر فيما إذا قصد ما قصده رفقاؤه؛ ولكنٌ الاحتياط فى 
الصورتين أولى. (البجنوردى). 

-١‏ ؟. بل هو بعيد جدَاً؛ وعليه فلا يجب إعاده ما صلّياه قصرأًء وكذا الحال فى قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه. (الخوئى). 
*- . بل يبقيان على القصرء إلا إذا نويا الإقامه بعد الاطّلاع ومضى ما صلّياه قصراً قبل ذلكك مطلقاًء وكذا التابع لرفقائه. (النائينى» 
جدال دين الك كاتني 

*- 8. بل يبقيان على القصرء إلا إذا نويا الإقامه بعد الاطلاع ومضى ما صلّياه قصراً قبل ذلكك مطلقاًء وكذا التابع لرفقائه » بل 
وكذا الفرع الآتى أيضاً لوحده المناط ؛ نعم» يبقى سؤال الفرق بين المقام وبين ما تقدّم فى قصد المسافه لو كان قاصداً لمكان 
معتين مع الجهل بأ نه مسافه» ولعل الفارق هو ما ذكروه هناك دون ما ذكر فى المقام؛ وتقدّم أنّ الاحتياط بالجمع لاينبغى تركه 
حتّى فى غيرالمقام.(الشاهرودى). * قد ظهر مما ذكرنا فى الحاشيه السابقه عدم وجوب التمام عليهما فى المفروضء وأيضاً لا 
يجب عليهما الإعاده والقضاء بالنسبه إلى ما مضى مما صِلّيا قصراً. (البجنوردى). 

ه- ث. على الأقوىء والاحتياط حسن.ء لكنّه لا يجب هنا. (الجواهرى). * الأقوى عدم كفايته. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). 
* إذا لم يكن تردّد فى ذات الزمان. (الحكيم). * الظاهر عدم كفايته» نعم؛ فى مثال الزوجه يمكن عدّها تابعاً. (الشريعتمدارى). 
* لا يكفى القصد الاجمالى. (الفانيى). * القصد الاجمالى على قسمين: الأوّل: أن يكون الاجمال فى نفس إقامه العشره من حيث 
هى كميه خاصّه من الزمان» والظاهر عدم كفايه الإجمال فيها فى تحمّق الإقامه عرفاً. الثانى: أن تكون إقامه العشره معلومه مفضّالٌ 
وكان الإجمال فى الخصوصيات الخارجته» والظاهر كفايه مثل هذا القصد. وبهذا يمكن الجمع بين كلمات الفقهاء. فمن قال 
بعدم الكفايه أراد الأَوّلء ومن قال بها أراد الثانى» ويجرى هذا التفصيل فى المسأله التاليه أيضاًء ومع هذا التفصيل لا وجه 
لويجاب الاحتياط بالجمع فيهما. (السبزوارى). 


الأحوط(١)‏ الجمع(1) فى الصورتين؛ بل لا يُتركك الاحتياط. 
فيما إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرظ أيام و إن كان عالماً أو غير عالم 
(مسأله ؟0): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرءً كفى(8). 


ص: الجا 


.١ -١‏ بل الأقوى فيهما بل وفى الفرع الآتى عدم خروجه عن حكم القصر؛ لعدم اليقين بالمقام فى حمّهم الذى هو جزء المناط 
أشاف وحوري القصير. اظيا 

ات ا عدا الأخقباط لأ باس بتر كد (ميععد الشيزازق). 

ديعيل جذاء (محفد تن الكوسارئ» الأراس + لا يكن كماغرفكه [الكره كمرى): * الأقرب عدم كفايته. (مهدى 
الشيرازى). * مشكل. (الرفيعى). * إذا كان جازماً على إقامته إلى السبت مثا ولم يعلم انطباق عنوان العشره عليه كفىء أما إذا 
قصد الإقامه إلى آخر الشهر ولم يعلم أ نّها الجمعه حتّى تكون تسعه أو السبت فتكون عشره وكان هو السبت فى الواقع لم يكفٍ. 
(الشريعتمدارى). 3 الظاهر عدم الكفايه. (الخمينى). 0 يشكلء» بل يمنع» كما تقدّم إذا كان تردّداً 2 الزمان» نعم» إذا قصد 
المقام إلى يوم السبت مثلاً وهو يبلغ العشره وكان يعتقد أ نّه آخر الشهر لزمه التمامء أمَا إذا قصد المقام إلى آخر الشهر وهو يبلغ 
العشره إذا كان الشهر تاماً وينتقص عنها إذا كان ناقصاً فإِنّ حكمه القصر. (زين الدين). * لا يكفى إلآ مع إحرازه كونها عشره 
أَيَام. (محمّد الشيرازى). * قد ظهر ممما تقدّم الوجه فى عدم الكفايه. (تقى القمّى). * إن كان منشأ جهله الجهل بكون هذا اليوم 
يوم الواحد والعشرين مثلاً أم يوم الخامس والعشرينء وأمّا إذا كان منشؤه الجهل بنقصان الشهر يوماً وعدمه فالأظهر عدم 
الكفايه. (الروحانى). * فى الكفايه تأمل 2 بل منع. (السيستانى). 2 الظاهر عدم الكفايه, كما عرفت. «اللنكرانى). 


وإن لم يكن(1١)‏ عالماً(؟) به حين القصد50. بل وإن كان عالماً بالخلاف50). لكنّ الأحوط(0) فى هذه المسأله أيضاً الجمع بين 
القصر والتمام بعد العلم 


علو 


.١ -١‏ فى الكفايه تأمّلء بل منع. (الفانى). * فيه إشكالء فلا يُتركث الاحتياط. (الآملى). 

-١‏ ؟. عدم الكفايه مع عدم العلم لا يخلو من قوّه. (البروجردى). * ولم يكن عدم علمه مسبباً من ترديده بأنّ الشهر تام أو ناقص. 
لحمع النقى): 

*"- ”. فإنّه قاصد لواقع المقام عشره أيَام وإن لم يقصد عنوانه» نعم» إذا قصد الإقامه من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر 
واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنه لم ينقص لم يكفٍ ذلكك فى الحكم بالتمام» والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى. (الخوثى). 
؟- ع. لا يخلو من الإشكالء ولا يُترك الاحتياط. (جمال الدين الكلبايكانى). * الأظهر عدم الكفايه حينئبٍ بل وفى الصوره 
الاوك شا باذ كرو المدن (الستوردى): 

ه- ه. هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهرى). * الأحوط اللازم. (الفيروزآ بادى). * قد تقدّم ما هو المختار فى المسأله المتقدّمه. 
(الكاهروودق) ع لا تر كك لحرن الكوسارى )+ لا يق ترك الاسباط أبقا. (عبدالله القيرازى). + إخ آل إلى قضد إقايه 
العشره والتحديد إلى آخر الشهر كان معرّفاً له بعنوان الانطباق؛ فإنّه حينئذٍ قاصد للعشره واقعاً. (المرعشى). * هذا الاحتياط لا 
تتركك. (محقد رضا الكلبايكانى): 


بالحال؛ لاحتمال اعتبار العلم(1) حين(5) القصد. 
حكم ما إذا عزم على إقامه عشره أيام ثم عدل عن قصده 


(مسأله :)١0‏ اضرع لي انه المشيرة ثم عدل من قصده : فإن كان صلَى مع العزم المذكور رباعيةٌ بتمام بقى على التمام ما دام 
الي ل ل أو شرع فى الرباعيه لكن لم يُتِمّهاء وإن دخل() فى 


ص: "مع 


.١ -١‏ بل الظاهر أنه كذلك. (الحائرى). * كما لا يخلو من قوّه فلا يُتركك الاحتياط. (الميلانى). 

؟- 7. ولا يخلو من قوّه. (عبدالهادى الشيرازى). 

*- #. محل إشكالء والأحوط فى هذه الصوره الجمع. (اللنكرانى). 

؟- ع. محل إشكالء فلا يُتركك فيه الاحتياط. (البروجردى). * لا يُتركك الاحتياط فى هذه الصوره. (الشاهرودى). 

ه- ه. بل الأحوط فى هذه الصوره الجمع. (الإصطهباناتى). * فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (السبزوارى). 

8- ت. لا يُتركك الاحتياط بالجمع فى هذه الصوره. (الإصفهانى). * أمَا هى فيتمها تماماء بلا إشكال بل الأقوى فيما عداها أ نه 
يبقى على التمام إلى أن يخرج والأسحوط الجمع. (كاشف الغطاء). * لا يُترك الاحتياط بالجمع فيها. (الشريعتمدارى). * 
إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الآملى). * والأقرب بطلان الصلاه» ووجوب إغاذكيا قضرا. (تحيد الخيرازع): 





إلى القصرء وكذا لو أتى بغير الفريضه الرباعيه مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما فإِنّه يرجع إلى القصر مع 
العدول. نعمء الأولى الاحتياط(١)‏ مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال» وكذا لو كان العدول فى أثناء الرباعيّه بعد 
الدخول فى ركوع الركعه الثالثه» بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بَعدٌ0؟). 


فيما لو صلى رباعيهء بتمام بعد العزم على الإقامه» ثم عدل غافلا عن إقامته 


(مسأله :)١18‏ إذا ضلى رباعيَةٌ بتمام بعد العزم على الإقامه لكن مع الغفله() عن إقامته ثمْ عدل فالظاهر كفايته(5) فى البقاء على 
التمام(ه) وكذا لو صلاها(2) تماماً لشرف البقعه(/ كمواطن التخيير ولو مع الغفله(8) 


ص وم 


.١ -١‏ بل لا يُترك. (الجواهرى). * هذا الاحتياط لا يتركك فى الجميع. (النائينى). * لا ترك الاحتباط فى الصوم والصلاه. 
(المرعشى). * لا يتتركك. (الاملى). 

1- 7. بل يلزم القيام» ويسلّم, وتصتح صلاته. (محمد الشيرازى). 

*“- ". لا يتصوّر الفرض مع الالتفات, ولا يُتركك. (الآملى). 

ع. لا ُتركك الاحتياط فى الفرعين. (مهدى الشيرازى). 

ه- ه. يشكل ذلككء فلا يُترك الاحتياط بالجمع؛ وهو فى الفرض الثانى أشدّ إشكالاً. (زين الدين). 

ع-ع. لا يبعد الفرق بين الصورتين» فيبقى على التمام فى الأولى دون الثانيه؛ لأنّ التمام فيها وقع لخصوصيه المكان. لا للإقامه. 
(كاشف الغطاء). 

/ا- لا. مشكل غايته. (آل ياسين). 

-8. عدم الكفايه والرجوع إلى القصر فى هذه الصوره لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * هذا الفرض لا يتصوّر وقوعه بدون 
الغفله عنهاء ولا يُتركك الاحتياط فيه. (البروجردى). * لا يُتصوّر الفرض مع الالتفات. (الحكيم). * لعلّه لبيان الفرد المعتين» وإلآ لا 
يُتصوّر مع غير الغفله» ولا يُتركك فيها الاحتياط. (عبداللّه الشيرازى). * لا يُتصوّر الإتمام بقصد شرف البقعه مع الالتفات إلى قصد 
الإقامه. (الفانى). * الفرض مخصوص بحال الغفله» ولا مساغ له فى حال الالتفات. (المرعشى). * الظاهر أن كلمه «ولو) هنا 
زائده. (محترد رضا الكليايكانى). * لعل كلمه «ولوا زائده؛ إذ لا يٌتصوّر الإتمام لشرف البقعه مع الالتفات إلى الإقامه. 
(السيستانى). 


عن الإقامه(1١)»‏ وإن كان الأحوط(0 . . . . 


ص: عاوع 


.١ -١‏ الصلاه تماماً لأجل شرف البقعه لا يمكن إلا مع الغفله عن الإقامه. إلا أن لا يعلم أنّ حكم المقيم هو التمام, ويُتخل أنَّ 
كل مسافر أقام أم لم يقم عليه التقصيرء إلاأفى مواضع التخيير فيجوز له التمام؛ والاحتياط بالجمع فى هذه الصوره لا يُتركك. 
الو 

؟- ؟. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * لا يُتركك الاحتياط فى المسألتين. (الحائرى). * لا يُتركك فى الجميع. (جمال الدين 
الكليايكانى) * لا يُتركك فى خصوص هذه الصوره مع الغفله دون الصوره الأولى وإن كان حستاً فيها أيضاً. (الشاهرودى). * لا 
يُتركك؛ حيث لم يكن إتمامه لصلاته من أجل إقامته. (الميلانى). * لا يُتركك فى الصورتين» وإن كان تعتّن القصر لا يخلو من 
وجه. (الخمينى). * لا يُترك. (المرعشى). * لا يُتركك فى الصوره الثانيه» والظاهر أن كلمه «ولو» من سهو القلم. (السبزوارى). * 
لا يُترك فى الصوره الثانيه» وكذا فى الأولى؛ إذ لم يكن الإتمام مستنداً إلى نيه الإقامه الارتكازيّه. (السيستانى). * لا يُتركك فى 


الصورتين, ولا تُتصوّر الثانيه بدون فرض الغفله. (اللنكرانى). 


الجمع(1) بعد العدول(1) حينئذٍء وكذا فى الصوره الآولى. 


عدم الاشتراط فى تحقق الإقامه كونه مكلفاً بالصلاه» فلو نوى الإقامه و هو غير بالغ ثم بلغ فى أثناء العشره وجب عليه التمام 


(مسأله :)1٠‏ لا- يشترط فى تحمّق الإقامه كونه مكلّفاً بالصلاه؛ فلو نوى الإقامه وهو غير بالغ ثم بلغ فى أثناء العشره وجب عليه 
التمام فى بقتِه الأَام؛ وإذا أراد التطوّع() بالصلاه قبل البلوغ يصلى تماماًء وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان من يتحقّق منه 
القصد, أو نواها حال الإفاقه ثم جَنَّ ثم أفاق» وكذا إذا كانت حائضاً حال التنه فإنّها تصلّى ما بقى بعد الطهر من العشره تماماً» بل 
إذا كانت حائضاً تمام العشره يجب عليها التمام ما لم تُنشئ سَفَراًاء). 


الحكم فيما إذا فاتته الرباعيه بعد العزم على الإقامه ثم عدل عنها بعد الوقت 


(مسأله 18): إذا فاته الرباعتيه بعد العزم على الإقامه ثم عدل عنها بعد الوقت: فإن كانت مثا يجب قضاوءها وأتى بالقضاء تماماً 
ثم عدل فالظاه ر(2) كفايته(2) فى البقاء على 


ص: 59460 

أ هذا الاحشاط لا ثب ركد خصوصا فى الصوره الثاته: (الاصطهباناتى): 

.١ -١‏ ولكنٌ التقصير لا يخلو من قوّه. (عبدالهادى الشيرازى). 

“- ”. بناءً على شرعبه عباداته. (المرعشى). 

#دع. أو تَعدّل عن القضد قبل إتبان رباعيه تاه (الحائرغ), ++ أو تعذل عن القصد قبل أن تصلى رباغيه. (كاشق الظاء): 

ه- ة. فيه إشكال. (محمد رضا الكليا يكانى). 

8- ع. فيه وفيما بعده منع. (الكوه كمرى). * لا يخلو من شوب الإشكال؛ لإمكان القول بأنّ الظاهر من الدليل كون التمام مستنداً 
إلى ثنه الإقامه حالهاء وليس حال القضاء كذلكك. فلا يُتركك الاحتياط. (عبداللّه الشيرازى). * فيه إشكال. (المرعشى). * فيه 
تأمّلء والاحتياط لا يُتركك. (الروحانى). * بل الظاهر عدم كفايته. (السيستانى). 


التمام(0)» وأمّرا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفايه استقرار القضاء عليه تماماء وإن كان 
الأحوط(؟) الجمع() 


حينئدٍ ما دام لم يخرجء وإن كانت مما لا يجب قضاوءه؛ كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن التنْه قبل إتيان 
صلاه تامّه رجعت إلى القصرء فلا يكفى مضي وقت الصلاه فى البقاء على التمام. 


العدول عن الإقامه قبل الصلاه تماماً قاطع لها من حينه» وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأول 


(مسأله 19): العدول عن الإقامه قبل الصلاه تماماً قاطع لها من حينه» وليس كاشفاً عن عدم(؟) تحمّقها من الأوّل» فلو فاتته حال 
العزم عليها صلاه أو صلوات أَيَام ثم عدل قبل أن يصلّى صلاه واحده بتمام يجب عليه قضاوءها تماماً(ه)؛ وكذا إذا صام يوماً أو 
أيَاماً حال العزم عليها ثم عدل قبل 


ص: و 


.١ -١‏ فيه إشكال. (الحائرى). * لعموم النصّء وانصرافه إلى الأداء بدوىّ لو سُكُم. (كاشف الغطاء). * فيه إشكالء بل منع؛ فإنَّ 
الظاهر من الروايه استناد إتمام الصلاه إلى نيه الإقامه حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر والمفروض أن لزوم التمام 
فى القضاء ليس كذلكك. (الخوثى). 

-١‏ 1. لا بترك. (الآملى). 

- #. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * لا يتتركك. (جمال الدين الكليايكانى) 

؟- ع. فيه تأمّل. (محمّد الشيرازى). 

ه- ه. الأحوط الجمع بين القصر والتمام» وكذا فى الصوم. (محمد الشيرازى). 


أن يصلّى صلاه واحده بتمام فصيامه صحيح, نعمء لا يجو ز(١)‏ له الصوم بعد العدول؛ لأنّ المفروض انقطاع(؟) الإقامه بعده. 
لافرق فى العدول عن قصد الإقامه بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها 


( مسأله لا فرق فى العدول عن قصد الإقامه بين أن يعزم على عدمهاء أو يتردّد فيها فى أ نّه لو كان بعد الصلاه تماماً بقى 
على التمام(2)» ولو كان قبله رجع إلى القصر. 


لو عزم الإقامه فنوى الصومء ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاه رجع إلى القصر فى صلاته وصومه صحيح 


(مسأله :)7١‏ إذا عزم على الإقامه فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاه تماماً رجع إلى القصر(ع) فى صلاته» لكنّ صوم 
ذلك اليوم صحيح(8)؛ لما 1 


ص: /اوع 


.١ -١‏ تقدّم الإشكال فيه. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى) 

"- 1. الظاهر بقاء حكم الإقامه مع صوم اليوم. (الجواهرى). 

*- ". وكذا يبقى على التمام مع صوم اليوم؛ كما تقدّم. (الجواهرى). 

- ع. بل الأحوط الجمعء كما تقدّم؛ وإن كان القول بالتمام لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * تقدّم الإشكال فيه. (النائينى» جمال 
الدين الكليايكانى). 

ه- ه. لا يُتركك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (الحائرى). * الأحوط الإتمام ثم القضاء. (الكوه كمرى). * لا تخلو صيحه صومه من 
الإشكال, ولا يُتركك الاحتياط بإتيانه ثم قضائه إن كان له قضاء. (جمال الدين الككليايكانى) * لا يخلو من إشكال. (المرعشى). * 
فيه إشكالء فلا يُترك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (محمّد رضا الكليايكانى؛ السيستانى). * فيه تأمّل» والأحوط الجمع بين إتمام 
ذلك الصوم وقضائه» كما عرفت . (محّمد الشيرازى). * فيه إشكالء والأحوط الإتمام ثم القضاء. (تقى القمى). 





عرفت(1١)‏ من أن العدول قاطع من حينه» لا كاشفء فهو كمن صام ثم سافر(؟) بعد الزوال(00. 
إذا تمت العشره يبقى على التمام ما لم ينشء سفراً جديداً ولا حاجه إلى إقامه جديده 


(مسأله 77): إذا تمت العشره(ع) لا يحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامه جديده؛ بل إذا تحمّقت(2) بإتيان رباعيه تامّه كذلكك, 


فما دام لم يُنشئ سفراً جديداً يبقى على التمام(2). 


ص: لاا 


.١ -١‏ فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالإتمام والقضاء. (عبداللّه الشيرازى). 

-١‏ ؟. ولازمه صيحته ولو تلبس بسفر جديد وخرج عن محل الإقامه. كما لو وقع ذلكك منه بعد تمام الإقامه أو بعك استقراريها 
بفعل الصلاه تماماًء ولكن ربّما يشكل بأنّ العدول وإن كان قاطعاً من حينه لا كاشفاً لكنّ ننه الإقامه بمجرّدها لا تقطع السفر؛ 
ولذا يعود إلى القصر بمجرّد العدول» فيكون نظير ما إذا كان سفره معصيه فصام ثم عاد بعد الزوال إلى قصد الطاعه فإنّهِ لا يصح 
صومه. ولا يكون بمنزله الحاضر إذا سافر بعد الزوال؛ إذ ليس هو بحاضرء ولا بمنزلته» بل مسافر وجب عليه التمام» وَإِنّما يكون 
المقيم بمنزله الحاضر بعد استقرار إقامته لا قبلها وفرق واضح بينه وبين مَن صام ثم سافر بعد الزوال فإنّه ذو وطن أو بحكمه. 
وهو المقيم بعد استقرار إقامته. (كاشف الغطاء). 

*- ". هذا بناءَ على أن الإقامه قاطعه للموضوعء وأنّ العدول قاطع من حينه واضحء وإلا مع عدم الأمرين أو أحدهما فللاشكال 
مجال. (البجنوردى). 

ع-ع. أو أتى بفريضه رباعيه حال قصد الإقامه وإن لم يتم العشره. (الشريعتمدارى). * وأتى برباعيّه تامّه. (المرعشى). 

ه- ه. بمعنى استقرار حكم التمام بذلكك ولو قبل إكمال العشره.؛ وهو المراد من العباره فى صدر المسأله الرابعه والعشرين وما 
بعده. (السيستانى). 

#- *. وإن خرج لِما دون المسافه على التفصيل الآتى قريباً. (آل ياسين). * ولا يضرٌ الخروج إلى ما دون المسافه ولو لم يكن من 
قصده الإقامه الجديده؛ بل كان من قصده العود إلى محل إقامته الفعلى» فعلى هذا لا يبقى مجال للتفاصيل المذكوره فى الفرع 
الآتى أيضاًء نعم» فى صوره الإعراض وقصد الارتحال قد تقع عضن صوره محلا للإشكالة من حيث تسن يسن إنشاء السثر 
والخروج عن محل الإقامه؟ هذا كله لو قلنا بأنّ الظاهر من قوله عليه السلام : ١‏ ما لم يخرج » هو إنشاء السفر أى ما لم يسافر» 
وأما لو كان المراد منه «ما لم يخرج عن محل الإقامه) فلا يبقى مجال للتفاصيل الآتيه أصلا إلا أن يقوم دليل على أنَّ مَن أقام 
فى مكان عشره أيَام يبقى على التمام ما لم يسافر» وهو أيضاً مفقود» فمقتضى القاعده حينئظٍ التقصير بمجورّد الخروج عن محل 
الإقامه» كما هو قضيّه عدم كون الإقامه قاطعه لموضوع السفرء وأنّ المقيم مسافر عرفاًء غايه الأمر قد خصص حكمه فلا محيص 
إلا من الاقتصار على القدر المتيقّن» وهو صوره عدم العدول وصدق المقيم عرفاء ولا ينافى ما تقدّم من جواز الخروج إلى ما 
دوك الحسافه والعود إليه سريعاء كملا يخفى. (الشاهرودى). 


كما أن الإقامه موجبه للصلاه تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبه لاستحباب النوافل 
(مسأله *3): كما أن الإقامه موجبه للصلاه تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلكك موجبه لاستحباب النوافل الساقطه حال السفر» 
الصور المتمثله فيما لو تحققت الإقامه و تمت العضره أولاً و بدا للمقيم الخروج ما دون المسافه ولو ملفقه 


(مسأله *؟): إذا تحقّقت(؟) الإقامه() وتفث . . 


ص: 99 


.١ -١‏ على الأحوط فيه وعلى تأمّل فى إطلاق ما بعده. (السيستانى). 

؟- ؟. الملاكك استقرار حكم التمام فى حقّه ولو بصلاه أربع ركعات. (صدر الدين الصدر). 

*- ". الأسولى أن يعبر هككذا: إذا تحقّقت الإقامه: إِمّرا بتمام العشره أو بإتيان فريضه رباعيّه بتمام حال قصد الإقامه ولو لم تتم 
العشره. (الإصطهباناتى). * أى استقرٌ حكم التمام بالعزم على الإقامه. وإتيان صلاه تامّه من غير مدخلته لبقاء العشره. (الخمينى). 
* أى تحقّقت نيه الإقامه واستقرٌ حكم التمام بهاء وبالاتيان بالصلاه الرباعته. (اللنكرانى). 





العشره(١)‏ أوَلا(؟) وبدا() للمقيم الخروج(6) إلى ما دون المسافه(8) ولو ملفّقه(؟) 


الصوره الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه واستأنف إقامه عشره اخرى 


فللمسأله صور: 
ص: 6٠١‏ 


.١ -١‏ المدار على استقرار الإقامه: إمَا بصلاه تامّه بعد نتها وإن لم تكمل العشره؛ أو تمام العشره وإن لم بض (كاشت'الغطاء. 
راتما ار حكن بإتيان صلاه رباعته. (الرفيعى). * وأتى برباعته. (المرعشى). * وكذا الحكم 0 رباعيِة تامَهَ ثم بدا له 
الخروج قبل تمام العشره. (محممّد رضا الكليايكانى). 

١‏ - 1. لكن مع الإتيان برباعتّه تامّه. (السبزوارى). * أو صلى رباعيّه بتمام, أو تمت الثلا-ثون يوماً متردّداً فى الإقامه. (محممد 
الشيرازى). * ولكن صلَى رباعيه بتمام. (حسن القتّمى). * مع الإتيان بصلاه رباعتّه تامّه. (الروحانى). 

*- ". ولكن صَلَى رباعليةٌ بتمام. (الإصفهانى). 

*- ع. ولكن صِلَّى رباعته بعد نيه الإقامه. (عبداللّه الشيرازى). 

ه- ه. لما كانت الصور المذكوره مختلفه من حيث فرض الخروج فى بعضها إلى ما دون المسافه. وفى بعضها الآخر إلى المسافه 
ولو ملفّقه فحقٌّ العباره أن يقال: «وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافه أو إليها ولو ملفّقه؛ حتّى يكون جامعاً لتمام الصور 
المذكوره. (الإصطهباناتى). * لا وجه لهذا التقييد مع تعرّضه لحكم غيره أيضاً فى بعض الصور. (السيستانى). 

5- ع. وبحكمه ما إذا قصد الإقامه فى موضع واحد عشره أيَام وصلّى فيه بعد قصده صلاه فريضه رباعيّه بتمام» ثم بدا له الخروج 
إلى ما دون المسافه. (زين الدين). * وحقٌ العباره أن يقال: «أو إليها ولو ملفّقه)؛ لاشتمال بعض الصور على المسافه التلفيقته. 


(اللنكرانى). 





الأولى(1): أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه واستثناف(كذا فى الأصلء والظاهر (واستأنف).) إقامه عشره أخرىء 
وحكمه وجوب التمام فى الذهات والبقص ]034 والآنات وكا الإقامه الأرك وركذا رذا كاف هارما على الأقامه فى غير مع 
الإقامه الآولى مع عدم كون ما بينهما مسافه. 


الثانيه: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامه» و حكمه وجوب القصر 


الثانيه(0): أن يكون(؟) عازماً على عدم العود إلى محل الإقامه. 
ص: 6٠١‏ 


.١-١‏ وأوضح منها ما إذا كان الباقى بين محل الإقامه ووطنه دون المسافه؛ فإنّه إذا خرج من محل الإقامه قاصداً وطنه كان 
حكمه التمام» كما لو سافر النجفى إلى كربلا-ء ورجع حتّى وصل الكوفه فنوى الإقامه فيها ثم خرج راجعاً إلى النجفء وكذا 
عزمه على الإقام_ه فى غير محل الإقام_ه الاولى» سواء علق إقامتها على وصوله لذلكك المكان, أو بعد تردّده إليه» أو إلى غيره 
مناذوق السنافه اننا أو هرارا. (كاشث. الغطاء). 

-١‏ 4. لا يُتركك الاحتياط بالجمع فى الذهاب والمقصدء إلا إذا كان إنشاء السفر من حين الذهاب ولم يكن من محل الإقامه إلى 
المقصد أقلّ من أربع. (الشريعتمدارى). 

# ث#. فى هذه الصوره إذا كان خارجاً عن محل إقامتة إلى ما دون المسافه: فإن كان من أوّل الأمر عازماً على مقصد يكون بينه 
وبين محل الإقامه مسافه فلا إشكال فى القصرء لكنّه ليس من الصور المفروضه فى صدر المسأله. وإن بدا له بعد الخروج إلى ما 
دون المسافه الذهاب إلى مسافه فحكمه التمام قبل العزم على طيّ المسافه والقصر بعد التلبس بالسيرء والأحوط الجمع بعد العزم 
قبل النلبسء وإن كان الأقرب هو القصر. (الخمينى). 

ع-ع. وملخخص الكلام فى هذه الصور كلها أنّ الإقامه لما كانت قاطعه للسفر احتاج العود إلى التقصير إلى استئناف سفر جديد 
جامع لشرائط التقصيرء ولابدٌ من تلبسه بما يعد عرفاً من أجزاء ذلكك السفرء وليس الخروج إلى ما دون المسافه لا بتِه الرحيل؛ بل 
لقضاء وَطَرِ له والعود إلى محل إقامته على أن يرتحل منه معدوداً جزءاً من سفره؛ بل هو كذهابه للسوق لشراء شىء» سواء نافى 
صدق الأقامه فى البلد أم لا؛ إذ المنافاه مانعه من تحقّق الإقامه فى الابتداءء لا أ نّها موجبه لسفر جديد» والصدق العرفيٌ مختلف» 
ففى بعض الصور يتحقّق من حين الخروجء وفى بعضها من حين الإياب» وفى بعضها من محل الإقامه بعد العود» لكنّ هذا كله 
إذا كان حين خروجه عازماً على الرجوع إلى بلده أو بلد آخر يبلغ المسافه بغير قصد إقامه مستأنفه فى محل إقامته. أو محل آخر 
فى أثناء المسافه. أمَا لو كان متردّداً فى أصل الرحيل من بلد الإقامه أو الاستيطان فيه بعد رجوعه: أو معلقاً على قصد غيره الذى 
لا يعلم قصده أصللا كالزوجه ونحوهاء أو ذاهلاً عن أصل السفرء أو غير ذلكك من الصور التى لا يتحقَّق معها قصد المسافه 
فالحكم التمام. (كاشف الغطاء). 


وحكمة وجوف القص رق إذا كان(90 ما بق (#امن مخل إقامته إلى مقضدة 
ص: 6٠7"‏ 


١-١‏ فى الإياب ومحل الإقامه» وأمًا فى الذهاب والمقصد فالأظهر أن حكمه التمام. (الروحانى). * المراد: وجوب القصر مع 
كو النقصود فى الصياقه من مضل الإقايس سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخرء ولا مجال للتلفيق هنا مع عدم إراده العود إلى 
محل الإقامه. ولا إشكال فى وجوب القصر مع الشروع فى السير بعد العزم؛ وأمَا قبله فالاحتياط بالجمع لا يُتركك. (اللنكرانى). 

-١‏ ؟. لا يخفى ما فى العباره من الغلق والغموضء ولعل المراد تعميم الحكم بوجوب القصر لما إذا كان ناوياً مسافه امتداديه أو 
تلفيقيه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

*- ". عباره المقام لا تخلو من تشويش.ء ولعلٌ المراد منها غير خفى. (آل ياسين). * العباره قاصره عن تأديه المراد» والخطب 
سهلٌ بعد وضوحه. (المرعشى). 


مسافه أو كان مجموع ما بقى مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافه(1)» ولو كان ما بقى أقل(7) من أربعه0) على الأقوى(؟) 
من(0) كفايه التلفيق(2» ولو 


ص: وله 


.١ -١‏ ولم يقصد إقامه جديده فيما دون المسافه. (كاشف الغطاء). 

-١‏ ؟. بل إذا كان أربعه أو أزيد. (الإصفهانى). * فى مورد التلفيق» ولكنّ الظاهر عدم كون المقام من التلفيق؛ لفرض العزم على 
عدم العود. (السبزوارى). 

*- ". بل الأقوى عدم التلفيق فى أقل من الأربعه والذهابنه والإيابته. (الحائرى). * تقدّم الإشكال فيه. (صدر الدين الصدر). * بل 
وعلى القول بعدم كفايه ذلكك أيضاً؛ إذ لا تلفيق هنا من الذهاب والإياب بعد فرض عدم عوده إلى محل الإقامه. (الشاهرودى). 
* قد مر اشتراط الأربعه فى 5 من الذهاب والإياب. (محمّد رضا الكليايكانى). 

؟-؟. تقدّم مرارا أن الأقرئ غبلافه. (النائيق عمال النديق الكليايكاتى) عام مافيه, (محة لى تقى الخو سارئء الأرااكى). عد قل 
عرفت أن الأقوى خلافه. (المرعشى). 

ه- ه. مر ما فيه لو كان الذهاب أقلّ من أربعه. (عبدالهادى الشيرازى). 

ع- ع. عرفت منعه؛ لكنّ الحكم بالقصر لا يتوقف على ذلكك إذا كان رجوعه إلى غير بلده. (الحكيم). * ليس ذلكك من التلفيق 
بعد فرض عدم عوده إلى محل الإقامه. (الفانى). * هذا ليس من صور التلفيق؛ لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه» بل هو من المسافه 
الامتداديه» ففيها القصر على أىّ حال. (الخمينى). # إن عدت منه. ولا يخلو من إشكال؛ لاحتمال اندراجه فى الامتداديه. 
(المرعشى). * تقدّم أنْ الأقوى خلافه. (الخوئى). * قد عرفت منعه؛ لكنّ الحكم بالقصر لا يتوقف على ذلكك إذا كان رجوعه 
إلى غير بلده. (الآملى). * بل وعلى القول بعدم كفايته أيضاً؛ إذ لا تلفيق هنا حقيقةٌ» بل هو سير ممتدٌ غير مستقيم. (الروحانى). * 
فى الابتناء عليها نظرء بل منع؛ وإن كان المبنى صحيحاًء كما مرّ. (السيستانى). 


كان(1١)‏ الذهاب(؟) أقلّ(؟) من أربعه(6). 


الثالئه: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامه من دون إقامه مستأنفه 


الثالئه(8): أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه من دون قصد إقامه مستأنفه(2)؛ لكن من حيث إ نه منزل من منازله فى 


سفره 
ص: ٠م‏ 


.١ -١‏ تقدّم أن الأقوى خلافه. ولابدّ فى المسافه الملفقه أن لا يكون الذهاب ولا الإياب أقلّ من أربعه» ولكن فى كون هذا من 
التلفيق إشكالء خصوصاً إذا لم يرجع إلى بلده. (البجنوردى). 

-١‏ 7. قد مرٌّ عدم الكفايه. (الفيروزآ بادى). * تقدّم الإشكال فيه. (تقى القمى). 

*- #. مرّ أنّ الأقوى خلافه. (الجواهرى). * بل وعلى القول بعدم كفايه ذلكك أيضاً؛ إذ لا تلفيق هنا من الذهاب والإياب بعد ما 
فرض من عدم عوده إليه. (البروجردى). * قد مرٌ مراراً عدم صيحه ذلكك. (الرفيعى). * تقدّم أن الأقوى عدم كفايته. (الميلانى). 
* قد مر سابقاً اعتبار عدم كون 0 من الذهاب والاياب أقلّ من أربعهِ فى المسافه الملققه. (أحمد الخونسارى). * عرفت أن 
الأقوى منعه. (حسن القممى). 

ع 8. قد مب الإشكال فيه. (آقا ضياء). * قد تقدّم الإشكال فى هذه الصوره. (الإصطهباناتى). 

ه- ه. وجوب القصر فى الذهاب والمقصد محل تأمّلء فلا يُترك الاحتياط بالجمع؛ وإن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من 
وى [الخيوض ا 


ع- ء. لا فيه ولا فى غيره مما هو دون المسافه. (كاشف الغطاء). 


الجديد. وحكمه وجو ب١(١)‏ القصر(؟) أيضاً(*) فى الذهاب(؟) 
ص: 6٠6‏ 


أت لديل الأظهن وجوت التمام فى المواضع الثلاثه» وبما ذكرنا يظهر الحال فيما أفاده فى جمله من الفروع الآتيه. (تقى القَممى). 
ا" يكن مابقى أقل من أربعه. (مهدى الشيرازع). * إن كان الآياب من المقضد مسافة, (عبدالهادى الشيرازع). * 
الأأقوى هو التمام فى الذهاب والمقصدء ثم يحتاط بالجمع من حين أخَذِهٍ فى العود إلى أن ينشأ السفر من محل الإقامه. 
(الميلانى). * وجوبه سيّما فى الذهاب والمقصد لا يخلو من إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (المرعشى). * بل له وجوب 
التمام» ولا-فرق فى ذلكك بين كون الإقامه قاطعاً لموضوع السفر أو حكمه. ومع ذلكك لا يُتركك الاحتياط. (الآملى). * إذا لم 
يكن الذهاب إلى أربعه فراسخ أو أزيد. ففى وجوب القصر فى الذهاب والمقصد إشكالء ولا يُترك الاحتياط بالجمع. 
«اللنكرانى). 

*- ". فيه إشكال» أحوطه الجمع فى الجميع. (آل ياسين). * بشروطه التى ذكرت. (الرفيعى). *# هذا فى خصوص إيابه عن 
المقصدء وأمًا فيه وفى الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر. (الخوئى). 

؟- ؟. وجوب التمام فى الذهاب والمقصد هو الأأقوى. (الجواهرى). * بل بعد الأخذ فى العود ويّتمْ فيما قبله على الأ-قوى. 
(النائينى» جمال الدين الكليايكانى). *# وجوب القصر فى الذهاب والمقصد مشروط بكون الذهاب فى أربعه فراسخ: وكذا 
الآيات؛ (الحائرى): + إذا كان أربعه امعداديف وإلة فقضر فى الايات إذا كان مستقادٌ بقدر المسافه» ولقد تقدّم وجه المسأله 
فراجع. (آقا ضياء). * إذا كان الذهاب إلى أربعه فراسخ أو أزيدء وإلآ ففى وجوب القصر فيه وفى المقصد إشكالء أحوطه 
الجمع فيهما. (الإصطهباناتى). # هذا بناءَ على أ نّه أنشأ سفره من حين الخروج عن محل الإقامه؛ وبه يفرّق عن الصوره الرابعه؛ 
حيث إِنّ فيها يكون إنشاء السفر بعد عوده وبقائه يوماً أو أكثرء ولكنّ الاحتياط بالجمع لا ترك فى الذهاب والمقصدء بل 
الأقوى الإتمام؛ لأنّ إنشاء السفر من المقصد.ء لا من حين الخروج من بلد الإقامه. (البجنوردى». * إن لم يكن الذهاب أقل من 
أربعه» وإلأ- فيحتاط فيه وفى المقصد. (محتّرد رضا الكليايكانى). * بشرط أن لا يكون أقلّ من أربعه إن كان إنشاء السفر من 
حين الخروج من محل الإقامه. وأما إن كان إنشاؤه من حين الأخذ فى العود فلا يعتبر ذلكك. (السبزوارى). * بل يتم فى الذهاب 
والمقصدء وأمًا فى الإياب يقصّر إن كان بقدر المسافه. (حسن القمّى). 





والمقصد١(١)‏ ومحل(1) الإقامه. 
الرابعه: أن يكون عازماً على العود إليه بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه 


الرابعه: أن يكون عازماً على العود إليه _ من حيث | نه محل إقامته _ بأن لا يكون حين الخروج مُعرضاً عنه» بل أراد قضاء 
حاجه فى خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يومء بل أو أقل» والأقوى() فى هذه() الصوره البقاء على 
التمام(0) فى الذهاب والمقصد 


6١٠8 ص:‎ 


.١ -١‏ بل بعد الأخذ فى العود, وأمَا قبله فالأقوى البقاء على التمام. (صدر الدين الصدر). * الظاهر أنَّ حكمه التمام فى الجميع. 
(الحكيم). 

؟- ”. لكن ينبغى الاحتياط فى الذهاب والمقصد. (البروجردى). 

*- ". فيه إشكال. (المرعشى). 

ع-ع. بل كونها كالثالثه هو الأقوى. (البروجردى). 

ه- ه. بشرط عدم البيتوته فى الخارج أزيد من ليله واحده مع التوالى. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * الأقوى كونها 
كالثالثه» لكنّ الأحوط الجمع ما لم ينشئ السفر من محل إقامته. (محتد رضا الكليايكانى). * بشرط عدم التوقف فى الخارج 
أزيد مخ ساعه أو ساعتية. (الآملى). 


والإياب ومحل الإقامه ما لم ينشئ سفراًء وإن كان الأحوط(١)‏ الجمع فى الجميع(1). خصوصاً فى الإياب و(8) محل الإقامه. 
الخامسه: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه لكن مع التردد فى الإقامه بعد العود و عدمها 


الخامسه: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه لكن مع التردّد فى الإقامه بعد العود وعدمهاء وحكمه أيضاً وجوب التمام, 
والأحوط الجمع كالصوره الرابعه. 


السادسه: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامه و عدمها 


السادسه: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامه وعدمها(). وحكمه أيضاً وجوب 
ص: 6١17/‏ 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان محل الإقامه فى طريقه, إلا إذا كان السير سريعاً. (الحائرى). 

8-3 لامرك وكذا فى السادسه. (مهدى الشيرازع). 

- ". لا يُتركك الاحتياط بالجمع فيهما. (البجنوردى). 

؟-ع. هذه الصوره وما بعدها إن فرض فيهما العود إلى محل الإقامه على أن يُنشئ سفراً منه رجعتا إلى الصوره الرابعه» وإن 
فرض قصده للسفر حين خروجه كان حكمه القصرء ولا يمنع من ذلك التردّد فى الإقامه الجديده أو الذهول عنها على ما هو 
الأقوى من عدم مانعتته» كما مرّ. وقوله قدس سره فى السابعه: «ولا يُتركك الاحتياط» لكنّ الأقوى أ نّه: إن كان حين خروجه 
قاصداً للسفر لا متردّداً فى العود إليمحلّ الإقامه وعدمه. أو ذاهللا عن ذلكك فحكمه القصرء وإن كان حين خروجه غير قاصد 
للسفر وإِنّما قصد الخروج إلى ما دون المسافه متردّداً فى أن يُنشئ السفر منه أو يعود إلى محل الإقامه فينشئ السفر منه فحكمه 
التمام إلى أن يُنشئ السفر ويتلئبس به. وقوله: «بعد تحمّق الإقامه» أى بأن يصلى صلاه تامّه بعد ننه الإقامه. (كاشف الغطاء). * 
وكذا عن المسافره بعد العود. (الميلانى). * وكذا عن السفر بعد العود. (السيستانى). 


التمامء400» والأحوط الجمع كالسابقه(). 
السابعه: أن يكون متردداً فى العود و عدمه» أو ذاهلا عنه 
السابعه(): أن يكون متردّداً(؟) فى العود(ه) وعدمه(ع» أو 


6٠08 ص:‎ 


.١- ١‏ إن كان مع ذهوله عن الإقامه ذاهلاً عن المسافره منه بعد العود أيضاً وإلآ فالألقوى هو القصرء كما فى الثالثه. 
(البروجردى). * إن كان ذاهلاً عن السفر منه أيضاًء وأمَا مع الالتفات إلى عزم السفر منه فالأقوى كونها كالثالثه. (محمّرد رضا 
الكليايكانى). 

؟- 7. لكنّه فى كلتيهما ضعيف. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * لا تتركك الاحتباط فيها. (الحائرى). * لا يُتركك فيها وفى 
سابقتيها. (الإصطهباناتى). 

- ". الأقوى هو البقاء على الإتمام فى هذه الصوره بشقَّيها حتّى ينشئ سفراً جديداً. (الخمينى). 

-ع. الأمقوى البقاء على التمام فيه. (صدر الدين الصدر). * فى السفر وعدمه. أو ذاهلاً عنه» والأ.ظهر فيه الإتمام؛ ولا ملزم 
للاحتياط. (المرعشى). 

ه- ه. بقاؤه على التمام لا يخلو من قوه. (الرفيعى). 

#- *. لهذه الصوره احتمالا.ت؛ ويختلف حكمهاء ولكنّ الظاهر منها أ نّهِ متردّد بين السفر من المقصد وعدم العود إلى محل 
الإقامه وبين العود إليه وعدم نيه السفرء وحكمها الإتمام فى الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامه. (البجنوردى). * إذا كان 
تردّده أو غفلته تردّداً فى السفرء أو غفله عنه فالظاهر وجوب التمام عليه فى جميع المواضع الأربعه. (الخوئى). * إن كان تردّده 
فيه أو غفلته عنه تردداً فى السفر الموجب للقصر _ أى غير المنقطع بالمقام فى محل الإقامه من حيث إنّه محلّ إقامته» أو غفلته 
عنه _ فالظاهر أنّ حكمه التمام؛ وإلا فالقصر. (الروحانى). 


ذاهلاً(١)‏ عنه(7) ولا يتركك الاحتياط(*9 . . . . 
ص: اله 


.١ -١‏ لابدٌ أن يريد بالاحتياط بعد الالتفات إلى ذهوله. (صدرالدين الصدر). * لو كان متردّداً مع ذلكك فى السفر والإقامه أيضاً 
فلا أثر لتردّده فى العود, ويّتمم مطلقاً على الأ.قوىء وإن كان مع عزمه على السفر متردّداً فيه فالاحتياط فى الذهاب والمقصد لا 
ترك ويقصّور بعد أخذه فى الرجوع وإن عاد إلى محل إقامته على الأقوى. (جمال الدين الكلبايكانى). * إذا كان تردّده فى 
العود وعدمه أو غفلته عنه أوجب له تردّداً فى السفر أو غفله عنه كان حكمه التمام إلى أن يعزم على السفرء وإذا لم يوجب 
ذلكك له تردداً فى السفر _ كما إذا تردّد بين العود من مقصده إلى محل إقامته والسفر من هنالكك إلى وطنه» ولكنّه على فرض 
الرجوع إلى محل إقامته يمرّ به على أ نّه منزل من منازل سفره كما تقدم فى الصوره الثالثه» ومعنى ذلكك: أ نّه فى خروجه عازم 
على السفر على أىّ حال _ وحكمه القصر(كذا فى الأصلء وظاهر العباره فيها خلل وغير تاه المعنى.). (زين الدين). 

؟- ؟. لو كان متردّداً مع ذلك فى السفر والإقامه أيضاً فلا أثر لتردّده فى العود, ويّتمٌ مطلقاً على الأقوىء وإن كان مع عزمه على 
السفر متردّداً فيه فالاحتياط فى الذهاب والمقصد لا يُتركك. ويقصٌدر بعد أخذه فى الرجوع وإن عاد إلى محل إقامته على الأقوى. 
(النائينى). * الأقوى كفايه التمام فى جميع الصور ما لم ينشئ السفر. (السيستانى). 

*- ". التمام فى المواضع الأربعه لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * مع فرض عدم إنشاء السفر يُتم. (محتّد تقى الخونسارى. 
الأراكى). * بل حكمه التمام مع عدم قصد المسافه. (الكوه كمرى). * بل الأقوى فيه هو الإتمام. (الشاهرودى). * مقتضى 
الأصل والإطلاق كفايه التمام, إلا إذا صدق إنشاء السفر عرفاً. (السبزوارى). * والأظهر التمام ما لم ينشئ سفراً. (حسن القمى). 
* مع عدم قصد مسافه جديده يُتمُ. (اللنكرانى). 


بالجمع (1) فيه(1) فى الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامه إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامه؛ أو ينشئ السفرء ولا فرق فى 
الصور التى قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامه فى يومه أو ليلته(2) أو بعد أيَام(؟). هذا كله إذا بدا له الخروج 
إلى ما دون المسافه(2) بعد العشره أو 


6٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ وله الاقتصار على التمام فى وجه قوىٌ. (آل ياسين). * لكنّ الأقوى هو البقاء على الإتمام, إلا أن يكون مع ذهوله أو تردّده 
فى العود عازماً على السفر إلى مسافه القصر بلا إقامه عشره, فيقضّر حينئدٍ. (البروجردى». * والأقوى هو التمام. (عبدالهادى 
الشيرازى). * والأأظهر التمام. (الحكيم). * الأقوى كفايه التمام ما لم يكن من عزمه السفر. (الميلانى). * الأقوى التمام ما لم 
ينشئ سفراً جديداً والاحتياط حسن. (الفانى). * وإن كان لا يبعد التمام. (محمّد الشيرازى). * بل يكفى التمام. (تقى القممى). 
؟- ”. بل الأقوى التمام مع عدم قصد الإقامه. (الشريعتمدارى). * بل يتم ما لم ينشئ السفر. (محمد رضا الكلبايكانى). 

"- ". قد تقدّم الكلام فى هذا الشرط. (المرعشى). 

- . الأحوط الجمع فى هذه الصوره. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الأحوط فى هذه الصوره الجمع. (الآملى). 

ه- ه. أو إليها ولو ملفقهء كما عرفت. (اللنكرانى). 


فى أثنائها(١)‏ بعد تحقّق(؟) الإقامه()» وأمَا إذا كان من عزمه الخروج فى حال نه الإقامه(؟) فقد(2) مرّ(ع) أ نه(/: إن 
ص: 6١١‏ 


.١ -١‏ بعد اللإتيان برباعتيه. (المرعشى). 

أى يون تسق الأقامه بأناضكى رباعه تاقد ]5 تق نفس الآقامه فى الأكنام غيز مقر له (اليجتوردى). 

*- . والصلاه تماماًء أمَا قبلها فيلحقه حكم مّن نوى الخروج من أوَّل الأمر. (آل ياسين). * أو صلاه تامّه. (الكوه كمرى). * أى 
بعد أن صِلَى فريضه بتمام. (الميلانى). * بأن صلى بعد ثنه إقامته صلاه رباعيه بتمام. (زين الدين). * والإتيان بصلاه رباعيّه. 
(حسن القممى). * والإتيان بصلاه رباعيه تامّه. (الروحانى). 

*-ع. وفى حكم ذلكك عزمه على الخروج بعد نيْه الإقامه وقب_ل الإتيان بصلاه أربع ركعاتء وقد مرّ حكمه. (الخوئى). 

ه- ه. تقدّم ما هو الحقّ عندنا. (تقى القمى). 

#- #. وقد مرٌ الإشكال فيه. (الإصطهباناتى). * ومرٌ الإشكال فيه. (البروجردى). * وقد مرّ أن الأقرب عدم جريان حكم المقيم 
على مثله: بل هو الأقوى فى بعض فروضه. (مهدى الشيرازى). * قد م ما هو الأقوى. (الخمينى). * وَمدٌ ما فيه. (السبزوارى). * 
وقد عرفت اعتبار قصد عدم الخروج عن حدّ الترتحص. (الروحانى). * ومرٌ ما هو الحقٌّ فيه. (اللنكرانى). 


- /. مرّ خلافه. (الحكيم). 





كان(١)‏ من قصده(؟) الخروج والعود عمّما قريب() وفى ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامه فلا يضِرّ(؟) بقصد 
إقامته(8) ويتحقّق معهء فيكون حاله بعد ذلكك حال من بدا له وأمَا إن كان من قصده الخروج(2) إلى ما دون المسافه فى ابتداء 
ثنته مع البيتوته(/) هناكك ليله أو أزيد فيشكل (8) معه(9) 


01١ ص:‎ 


.١-١‏ ومرٌ أن فى الخروج فى تمام النهار إشكالاًء والأحوط الجمع. (البجنوردى). * ققد مر الإشكال فى ذلككء وأ نه لا يُتركك 
الاحتياط بالجمع فيه. (أحمد الخونسارى). 

1- 7. قد مر الإشكال فيه بملاحظه إخلال هذا المقدار فى جهه استمرارها به» المستفاد من فحوى الدليل» وإن يضرٌ بمقام العشره 
غرف لول اعفان الأنهم ارقت وله بها نظر المضلق قنش عرف( آقا ضباء: 

“- ". وقد عرفت أنّ الأحوط أن لا يستغرق خروجه تمام النهار» ولا تمام الليل. (محمّد الشيرازى). 

*- ع. مرّ الحكم فيه. (الجواهرى). * تقدّم التفصيل عا قريب. (عبدالهادى الشيرازى). * قد مرٌ الإشكال فيه. (محةد رضا 
الكليايكانى). * يشكل ذلكء فلا يُترك الاحتياط» وهو مع المبيت أشدّ إشكلاً. (زين الدين). 

ه- ه. عرفت أنه ممنوع. (الكوه كمرى). 

8 ء. لم يكن مقيماً. (الفيروزبادى). 

1- /. بل ومع عدمها؛ إذ لا تكون العغشره المنويّه حينئٍ تامّه مع لزوم اعتبارها تامّه. (المرعشى). 

8-8. تقدّم أنه لا بأس بمبيت ليله وإن كان ناوياً له فى أُوَّل الإقامه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

9- 4. بل لا إشكال فيه مع قصد البيتوته» بل ومع قصده الخروج فى تمام النهار» فيقصّر من الأوّل» نعم إذا كان من ته الخروج 
أكثر من ساعتين مثا نصف اليوم فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (حسن القمى). 


تحقّق(1) الإقامه(70). والأسحوط الجمع() من الأنول إلى الآتشرء إلآ إذا نوى الإقامه بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج 
مسار 


الحكم فيما إذا بدا للمقيم السفرء ثم بدا له العود إلى محل الإقامه والبقاء عشره أيام 


(مسأله 50): إذا بدا للمقيم السفرء ثم بدا له العود إلى محل الإقامه والبقاء عشره أيَام: فإن كان ذلكك بعد بلوغ أربعه فراسخ 
قصّر(؟) فى الذهاب والمقصد والعود» وإن كان قبله(2) فيقصّ ر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخص(2) إلى حال العزم 
على العود, ويّت عند العزم عليه(/4 ولا يجب(8) عليه قضاء ما صلى(9) قصراً( ,)٠١‏ وأمّا إذا بدا له العود 


ص: اإدادلة 


.١ -١‏ بل الظاهر عدم تحقّقهاء فيتعتين عليه القصر والأحوط الجمع. (الخمينى). 

؟- ؟. تقدّم ما هو الأقوى. (الميلانى). * الأظهر عدم التحقّقء فيتعتين عليه التقصيرء وكذا فى صوره الشكك فى كون خروجه على 
نحو يقن بالأقامه شن محل وانحة وعدهة (اليعاتي ): 

م والأقوى القصر. (عبدالهادى الشيرازى). 

*- ع. وكذا إذا كان قبل بلوغه أربعه فراسخ؛ وكان مجموع ذهابه إلى المقصد وإيابه منه إلى محل الإقامه يبلغ مسافه ملقّقه 
باحر ضون التلفيق. (زين الديى). 

ه- ه. ولم يكن المجموع من ذهابه وإيابه يبلغ مسافه ملقّقه. (زين الدين). 

*- ع. تقدّم عدم اعتباره فى محل الإقامه. (السيستانى). 

. الأحوط الجمع. (الإصطهباناتى). 

ات يل بحي طلية ديا ما اصلى تناما. رقن الك 

- 4. لا يُتركك الاحتياط بالإعاده أو القضاء. (الحائرى). * تقدّم الاحتياط فيه. (الميلانى). * فيه إشكالء والاحتياط لا يُتركك. 
(الخوئى» حسن القمّى). 

.,٠١‏ مر الاحتياط فيه. (السيستانى). 


بدون إقامه جديده بقى على القص ر(١)‏ حتّى(؟) فى محل الإقامه(؛ لأن المفروض الإعراض عنه(6)» وكذا لو ردّته الريح أو 
رجع لقضاء حاجه. كما مرّ سابقاً. 


ص: ودادلة 


.١ -١‏ فيه إشكالء أحوطه الجمع. (الإصطهباناتى). * إن كان رجوعه إليه بعنوان أ نه أحد منازله فى مسيره, وأمًا إذا لم يكن 
فالرجوع إلى التمام لا يخلو من قوّهء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (المرعشى). * إن كان ما بقى من الذهاب أربعه أو أزيد. وإلآ 
فالأحوط الجمع فى الذهابء وكذلك فى المقصد ومحل الإقامه ما لم ينشئ سفراً جديداً. (محممد رضا الكلبايكانى). * إذا كان 
عوده إليه من حيث إِنّه متزل من منازله فى سفره الجديده وإلأ فالأسحوط الجمع. (الروحاتى). * مع عدم بلوغ أربعه فراسخ لا 
يُتركك الاحتياط بالجمع. (اللنكرانى). 

-١‏ ؟. مع كون محل الإقامه فى وسط طريقه. أمَا إذا أراد العود من محل الإقامه إلى هذا الطريق ففيه إشكالء يراعى مقتضى 
الأسال لحب لقف ار 

9- ". فيما إذا تردّد قبل بلوغ الأربعه يتم على الأقوى, إلأ إذا أنشأ السفر عند العود بأن كان محل الإقامه فى طريقه» أو عند 
خروجه عن محل الإقامه إذا لم يكن فى طريقه. (الحائرى). * هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث ! نه أحد منازله فى سفره وأا 
فى غيره كمن قصد المقام فى النجف ثم خرج إلى الكوفه قاصداً للمسافه فبدا له ورجع للزياره ناوياً للعود إلى سفره من طريق 
الكوفه فالبقاء على القصر فيه مشكلء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الخوئى). * إذا كان عوده إلى محل إقامته على أ نه منزل من 
منازل سفرهء وإذا كان لغير ذلك احتاط بالجمع إلى أن يسافر. (زين الدين). 

*- . وكون العود إليه من حيث كونه منزلاً له فى سفره الجديد؛ كما سيأتى التصريح به فى المسأله (61). (السيستانى). 


فيما لو دخل فى الصلاه بنيه القصر ثم بدا له الإقامه» أو لو نوى الإقامه و دخل فى الصلاه بنيه التمام فبدا له السفر 


(مسأله 78): لو دخل(1) فى الصلاه بتئيه القصر ثم بدا له الإقامه فى أثنائها أتمها وأجزأت2(0): ولو نوى الإقامه ودخل فى الصلاه 
بتنه التمام فبدا له السفر: فإن كان قبل الدخول فى الركعه الثالثه() أتمّها قصرا(ع) واجتزأ(0) بهاء وإن كان بعده(2) بطلت(/0) 


ص: 616 


.١ -١‏ الظاهر أ نّها تككرار. (الفيروزآ بادى). 

-١‏ 7. وأثّرت فى استقرار الإقامه. فلو عدل بعدها بقى على التمام إلى أن ينشئ سفراً جديداً؛ لأ نه صلّى صلاه تامّه» وانصراف 
النضٌ عنها لو كان فبدوىٌ. (كاشف الغطاء). * عندى فى العدول من القصر إلى التمام ومن التمام إلى القصر ولو مع بقاء المحل 
إشكالء فلا يُتركك الاحتياط فى جميع موارده. (عبداللّه الشيرازى). 

*- ". أى ركوعها. (مهدى الشيرازى). * أى ركوع الركعه الثالثه. (الشاهرودى). * أى قبل الدخول فى ركوعهاء فيهدمها فسلم 
على الركعه الثانيه. (الفانى). 

ع- ع. وكذا إذا كان فى الثالثه قبل الركوع فيهاء ويختصّ البطلان بما إذا كان بعد الركوع للثالثه. (زين الدين). 

ه- . ويعيدها قصراً على الأحوط. (عبدالله الشيرازى). 

#- ع. أى بعد ركوع الركعه الثالثه. (الإصطهباناتى). 

- 7. فى البطلان قبل الوصول إلى حدّ الركوع نظر؛ لإمكان جعلها قصراً برجوعه؛ فيكون حاله حال ما لو كان فى الأوليين. (آقا 
ضياء). * إذا لم يصل إلى حدّ الركوع يرجع ويّتمم قصراء وإذا وصل فالأحوط الإتمام ثم الإعاده قصراً. (محمّد تقى الخونسارى. 
الأراكى). * قد مر أن الأقوى صيحتها ووجوب إتمامها تماماًء ويكفى فى لزوم التمام إلى أن يسافر. (كاشف الغطاء). * إن ركع 
للثالثه» وإلا يهدم القيام ويتمها قصراً. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كان بعد الركوعء وإن كان قبله أتتمها قصراً. (الحكيم). * 
بمجرّد الهوىٌ قبل بلوغه إلى حدّ الركوع إشكالء ولعله مراد الماتن قدس سره . (الرفيعى). * إن كان بعد الدخول فى الركوع؛ 
وإلا فحكمه هدم القيام والقصر وسجود السهو على الأقوى. (المرعشى). * إذا كان بعد الدخول فى ركوع الثالثه. وأما إذا كان 
قبل الدخول فى ركوعها فالصلاه صحيحه. كما تقدّم . (محمد الشيرازى). * إن كان بعد الدخول فى الركوعء وإلآ أتتمها قصراً. 
(حسن القتمى). * بشرط الدخول فى الركوع الثالث. (تقى القمّى). * إلأ إذا كان قبل الدخول فى ركوع الركعه الثالثه. 
(الروحانى). * إن كان قبل الدخول فى الركوع صتحتء وإلا فيجوز له قطعهاء ويتعتين حينئلٍ الإتيان بها قصراً. (السيستانى). 


6١8 ص:‎ 


.١ -١‏ إلأ إذا كان قبل ركوع الثالئه. (الكوه كمرى). * أى كان بعد الركوع من الركعه الثالثه» فمراده من الركعه: الركوع؛ إذ لو 
كان قبل الركوع وكان فى حال القيام يجب هدمه وإتمامها قصراً وصيحت. (البجنوردى). 

1- . هذا إذا دخل فى ركوع الركعه الثالثه» وإلا فحكمه حكم مَن عدل قبل الدخول فى الثالثه. (الخوئى). 

-٠‏ #. وإن خرج فبطريقٍ أولى» فذكر هذا القيد لا-فائده فيه, ولعلمه سهو من التَسَراخْ. (البجنوردى). * فى العباره مساهله. 
(المرعشى). * هذه الجمله من غلط النتراخ أو سهو القلم. (الخوئى). * لعل العباره: «وإن لم يخرج». (زين الدين). * لعله فى 
الأصل: «وإن لم يخرج)». (السيستانى). 

ع ع. لا يُتركك الاحتياط. (جمال الدين الكلبايكانى) 


الأحوط١١)‏ إتمامها(؟) تماماً وإعادتها قصراًء والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر» كما مرّ(). 
عدم الفرق إيجاب الإقامه لقطع حكم السفر و إتمام الصلاه بين أن تكون محلله أو محر مه 


(مسأله 77): لا فرق فى إيجاب الإقامه لقطع حكم السفر وإتمام الضاةة بين أن تكرة لله أو منددمة .© إذا قضد الأقامه 
لغايه محرّمه(2) من قتل موءمن أو سرقه ماله أو نحو ذلككء كما إذا نهاه عنها والده أو سئّده. أو لم يرض بها زوجها. 


إذا كان عليه صوم واجب غير رمضان كالنذر أو الاستئجار وجب عليه الإقامه مع الإمكان 
(مسأله 08: إذا كان عليه صوم واجب معن غير رمضان كالنذر(2) أو 


ص: /611 


.١ -١‏ هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * لا يُتركك فيما إذا دخل فى الركوع منهاء كما مرّ. (البروجردى). * لا يُتركك فيما إذا 
دخل فى الركوع منها. (الشاهرودىء الآ-ملى). * لا يُتركك. (الميلا-نى» السبزوارى). * لا يُتركك فيما إذا دخل فى ركوع الركعه 
الثالثه. (اللنكرانى). 

-١‏ 1. إتمامها تماماً وعدم وجوب إعادتها قصراً والقصر فى غيرها من الفرائض لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * لا يتركك. 
(الشريعتمدارى). 

*- ". وقد مر أ نه لا ُتركك إذا كان بعد الدخول فى ركوع الركعه الثالثه. (الإصطهباناتى). 

©- ع. فى حرمه الإقامه بالنسبه إلى بعض المذكورات إشكالء بل منع. (تقى القمّى). 

ه- ه. لو قلنا: ! نه يوجب حرمه الإقامه حينئذ» وكذا الحال فى نهى الوالد عنها. (السيستانى). 

*- *. يشكل الوجوب فى النذر. (محممد تقى الخونسارىء الأراكى). * تقدّم الكلام فى النذر. (الشاهرودى). * تقدّم ا 
فى المسأله (9). (السبزوارى). * لا تجب الإقامه للصوم الواجب المعّن» كما تقدّمء نعم» تجب فى الاستئجار. (زين الدين). * 
يشكل الحكم بالوجوب فى النذر. (الروحانى). * لا تجب الإقامه فى النذر المعترن» ولكن يجب عليه القضاءء كما مرٌ. 
(السيستانى). * الظاهر عدم وجوب الإقامه فى النذر ونحوه. (اللنكرانى). 


الاستئجار(١)‏ أو نحوهما وجب(5) عليه0) الإقامه0). 
ص: 601١‏ 


* الأظهر عدم وجوب الإقامه لذلكك. (الكوه كمّرى). * على الأقوى الاستئجارء وعلى إشكالٍ فى النذر. (الشريعتمدارى).‎ .١ -١ 
1) هذا إذا كان القصد فى النذر إلى نذر الإقامه والصوم فعآء وال جا القر وققاء التدن فى كلكى: (مفيد الشير ازا‎ 

؟- ؟. لا تجب الإقامه فى النذر المعين. (الخمينى). * فى الاستئجار وفى النذر على تقدير أوّل تعلقه بالصوم والإقامه معاء وهذا 
بخلاف صوم رمضان فإنّه واجب إن اتّفقت الإقامه. (المرعشى). * هذا فى غير النذرء وأمًا فيه فيجوز السفر. (تقى القمّى). 

“- ". عدم وجوبها فى غير الاستئجار لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * فى الاستئجار يقوى وجوبها دون النذر ونحوه على الأقوى. 
(النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * فى الاستئجار ونحوه. أمّا فى النذر ونحوه فلا يجب. (حسن القمّى). 

ع-ع. على الأحوط فى النذر ونحوه. (آل ياسين). * على الأقوى فى الاستئجارء وعلى الأحوط فى النذر ونحوه. (الإصطهباناتى). 
+ لاد تجب الاقامه فى غير الاسشجار غلى الأنظهر. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه منع» كما تقدّم. (الحكيم). * على الأقوى فى 
الاستئجارء وعلى الأحوط فى غيره. (الميلانى). * على الأحوط فى النذر. (عبدالله الشيرازى). * هذا فيما إذا كان وجوب الصوم 
فى يوم معيّن بالاستئجارء وأمًا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا تجب الإقامه عليه. (الخوئى). 


مع(١)‏ الإمكان. 


إشكاليه جواز الإقامه فيما إذا بقى من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران؛ لتفويت الظهر و صيرورتها قضاء 


(مسأله 59): إذا بقى من الوقت أربع ركفات وغليه الظهران قنى راز[ الأقان:( 1 إذا كان سافرا وعدهه مد حت استاذامه 
تفويت الظهر(؟) وصيرورتها قضاءً الإشكال(2). فالأحوط(2) 


ص: 01 


.١ -١‏ فى غير الاستئجار لا يخلو من إشكالء وفيه وفى النذر إن رجع إلى الإجاره إلى الإقامه والصوم ونذر الإقامه والصوم يجب. 
(اللجو دف 

؟- ؟. هذا إذا كان متردّداً فى الإقامه. وأمَا إذا علم بالبقاء وكان بانياً عليه فلا معنى لتأخير عزمه؛ فحاله كحال من حضر وبقى من 
الوقت مقدار أربع ركعات. (جمال الدين الكليايكانى) 

“- ". إذا كان متردّداً فى الإقامه» وأمًا عند العلم بالبقاء فلا ملزم للعدول قا بار وبتفي الظيي (عبةا الله السيرارى): 

؟- ع. فى كون المقام من باب تفويت الوقت نظرء بل هو من باب إدخال نفسه فى موضوع: من فات عنه الوقت قهراً. (آقا ضياء). 
ه- ه. جواز الإقامه لا يخلو من قوّه. (الجواهرى». * أظهره الجواز. (الكوه كمّرىء اللنكرانى). *# ضعيف. (الحكيم). * لا إشكال 
فيه؛ لعدم استلزامه التفويت؛ لأ نه انقلاءب للوظيفه بتبديل الموضوع فلا تفويت. (الفانى). * الأقوى الجواز. (المرعشى). * لا 
إشكال فيه؛ إذ لعل هذا تفويت الوقت. (الآ-ملى). * هذا الإشكال غير قوىٌ» والاحتياط استحبابى. (محتّد الشيرازى). * لعل 
الأقرب الجوازء ولا بشبعى ترك الاحتياط. (زين الدين). 

#- #. إن لم يكن الأقوى. (الشاهرودى). * إن لم يكن أظهر. (تقى القمى). 


عدم(١)‏ نيه(؟) الإقامه(؟) مع عدم الضروره(): نعمء لو كان حاضراً وكان الحال كذلكك لا يجب عليه(8) السفر(2)؛ لإدراكك 
الصلاتين فى الوقت(/0. 


إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها و شك فى عدوله فيرجع إلى القصر 


(مسأله *: إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها وشكك فى أن عدوله كان بعد الصلاه تماماً حتّى يبقى على التمامء أم لا بنى على 
عدمهاء فيرجع إلى القصر(8). 


فيما لو علم بعد نيه الإقامه بصلاه أربع ركعات والعدول عن الإقامه» ولكن شك فى المتقدم منهما مع الجهر بتاريخهما 


(مسأله :)١‏ إذا علم بعد نيه الإقامه بصلاه أربع ركعات والعدول عن الإقامه. ولكن شك فى المتقدّم منهما مع الجهل 
بتاريخهما(لة) 


ص: رده 


.١ -١‏ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّه. (كاشف الغطاء). 

؟- 7. الأولى. (الفيروز؟ بادى). 

- ". لو لم يكن أظهر. (الروحانى). 

عع يل الأظير لكف (البشوتى)., 

ه- ش. الأقوى الوجوب فيما يقد قصد السفر. (محقمد تقى الخوتسارى). * الأحوط الوجوب فيما يقد قصد السفر. (الأراكى). 
دغ الأحومل ايقن إل إذا كان سنجا. (السائرى): 

7- /. إلا إذا كان التأجْر عن عصيان فيجب عقلا؛ فراراً من العقوبه. (السيستانى). 

-8. بل يتمُ. (الحائرى). * بل يرجع إلى التمام؛ لاستصحاب وجوب التمام» وتعليل المتن مخدوش.ء وما ذكره من البناء على 
صبحه الصلاه والرجوع إلى القصر مخالفه قطعيّه للتكليف المعلوم بالإجمال. (الشريعتمدارى). * فيه إشكالء واحتمال الرجوع 
إلى وجوب الإتمام قوىّء والأصل الجارى فى حمّه موضوعي بالنسبه إلى الجارى لإثبات وجوب القصر. (المرعشى). * بل يتم 
على الظاهر. (محمّد رضا الكليايكانى). 

- 4. بل وكذا مع العلم بتاريخ أحدهما دون الآدخرء وقد يقال: إِنّ الألقوى الرجوع إلى التمام؛ فإِنّه كما أن موجب التمام 
مشكوك كذلك موجب الرجوع إلى التقصيرء فيرجع إلى استصحاب وجوب التمام المتحقّق بالإقامه أَوَلآّء وفيه: أنّ نيه الإقامه 
وحدها لا تكفى فى وجوب البقاء على التمام حتّى يصلَّى صلاه تامّه قبل العدول؛ والفرض أنه مشكوك. فلا مجال 
الاسعيهاب انيرو الكافت الخطاء). 





رجع(1١)‏ إلى القصر( 7 0000000 


65١ ص:‎ 


.١ -١‏ بل يبقى على التمام؛ فإن الاستصحاب يقتضى عدم عدوله إلى زمان تحقّق الصلاه التامّه» فموضوع وجوب التمام يتحمّق 
بعضه بالوجدان وهو الإتيان بصلاه تامّهء وبعضه الآخر بالأصل وهو عدم عدوله إلى الزمان المذكور, ولا معارض لهذا الأصل إلآ 
على القول بالإثبات» ولكنٌ الاحتياط لا تركك. (تقى القمى). 

"- . بل الأقوى التمام. (الحائرى). * بل يجمع احتياطاء ويعيد ما صلاه قصراًء وكذا مع العلم بتاريخ أحدهما أيضاً على الأحوط. 
(آل ياسين). * بل يُتتم. (محمّرد تقى الخونسارىء الأ-راكى). * فيه نظر» بل يحتاط بالجمع» وإن كان وجوب التمام لا يخلو من 
وح [الكوه كترى ): * بل يبقى على التمام على الأقوى. (صدر الدين الصدر). *# مشكل؛ فإِنّ موجب الرجوع إلى القصر أيضاً 
مشكوك. والتمس كك بعموم وجوب القصر على المسافر تم كك به فى الشبهه المصداقيّهء بل لا يبعد البقاء على التمام؛ 
لاستصحاب وجوب التمام الثابت بالإقامه ولك ولكنٌ الاحتياط بالجمع لا يُتركك؛ إلا أن ينوى إقامه جديده. رشبي شذرا 
ديد (الإصطهباناتى). * فيه نظرء فلا بد من تجديد نيه الإقامه. أو الجمع. (مهدى الشيرازى). * بل يتم الصلاه» والجمع 
أحوط. (عبدالهادى الشيرازى). * لا يبعد البقاء على التمام, والتعليل عليل. (الحكيم). * فيه نظر. (الرفيعى). * فيه إشكال» 
فالأحوط الجمع. (الخمينى). * فيه تأمّل؛ بل للرجوع إلى وجوب الإتمام بعد عدم جريان الأصل الموضوعى بالنسبه إلى طرفى 
الشبهه ومحذور مخالفه العلم وجه قوئٌء فلا يُترك الاحتياطء والتعليل المذكور فى المتن لا يخلو من إشكال. (المرعشى). * بل 
يُتم» والظاهر أن العزم على الإقامه موضوع لوجوب التمام» والرجوع قبل الصلاه التامّه رافع له وهو مشكوك. (محتّد رضا 
الكليايكانى). * بل يجمع. ويُعيد ما صلاه ه قصراً على الأحوط. وكذلكك مع العلم بتاريخ أحدهما. (حسن القمّى). * للحكم 
بالإتمام وجهء ولكن لا يُترك الاحتياط بإعاده ما صللاه بالتمام قصراًء والجمع بين القصر والتمام فى بقيه صلواته حتّى إذا علم 
تاريخ أحدهما على الأحوط. (زين الدين). * فيه إشكال, فالأحوط الجمع. وإن كان التمام غير بعيد. (اللنكرانى). 


مع(١)‏ البناء(5) على صبّحه الصلاه()؛ لأنّ الشرط فى البقاء على التمام 


ص: 677 


.١ -١‏ البقاء على التمام أصحح» وإن كان الاحتياط بالجمع مما لا ينبغى تركه. (محمّد الشيرازى). 

1- 7. لكنه موجب للعلم الإجمالى ببطلان إحدى الصلاتين؛ لأنّ العدول لو كان قبل ما صلّى تماماً _ الذى هو مناط الرجوع إلى 
القصر _ فالصلاه الأولى باطله. وإن كان بعده فالرجوع إلى القصر لا معنى له ويجب عليه الإتمام» فالصلوات القصريه باطله 
فمراعاه الاحتياط بإعاده ما صلاه قصراًء والجمع فيما سيأتى إلى أن يسافر لا يُترككء وإن كان الرجوع إلى التمام لا يخلو من 
وجد (الجتوردى): + هذا فورحب للبكالقه القطيه الكلس نحي غله الأغاذه قضرا ف الوقحه أو القشاء خارسه كذ لك 
(أحمد الخونسارى). 

“- ". فيه تأمّلء والأقرب قضاوءها. (الجواهرى). * الأحوط إعادتها قصراء والجمع بين القصر والتمام فى بقيه صلواته. (الناثينى» 
جمال الدين الكليايكانى). * لا يمكن المصير إليها؛ للعلم إجمالاً بمخالفه الواقع» فاللازم أن يحتاط بإعاده تلك الصلاه قصراً 
وبالجمع فى بقتيه الصلوات. (الميلانى). * لا تجرى أصاله الصيحه فى مورد الشكك فى سنخ الأمر فيعيدها قصراً. (الفانى). * هذا 
منافٍ للعلم الإجمالى, بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلى الظهر تماماًء ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام؛ لكنّ الاحتياط 
بإعاده ما صلاه قصراً وبالجمع بين القصر والتمام فى بقيه صلاته لا ينبغى تركه. ولا فرق فى ذلكك بين صوره الجهل بتاريخهما أو 
العلم بتاريخ أحدهما. (الخوئى). * الأسحوط إعادتها قصراً والجمع بين القصر والإتمام فى بقتيِه الصلاه. (الآملى). * الأحوط 
إعادقيا قصراء وى الضلوات الآقدة إن أت يجمع بين القصر والتمام؛ أو يجدّد ننه الإقامه فيتم. (السبزوارى). * الاحتياط بالجمع 
بين القصر والتمام فى الصلوات الآتبه» وإعاده ما صلاه قصراً لا يُتركك. (الروحانى). * بل بُعيدها قصراًء ويبنى على القصر فى 
غيرها من الصلوات. (السيستانى). 


وقوع الصلاه تماماً حال العزم(١)‏ على الإقامه. وهو مشكوكك(؟). 


ص: 077 


.١ -١‏ هذا على مبنى أنّ ذلكك أحد سبَبى الإتمام» والسبب الآخر كونه متلتساً بتيه الإقامه. وحيث إِنّ الثانى مرتفع وعدانا ء الأناك 
مشكوك فيه يتوجه القول بالرجوع إلى القصرء وأمّرا على سائر المبانى: فإمّا أنْ عليه التمام؛ أو عليه أن يحتاط بالجمع. 
(الميلانى). 

-١‏ 1. بخلاف شرط القصرء وهو عدم إتيان صلاه تامّه قبل العدول بمقتضى صحيحه أبى ولاد(الوسائل: الباب (18) من أبواب 
صلاه المسافر» ح »).١‏ وهو مقتضى الأصلء فلا يُتوهّم مشكوكيه موجب الرجوع إلى القصرء والتمشكك بعموم دليل القصرتمشكك 
بالعامٌ فى الشبهه المصداقنه. وتوهّم أن حكم القصر ينافى العلم الإجمالى بل العلم التفصيلى ببطلان العصر إذا صَلّى الظهر تماماً 
مدفوع: بأنْ الأصل المذكور لا يعارضه قاعده الفراغ فى الظهر؛ لأ نه منمّح لموضوع الدليل الاجتهادى, والأصل العملى لا 
يعارضه؛ نعم؛ مقتضاه عدم صبحه الظهر فيعيدها قصراًء ومع ذلكك كله يحتاط بإعادته قصراًء والجمع بعد ذلك. (عبدالله 
الشيرازى). 


إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصرء وكان كمن لم يصل 


(تساله 9 إذا صِلَّى تماماً ثم عدل4)10 ولكن تين بطلادن صلاته رجع إلى القصرء وكان كمن لم يصلء نعمء إذا صِلَى بيه 
التمام وبعد السلام شكك فى أ نّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أ نه سلّم على الأربع؛ ويكفيه(1) فى البقاء 
على حكم التمام إذا عدل عن الإقامه بعدها. 


الحكم فيما إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاه و شك بأنه صلى أو لا 


(مسأله *”): إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاه يعاق الس مان ل الرقكة حال العزم على الإقامه, 
أم لا؟ بنى عليأ نه صلىء لكن فى كفايته فى البقاء على حكم التمام إشكال0)» وإن كان(؟) لا يخلو من قوّه(0)» 


ص: ازفدة 


.١ -١‏ عن الإقامه. (الفيروزآ بادى). 

؟- 7. فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الخمينى). 

"- ". فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (الإصطهباناتى). * لا إشكال فيه لو كانت القاعده شامله لغير الإعاده باستظهار العموم من 
دليلهاء ولا يخلو من قوّه. وعلى فرض عدم الشمول كان عدم الكفايه موجهاًء ومنه يظهر التأمّل فى الخصوصيه التى أفادها فى 
ذيل كلامه. (المرعشى). * ولا يُترك الاحتياط بالجمع. (اللنكرانى). 

ع- ع. فلا ترك الاحتياط. (عبدالله الشيرازى). 

ودؤويل لأ يقنوسن شعته والبض التق أشار البد كنا ترس :لاسو » دفوو قف (الكوه كم التتامرودى» 
الشريعتمدارى). #القوّه ممنوعه. بل الأسقوى عدم الكفايه. (صدر الدين الصدر). * القَوّه ممنوعه. والاحتياط حسنء والأظهر 
الحكم بالقصر. (الفانى). * فى القَوّه إشكالء والأسحوط الجمع. (الخمينى). * فى القَوّه إشكال. (حسن القتمى). * فيه نظرء فلا 
ركه الخضاط ا(زيق الذية) ع بل هو الأقرء و إن كانت القاعدة من الاصول: (الروعناق): 


خصوصاً(١)‏ إذا(!) بنينال؟) على أن قاعده الشكك بعد الفراغ أو بعد الوقت إِنّما هى من باب الأمارات(06)» لا الأصول العملته. 
الظاهر الكفايه فى البقاء على التمام فيما لو عدل عن الإقامه بعد الإتبان بالسلام الواجب قبل السلام الأخير 


(مسأله ع”): إذا عدل عن الإقامه بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذى هو مستحبّ(2) فالظاهر كفايته فى 
البقاء على 


ص: 070 

اعدق سوماق الأماتية اق الشحت بعك لوقه ينعيف اذ (الفا رودي ) ره لك اق لكوض القامنده هق نان الأماراك اد سوييات 
الأصول فى المقام. (الخوئى). 

؟- ”.لا يظهر وجه الخصوصيه. (الحكيم). * لا فرق فيما هو المهمّ فى المقام بين كونها أمارةً أو أصل. (الآملى). 

*- ". فيه نظر من حيث البناء والمبنى؛ ولو قال: ١‏ إذا بنينا على أنّ السبب الوحيد للإتمام هى نه الإقامه حدوثاء وإِنْ العدول لا 
أثر له إل إذا ثبت كونه فيما [لو] لم يصلّ بتمام؛ وذلكك لا يثبت مع الشكك بعد الوقت؛ كان له وجه. (الميلانى). * هذا المبنى 
فى الشكك بعد الوقت ضعيفء لكنّ الرافع لحكم التمام _ وهو الرجوع قبل الصلاه _ مشكوكء فيحكم ببقائه. (محمد رضا 
الكليايكانى). 

؟- *. لكنّه فى الشكك بعد الوقت ضعيفء ومع هذا فلا أثر له فى المقام.(النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * مر فى بعض 
الحواشى ١‏ هلا كيه فوه خصوصا فى مكل الشكك بعد الوقث.'(السبؤوارع). 

ه- ه. تقدّم أن الأحوط عدم تركه؛ وإن أتى بالسلام الأوّلء فيشكل ما ذكره من الكفايه. (السيستانى). 





حكم التمام وفى تحقّق الإقامه» وكذا لو كان(١)‏ عدوله قبل الإتيان بسجدتَّى السهو إذا كانتا عليه» بل وكذا لو كان قبل(؟) 
الإتيان بقضاء(*) الأجزاء(؟) المنسبه(2) كالسجده والتشهّد المنستين» بل وكذا لو كان قبل(2) الاتيان بصلاه الاحتياط(ل) أو 


ص: 0 


١-١‏ فيه إشكال: والاحتباط لا تتركك. (محمد تقى الخونسارع»-جمال الدين الكليايكانى الأراكى), 

؟- ”. فيه إشكال» والاحتياط لا يُتركك. (النائينى). 

*- . فيه نظر إن لم يكن الأوجه خلافه. (الميلانى). 

- 8. إذا عدل فى أثناء صلاه الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصرء أمّا قبل الأجزاء المنسيّه فلا يُتركك الاحتياط بالجمع. (زين 
الدين). 

ه- . لو لم نقل بكون جزئيتها للفريضه من باب التوسّع فى ظرفها وترتيبهاء وإلا فما أفاده محل تأمل. (المرعشى). 

#- ت. الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفى الشكك أو أطرافه هى الاثنتين لا يخلو من قوّه وفى غيره لا يُتركك الاحتياط 
بالجمع. (اللنكرانى). 

- . الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاه الاحتياط أو فى أثنائها لا يخلو من قَوّه. ويجب عليه صلاه الاحتياط» إلآ 
فينانإذا كان شك بين الا-ثنتين والأربع. (الجواهرى». * فيه إشكالء بل العود إلى القصر هنا لا يخلو من قوّه. (آل ياسين). * 
الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشكك بين الاثنتين والأزيد لا يخلو من قَوّهء وفى غيره لا يُتركك الاحتياط بالجمع. (البروجردى). 
* الأنظهر فيه عدم الكفايه. (مهدى الشيرازى). * الظاهر الرجوع إلى القصر حينئٍ. (الحكيم). * فيه بل وفى الأجزاء المنسيه 
إشكالء فلا يُتركك الاحتياط فيهما. (الشاهرودى). * فى غير ما يبنى على الأربع محل التأمّل. (الرفيعى). * العدول قبل صلاه 
الاحتياط أو فى أثنائها موجب للرجوع إلى القصرء والاحتياط حسن. (الفانى). * الظاهر الرجوع إلى القصر فى هذا الفرض. 
(الخمينى). #الأظهر الرجوع إلى القصر لو بدا العدول فى أثناء الاحتياط أو قبله. (المرعشى). * إذا عدل فى أثناء صلاه الاحتياط 
أو قبلها رجع إلى القصر على الأأظهر. (الخوئى). * الظاهر الرجوع إلى القصر قبل إتمام صلاه الاحتياط: أما قبل إتمام الأجزاء 
المنسيّه لا يُتركك الاحتياط. (حسن القَمّى). * فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط فيه. (السيستانى). 


فى(١)‏ أثنائها إذا شكك فى الركعات(5), وإن كان الأحوط(*) فيه(6) الجمع(8). 


ص: 671 


.١ -١‏ الظاهر فى الصورتين الرجوع إلى القصر؛ لاحتمال كون صلاه الاحتياط على تقدير النقص جزءاً من الصلاه. (البجنوردى). 
-١‏ 1. الأقوى أن يرجع إلى القصر إن كانت الثنتان طرفاً لشكه؛ ولا فيحتاط بالجمع فى باقى صلواته وأمَا ما صالاه فيعيده قصراً 
غلى كل تقدير. (المبلاتي). 

دض لد كركن سكماةبالتسيه: إلى الأجواء المسعيف (المرعغى )1 > لل بر كن (محفك رضنا الكلبايكاني» الآملى )ع لبر كذ 
الاحتياط. (نقى القنمى). 

ع-ع. لا يترك. (عبداللّه الشيرازى» السبزوارى). * هذا الاحتياط لا يُتركك. (الاصطهباناتى). * لا نتركك فيه وفى الأجزاء المنسيه. 
(أحمد الخونسارى). * لا يُترك هذا الاحتياط» بل يمكن القول بعدم وجوب صلاه الاحتياط فى بعض الصورء كما لو كان 
الشكك بين الاثتتين والأربع فيبنى على الاثنتين قصراً ويبقى عليه. (كاشف الغطاء). 

ه- ه. لا يُترك فى صلاه الاحتياط. (الكوه كمرى). * لا يُتركك. (عبدالهادى الشيرازى). لا يُتركك فى صلاه الاحتياط: بل يمكن 
القول بعدم وجوب صلاه الاحتياط» ولزوم استئنافه قصراً. (الشريعتمدارى). * لا ررتركك فيه وفى الأسجزاء المنسيّه. (محمّد 
الشيرازى). * بل الأظهر الرجوع إلى القصر إذا عدل فى أثناء صلاه الاحتياط أو قبلها. (الروحانى). 





بل وفى الأجزاء لمعيه 1 
صورتا المسأله فيما لو اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامه فقصدهاء ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام, أو لا 
(مسأله ه: إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامه فقصدهاء ثم تبئن أنْهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام» أو لا؟ فيه صورتان(1): 


ص: 018 


.١-1‏ للا تتركق الالحتباط إذا عدل قبل الآتيان بهاء (الخوثى). 

؟- 7. بل صوره واحده؛ إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض .«البروجردى). * بل صوره واحده على ما هو مفروض المسأله 
من تحقّق القصدء ولا معنى لتقيبده إلا بتمل لا يرتبط بالمقام فالأقوى بقاؤه على التمام. (الميلانى). * ظاهر المورد هى 
الصوره الثانيه» وأما الصوره الأولى _ بمعنى تعليق القصد على قصدهم _ فصرف فرض وخلاف المفروض»ء وهو ثبوت قصده 
باعتقاد قصدهم. (البجنوردى). * بل صوره واحده. (أحمد الخونسارى). * ليس فى المفروض صورتانء ولا معنى للتقييد» فيبنى 
على التمام مطلقاًء إلا أن يرجع إلى الترديد. (عبدالله الشيرازى). * الصوره الأولى ليست من المفروض؛ لأنّ الظاهر من التقييد أ 
نه قصد البقاء بقدر ما قصدواء وهو غير ما فى الفرضء. وأمًا إن كان المراد من التقييد أ نه قصد بقاء العشره التى تبقى فيها الرفقه 
باعتقاد قصدهم فالظاهر البقاء على التمام؛ لأ نه قصد العشره وقندها بقيدٍ توهّماء وإن رجع قصده إلى التعليق فحكمه القصر وإن 
كان خارجاً عن المفروض أيضاً. (الخمينى). * بل صوره واححده؛ ومرجع الآولى إلى الثانيه. (السيستانى). * بل لا يتصوّر فيه إلا 
صوره واحده. ولا مجال للتقيبد» سواء كان المراد منه هو تقيبد العشره المنويّه بكونها منويه للرفقاء» أم كان المراد هو تعليق نه 
إقامتها على نيه إقامتهم للعشره؛ فإنّ الأول لا يرجع إلا إلى قيد وهمئ» والثانى خارج عن الفرض» وإن كان حكمه القصر. 
(اللنكرانى). 


إخداهما(0: أن يكون قصده[8) مقبداً بقصدهم(0. 
الثانيه: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقتّداً بقصدهم(6). 


ففى الأولى(8) يرجع(2) إلى التقصير(/0» وفى الثانيه يبقى على 


ص: 0 


.١ -١‏ الظاهر رجوع الآولى إلى الثانيه أيضاً. (السبزوارى). 

اد 8 الأحق فين العبارة أن يقال: أن يكون قصده معلتاء والوجه فيه | له لا يعقل التقييد فل الجريع الخارجي: وف ضورة التعليق 
لا يتحقّق قصد الإقامه؛ إذ العزم التقديرى يستلزم الترديد فيجب القصر من أوّل الأمر. (تقى القمى). 

*- ". بأن يكون متعلّق قصده متعلّق قصدهم, ولم يكن له قصد بالاستقلال؛ غايه الأأمر أ نّه أخطأ فى منويّهم ومقصودهم. 
(المرعشى). 

؟- ع. يشكل تصوير تقييد القصد وتمييزه من الفرض الثانى» ويمكن أن يكون مقصود المصدّف: ما لم يكن له قصد مستقل» 
ولم يقصد إلأما قصده رفقاؤه؛ فزعم كونها عشره من باب الخطأ فى التطبيق» فيصحٌ إرجاعه إلى التقصير فى هذا الفرض. 
(الشريعتمدارى). 

ه- ه. بل الظاهر عدم الفرق بين الصورتين بعد فرض تحمّق القصد منه.(آل ياسين). 

#- ع. لا وجه للرجوع المذكور مع الإتيان بصلاه رباعيه؛ إذ على تقدير تحمّقها يجب البقاء على التمام؛ لحديث الحناط. (تقى 
القفى): 

-/. بل يُتم. (الحائرى). * بل يبقى على التمام. (صدر الدين الصدر). * بل يبقى على التمام» وقد تقدّم نظيره فى قصد 
المسافه ولا أثر للتقيبد فى أمثال المقام. (الخوئى). * بل يبقى على التمام فى الصورتين إذا صلَّى أربع ركعات. إلآ إذا كان 
معنى تقييد قصده بقصدهم عدم تنتجز القصد له. وحينئذٍ لا أثر لقصده؛ لتردّده حسب الفرض. (الفانى). * بل يُتم» ولا أثر للتقييد 
هنا. (محتّرد رضا الكليايكانى). * فإنّ مرجع الصوره الأولى إلى أ نّه يقصد ما قصده رفقاؤه؛ أو أ نّه يقصد العشره إذا كانوا 
قصدوهاء ومعنى ذلكك: أنه لم يقصد إقامه العشره» فيجب عليه التقصير. (زين الدين). * بل يبقى على التمام؛ فإِنّه مع العلم بأنّ 
وقتاءه قضدوا الأقامه وهو أبقا قصد لآ أثر للقيد أصلا لحن القن ). 


التماء(01)» والأحوط الجمع فى الصورتين(1). 
الثالث من القواطع: التردد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافه 


الثالث من القواطع: التردّد فى البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافه, وأا إذا كان() قبل بلوغها فحكمه التمام(؟) 
حين التردد؛ لرجوعه إلى التردّد(2) فى 


ص: لوذه 


.١ -١‏ بل يبقى على التمام مطلقاًء ولا تقيبد فى نظائر المقام. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). 

0-7 خصوضاً فى الأول» بل لات ركك فيها (الاصطهباناق): 

مل .هنذا إذا كاث التردمد نين الغو والستقرء أنا إذا كان ارد يد ينح البقاء قن المتول مادو العشره والشافزه لذ الغيرك إلى 
الوطن فحكمه القصر قبل ثلاثين يوماً. (حسن القممى). 

*- ؟. فى إطلااقه نظر» فإذا قطع بعض المسافه وهو عازم على المضيٌ فيها ولكنّه تردّد بين أن يُقيم فى ذلكك الموضع دون 
العشره» أو يمضى فى سفره وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوماً. (زين الدين). 

ه- ه. وأمًا مع العزم على المسافره والتردّد فى يوم الخروج فيقضر إلى ثلاثين يوماً. (الجواهرى). 





السببائ 35ل وعدمها: فقن الصوره الأولى ]ذا بقن فى مكان كرذداً فى البقاء وانذهاب أو فى الثقاء والعود إلى محله رققدر إلى 
ثلادثين يوماًء ثم بعده يتم ما دام فى ذلكك المكان» ويكون بمنزله من نوى الإقامه عشره أيَام سواء أقام فيه قليلا أم كثيراء حتّى 


إذا كان بمقدار صلاه واحده. 
يلحق بالتردد: ما !! عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج إلى مضى ثلاثين يوما 


(مسأله 8: يلحق بالتردّد: ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ ثم لم يخرجء وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماًء حتّى إذا عزم 
على الإقامه تسعه أَيَام مثلا ثم بعدها عزم على إقامه تسعه اخرى وهكذا فيقصًر(5) إلى ثلاثين يوماء ثم يُتمم ولو لم يبقّ إلا مقدار 
صلاه واحده. 


وجه إلحافظ الشهر الهلالى إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً لو تردد فى أول الشهر 


(مسأله /0): فى إلحاق الشهر الهلا لي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده فى أوّل الشهر وجه لا يخلو من قوّه): وإن 
كان 


ص: إفرده 


.١ -١‏ هذا ممنوع إذا كان التردّد بين البقاء دون العشره فى المنزل والمسافره. (الحكيم). 

7- 1. لو كان تردّده بعد بلوغ المسافه. ولعلّه المراد. (الجواهرى). 

- ". الأقوى عدم الإلحاق. (الفيروزآ بادى). * بل لا يخلو من الإشكالء والاحتياط بعدم الاكتفاء كما ترى. والأحوط الجمع فى 
اليوم الأسخير. (آل ياسين). * بل لا يخلو من ضعف. (الكوه كمرى). * القَوّه ممنوعه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل ضعيف. 
(الحكيم). * بل خالٍ من القوّه. والأسحوط الجمع فى اليوم المتمم للثلا-ثين. (البجنوردى). * فى القوّه تأمّل. (الفانى). * ما قوّاه 
ضعيف فى الغايه؛ فلا يُترك الاحتياط بالجمع فى مستهل الشهر الثانى عند نقصان الأوّل. (المرعشى). * فيه إشكالء بل منع؛ 
والأحوط الجمع فى اليوم الواحد بعده. (الخوئى). * بل ضعيف جدًاً. (الآملى). * الأقوى عدم الإلحاقء فلابدٌ من إكماله ثلاثين 
يوماًء والأسحوط الجمع فى اليوم المكئلى للثلاثين. (زين الدين». * فى القَوّه إشكالء بل فيه ضعفء ولكن مع ذلك لا يُتركك 
الاحتياط بالجمع فى اليوم الأخير. (حسن القتمى). * لا قوه فيه ولا يُتركك الاحتياط. (تقى القمى). * الأظهر أنْ المدار على إقامه 
ثلا-ثين يوماً. (الروحانى). * بل إلا يخلو] من ضعف. (السيستانى). * لا قوّه فيه ولا يُترك الاحتياط» لا بعدم الاكتفاء به» بل 
بالجمع فى يوم الثلاثين. (اللنكرانى). 


الأحرط1 3 عدم( ا لا اه 


ص: م 


.١ -١‏ الاحتياط فى الجمعء لا فى عدم الاكتفاء. (الكوه كمرى). * لا يُتركك الاحتياط. (جمال الدين الكلبايكانى). * بل الأحوط 
هو الجمع فى يوم الثلاثين. (البروجردى). * بل الأحوط الجمع فى ليله الثلاثين ويومها. (مهدى الشيرازى). * فلا يُتركك الاحتياط 
بالجمع فى اليوم المتمّم للثلا-ثين. (الشاهرودى). * لا يُترككء فيجمع بين القصر والتمام فى ليله الثلا-ثين ونهارهاء ثم يتم بعد 
ذلكك. (الميلانى). * بل الأحوط الجمع فى يوم الثلاثين. (أحمد الخونسارى). * بل الأحوط هو العدم فى يوم الثلاثين. (عبدالله 
الشيرازى). * بل الأحوط فى الثلاثين الجمع. (محمّد رضا الكليايكانى). 

"- 1. بل هو الأقوى» فلو كان ابتداء تردّده من أُوّل يوم من الهلالى إلى هلال الآخر واتّفق نقصانه لم يتم صلاته إلا إذا أكمله 
من الآخر. (كاشف الغطاء). * بل الأحوط فى يوم الثلاثين الجمع. (السبزوارى). 


الاكتفاء2١)‏ به0؟). 
يكفى فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردده فى أثناء اليوم 


(مسأله *0: يكفى 0 فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده فى أثناء اليوم» كما مر فى إقامه العشرهء وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء 
ومراعاه الاحتياط. 


عدم الفرق فى مكانه التردد بين كونه بلدا أو قريه أو مفازه 
(ساله 606 لافرق :فى مكان الثرذدميع أن يكو بلدا أوقري أو مقادة: 
اشتراط وحده مكان التردد» فلو كان بعض الثلاثين فى مكان و بعضه فى مكان آخر لم يقطع حكم التردد 


دان رط اتحاد مكان التردّد» فلو كان بعض الثلاثين فى مكان وبعضه فى مكان(؟) آخر لم يقطع حكم السفرء وكذا 
وان معنا بالسير وهو متردّد فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافه. ولا يضرّ(ه) بوحده(2) المكان(/) إذا خرج عن محل 
تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون 


ص: 017 

.١ -١‏ ويحتاط فى اليوم الثلاثين إذا كان الشهر ناقصاً بالجمع بين التمام والقصر. (صدر الدين الصدر). 

اك  #‏ اللحوط الجمع يوم الثلاثين. (الشريعتمدارى). * بالجمع بين القصر والتمام. (محمّد الشيرازى). 

م * محل إشكال؛ كما مو فى الإقامة: (البروجردغ). 

مداع وكان يينهما مقدار الساقه (اللاني ): 

ه- ه. فيه نظر. (مهدى الشيرازى). * بل يضِدّ ذلكك. (تقى القمى). 

#- 6. فيه نظرء ووجهه ظاهر. (آقا ضياء). * قد عرفت الإشكال فيه فى محل الإقامه. (الكوه كمّرىء الروحانى). * بل الظاهر أ نه 
يضرٌ. (الحكيم). 

- /. حكمه حكم الإقامه. (الفيروزآ بادى). * فيه إشكالء كما مرّ فى الإقامه, فلا يُتركك الاحتياط. (الإصطهباناتى). * قد مرٌ 
الإشكال فيه وأ نه لا يُترك الاحتياط فيه بالجمع. (أحمد الكوسارى): + لآ ببعد كونه مثل محل الأقامه. (غبدالله الشيرازع). + 
وهو مشكلء كما تقدّم فى محل الإقامه. فلا يخرجء ولا يُتركك الاحتياط إذا خرج. (زين الدين). 





ساق تبن الغره الدغع قربي ]ذا كاف حسنة: ولاق غرنا | تدا كان مت كد فى ذلك المكاة غلالين يرما كما إذا كان 


متردّداً فى النجف وخرج منه إلى الكوفه لزياره مسلمء أو لصلاه ر كعتين فى مسجد الكوفه والعود إليه فى ذلكك اليوم أو فى 
ليلته430 بل أو بعد0) ذلكك(6) اليوم(2). 


ص: عم 


.١ -١‏ الظاهر عدم جريان حكم المتردّد عليه إذا خرج وتجاوز عن محل الترتحص إلى مكانٍ آخرء ولو كان من ثنته العود من 
ساغته (الجواهرئ). 

؟- ؟. راجع المسأله (8) . (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كان الخروج فى أوّل اليوم والعود فى الليل فلا يخلو من إشكالء فضالًٌ 
عا إذا كان العود بعد المبيت» بل هو ممنوع إذا كان مكرّراً. (الخمينى). * فيه إشكال قوى. (حسن القمّى). 

*- م. صدق البقاء ثلاثين متردّداً فى مكان واحد فى هذا الفرض مشكلء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع بعده. (المرعشى). 

*- *. لا يخلو من إشكال. (الشاهرودى). * تقدّم أن الخروج عن حدّ الترخص نهاراً كاملا مضرٌ بتحمّق الإقامه فضالا عن مبيت 
ليلته والأسمر هاهنا أيضاً كذلكك. فكونه خارجاً عن محل التردّد نهاراً كاملا فما زاد مضدٌ بكونه متردداً ثلاثين يوماً فى ذلكك 
الفخل (الكوردي). 

ه- ه. فيما إذا بات الليله أو عاد بعد الغد إشكال. (الحائرى). * على إشكالء كما مر فى المقيم. (آل ياسين). * هذا لا يخلو من 
إشكال. (البروجردى). * فيه تأمّرل» وإن كان له وجه قوىّ, والأسحوط الجمع فى آخر الأيَّام فيما يحصل به إكمال الثلاثين فى 
المحلء ثمّ يتم بعده. (الميلا-نى). * فيه تأمّل وإشكال. (الشريعتمدارى). * الاعتبار إِنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً فى محل 
واحد. وفى صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكالء بل منع. (الخوئى). * فيه إشكالء فلا ترك الاحتياط. (محمّد رضا 
الكليايكانى). * فيه إشكالء تقدّم نظيره فى الإقامه. (الآملى). * فيه إشكالء كما تقدّم . (محمّد الشيرازى). * فيه إشكالء بل 
منع» وقد تقدّم فى الخروج عن محل الإقامه ما يظهر منه الحال فى المقام. (السيستانى). * فيه إشكالء بل منع» خصوصاً مع 
التكرار» بل فيما إذا خرج أوَّل النهار وعاد فى الليل أيضاً إشكال. (اللنكرانى). 





فى حكم المتردد بعد الثلاثين يوماً فى مسأله الخروج إلى ما دون المسافه مع قصد العود إليه 


(مسأله :)9١‏ حكم المتردّد(١)‏ بعد الثلاثين كحكم المقيم(؟) فى مسأله الخروج إلى ما دون المسافه مع قصد العود إليه فى أ نّه 
يه( ذهاباً(؟) 


ص: 076 

.١- ١‏ قد مرٌ التفصيل فيه فى الحواشى السابقه. (الحائرى). * تقدّم الكلام فى حكم المقيم. (مهدى الشيرازى). * مرّ حكمه. 
(الخمينى). * فى انقطاع سفره بذلك إشكالء فإذا كان الباقى لا يبلغ المسافه فالأحوط له أن يجمع بين القصر والتمام بعد 
خروجه من محل الترددء كما لا يُترك الاحتياط فى جميع فروض هذه المسأله. (زين الدين). * مع ما تقدّم من التفصيل فيه. 
(حسن القَمّى).1١.‏ وقد مر الكلام فيه. (محممّد رضا الكليايكانى). 

؟- ؟. وقد مر الكلام فيه. (محمّد رضا الكليايكانى). 

*- . مع قصد العود إليه من غير تأخير يخل بصدق التردّد ثلاثين يوماً فيه. (آل ياسين). 

*-ع. مر ما هو الحقٌّ عندنا. (الروحانى). * قد مرّ حكم المقيمء والمقام مثله. (اللنكرانى). 


وفى المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث ! نّه محل تردّدهء وفى القصر بالخروج إذا أعرض(١)‏ عنه 
كاف الغرة البددى حيث كرف ملل لدافق ده الجدرينه وغين ذلك من الصون التي :5 اكه 


الحكم فما إذا تردد فى مكان تسعه و عشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلى 


(مسأله 67): إذا تردّد فى مكان تسعهً وعشرين 72 أو أقل ثم سار إلى مكان آخر() وتردّد فيه كذلكك وهكذا بقى على القصر 
ما دام كذلككء إلا إذا نوى الإقامه فى مكانء أو بقى(؟) متردّداً ثلاثين يوماً فى مكان واحد. 


حكم المتردد ثلاثين يوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافه 
(مسأله *©): المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافه لا يقضّر(ه) إلا بعد الخروج(2) عن حدّ الترخص (/0 كالمقيم» كما 


ص: 12 


.١ -١‏ تقدّم الكلام حوله. (تقى القمى). 

1- 7. على ما مر فى حكم المقيم من أ نّه لا يقضّر إلا إذا أنشأ السفر بشرائطه. (الجواهرى). * الكلام فى المقام مثل ما تقدّم فى 
محل الإقامه. (الإصطهباناتى). * على ما تقدّم بعض الكلام فيها. (الميلانى). 

د #:وكان سيره ببتدان العسافف (الببللاتي), 

ع-ع. أو مد على وطنه. (اللنكرانى). 

ف شعن الأحوطه كناك (ميدى القبرائع) ديل بتشر قن القتى). 

#- 6. لا يعتبر حدّ الترحص فى غير الوطن, كما مرّ. (الفيروزآ بادى). * على ما تقدّم فى الثامن من الشروط. (الميلانى). 

- /. فى اعتبار حدٌ الترتحص فى المقام أيضاً نظر؛ لعدم الدليل» وعدم مساعده عموم التنزيل. (آقا ضياء). * لا يُتركك الاحتياط 
فيه. (الكوه كمّرى). * فيه إشكال. (الحكيم). * وأمّرا قبله فيحتاط بالجمع. (أحمد الخونسارى). * بل يقضّر قبله أيضاًء كما مرّ. 
(الخوئى). * يشكل اعتبار حدّ الترتحص فيه؛ كما تقدّمء فلا يُترك الاحتياط بالجمع إذا صلّى فى خروجه قبل حدّ الترتحص. (زين 
الدين). * قد مرٌ الإشكال فيه. (حسن القممى). * فيه إشكالء بل منع. (السيستانى). 


عرف 3ل سار 


ص: ام 


.١-١‏ قد عرفت الحكم فى المقيم. (الجواهرى). * قد مرّ أن إلحاق المقيم بالمتوطن محل الإشكالء فلا يُترك هناكك وفى 
المقام الاحتياط. (عبداللّه الشيرازى). * وعرفت الإشكال فيه. (الخمينى). 

17 لوقك غرفت سابقاً الإشكال فى اعتبار حدّ الترخص فى غير الوطنء فلا يُتركك الاحتياط بالجمع أو بتركك التمام» وكذا القصر 
قبل الوصول إلى حدّ الترخص فيقضر بعده. (الإصطهباناتى). 


فصل فى أحكام صلاه المسافر 
وجوب القصر فى الصلوات الرباعيه فيما عدا الأماكن الأربعه 


متبافاً إلى هام فى طن المساتل السابقة قد عرفت _أ ثه سقط بعد تحقق الشرائط المذ كوره هن الرباعيات ركضان: كما أنه 
تسقط التوافل التهاريده أي نافله الظهرية بل وثاقله العشاء133 وهى 03 الوتيره 8 أيقا على الأقرى 1ق وكذا يسقط الصوم 


الواجب عزيمةً» بل 


ص: اذه 


.١ -١‏ الأقوى عدم سقوطها. (الإصفهانى). * الأظهر عدم سقوطهاء كما تقدّم. (مهدى الشيرازى). * فيه إشكال. (الحكيمء 
الالملى 1+ الأجررط الأياة مها وجاة وانحاظا. (القيى )+ قن سقوطها إشكاله والحوط الاقيانة بها رجاف :كه درفنا 
الكليايكانى). * الأحوط الإثيان بها برجاء المطلوبيه. (اللنكرانى). 

”- 7. فيه إشكالء والأحوط إتيانها رجاءً. (حسن القمى). 

*- ". لا يبعد عدم سقوطهما وإن أتى بهما بقصد القربه المطلقه. (صدر الدين الصدر). * تقدّم عدم سقوطها. (الميلانى). * 
والأشحوط أن يأتى بها برجاء المطلوبيه. (البجنوردى). * لا تسقط الوتيره فى السفر. (الفانى). * مد أن الأحوط الاتيان بها رجاء. 
(الخوئى). * لا يسقط استحباب الوتيره فى السفرء والأحوط أن يؤتى بها برجاء المطلوبيه. (زين الدين). * قد مر أن الأظهر عدم 
سقوطها. (الروحانى). 

*- 6. مرٌ أن عدم السقوط أظهر. (الجواهرى). * بل الأقوى عدم السقوطء ولكن يأتى بها رجاءً. وهكذا صوم المستحبٌ. 
(الفيروزآ بادى). * قد مر أ نه لو أتى بها برجاء المطلوبيه كان حسناً. (الحائرى). * فيه إشكال؛ كما مرّ سابقاًء فراجع. (آقا ضياء). 
* فى قوّته نظرء وفعلها رجاءً خالٍ من الإشكال. (آل ياسين). * الأولى الإتيان بقصد الرجاء. (الكوه كمرى). * بل الأقوى عدم 
سقوطهاء ولكنّ الأسحوط إتيانها برجاء المطلوبّه.(الإصطهباناتى). * مرّ أن الأقوى عدم السقوطء والأسحوط قصد الرجاء. 
(عبدالهادى الشيرازى). * لا قوّه فيه. (الرفيعى). * بل على الأسحوط. (عبدالله الشيرازى). * تقدّم القول فى ذلكك. 
(الشريعتمدارى). * احتمال عدم السقوط لا يخلو من قوّهء فالأحوط إتيانها بقصد الرجاء. (المرعشى). * الأحوط قصد الرجاء. 
(السبزوارى)». * فيه تأمَرل» بل يأتى بها رجاءًء كما سيصرّح الماتن قدس سره به. (محتّرد الشيرازى). * فى الأقوائيه إشكال, 
والأحوط الانبان بها وجاء. (تقى القفي). * لا بأس بالاتبان بها برجاء المطلوييه: (مفتى الشيعه): 


المستحبٌ(١)‏ أيضاً إلا فى بعض المواضع(؟) المستثناه فيجب عليه القصر فى الرباعتّات فيما عدا الأماكن الأربعه» ولا يجوز له 
الإتيان بالنوافل النهاريه بل ولا الوتيره(*) إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيه لمكان 


ص: 054 
.١ -١‏ مشروعيه الصوم المستحبٌ فى السفر لا تخلو من قوّه. (الجواهرى). 


"- ". استثناء عن كلا الحكمين؛ لوجوب مثل صوم بدل الهدى فى سفر الحج. (محمّد الشيرازى). 
*- ". الأقوى عدم سقوطها. (كاشف الغطاء). * تقدّم حكمها. (زين الدين). 


عدم سقوط نافله الصبح و المغرب و لا صلاه الليل فى السفر 


الخلاف فى سقوطها وعدمه؛ ولا تسقط نافله الصبح والمغرب ولا صلاه الليل» كما لا إشكال فى أ نه يجوز الإتيان بغير الرواتب 
من الصلوات المستحبه. 


إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً 
(مسأله :)١‏ إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمٌ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز(!) له الإتيان(؟) بنافلتهما(؟) سفراًاع) وإن كان 
ص: كرده 


.١ -١‏ فيه تأمّلء بل منع. (المرعشى). * الأولى الإتيان بها رجاءً. (الخمينى). 

-١‏ ". على تأمرل؛ والأ-حوط الترك والإتيان بها رجاءً وكذا فى المسأله الآتيه. (آل ياسين). * فيه تأمّل» بل منع. (صدر الدين 
الصدر). * الجواز هنا وفى فرض المسأله التاليه لا يخلو من الإشكالء بل لا يبعد السقوط عن القّوّه. (عبداللّه الشيرازى). * بل لا 
تحوق (الفاق )زعافيه نظن الحسق القققى): > الأحوط الاثنان بها رحاق: (اللدكراني), 

*- ". عدم مشروعيه نافلتهما لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * الاحتياط إتيانها رجاءً» وكذا فى المسأله الآتيه بجميع صورها. 
امخون نثى التفرسشارع) .© اللحوط إتيانها رجاءًء وكذا فى المسأله الآتيه بجميع صورها. (الأراكى). * ليس على إطلاقه. ولا 
بأس بالإتيان بها رجاءً. (الميلانى). * مقتضى النصوص سقوط نافله الظهرين فى السفر. (تقى القمّى). * فيه إشكالء نعم لا بأس 
بالإتيان بها رجاءً. (السيستانى). 

#بع الألعرط إتيانها رجاءًء وكذا فى صور المسأله الآ-تيه. (الحائرى). # رجاءًء وكذا فى المسأله الآ-تيه بجميع صورها. 
(عبدالهادى الشيرازى). * والأحوط أن يأتى بهما برجاء المطلوبته» وكذلكك فى جميع الصور فى المسأله الآنيه. (البجنوردى). * 
فيه إشكالء بل منع. (الخوئى). * فيه تأمّل؛ والأحوط التركك. وكذا فى المسأله الثانيه. (زين الدين). * فيه منع. (الروحانى). 


قصيراء ولن تركياقى الرقع ضور ادفاو ها 
عدم بعد جواز الإتيان بنافله الظهر فى حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر 


(مسأله "): لا يبعد(١)‏ جواز(؟) الإتيان(") بنافله الظهر فى حال 
ص: 05١‏ 


-١‏ ١.لا‏ يخلو من الإشكال. (جمال الدين الكليايكانى) * بل هو بعيد. وكذا ما يليه. (الفانى). * الظاهر سقوط النافله فى الفرض. 
(الخمبتى): + تفن البعد بعيد: والأظهر سنقوط التاقلتين قن الفرض: (المرعشى ): + بل يعد و كذا ما ذ كره يعدم '(تسق القن ). 
* بل بعيد فيه» ونهى ما بعده. (تقى القممى). 

-١‏ ؟. فيه تأمّل. (الفيروزآ بادى). * بل هو بعيد. (الكوه كمرى). * فيه وفى تعليله نظر. (مهدى الشيرازى). * بل بعيد. (الحكيم). 
* الأسحوط فى الجميع الإتيان برجاء المطلوبته. (الشاهرودى). * لو قصد الرجاء فى فروض هذه المسأله لَسَلِمَ من الإشكال. 
(السبزوارى). * الظاهر هو السقوط فى جميع ضوق السأله: (اللتكراتى). 

*- ". الأ_ظهر خلافه. وكذا فى الفرع التالى» نعم لا بأس بالإتيان بقصد الرجاء. (الميلا-نى). * لا يخلو من تأمّل وإشكال. 
(الشريعتمدارى). * فى جميع هذه الفروع إشكالء والأ-حوط الإتيان بها برجاء المطلويبه. (محمّد الشيرازى). * بل هو بعيد. 
(الروحانى). 


السفر(١)‏ إذا دخمل عليه الوقت وهو مسافر وتركك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه وكذا إذا صلّى 
الظهر فى السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها فى حال السفرء وكذا لا يبعد(؟) جواز 
الإتيان بالوتيره فى حال السفر إذا صِلّى العشاء أربعاً فى الحضر ثم سافر؛ فإنّه إذال؟) تمت الفريضه(ء) صلحت(8) 


ص: إفرده 


.١ -١‏ عدم مشروعيه نافله الظهر حينئذٍ لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * بل هو و ما ذكر بعده بعيد؛ والتعليل عليل» نعم لا بأس 
بالوتيان بها رجاءً. (الخوئى). 

-١‏ ”. بل بعيد» وهكذا فى نافله العصر والعشاء. (صدر الدين الصدر). * بل بعيد. (المرعشى). 

"- ". التعليل ضعيف»ء وصلاحيه النافله فيما نحن فيه مشكوكه. فلا مساغ للتمشكك بالنصٌ. (المرعشى). 

ع- ع. فى دلالتها وشمولها لذلكك النوع من الفروض نظر يظهر بالتأمّل. (كاشف الغطاء). * لفظ الحديث «لو صلحت النافله فى 
السفر لتمّت الفريضه). وعكس نقيضه يقتضى خلاف المدّعى. (الحكيم). * الأقوى سقوط النافله فى الفرض المذكور. (أحمد 
الخونسارى). * قول أبى عبدالله عليه السلام فى صحيح الحنّاط بعكس ذلك. حيث قال عليه السلام ٠:‏ يا بنِيّ» لو صلحت النافله 
فى السفر تمت الفريضه »(الوسائل: الباب )7١(‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء ح6.). (السبزوارى). 

ه- ه. هذا التعليل ضعيف؛ إذ قولهم عليهم السلام : «لو صلحت النافله لتتمت الفريضه إِنّما يدل على أن صلاحته النافله مستلزمه 
لتمام الفريضه لا العكسء والأقرب السقوط فى الفروض المذكوره. (البروجردى). 


نافلتها(١).‏ 
حكم صلاه المسافر لو صلى تماماً بعد تحقق شرائط القصر و كان عالماً بالحكم والموضوع» أو جاهلا بهماء أو بأحدهماء أو ناسياً 


(مسأله *): لو صِلَى المسافر بعد تحمّق شرائط القصر تماماً: فإمًا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع, أو جاهلاً بهما أو بأحدهماء 
أو ناسياًء فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً فى غير الأماكن الأربعه بطلت صلاته. ووجب عليه الإعاده(1) فى الوقت 
والقضاء فى خارجه؛ وإن كان جاهلا بأصل(*) الحكم(6) وأنْ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه(8) 


ص: م 


.١ -١‏ الأسحوط فى الجميع أن يصلَيها برجاء المطلوبيه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى» الآملى). * الأحوط فى الجميع فعلها 
رجاءً. (الإصطهباناتى). * الوارد فى الحديث هو قوله عليه السلام : «لو صلحت النافله فى السفر تمّت الفريضه). (الميلانى). * بل 
المستفاد من النصّ عكس ذلكك. وهو: أنه لو صلحت النافله لتشت الفريضه؛ والسقوط فى الفروض المذكوره أقرب. (محمّد 
وخا الكزايكاي): #النس الحد يت الشريف: قرا تك لو صلحت النافله فى النشر تلت الفريضه» ولعل ظاهره العاضه له القعافه: 
(محمّرد الشيرازى). * التعليل ضعيفء والأ-ظهر سقوط النوافل فى جميع الصور المذكوره؛ ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاء. 
(السيستانى). 

-١‏ ". إلا إذا علم به فى الأثناء بعد أن تجاوز محلّ العدولء ولو لم يتجاوز يعدل إلى القصر وتصحح صلاته فى وجه قوىّء وإن 
كان الأحوط الإعاده. (النائينى). 

#- #. عن تقصير. (المرعشى). 

ع- ع. ولو للجهل بكون القصر عزيمه فمّن أتمم بزعم جوازه فلا إعاده ولا قضاء. (كاشف الغطاء). 

ه- ه. إلا إذا علم به فى الأثناء بعد أن تجاوز محل العدولء ولو لم يتجاوز يعدل إلى القصرء وتصحح صلاته فى وجهٍ قوئء وإن 
كان الأحوط الإعاده. (جمال الدين الكليايكانى) 


الإعاده(١)‏ فضلا عن القضاء(5), وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم(؟) وجاهلا ببعض الخصوصيات _ مثل أن السفر إلى أربعه 
فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصرء أو أن المسافه(؟) ثمانيه» أو أنْ كثير السفر إذا أقام فى بلده أو غيره عشره أَيَام يقصّر فى 
السفر الأوّل(2)» أو أن العاصى بسفره إذا رجع إلى الطاعه(2) يقضّر ونحو ذلكك _ وأتمٌ وجب عليه(/ا) 


ص: عم 


.١ -١‏ إلا إذا علم بالحكم فى الأثناء بعد تجاوز محلّ العدولء وإلا فيعدل إلى القصر ويتمهاء ثم يعيدها احتياطاً. (الإصطهباناتى). 
* إلا إذا ارتفع الخول ف الأشاء عد فقارة حل العدولء بل قبله على الأحوطء فيعيد الصلاه بعد العدول والإتمام قغيرا. 
(عبداللّه الشيرازى). * نعم» لو علم فى الأثناء بالحكم قبل فوات محل العدول وجب عليه العدول» وإن علم بالحكم بعد الدخول 
فى ركوع الركعه الثالثه يْتمْ الصلاه رجاءً ثم يعيدها قصراًء والأحوط وجوب القضاء على ناسى الحكم. (الآملى). 

-١‏ 1. سواء كان عالماً بالموضوع, أم جاهلا به. أم ناسياً له أم متردّداً فيه. (زين الدين). 

*- ". الأمقوى فى غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعاده» وعدم وجوب القضاءء إلا إذا التفت فى الوقت ولم يعد. 
(الحائرى). 

*- ع. الأقوى أن الجهل بالمسافه أو بحدّهاء أو بأنّ الرجوع ليومه موجب للقصر ملحق للجهل بالحكم فى صيحه صلاته فى عدم 
لزوم القضاء والإعاده. (جمال الدين الكلبايكانى) 

ه- ه. مرٌ أ نّه لا يبعد البقاء فيه على التمام. (السيستانى). 

#- م. على الأحوطء والأقوى عدم وجوب القضاء إذا التفت بعد الوقت. (حسن القمى). 

- /. عدم وجوب الإعاده فى الوقت وخارجه لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). *# يحتمل عدم الوجوبء ولكن لا يُتركث الاحتياط. 
(الكوه كمرى). * على الأحوطء وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم؛ وكذا فى الجهل بالموضوع. (كاشف الغطاء). 


الإعاده(1) فى(؟) الوقت والقضاء فى خارجه(). وكذا(ع) إذا كان عالماً بالحكم جاهلا بالموضوع(2» كما إذا تختل عدم كون 
مقصده مسافه مع كونه مسافه فَإنّه لو أت وجب(2) عليه الإعاده أو(1) القضاء(4), وأما إذا كان 


ص: لفكرده 


.١ -١‏ على الأحوطء وكذا فى قضاء الصوم فى المسأله الآنيه. (عبدالهادى الشيرازى). 

-١‏ 1. على الأحوطء وإن كان لا يبعد الصيحه خصوصاً بالنسبه للقضاء خارج الوقت. (محمّد الشيرازى). 

". على الأحوطء لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً إن لم يلتفت فى الوقت. (محممد رضا الكليايكانى). 
* مقتضى النصّ التفصيل فى انكشاف الخلاف بين كونه فى الوقت وخارجه بوجوب الإعاده فى الأوّل» وعدم وجوب القضاء فى 
الثانى» وكذا الحكم فيما بعده. (تقى القممى). * على الأحوط فيهماء والأظهر عدم وجوب القضاء فيه وفى الجاهل بالموضوع إذا 
كان الانكشاف بعد مضيٌّ الوقت. (السيستانى). 

*- ع. الحكم فى كلا الفرعين مبنيىٌ على الاحتياط» لاسيّما بالنسبه إلى القضاء. (الميلانى). * ولا يببيعد عدم وجوب القضاء إذا 
علم بالحال فى خارج الوقت. (الخوئى). * على الأحوطء وكذا فى الجهل بالموضوع وفى الفرع الأخير فى المتن. (الخمينى). 

ذ- ه. لا يبعد إلحاقه بالجاهل بالحكم. ولا يُتركك الاحتياط. (الكوه كمرى). 

#- 8. فيه تأمّلء بل منع. (صدر الدين الصدر). 

- . على الأحوطء والأقوى عدم وجوب القضاء لو تذكر بعد الوقت. (حسن القتمى). 

8-8 عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد. (الخوئى). * على الأحوط. خصوصاً فى الجاهل التاركك 
للفحص مع قدرته عليه. (محمّد الشيرازى). * الأحوط وجوب القضاء فى الناسى للحكم. (اللنكرانى). 


ناسياً لسفره(1)» أو أن حكم(7) السفر() القصر(ع) فأتغ: فإن تذكر فى الوقت وجب عليه الإعاده» وإن لم يعد وجب عليه 
القضاء فى خارج الوقت» وإن تذكر بعد(ه) خروج الوقت لا يجب عليه القضاء(2» وأمَا إذا لم يكن ناسياً 


ص: 2 


.١ -١‏ ولكن عليه قضاء الصوم. (كاشف الغطاء). 

-١‏ ؟. الناسى للحكم يجب عليه القضاءء كالعامد على الأقوى. (البروجردى). 

- ". تقدّم أن ناسى الحكم يجب عليه القضاء. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لا يُترك الاحتياط فى ناسى الحكم 
بالقضاء. (الكوه كمرى). * فى ناسى الحكم إشكالء أحوطه القضاءء بل لا يخلو من قوّه. (الإصطهباناتى). * الأحوط إن لم يكن 
الأ.قوى وجوب القضاء على ناسى الحكم كالعامد» وكذا فى الصوم. (مهدى الشيرازى). #فى نسيان الحكم الأحوط القضاء. 
(الشاهرودى). * فى ناسى الحكم إشكالء فلا ترك الاحتياط بالقضاء. (عبداللّه الشيرازى). * فى نسيان الحكم إشكال, أحوطه 
وبقرت التضاء غليه ابنياء(الشريق ): 

*- . وجوب القضاء فى ناسى الحكم لا يخلو من وجه. فلا يُتركك الاحتياط. (الشريعتمدارى). * الأحوط وجوب القضاء على 
ناسى الحكم. (الآملى). * الأحوط بل الأقوى أن ناسى الحكم كالعامد. (السبزوارى). 

ه- ه. بل عليه القضاء على الأقوى. (صدر الدين الصدر). 

*- *. إطلالقه بالإضافه إلى الناسى لحكم السفر وإن كان قويّاً لكن لا يُتركك الاحتياط. (الميلا-نى). * ناسى الحكم يحتاط 
بالقضاء. (محمّد الشيرازى). 


للسفر ولا لحكمه ومع ذلكك أته(١)‏ صلاته ناسياً(؟) وجب() عليه الإعاده والقضاء. 
حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاه» فيبطل مع العلم و العمد» ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات والموضوع 


(فسألة *): حكم الصوم(2) فيما ذكر(ة) حكم الصلاه(2)» فيبطل(/) مع العلم والعمد. ويصحٌ مع الجهل بأصل الحكم دون 
الجهل (8) 


ص: /611 

.١ -١‏ بأن ذهل عن عدد الركعات فصلَى التى بيده أربعاً. (المرعشى). 

"- ؟. الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهوء لا النسيان» ولكن بعد تساويهما فى الحكم فالخطب كَيّن. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). * أى جارياً على عادته فى التمام؛ ولا يبعد مساواته لناسى السفر. (كاشف الغطاء). * الظاهر أن مراده من النسيان 
السهو. (الخوئى). * لعل المراد: غافلاً (زين الدين). * أى ساهياً ووجوب القضاء فيه _ لو لم يتتبه حتّى خرج الوقت _ مبني 
على الاحتياط. (السيستانى). * أى ساهياً. (اللتكراتئ). 

#دع عل الأحوط (محد الشبرائي): 

*- 5. ولكن يجب قضاؤه على ناسى الحكم والموضوع. (الشريعتمدارى). * إلا فى أمورء منها: وجوب قضائه فى صوره النسيان 
فى الوقت والتذكر فى خارجه. (المرعشى). * إلا الناسى فيجب عليه قضاء الصوم. (الآملى). 

ه- ه. فى الجهلء لا فى النسيان؛ فإنّ الناسى يجب عليه القضاء. (الخمينى). 

-8. إل أن الناسى يجب عليه قضاء الصوم. (البروجردى). * إل فى الناسى فيجب عليه القضاء على الأسحوط. (عبدالله 
الشيرازى). 

- . وقد ذكرنا آنفاً موارد الصبحه وموارد الاحتياط» ثم الظاهر وجوب القضاء على الناسى فى الصوم. (محمّد الشيرازى). 
8-4. القول بمساواه الجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع للجهل بأصل الحكم أقوى هنا منه بالنسبه إلى الصلاه؛ لإطلاق 
الأخبار هنا (كاشف الغطاء). 


بالخصوصيّات1(0), ودون الجهل() بالموضوع(0. 
إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارده 
(مسأله 0): إذا قضّر مَن وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد, إلا فى المقيم20) . . . . 


ص: ارده 


.١-١‏ مرٌ الحكم فى الجهل بالخصوصيات والصوم مثله. (الجواهرى). * بل مطلقاً على الأسقوى. (الحائرى). * نفى الصيحه مع 
الجهل بها وبالموضوع مبنىٌ على الاحتياط» وأولى بذلكك ما إذا كان الصوم مع نسيان الحكم أو الموضوع. (الميلانى). * بل مع 
الجهل بالخصوصيات» وأمًا فى الجهل بالموضوع ونسيان الحكم يجب القضاء على الأحوطء بل لا يخلو من قوّه. (حسن القَمّى). 
* بل يصحح حتّى فى صوره الجهل بالخصوصيات. (تقى القمّى). 

-١‏ ؟. لا يبعد الصبحه فى مطلق الجهلء نعم لا يصحٌ مع النسيان. (محمّد رضا الكليايكانى). 

- " الأ.قوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً. (الخوئى). * ودون النسيان حكماً وموضوعاً. (السبزوارى). * أمَا ناسى 
الحكم أو الموضوع فيجب عليه القضاء. (زين الدين). * الأظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاًء والأحوط وجوب القضاء 
مع النسيان كذلكك. (السيستانى). 

ع- ع. الأقوى عدم المعذوريه. (النائينى؛ الآملى). * الأحوط الإعاده أو القضاء. (محمّد تقى الخونسارى, الأراكى). * للنصّء ولا 
يُتركك الاحتياط. (الكوه كمرى). * الأ-قوى عدم المعذوريّه. ويجب عليه الإعاده والقضاء. (جمال الدين الكلبايكانى). * 
لصحيحه ابن حازء(الوسائل: الباب (17) من أبواب صلاه المسافر» ح*:): ولكنٌ الأحوط إلحاقه بغيره؛ لعدم عمل المشهور على 
وفقها. (الشاهرودى). * الأولى أن يُعيد ما صلاه. (الميلانى). * لا يُتركك الاحتياط بالإعاده فى المقام. (أحمد الخونسارى). * 
حتّى فيه أيضاً. (الخمينى). * الأقوى فيه أيضاً عدم الصححه, والنصّ الوارد فيه مُعرَض عنه على الظاهر.(محمد رضا الكلبايكانى). 
* فى الاستثناء نظرء بل منع. (اللنكرانى). 


المقضّر(١)؛‏ للجهل(1) بِأنْ حكمه التمام0©. 


ص: احرده 


.١ -١‏ عدم الاستثناء» وطرد الحكم أقرب. (الجواهرى). * لا يُتركك الاحتياط. (الفيروزآبادى). * لا يُتركك الاحتياط بالإعاده أو 
القضاء. (الحائرى). * هذا أيضاً يجب عليه الإعاده على الأقوى. (الإصفهانى). * بل وفيه أيضاً على الأحوط إن لم يكن أقوى. 
(آل ياسين). * ولكنّ الروايه فيه شاذه والاحتياط لا رترك. (كاشف الغطاء). * بل الأنقوى فيه أيضاً عدم المعذوريّه. 
(الإصطههباناتى). * فيه نظر. (مهدى الشيرازى). * فى الاستثناء إشكال. (الرفيعى). * فيه نظرء والاحتياط لا ررترك. (محمّد 
الشيرازى). 

1- 1. الأقوى عدم معذوريّه الجاهل هناكك. (البروجردى). * وفيه أيضاً الأحوط القضاء. (البجنوردى). * لا تركك فيه الاحتياط. 
(عبدالهادى الشيرازى). * والأحوط فيه البطلان. (عبداللّه الشيرازى). 

". لا يُتركك الاحتياط بالإعاده أو القضاء تماماً. (السبزوارى). * وإذا نسى إقامته فقضّر بطلت صلاته: وكان عليه الإعاده أو 
القضاء, (زين الدين )1 #د هذا الأسكاء محل نظر. (السستائق): 


الحكم فيما لو كان المسافر جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل فى الوقتء أو كان ناسياً للسفر أو لحكمه 


(مسأله ): إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ فى الوقت وجب عليه القصر(١)‏ فى القضاء بعد العلم بد(؟)» وإن كان لو 
أت فى الوقت كان صحيحاًء فصيخه() التمام منه ليس لأجل(©) أ نّه تكليفه» بل من باب الاغتفار(ه)» فلا ينافى ما ذكرنا [من] 
(أضفناه ليستقيم السياق.) قوله: «اقض ما فات كما فات»» ففى الحقيقه الفائت منه هو القصر لا التمام» وكذا الكلام فى الناسى 
للسفر أو لحكمه؛ فإنّه لو لم يصلّ أصللا عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً. 


فيما لو تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاه» أو تذكر بعد الصلاه تماماً و بقى من الوقت مقدار ركعه 


(مسأله /0: إذا تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاه: فإن كان قبل الدخول فى ركوع الركعه الثالثه أت الصلاه قصراً 
واجتزأ(2) بهاء ولا يضر كونه ناوياً من الأوّل للتمام(09/0؛ لأ نه من باب الداعى(8) والاشتباه 


ص: هله 


.١ -١‏ بل يجمع بين القصر والتمام على الأحوط. وكونه من الاغتفار غير ظاهر. (آل ياسين). 

7- 1. لككن لو أتم القضاء قبل العلم به لا يبعد إجزاوءه. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * ولو أ نه قضاها تماماً قبل العلم 
بالحكم أجزأ. (زين الدين). 

*- #. التعليل عليل» ولكنّ أصل الحكم صحيح. (اللنكرانى). 

ع- ع. فى التعليل نظر؛ وإن كان أصل الحكم صحيحاً. (الكوه كمرى). 

ه- ه. لا انقلاب الحكم من القصر إلى الإتمام. (المرعشى). 

ع- م. فيه إشكالء ولا يُتركك الاحتياط بالإعاده» وكذا فى نظائره فيما يأتى. (تقى القمّى). 

- /1. لو نوى المسافر بعد علمه بوجوب القصر فى السفر أربعاًء أو الحاضر ركعتين لاشتباهٍ ونحوه _ كما هو المفروض فى هذه 
العتورة”. نطلل حاتف ولأ يعدي الندول لقوق الآلنان وكاة جنا غها ركرن عو الانعاء قن اطق م ا فى ضيه 
العباده» كما تحرّر فى مباحث التنه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

8-4. كونه من باب الخطأ فى التطبيق محل التأمقل» وجواز العدول من القصر إلى التمام أو العكس محل الإشكالء فلا يُتركك 
الاحتياط فى جميع صور المسأله. (عبداللّه الشيرازى). * بل لعدم اعتبار قصد التمام والقصر فى حقيقه الصلاه» فبعد فرض قصد 
التعد بالصلاه وكونها مأموراً بها فى الواقع تصح الصلاه» وكون قصد التمام مخلا بالصلاه لا دليل عليه. (الفانى). 


فى المصداق10)» لا التقييد» فيكفى قصد الصلاه والقربه بهاء وإن تذكر بعد ذلكك بطلت(4)5 ووجب عليه الإعاده مع سعه 
الرقج 0ه ولو راقو فهر تومن الوقك ابل وتكذا لو عكر يعك الفيلؤه كرام قن بق هن الو قح نقد ار كن شاكاله بحت 
عليه إعادتها قصراً(ء)» وكذا الحال فى الجاهل بأنْ مقصده مسافه إذا شرع فى الصلاه بته التمام ثم علم بذلككء أو الجاهل 
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم فى الأثناء أن حكمه القصرء بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع فى 
الصلاه بتيه القصر جهلا ثم تذكر فى الأثناء العدول إلى التمام» ولا يضرّه أ نه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع 
روكفات» لبا ذكر هن كفايه قضل الغئلاة قفا ون ميل أن الوالجب هو القضرة لأ ثه من بات الأشفاة ف 


ص: لزاه 


.١-١‏ تصحيح الصلاه بذلكك فى مثل القصر والإتمام مشكلء وقد مرّ فى باب التنه ما يوضحه. فلا يُتركك الاحتياط. (محمّد رضا 
الكليايكانى). 

"- ؟. وإن لم تلزم زياده ركعه على الأحوط وجوباً. (السيستانى). 

*- ث. ومع الضيق يقضيها قصراً. (محمّد رضا الكليايكانى). * وأمًا مع الضيق فيقضيها قصراً. (السيستانى). 

؟- ع. فى كته قاعده «من أدركك» إشكالء ومقتضى الاحتياط الاتيان بعنوان ما فى الذمّه. (تقى القمّى). 

فى على الأخرط:(الكوه كهرى). 

8- *. ومع الضيق عن مقدار ركعه يقضيها قصراً على الأحوط. (زين الدين). 


التطبيق والمصداقء لا التقييد. فالمقيم الجاهل بأنْ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمٌ علم فى الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به 
لكنّ الأحوط(١)‏ الإتمام والإعاده» بل الأحوط فى الفرض الأوّل أيضاً الإعاده قصراً بعد الإتمام قصراً. 


الظاهر صحه المسافر لو قصر اتفاقاً لا عن قصدء أو لو كان جاهلاً للقصر فنوى التمام 


(مسأله 8): لو قضّر المسافر(؟) اتّفاقاً() لا عن قصد62) فالظاهر(ه) صبحه(2) صلاته(/4 وإن كان الأحوط(8) الإعاده(ة)؛ بل 
وكذالو كان 


ص: إلذلة 


.١ -١‏ هذا الاحتياط لا يُتركك. وكذا ما بعده. (آل ياسين). * لا يُتركك الاحتياط. (جمال الدين الككليايكانى). * لا حاجه إلى هذا 
الاحتياط. وكذا ما يليه. (الفانى). * لا يُتركك فى الصورتين؛ لِمَا مَرْ. (محمّد رضا الكليايكانى). 

؟- ؟. بأن سلّم بعد إتمام الركعه الثانيه سهواً معتقداً أن وظيفته الإتمام وكان تسليمه باعتقاد كون ما بيده هى الرابعه مع أ نّها 
ثانيه فى الواقع. (المرعشى). 

+*-# أى اثفق أنه سلم فى الركعه الثانيه باعتقاد أ نّها الرابعه» وكان قد نوى التمام فى صلاته لعذر من النسيان والغفله. 
(الميلانى). 

*-ع. إذا تمشّى منه قصد القربه صبحت صلاته بلا وجوب الاحتياط. (الرفيعى). 

ف- ه. المسأله محل إشكال بشقيهاء فلا تتركك الاحتباط فيهسا. (المرعشى). 

ع- . لا يخلو من إشكال, وكذا ما بعده. (الحكيم). 

- /. فيه وفى الفرع الآتى إشكالء فلا يُُتركك الاحتياط. (الآملى). * يشكل ذلكك, وكذا فى الفرض اللاحق. (زين الدين). 

ا( للاكترك فيها وفى قالبتها. (الاضطهاناتى ): + لا يتركف فيه وفيما بعده. (عبدالله الشيرازع). > له حاجه إلى هذا الاحفاظ» 
وكذا ما يليه. (الفانى). 

4- 4. هذا الاحتباط لا يتركك. (الناثينى) * بل لابدٌ منها فى هذا الفرض فضلا عما يليه. (آل ياسين). * لا يتركك الاحتياط. 
(جمال الدين الكليايكانى) 


جاهلا بن وظيفته القصر فنوى التمام لكنّه قضر سهواًء والاحتياط(١)‏ بالإعاده(1) فى هذه الصوره آكد(؟) وأشدّ(ع). 
الحكم فيما لو دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاه و لم يصل ثم سافر 


(مسأله 4): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاه ولم يصلّ ثم سافر وجب عليه القصر(ه)» ولو دخل عليه الوقت 
وهو مسافر فلم يصل حتَى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه أو حدّ الترخخص (2) منهما(/1) 


ص: اإذغاة 


١-1‏ للاتترك. (تقى القفى). 

؟- ؟. لا يُتركك. (الحائرى). * بل لا تركك فيها. (محمّد رضا الكليايكانى). 

# ميل هو الأقوع, (جمال الذي الكليايكاني) 

#د غيل هو الأقوئ. (النائيتى). ** كوه اكد غير ظاهر الوجه. (محيد الشيرازى). 

ه- ه. على الأحوط وجوباً. ويحتمل التخيير» وكذا الحال فى التمام فى الصوره الثانيه. (السيستانى). 

ع-ع, لد بتركك الاحتباط فى حدٌ الترخص من محل الإقامه. (الإصطهباناتى). * تقدّم الاحتياط فى حدّ الترخص لبلد الإقامه. 
(مهدى الشيرازى). 

بك لايل مخ خصوضن الوطة» وأنا ف محل الإقامه فالأحوط أن يور الضلاه حكن .يدخله. (الميلاق). + لآ اعفار حك التر خض 
في حل الإقامه» كما مر (الخوئى). * مرٌّ ما يتعلق يحدٌ ترخخصهما. (السبزوارى). 0 تقدّم الاحتياط فى لحك الترخخص لبلد الإقامه. 
اعون التق ) هذا انيه إلى الزكلق ونا بالسيه إلن يها الإقامه فقد تقدّم الإشكال فيه. (تقى القمّى). * قد تقدّم أن 
عار حت الرخص باللبمه إلى جك الأقامه مغرلا فيك إشكال فلا يُترك الاحتياط فيه. (الروحانى). * مر عدم اعتبار حدٌ 
الترحص فى الاياب مطلقاً. (السيستانى). 


أتم10)» فالمدار على حال الأداءء لا حال الوجوب والتعلقء لكنّ الأحوط(1) فى المقامين() الجمع. 
فيما إذا فاتت من المسافر الصلاه و كان فى أول الوقت حاضراً و فى آخره مسافراًء أو بالعكس 


(مسأله +30 فامك هه الصلا ه141 وكان فى أول الرقت حاضرا وفى آخرة.نسافرا أو بالعكين فالأفرى 61 أ نزي بخرلة 


بين 


ص: ولغلة 


.١ -١‏ الإتمام فى حدّ الترتحص من محل الإقامه فى الفرض محل إشكالء فلا يُترك الاحتياط. (عبدالهادى الشيرازى). 

؟- 7. فى المقام الأوّل أشدٌ. (الشاهرودى). 

“- #. لا يتركك فى الأوّل منهما. (البروجردى). * لا حاجه إلى هذا الاحتياط. (الفانى). 

#- ع. وأمَا إذا فاتت فى مواضع التخيير فقد مرّ حكمه فى مباحث القضاء. (كاشف الغطاء). 

فده أن الفوف لا يعدلن الأ بعر كف اناك اك آلخر الرقاة شيا كروم التخير لا ونه ل ظاهرا. ارقي ): 

2-8. بل الأسحوط مراعاه ما وجب عليه أوَلاً. (الحائرى). * بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضه؛ كما تقدّم وجهه 
مفضّ للا وإن كان الأحوط الجمع. واللّه العالم. (آقا ضياء). * بل الأقوى مراعاه آخر الوقت الذى هو وقت فوت الصلاه؛ ولا وجه 
للتخيير» وما ذكره من الوجه غير وجيه. (الإصفهانى). بل الأ-قوى كون المدار على حال الفوت وهو آخر الوقت, لكن لا ينبغى 
ترك الاحتياط بالجمع. (الخمينى). 

لا- /. بل الأقوى رعايه حال الفوت وهو فى آخير الوقت. (الفيروزآ بادى). 

8-4 بل الأقوى مراعاه حال الفوتء والأحوط الجمع. (الكوه كمرى). * بل الأقوى مراعاه آخر الوقت. (الحكيم). * بل الأقوى 
أنه يتعيّن عليه مراعاه الفوت فى آخر الوقت. (الميلا-نى). * لا معنى للتخبير بعد كون الفائت منه أحدهما بعينه. (الفانى). * بل 


الأقوى مراعاه وقت الفوت وهو آخير الوقت. (المرعشى). * بل الأقوى مراعاه آخر الوقت. (حسن القمى). 





القضاء(١)‏ قصراً أو تماماً(5)؛ لأ نّه فاتت منه الصلاه فى مجموع الوقتء والمفروض أنه كان مكلفاً فى بعضه بالقصر وفى بعضه 
بالتمام؛ ولكنّ الأحوط(") مراعاه() حال(2) الفوت(2) وهو آخر 


ص: ههه 


ات اريل الأفوى هزاغاء آخخر الوشهه» أعنى.وقت القوت» (الكر يسمدازى) غيل الاعان بآخر الوقت» (سقد القبرائ). 

#9 الأب فى 'القضاء وغاية خال الفوبة: فبقضئ ف الأول قصراءوفن العكن خباما. (مفس الشيعة): 

"اوهو الأقوى. (الجراشرضس ) عديل الكقرض, (الدائك سمحن نتى الكوتسارض: جمال الدين الكليايكانى الأضطيباتاتي: 
الأراكى؛ الآملى). * بل لا يخلو من قوّه. (صدرالدين الصدر). * بل الأقوى. (الشاهرودى). * بل هو الأقوى. (زين الدين). * إن 
لم يكن أظهر. (تقى القمى). * لا يُترككء بل لا يخلو من قوّهء كما مرّ. (السيستانى). * بل الأقوى. لكن لا ينبغى تركك الاحتياط 
بالجمع. (اللنكرانى). 

ع#دعويل الأفوى: (السزوارى). 

ه- ه. بل ذلك هو الأظهرء والاحتياط بالجمع أولى. (البجنوردى). 

عع هذا هو الأقرى. (نيدى الشبرازع) ديل الأنوى: (ضبدالهادق القيرازغ) :2 بل هو الأظطين: (الشوى): 4 لذ بعد كونه 
أظهر والاحتياط بالجمع لا يُتركك. (الروحانى). 








الوقت(1)» وأحوط منه(؟) الجمع() بين القصر والتمام. 


فى تخيير المسافر الصلاه قصراً أو تماماً فى الأماكن الأربعه: المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفه 
والحائر الحسينى 


(مسأله :)١١‏ الأقرع كون183 المسافر مخيراً بين القصر والتمام فى الأماكن الأربعه. وهى: المسجد الحرام» ومسجد النبيّ صلى الله 
عليه و آله » ومسجد الكوفه. والحائر الحسينى عليه السلام (2). بل التمام هو الأفضلء وإن كان الأحوط هو القصرء وما ذكرنا هو 
القدر المتيفَّنء وإلا فلا ببعد(ء) كون(/) المدار على البلدان(8) 


ص: 06 


ات ابعد أن كان آخر الوقت هو خال القوت» كما اعترق به قدس سرد فمراعاته هو الأقوئ: (آل ياسين): 

؟- ؟. لا ُتركك. (البروجردى: الكليايكانى). 

#«- ". لا ينتركك. (عبداللّه الشيرازى). 

*- ؟. لكن لو لم ببقّ من الوقت إلآ مقدار أربع ركعات وجب قصر الصلاتين» وليس له إتمام العصر وقضاء الظهر؛ فإنّ التخيير 
الذاتى لا ينافى التعيّن العرضىء وكذا لو لم يبقّ إلآ قدر خمس ركعات. فإنّ من أدرك لا يدل على جوازه عمداً. (كاشف 
الغطاء). 

ه- ه. القدر المتيقّن تحت القبه الشريفه. (تقى القمى). 

عدم كن الأقرى هه (النانيي »مال التددين الكليا ركات» الاآملى) اوهو الأقرى :فى مكه والمدينت (الكرء كتترى )باق 
نظر. (مهدى الشيرازى). * نفى البعد بالنسبه إلى البلدين الشريقّين مكه والمدينه غير بعيد. (المرعشى). 

كديا ول سو الأدر ين معد القيراوى): 

8-8 عدم إلحاق البلدان الأربعه بالمساجد والحائر لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * بل هو بعيد بالإضافه إلى كربلاء» ولا يُتركك 
الأشقياظ اليه إلى الكترف اقرف )ع التظير أن المدار فى مك والعدك على النددو دوق الكرفه فلن االنسمد رقن 
كربلاء على :ها تن الآنصرماء أى التحضره القريقم (الروحاق): 


الأربعه(1)» وهى: مكه والمدينه والكوفه(؟) وكربلاء(), لكن لا ينبغى(2) تركك الاحتياط(8)» خصوصاً فى الأخيرتين(2), ولا 
يلحق بها سائر 


ص: /اذه 


ان ازيل خضودن مك المعظلمه والسدين البنؤزى ساهو الألغلون [المبلاق )4 #الظاغز عيدع كوت التشيرضن قير التسناعد 
والحائر اللحسيئى عليه السلام ٠‏ (الباجتوردى). » فيه إشكالء لأد بتركك الاحتباط. (اللخميتى): * بل فى خصوص مكه والماديته: 
(حسن القممّى). * الظاهر شمول الحكم لجميع البلد فى 5 والمدينه» واختصاصه بالمسجد فى الكوفه وبالحائر فى كربلاء. 
والمتيقّن ما صدق أنّه صلى عند قبر الحسين عليه السلام . (زين الدين). 

7 .ولعلها الشافل للحت الأشرف + وإن كان الخضاط اث ركه التتصير فبهاء (يحقد الفيرازع): 

"- "1. فيهما إشكال. (الحكيم). 

عناعريل لاضركك. (صدر الدين الصدر البروجردى): 

ه- ه. بل لا يترك. (آل ياسينء الإصطهباناتى» أحمد الخونسارى). * بل لا يتركك فى المساجد الثلاثه. (محمّد تقى الخونسارى» 
الأراك ). > لف #رعركك التقصين (الشاعرودى): »# لا تعركك. (عبذالله الكيراقى السيزوارى): + لاب تركف الأختباط: 
(الشريعتمدارى). * لا يُتركك الاحتياط فى الأخيرئّين. (اللنكرانى). 

*- 8. بل وجوب القصر فيهما هو الأقوى. (الفانى). * بل لا يُتركك فيهما. (محمّد رضا الكليايكانى). * بل لا يُتركك فى الأخيره. 
(السيستانى). 


المشاهد» والأبدرهل ف المساجد(١)‏ الثلاثه الاقتصار على الأصلي(؟) منها دون الزيادات الحادثه(222) فى بعضهاء نعم» لا فرق فيها 
بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضه منهاء كما أن الأحوط(6) فى الحائر(ة) الاقتصار(2) على ما حول الضريح(217 


ص: /6060 


.١-١‏ بل عدم التخيير هو المتعيّن فى الزيادات الحادثه بعد عصر الأثمّه عليهم السلام وبعد زمان صدور الروايات» كزيادات 
الملوكك الشوريه والتسبائه والجراكسة والمتاليكه والسفردية وام الزيادات الحاذقه يعد خفير النبع صيك الله عيدو آله 
كمزادات الوليد طاغيه آل أيه ومزادات السفّاح والمنصور فلا إشكال فى ثبوت التخيير فيهاء وإن كانت مزادةٌ بعد عصر النبيّ 
صلى الله عليه و آله . (المرعشى). * والأولى. (السبزوارى). 

لمعيل اللا بخلوهى نوه (الجراهرع): 

+ م الألصباط فى العاد ته.متها بعد دون الروايات» (اليجتؤردى): 

*- 6. لا يُتركك الاحتياط هناء وفى الاقتصار على المسجد الأصلى فى الكوفه. (الحائرى). * بل الأقوى التخيير فى تمام الروضه 
المقدّسه. (محمّرد تقى الخونسارى. الأراكى). * لا يُترك. (صدر الدين الصدر». * وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضه 
الشريفه الجامع للرواق والمسجد أيضاً. (اللنكرانى). 

ه- ه. وحَدّه: أربعه وعشرون ذراعاً بذراع اليد من كل جانب من نفس القبر الشريفء لا من ضريح الفضّهء والاحتياط يقتضى 
الاقتصار على ما حول القبر مرّتين أو ثلاث. (كاشف الغطاء). * عرفت أن المتيقّن ما صدق أنه عند قبر الحسين عليه السلام . 
(زين الدين). 

*- ع. لا بأس بالأخذ بالروايه التى تحدّد بخمسه وعشرين ذراعاً من كل ناحيه. (البجنوردى). * والأظهر التخيير فى جميع الحرم 
الشريف. (الخوثئى). 

- /. فى عشر خطوات. (الفيروزآ بادى). * وإن كان الأقوى دخول تمام الروضه الشريفه فى الحائر» فيمتدٌ من طرف الرأس إلى 
الشباكك المتصله بالرواق» ومن طرف الرجل إلى الباب والشباكك المتّصلين بالرواق» ومن الخلف إلى حدّ المسجدء وإن كان 
دخول الفسجد والرواق :فيه أيفا لأا بخلو عن قوم لكق الأسفاط بالتقضر لأ يقش تركب (الشيني) + يحقنل اشتقاق الحائر م 
الحور وهو المكان المنخفض الْمَذى يجتمع فيه الماء كالغدران, لا من الحيره والتحيرء وعليه إلحاق الأروقه المباركه والمقتل 
المقتاى كا نغ لوو التديطار وطق 31 الكونة اتسين الكلهات | لقان #أبا ماد نوق ) عدا الناداتن فكنان 
الفرات. (المرعشى). 


العار 23 
عدم الجواز للمسافر الصلاه تماماً إذا كان بعض بدنه داخلاً فى أماكن التخيير و بعضه خارجاً 


(مسأله :)0١7‏ إذا كان بعض بدن المصلَى داخلاً فى أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام» نعم, لا بأس(1) بالوقوف 
منتهى أحدها() إذا كان يتأخَر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه 


ص: 00 


.١ -١‏ إلى خمسه وعشرين ذراعاً بذراع اليد من كل جانب على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * أى القبر الشريف 
إلى خمسه وعشرين ذراعاً بذراع اليد واللّه العالم. (مهدى الشيرازى). * إلى خمسه وعشرين ذراعاً بذراع اليد من القبر المطهّر. 
(الميلانى). * والأقوى شمول الحكم لمجموع الروضه المطهّره حتّى المسجد الخلفى. (الفانى). * أى القبر الشريف إلى خمسه 
وعشور دن ذراعاء الحسيع التقى ): ىإ "كان الظاس قوت الكي قم نبا تحط بالقر القويف نتقدان كني عفري اذراعاء أ 
ما يقارب ١١ 7١‏ متراً من كلّ جانب» فيدخل بعض الأروقه فى الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفى. (السيستانى). 
1" 7. فيه تأمّل. (الفيروزآ بادى). * التوسعه فى التخيير بهذه المثابه لا تخلو من إشكال. (المرعشى). 

- #. يعنى فى جهه القبله. (الحكيم, الآملى). 





واخلة حالهيمًا: 

عدم إلحاق الصوم بالصلاه فى التخبير المذكور, فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامه أو بقى مترددا ثلاثين يوما 

(مسأله 1): لا يلحق(1) الصوم بالصلاه فى التخيير المزبور» فلا بصي له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامه. أو بقى متردّداً ثلاثين 
و 

التخبير فى هذه الأماكن استمرارى, فيجوز له التمام مع شروعه فى الصلاه بقصد القصرء و بالعكس 


(مسأله ع): التخيير فى هذه(5) الأماكن استمرارىٌ» فيجوز له التمام مع شروعه فى الصلاه بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز 
محل العدولء بل لا بأس بأن ينوى الصلاه من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل» بل لو نوى القصر فأتمم غفله أو بالعكس فالظاهر 
الصبحه0؟). 


يستحب للمسافر عقيب كل صلاه قصر أن يقول ثلاثين مره: «سبحان اللّه» والحمد لله, ولا إله إلا اللّه» والله أكبر» 


(سبأله 18): سفحت أن يقول عقيب كل صلاه نتصوره ثلاثين هددة سبحاة الله والحيد لله ولا إله إلآ الله والله كبر وهذا 
وإن كان يستحبٌ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضه حتّى غير المقصوره إلا أ نّهِ يتأكد عقيب المقصوراتء بل الأولى تكرارها 
مرّتين: مرّهٌ من باب التعقيبء ومرّةٌ من حيث بد لتها عن الركعتين الساقطتين. 


ثم كتاب الصلاه» ويليه كتاب الصوم والاعتكاف 
ص: لوذه 


.١- ١‏ وهل تسقط نافله الظهرين» أو تدور مدار إتمامها؟ وجهان. ومقتضى (إذا تمت الفريضه صلحت نافلتها» هو الثانى» 
والأحوط مع الإتيان عدم قصد الوظيفه. (كاشف الغطاء). 

"- 1. جواز العدول من القصر إلى التمام أو العكس وعدم التعيين مخ أوّل الأمر محل الإشكال:(عبدالله القبرازع). 

*- ". والأحوط الإعاده. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى. الإصطهباناتى» الآملى). * بل لا يخلو من الإشكالء وقد مرّ الكلام 
على هذه المسأله فى مبحث التنِهء فراجع. (آل ياسين). * بل لا يُتركك الاحتياط بالإعاده. (محمّد رضا الككليايكانى). * والأحوط 


استحباباً الإعاده. (زين الدين). 





فهرست محتويات الجزء التاسع من كتاب 

العروه الوثقى والتعليقات عليها 

فصل: فى كيفتّه صلاه الاحتياط 

(9ة_عم 

جمله من أحكام صلاه الاحتياط» مضافاً إلى ما تقدّم فى مسائل الصلاه"” 9 

ما يعتبر فى الصلوات من الشرائط يجرى فى صلاه الاحتياط ٠“‏ 9 

يُراعى فى صلاه الاحتياط جهه الاستقلال والجزئيه ؛ لتردّدها بين النافله أو الجزء أو بمنزله الجزء"” ٠١‏ 
عدم وجوب إعاده الصلاه لو جاء بالمنافى قبل صلاه الاحتياط ثم تبن تمامئتها"”” ١‏ 

لا يجب الإتيان بالاحتياط لو تبن تماميّه الصلاه قبلها ١٠"‏ 

لو تبيّن تماميه الصلاه بعد الاتيان بالاحتياط فتحسب نافلهً » وإن تبن فى الأثناء جاز قطعها ١ ٠»‏ 

إذا تبيّن بعد إتمام الصلاه وقبل الاحتياط زياده ركعهِ وجب إعادتها قبل الشروع بها أو فى الأثناء أو بعدها"” ١‏ 
صلاه الاحتياط جابره للصلاه إذا تبن بعد الاحتياط نقصان الصلاه:* ١‏ 

عدم كفايه صلاه الاحتياط لو تبيّن بعد صلاه الاحتياط نقص الصلاه أزيد ممما كان ٠‏ 


0١ ص:‎ 


صلاه الاحتياط لا تكون جابرةٌ للنتقص لو تبتين الواقع بخلاف كل من طَرَقَى شك" ٠7‏ 

فيما لو تين قبل الشروع فى صلاه الاحتياط نقصان صلاته ٠7٠‏ 

الحكم فيما لو تبتِن نقصان الصلاه فى أثناء صلاه الاحتياط"** 18 

فى حكم ما لو شكك فى إتيان صلاه الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه" 

لو ؤاكق صلة: الأسقاط ركف أو رركا وكو هوا تظلك ووصب إغادقها وإغاده المتلكي م 
فيما وفك فى ففل فق أفغال اصلاه الانمتنا علدب بام 

إذا شك بأ نه هل شكك شكاً يوجب صلاه الاحتياط , أولا ؟ بنى على عدمه"*.18 

الحكم فيما إذا شكك فى عدد ركعات صلاه الاحتياط 19٠"‏ 

لو زاد فى صلاه الاحتياط فعلا غير ركن أو نقصّ فهل عليه سجدتا سهو أولا ؟ وجهان, والأحوط الإتيان بهما:” 0 
إذا شك فى شرطٍ أو جزءٍ من صلاه الاحتياط بعد السلام لم يلتفت إليه" "١‏ 

حكم ما لو نسى صلاه الاحتياط وشرع فى نافله أو قضاء فريضه أو غيرهما"” 7" 

إذاتسن سحدة واخذة كن صلم الالحشاط أو تشهدأ قضاعما بعد ها عه 

فصل: فى حكم قضاء الأجزاء المنسه 

0 كم 

وجوب قضاء الأجزاء المنسته مع عدم التذكر قبل الركوع ام 

يُشتَرّط فى سجدنّى السهو جميع ما يُشْترّط فى سجود الصلاه”” 6٠‏ 

فيما لو نسى بعض أجزاء التشهّد أو الصلاه على محمدٍ وآل محمد" 6٠‏ 


ص: 0 


حكم ما لو فصل بين سجدتّى السهو والصلاه بالمنافى عمداً أو سهواً 67 

إذا أقق نما يوحت الشهو قبل الاكنان جد السهو أوافى الأثناء قله يد هما 

لا يجب قضاء ما نسيه من الذكر فى سجدتى السهو , ما عدا وضع الجبهه فى سجود الصلاه” © 

حكم ما لو نسى بعض أجزاء التشهّد القضائى وأمكن تداركه ‏ أو لم يمكن تداركه بعد تخلل المنافى”” 68 
لو تعدّد نسيان السجده أو التشهّد أتى بهما واحدهٌ بعد واحده » مع عدم اشتراط التعيين ”” 50 

فيما لو كان عليه قضاء سجدهٍ وقضاء تشهّد"* /1؟ 

الإتيان بالاحتياط بالتكرار لو كان عليه قضاء سجده وقضاء تشهّد وشكك فى السابق واللاحق "8ع 

حكم ما لو شكك فى أنه نسى أحذهما أم لاء أو علم بنسيان أحدهما وشكك فى التذاركك"* و8 

فيما لو كان عليه صلاه الاحتياط وقضاء السجده أو التشهّد"“” ٠ه‏ 

حكم إعاده سجده القضاء لو سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهه"” "هم 

فى حكم الإتيان بالسلام فى التشهّد القضائى””” ١ه‏ 

عدم الفرق فى وجوب قضاء السجده وكفايته عن إعاده الصلاه بين كونها من الأولتين والأخيرتّين” *ه 
فيما لو اعتقد نسيان السجده أو التشهد مع فوت محل تداركهما وبعد الفراغ انقلب شكاً:* ذه 

لو كان عليه قضاء السجده أو التشهّد وشكك فى إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان مادام فى وقت الصلاه"* 02 


ص: افده 


فيلكتو أن القت ميحد لعل اوتنك نو كمه ان طن الاتع او بان 

كفي تحرط ليوو فنا الى تكد وإلقالك سند وقوه يق لعزن ال بالق لخاني تفال اذ 
لؤاتس قفناء السعده أ التشهد وتذكر بعد الدخول فل 'ثافله أو فرزيضه يجان له قظعها والاتيان 
0 

فيما لو كان عليه قضاء السجده أو التشهّد فى صلاه الظهر وضاق وقت صلاه العصر"” 8٠‏ 

فصل: فى موجبات سجود السهو وكيفتته وأحكامه 

رمع _ وم 

اموق ال قسن لوال م 

الأول: الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكرء المتحمّق بحرفين أو حرفٍ واحل مُفْهِمِ فى”” *9 

الثانى: السلام فى غير محلّه سهواً » سواء كان بقصد الخروج بتختل إتمام الصلاه » أم لا بقصده" 8 
الثالث: نسيان السجده الواحده لو فات محل تداركها ولم يتذكر إلا بعد الركوع أو السلام"* 97 
الرابع: اذى التشهك وفات محل تقدارك): نه 

الخامس: فى الشكك بين الأربع والخمس بعد !كمال السجدتين » كما مر فى شكوكك الصلاه ٠٠٠٠‏ 
السادس: للقيام فى موضع القعود أو العكسء بل لكل زياده ونقيصه لم تُذكر فى محل التداركك"” 7 


ص: عم 


وجوب تكرار سجود السهو بتكرّر الموجب , من نوع واحد كان أو من أنواع » والكلام الواحد موجب واحد"” 7 
فيما لوسها عن سجذه واحذه من الركعه الأولى مثلا وقام وقرأ وقنت وكين للركوع فتذكر قبل الرتكوع-- هلا 
لا يجب فى سجود السهو تعيين السبب ولو مع التعدّد » ولا الترتيب فى أسبابه”” ,0 

حكم ما لو سجد سجود السهو للكلام فبان أنْ الموجب غيره"” /ا, 

وجوب الإتيان والمبادره بسجود السهو فوراًء فإن أخر عمداً عصى ولم يسقط 78٠‏ 

فى كيفيّه سجود السهو وصيغته"” 79 

الفحير فى ,إتباق نهد سجره العور بالتعهه التعارت» أو العقيف 0 

عدم وجوب سجود السهو لو شكك فى تحقّق موجبه» وعكسه فى الزياده والنقيصه"“ 0م 

ذه اويل كتتد إعان توك الول بعاد الماع توجرية جام 

عدم وجوب سجود السهو فيما لو اعتقد وجود الموجب وبعد السلام شكك فيه "*” 2م 

البناء على الأقلّ فيما لو علم بوجود الموجب وشكك فى الأقلّ والأكثر»” غم 

فيما لو علم نسيان جزءِ وشكك بعد السلام بأ نه تذكر قبل فوث محله وتداركه أم لا::٠‏ /م 

لو شكك فى فعل من أفعاله فى محله أتى بهء وإن تجاوز لم يلتفت* 81 

ها اوشكنقن تاتس سجه 1 أوت اسن ا 

فصل: فى الشكوك التى لا اعتبار بها ولا يُلتَعْتٌ إليها 

00١ه.)‎ 

المواضع التى لا يُعتنى بالشكك فيها::*" 9٠‏ 


ص: 0 


الأولة الشكه يعد تجار المثدا مه 

الفاقى؛ الشكك بعد الوقت » سواء فى الشروط أو الأفعال أو الركعات أو أصل الاثيان** 9٠‏ 

الثالث: الشكك بعد السلام"” 90 

الزأبع: شك كبير الفكك وإن لم بضل حَد الوسواس** 

الرجوع إلى العرف فى كثره الشكك” “4 

و تك ىيحيل بالا زو لفك ا الى على الف مه 

الحكم فيما لو لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلكك خلاف ما بنى عليه"** 48 

عدم جواز الاعتناء بالشكك » وعدم جواز الرجوع إلى المشكوك لو كان ركتاً-* 40 

لو شكك فى اختصاص كثره شكه بموردٍ معن أو مطلقاً اقتصر على ذلكك المورد"” 48 

كر المكد وان انان عه لظ هذه لركدانكب التحصين أو القيوحةه ولو كاف أفقيز مة 
الخامس: الشكك التتدوى الزائل بعد التَرَوّى 917٠“‏ 

لساري الكو كرسي الاتام و النا تزه بون كدر ره 

عدم رجوع الإمام إلى المأمومين إذا كان شاكاً وهم مختلفين, إلا بعد حصول الظنّ بإحدى الفرقتين” ٠١7‏ 
حكم ما لو كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بعضهم شاكاً والآخر متيفَناً: ٠١7‏ 

الحكم فيما لو كان كلّ من الإمام والعأموفينخ' شا كا اناد أو الحدلؤفا أوافق القدن السدم كف ١8‏ 
السابع: الشكك فى ركعات النافله» ركع كانت أو ركعتين أو رباعيه"9١٠‏ 

عدم وجوب قضاء السجده المنسته فى النافله» ولا التشهّدء ولا سجود السهو لموجباته فيها" ١١١‏ 


ص: 0 


فيما لو شكك فى النافله بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبتّن كونها ثلاث“ ١١7‏ 

لو شكك فى أصل فعل الصلاه بنى على العدم؛ إل إذا كانت موقّتهٌ وخرج وقتها"” ١١7‏ 

فى حكم الظنْ فى ركعات النافله”* ١١7‏ 

الحكم فى نسيان كيفتّه النوافل التى لها كيفته خاصه أو سوره خاصّه أو دعاء خاصٌ كالعْمَيله وغيرها"” ١١‏ 
إن كل ما ذكر من أحكام العو لك والظنّ يجرى فى جميع الصلوات الواجبه أداءً وقضاءً”” ١١8‏ 

فى الفرق بين الظنّ المتعلّق بالركعات والظنّ المتعلّق بالأفعال والمتعلق بالشروط ١١0”‏ 

وار عاخن الرون: إلى رافك العمل السك كدت الفكه نين الناذك والأربع قبل السجدتين أو ببنهما"“ 1١19‏ 
فى وجوب تعلّم ما يَعُمْ به البلوى من أحكام الشكك والسهوء والقول ببطلان صلاه من لا يعرفها"” ١١‏ 
ختام فيه مسائل متفرّقه 

الأولى: حكم ما لو شكك فى أن ما بيذه ظهر أو عصر ١7 ٠‏ 

العائنة: قينا لى شك فى أذاما يله اقفر أن معاد عع علمه يأمانها أو رسام الإنان يها 18 

الثالثه: حكم ما لو علم بعد الصلاه أو فى أثنائها أ نه تركك سجدتين من ركعتين ١70 ٠"‏ 


الرابعه: الحكم فيما إذا كان فى الركعه الرابعه مثلاً وشكك فى أن شكه السابق بين الأثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو 
بعدهما"" ١٠‏ 


ص: ده 


الكامية إذا شك من ]ذال كمه الك ميزه اح الظهر أو | له انهه وهذة اول المعو عا أ اللي ب 
السادسه: فيما إذا شكك فى العشاء بين الثلاث والأربع وذ كأ ايام اسن سم 

السابعه: الحكم فيما لو تذكر فى أثناء العصر أ نّه تركك من الظهر ركع ٠9 ٠٠:‏ 

الثامنه: فيما لو صلّى صلاتين ثم علم نقصان ركعهٍ أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين"*" ٠٠‏ 

التاسعه: حكم ما لو شكك بين الاثنتين والثلاث ثم شكك فى أن الركعه التى بيده آخر صلاته أو أُولى صلاه الاحتياط ١68‏ 
العاشره: كينا لواشكنا بأنْ الزركفه الف بيده رابع السغرب» او | هسل علق العلا وهذه أولى العا ١6/6‏ 

الحاديه عشره: حكم ما لو شكك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد” ١69‏ 
الثانيه عشره: الحكم فيما لو شكك فى أ نّهِ بعد الركوع من الثالثه أو قبل الركوع من الرابعه بنى على الثانى*“ ١0*‏ 
الثالثه عشره: فيما لو كان قائماً وهو فى الركعه الثانيه» وعلم أ نّه أتى بركوعين ولم يعلم أيهما"” 189 

الرابعه عشره: الحكم فيما لو علم بعد الفراغ أ نّهِ تركك سجدتين ولم يدر أ نْهما من ركعهٍ أو ركعتين” ١87‏ 

الخامسه عشره: فيما لو علم أ نّهِ بعد ما دخل فى السجده الثانيه مثلا أ نّه: إمَا تركك القراءه أو الركوع أو غيرهما" ١29‏ 


0/١ ص:‎ 


السادسه عشره: حكم ما لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أ نّه: إِمَا تركك سجدتين من السابقه أو القراءه*” ٠7‏ 

السابعه عشره: فيما إذا علم بعد القيام إلى الثالثه أنه تركك التشهّد وشكك فى تركه السجده أم لا:” 187 

الثامنه عشره: الحكم فيما لو غلم إجمالا أ نه أتى بأحد الأمرين من السجده والتشهّد من غير تعبين وشكك فى الآخر-٠٠‏ 188 
التاسعه عشره: فيما لو علم أ نّه: إِمَا تركك السجده من الركعه السابقه أو التشهّد من هذه الركعه" 1/1 

العشرون: حكم ما لو علم أ نه تركك سجده إمّا من الركعه السابقه. أو من هذه الركعه"” ١9١‏ 

الحاديه والعشرون: الحكم فيما إذا علم أ نّه إِمَا تركك جزءاً مستحباً كالقنوت أو جزءاً واجباً:.” 197 

الثانيه والعشرون: لا إشكال فى بطلان الفريضه إذا علم إجمالاً أ نّه إما زاد أو نقص ركنتاء بعكس النافله"*” 198 

الثالثه والعشرون: فيما لو تذكر وهو فى السجده أو بعدها من الركعه الثانيه تركه سجده من الآولى وتركه ركوع هذه" 1١92‏ 
الرابعه والعشرون: حكم ما إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين”” 198 

الخامسه والعشرون: الحكم فيما لو صلّى المغرب والعشاء ثم علم بعد سلام العشاء نقصه ركع من إحداهما” 7١١‏ 


ص: ث0 


السادسه والعشرون: فيما إذا صلّى الظهرين وقبل السلام للعصر علم إجمالاً أ نّه: إمَا تركك ركعةً من الظهر وما بيده رابعه العصر» 
أو أنْ ظهره تامّه وهذه ثالثه العصر*** 5١١‏ 


السابعه والعشرون: فيما لو علم أ نّه صلى الظهرين ثمانٍ ركعات» ولكن لم يدر أ نّه صلى كلا منهما أربع ركعات, أو نقص من 
إحداهما ركعه وزاد فى الأخرى"٠٠ 7٠١‏ 


الثامنه والعشرون: حكم ما إذا علم أ نّه صلى الظهرين ثمانٍ ركعات» وقبل سلام العصر شكك فى أ نّه هل صلى الظهر أربعا وما 


التاسعه والعشرون: فيما لو انعكس الفرض السابق بأن شكك فى أ نه صلى الغلور ريغا وها خاده وقد تعر دا وس اها مين وها 
يذه فالفه العف حل ويا 


الثلاثون: حكم ما إذا علم أ نّهِ صلّى الظهرين تسع ركعاتٍ ولم يدر أنه زاد ركعةً فى الظهر أو فى العصر 519 


الحاديه والثلا-ثون: فيما إذا علم أ نه صلَى العشاءين ثمانٍ ركعاتٍ ولم يدر أنه زاد الركعه الزائده فى المغرب أو فى العشاء “* 
يفف 


الثانيه والثلا-ثون: الحكم فيما لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها باعتقاد عدم الإتيان» أو شكك فيه فأتى بها ثانياً وتذكر قبل 
السلام إتيانه بهاء ولكن علم بزياده ركع إمنا فى الأولى أو الثانيه"*" 570 


الثالثه والثلا-ثون: إذا شكك فى الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به» فلو نسى حتّى دخل فى السجود فهل يجرى عليه حكم 
الشكك بعد تجاوز المحلء أولا؟ ماكر 


الرابعه والثلا-ثون: فيما لو علم نسيان شىءٍ قبل فوات محل المنسىّ وجب عليه التداركك؛ فنسى حتى دخل فى ركن بعده ثم 
انقلب علمه بالنسيان شكا 77/٠:‏ 


ص: 2ه 


الخامسه والثلاثون: حكم ما لو اعتقد نقصان السجده أو التشهّد أو ترك ما يوجب سجود السهو فى أثناء الصلاه؛ ثم تبدّل 
اعتقاده بالشكك أو بعد الصلاه قبل الاتيان"*٠‏ 77 


السادسه والثلا-ثون: فيما لو تيقّن بعد السلام وقبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً نقصان الصلاه وشكك بأنّ الناقص ركعه أو 
ركعتتان ٠٠:‏ سام 


السابعه والثلاثون: الحكم فيما لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعه. ثم شكك أ نه أتى بها أولا” 70 
الثامنه والثلاثون: فيما إذا علم أن ما بيده رابعه. لكن لا يدرى أ نّها واقعيه أو بنائيه**4"؟؟ 


التاسعه والثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعه التاليه أ نه تركك سجده أو سجدتين أو تشهّداً ثم شكك أنه هل رجع وتداركك 
ثم قامء أو هو القيام الأول؟».- ررض 


الأرنوك فنا اذا تتك يق الدزاق والأويد كلا فى على الأزي ون أت ركع أخرع نهو ا 

الحاديه والأربعون: إذا شكك فى ركن بعد تجاوز المحلّ ثم أتى به نسيانً فهل تبطل صلاته؟" 58 

الثانيه والأربعون: فيما إذا كان فى التشهد فذكر أ نّه نسى الركوع, ومع ذلكك شكك فى السجدتين أيضاً»* 7+2 
الثالثه والأربعون: حكم ما إذا شكك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أ نه تركك ركنا أو ما يوجب 

القضاء أو السهر" ١0٠١‏ 

الرابعه والأربعون: حكم ما إذا تذكر بعد القيام أ نّه تركك سجدة من الركعه التى قام عنها"”* 01" 


ص: ١لاة‏ 


الخامسه والأربعون: فيما لو علم بعد القيام أو الدخول فى التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكك فى الأخرى" /0؟ 


القا ك2 والأربعون: الحكم فيما إذا شكك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل صلاه الاحتياط علم أ نّها كانت أربعاًء ثم عاد 
شكه ”709 


الثامنه والأربعون: عدم جريان حكم كتيو الشكك فى صوره العلم الإجمالى ٠"‏ 727 


التاسعه والأربعون: حكم ما لو اعتقد أنه قرأ السوره مثلا وشكك فى قراءه الحمد فبنى على القراءه لتجاوز المحلٌ ثم فى القنوت 
تذكر أ نه لم يقرأ السوره*” 72 


الخمسون: فيما لو علم أ نّه: إمَا تركك سجدة أو زاد ركوعاً ٠“:‏ 720 

الحاديه والخمسون: حكم ما لو علم أنّه: إِمَا تركك سجدةٌ من الأولى» أو زاد فى الثائيه"*"724 

الثانيه والخمسون: لو علم أ نّه: إِمَا تركك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان بقضائهما وسجدتا السهو مرَم”” 77١‏ 
الثالثه والخمسون: الحكم فيما إذا شكك فى أ نّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل 51/١٠‏ 


الرابعه والخمسون: فيما إذا صلَّى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أ نّه شكك فى إحداهما بين الاثنتين والثلاث ولا يدرى أن الشكك 
المذ كور فى انيما كانم 


الخامسه والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إِمَا اد قراءه أو نَقَصَها يكفيه سجدتا السهو مرَم: 12 


ص: ااه 


الادضه والخيجرنةفيما | (شكه بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث, ثم شكك بين الثلاث البنائيه والأريع"” يفف 


الثامنه والخمسون: إذا شكك بأ نّه هل تركك الجزء الفلانى عمداً أولا؟ فمع بقاء محل الشكك لا إشكال فى وجوب الإتيان به"” 


0 
التاسعه والخمسون: حكم ما إذا توضّأ وصلّىء ثم علم أنّهِ إِمَا تركك جزءاً من وضوئه أو ركناً من صلاته٠‏ 5/1 
الستّون: فيما لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منهه وشكك فى أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً“* ٠:7‏ 

الحاديه والسّون: حكم ما لو شكك فى شىء وقد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محلّه:"* 187 

الثانيه والستون: فيما لو بقى من الوقت أربع ركعاتٍ للعصر وعليه صلاه الاحتياط من جهه الشكك فى الظهر"“ ذا 
الثالثه والستّون: الحكم فيما لو قرأ فى الصلاه شيئاً بتخيل أ نّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أ نه كلام الآدمى .584 


الرابعه والستّون: عدم وجوب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواء كتقديم السوره على الحمد وتذكر فى 
الركوع **” 594٠‏ 


الخامسه والستّون: إذا وجب عليه قضاء السجده المنسيّه أو التشهّد ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه*” 597 


ص: ام 


السادسه والستّون: الحكم فيما إذا شكك فى أ نّه هل سجد سجدةٌ واحده أو اثنتين أو ثلاث؟: ١99"‏ 

السابعه والستّون: إذا تركك جزءاً من أجزاء الصلاه لجهله بوجوبه فالأفضل إعاده الصلاه وإن لم يكن من الأركان” 598 
فصل: فى صلاه العِيدّين الفطر والأضحى 

(موا_ لامع 

وجوب صلاه العيدين فى زمان حضور المعصوم عليه السلام » واستحبابها فى زمن الغيبه جماعةً وفرادى"” /79 

عدم اشتراطها ما يشترط فى الجمعه؛ ولا بعد فرسخ بين الجماعتين 79/٠‏ 

وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال؛ ولا قضاء لها لوفاتت”” 797 

استحباب تأخيرها إلى ارتفاع الشمسء ويستحبٌ فى عيد الفطر تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطره*” /9؟ 
فى عدد ركعاتها وكيفيتها"” ١99‏ 

عدم اشتراط سوره مخصوصه فيهاء بل يجزى كل سوره. والأفضل الشمس والغاشيه؛ أو « سبح اسم » والشمس 01" 
اي المستحته فى صلاه العيد ين 8.1 

أحدها: الجهر بالقراءه للإمام والمنفرد” "0١‏ 

الثانى: رفع اليدين حال التكبيرات” "١١‏ 

الثالث: الأصحار بهاء إلا فى مكة كا نه يستحب الاتيان بها فى المستجد الحرام:* 1:م 


ص: عام 


الرابع: السجود على الأرض دون غيرها ممما يصيّ السجود عليه" "١١‏ 

الخامس: الخروج إليها راجلا حافيا مع السكينه والوقار"” "١1‏ 

السادس: الغسل قبلها"*” 01" 

السابع: لبس العمامه البيضاء”” 7١١‏ 

النامع: اه تشتوتؤه الو ساقه دوه 

التاسع: الإفطار فى صباح عيد الفطر بالتمره والأكل من لحم الأضحيه فى الأضحى ٠١١‏ 

العاشر: التكبيرات عقيب أربع صلوات فى عيد الفطر ١١7”‏ 

فى كيفيه التكبير فى يوم عيد الفطر"” 07" 

الأموز المكروهه فى صلاه العيدّين "١7‏ 

الأول: الخروج مع السلاح» إل فى حال الخوق .م 

الثانى: النافله قبل صلاه العيد وبعدها إلى الزوال؛ إلا فى مدينه الرسول صلى الله عليه و آله “07م 
الثالث: نقل المنبر إلى الصحراء”” ١7‏ 

الرابع: الصلاه تحت السقف" 7:م 

الأفضل ترك النساء لهذه الصلاه إلا العجائز"** 07 

عدم تحمّل الإمام فى هذه الصلاه إلآ القراءه والأذكار والتكبيرات والقنوتات" .لم 

لو شكك فى التكبيرات والقنوتات بنى على الأيلّ::: م.م 

فيما لو أدركك مع الإمام بعض التكبيرات"* 08" 

لو سها عن القراءه أو التكبيرات أو القنوتات كلل أو بعضاً لم تبطل» بعكس السهو عن الركوع والسجدتين”* .م 


ص: هلاه 


الحكم فيما لو أتى بموجب سجود السهو فى صلاه العيدّين"” "١0‏ 

ليس فى صلاه العيدين أذان ولا إقامه» بل يستحبٌ القول: «الصلاه» ثلاثا»-٠‏ .ل" 

قبنا كو افق السد:والحمع فم كان ثانا عن للد اشعان الغره لأفله أوالتماء تخضور الكن بده 
فصل: فى صلاه ليله الدّفن 

لم تسم 

فى عدد ركعات صلاه ليله الدفن وكيفيتها" 08" 

لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاه وإعطاء الأجره بعنوان التبرّع والإحسان"" 9:" 

حجان إثياة شخض تراحة أذ هن واحده ضيف إعداء النؤات دعا أوناذ الديتا حرف نم 
الحكم فيما لو صلَّى ونسى آيه الكرسى فى الأولى أو القدر فبالثانيه أو قرأ القدر أقلّ من العشره نسياناً”< 1١‏ 
إذا أخذ الآجره ليُصلّى فنسى فتركها فى تلك الليله وجب عليه ردّها إلى الُعطى 81١٠‏ 

إذا لم يُدفن الميّت إلآ بعد مدَّهِ فالظاهر أنّ الصلاه تور إلى ليله الدفن** 817 

ذكر روايه الكفعمى فى كيفيه صلاه ليله الدفن**” 11 

جواز إتيان صلاه ليله الدفن فى أىّ وقتٍ كان من الليل» والأفضل التعجيل بها بعد العشاءين "١ ٠”‏ 


ص: عم 


فصل: فى صلاه جعفر عليه السلام 

(عدم_ملكم 

فى أنَّ صلاه جعفر من المستحبات الأكيده» وتسممى أيضاً: «صلاه التسبيح» و «صلاه الحبوه»* 8١1‏ 

تواتز الأخار فى شهرء صثلاه جعفر بين العامة والخاطية اعم 

ذكر الروايات الوارده فى استحباب الإتيان بصلاه جعفر عليه السلام "١1"‏ 

فى كيفيه صلاه جعفر بن أبى طالب عليهماالسلام ” 10" 

جواز إتتان هذه الضلاه لبلا أو تهاراء سفراً أو حضراء وذ كز أفضل أوقاتها 16" 

عدم تعيين سوره مخصوصه فيهاء وذكر أفضل السور الوارده فيها”” 10" 

جواز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاه» وجواز التفريق لسبب ما"** 10" 

جواز احتساب هذه الصلاه من نوافل الليل أو النهار أداءً وقضاءًء وذكر روايه الإمام الصادق عليه السلام ** "1١8‏ 
فى المراد من الاحتساب فى روايه الإمام الصادق عليه السلام "* "١12‏ 

دفع دعوى تغبير هيئه الفريضه وتوقيفيه العبادات”*” 11 

اسحاب القبوث فى هذه الضلاة فى الركغه الثانبه من 1 فق الصسلافن 4 العمومات و حا رام 

فيما لو سها المصلّى عن بعض التسبيحات أو كلها فى محل فتذكر فى المحلّ الآخخر- 10م 

الأفضل عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجودء فيأتى به أيضاً قبلها أو بعدها” ١١18‏ 

يُستحبٌ أن يقول فى السجده الثانيه من الركعه الرابعه بعد التسبيحات: ١‏ يا مَن لبس العِزّ والوقار... "١18":‏ 


ص: /الاه 


فصل: فى صلاه العُمَيله 

مضيس رون 

فى عدد ركعاتها ووقتها وكيفيتها”” ١١9‏ 

الكلام فى جعل صلاه الغفيله نافله المغرب» أو لا "٠١‏ 

فصل: فى صلاه أوّل الشهر 

نفس شروو 

استحباب صلاه ركعتين فى اليوم الأول من كل شهر 8/٠٠"‏ 

فى كيفته صلاه أول الشهر 8:7١ ٠‏ 

جواز الإتيان بهذه الصلاه فى تمام اليوم» وليس لها وقت معيّن ٠"‏ 77" 
فصل: فى صلاه الوصيه 

م 

فى عدد ركعاتهاء وكيفتتها"”” 77" 

هرات الآناة يغبلا الوصيه فى كل ممه أو كل لمم 
فصل: فى صلاه يوم العَدير 

(ع” هكم 

ذكر وقتهاء وعدد ركعاتها"” 87 

فى كيفتتهاء وثواب صلاتها فى يوم الغدير"* 15م 

فى صبححه دليلها ومشروعيه الإتيان بها جماعة”” 70" 


ص: ذه 


فصل: فى صلاه قضاء الحاجات وكشف المهمّات 

فس وين 

ذكر ورودها فى كيفيّات متعدّده» وذكر موضوعها"” 78" 

فى عدد ركعاتهاء وكيفيّه الإتيان بهاء وذكر ثوابها"*” 8772 _ /الا؟ 

فصل: فى الصلوات المستحبه 

اأرفرة 

أقسام الصلوات المستحبه: 

منها: نوافل الفرائض اليوميه» وهى ثلاث وعشرون ركعهً مع احتساب ركعتى الوّتيره بواحده"” /7:* 
ومنها: نافله الليل» وهى إحدى عشره ركعه"* /87 

ومنها: الصلوات المستحبّه فى أوقات مخصوصه"** /77 

ومنها: الصلوات التى لها أسباب**./87 

ومنها : الصلوات المستحئبه لغايات مميخصوصه"*” 77 

ومنها: الصلوات المخصوصه بدون سبب وغايه ووقت””* 7178 

ومنها: النوافل الميكَدٌأه:*".7/8" 

فصل: فى جميع الصلوات المندوبه 

90م _عسم 

جواز إتيان جميع الصلوات المندوبه جالساً اختيارًء وماشياً وراكبا وفى الممحمل والسفينه"” 819 


ص: ام 


حكم إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً حال الاختيار”” 879 

جواز إتيان النوافل ركعةً قائماً ا انين بل بعض الركعه ل وميا قائيا ٠»‏ بعس 
إذا أتى بالنافله جالساً يستحبٌ احتساب كل ركعتين بركعه واحده” :”ام 

فخالرام ان ججاها والشيف تسروم أو اقيق القاد روا ها ووكاعن فم 
لافرق فى الجلوس بين كيفتاته» فهو مخير بين أنواعها حتّى مَدَ الرجلّين"” اث 

حكم ما لو نذر النافله مطلقاًء أو نذرها جالساً:” ١م‏ 

النوافل كلها ركعتان» عدم جوار الرناةمعلنهما وله النعضت لاف متاق الأعراى وال نمم 
الأحكام المختضّه بالنوافل:" 7" 

منها: جواز الجلوس والمشى اختياراً»:. 09م 

وعبا يكم وجوب السوره فيهاء إلآ فى بعض الصلوات المخصوصه بكيفتّات خاضّه ٠»‏ لمم 
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السوره فيها 0" 

ومنها: جواز قراءه أزيد من سوره من غير إشكال:* +" 

ومنها: جواز قراءه العزائم فيها:”” ”م 

ومنها: جواز العدول فيها من سوره إلى أخرى مطلقاً»”٠‏ مام 

ومنها: عدم بطلانها بزياده الركن فيها سهواً: بم 

ومنها: عدم بطلانها بالشكك بين الركعات:*: عم 

ومنها: عدم وجوب سجود السهو لهاء ولا قضاء السجده المنسئه*” عم 

ومنها: جواز إتيانها فى جوف الكعبه وسطحها»٠عمم‏ 

ومنها: عدم مشروعيه الجماعه فيهاء إلا فى صلاه الاستسقاء» وصلاه الغدير على أقوال:٠‏ عم 


ص: 6/6 


ومتهاه ججواز قطعها لسار دعسم 

ومنها: إتيانها فى البيت أفضل من إتيانها فى المسجد”” 77 

فصل: فى صلاه المسافر 

(وعم_ عع 

وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتيه بإسقاط الأخيرتين من الرباعيات"٠‏ 8" 

الأمور الى يشترط فيها القضر: 

الأوّل: المسافه؛ وهى ثمانيه فراسخ امتداديه ذهاباً أو إيابا» أو ملقّقه منهما" 0" 

الفرسخ ثلاثه أميال» ويساوى حالياً خمسه كيلومترات ونصف تقريباً:”” وم 

المسافه مبتيه عن التحقيق, لا المسامحه العرفيه» فلو نقصت عن ثمانيه فراسخ لا يجوز القصر "٠9م‏ 
لو شكك فى كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقى على التمام» وكذا لو ظَنّ كونها مسافتٌ*” "٠‏ 

تثبت المسافه بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع والبنه الشرعيه. وبالعدل الواحد إشكال"” ٠ع"‏ 
الأفضل فى عدم الحرج عند الشكك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البينه أو الشياع المفيد للعلم:٠٠‏ 1 
الحكم فيما لو تعارضت البتينتان*” "ع" 

فيما لو شكك فى مقدار المسافه شرعاً»** 68م 

حكم ما لو كان شاكاً فى المسافه ومع ذلكك قضر*” 68م 

فيما لو اعتقد كونه مسافةٌ فقضر ثم ظهر عدمهاء أو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهرالعكس :عع" 


6/١ ص:‎ 


لوقك اتن كر ساف أو اعتقد العدم ثم بان فى أثناء السير كونه مسافه يقضّر”” 0" 

الحكم فيما لو قصد الصبى مسافةً ثم بلغ» أو أراد التطوّع بالصلاه مع عدم بلوغه” 0ع" 

لو تردّد فى أقل من أربعه فراسخ ذاهباً وجائيا مرّاتٍ حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقضر عع" 

حكم ما لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافه"” 62" 

الحكم فى المسافه المستديره"” /ا6" 

فى مبدأ حساب المسافه فى المدن الكبار والمتوسّطات والصغار التى لا سُورَ لها ** 0١‏ 

الشرط الثانى: قصد قطع المسافه من حين الخروج ٠"‏ 0*6" 

عدم اعتبار اتصال السير مع قصد المسافه, فيقصضًر وإن كان قصده قطع ثمانيه فى أَيَام *”* /0” 

لا يعتبر فى قصد المسافه أن يكون امع ل كن وأو متكي اليه والطاعه كالزوجه والعبد"*" 809 
فيما لو علم التابع بمفارقه المتبوع قبل بلوغ المسافه ولو ملقّقه:*” "2٠‏ 

الحكم فيما لو كان التابع عازماً على المفارقه مهما أمكنه, أو معلقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق" 81 
فيما لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافه» أو شكك فى ذلكك وفى الأثناء علم أ نه قاصد لها" 8م 
الحكم فيما إذا كان مُكرّهاً على السفر أو أجبر عليه أو ألقى فى السفينه من دون اختياره* 21" 

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافه؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ الأريعه أ رةه 0-6 35 

فى كفايه بقاء قصد النوع فى استمرار القصد وإن عدل عن الشخص "1/٠ ٠"‏ 

الحكم فيما لو تردّد فى الأثناء ثتم عاد إلى الجزم قبل قطع مسافهٍ من الطريق أو بعده” "1/٠‏ 


ص: 0/1 


عدم وجوب إعاده ما صلاه قصراً فى وقته قبل العدول عن قصده فضالا عن قضائه خارجه* ٠/ا"‏ 

الرابع: أن لا يكون من قصده فى أوّل السير أو أثنائه إقامه عشره أيّام قبل بلوغ الثمانيه”* ©/" 

الحكم فيما لو كان حين الشروع فى السفر أو أثنائه قاصداً الإقامه أو متردّداً فى ذلكك وعدل عن ترديده"”” 2/اك 

فيما لو لم يككن ناويا وَل السفر الإقامه أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافه. ثم بدا له ذلكك» ثم عدل"٠1/8"‏ 
الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً» وإلا لم يقضر ١٠؟‏ 

إذا كان السفر مستلزماً لتركك واجب كالفرار من الدّين ونحوه فهل يوجب التما أم لا؟: ا" 


حكم ما إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابَهٌ غصبتهء أو كان المة فى أرض مغصوبه ٠"‏ 885 


حكم مالو كان التابع لكات لمعن نفييةا لطاعيه لو أن والسفر ساف بعالا لامر واد أعدّ إعانةٌ له أم لم يعد إعانه على 
الظلم"” 88" 


الحكم فيما لو سافر للصيد لقوت عياله والتجاره؛ أو لِلُهو كما عند أبناء الدنيا"”” /الم؟ 

الراجع من سفر المعصيه إن كان بعد التوبه يَقصَّرء وإن كان مع عدم التوبه فلا يبعد وجوب التمام عليه" //” 
إباحه السفر كما أنّها شرط فى الابتداء فكذلكك شرط فى الاستدامه"” ٠وم‏ 

حكم ما لو كانت غايه السفر ملققه من الطاعه والمعصيه"” 48" 


ص: دنه 


فيما لو شكك فى كون السفر معصيةً أو لا مع كون الشبهه موضوعيه"/84 

هل المدار فى الحليِه والحرمه على الواقع» أو الاعتقاد» أو الظاهر من جهه الأصول إشكال؟:٠./4م‏ 

فيما لو كانت الغايه المحرّمه فى أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافه"” 807 

السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرامء ولا يوجب التمام”” 6٠0‏ 

فى حكم ما لو نذر أن يتم الصلاه فى السفر فى يوم معن أو يصوم يوماً معينً”” 5٠‏ 

فيما إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغايه المحرّمه فى حواشى الطريق فيخرج عنه لمحرّم ويرجع إليه:” 500 

الحكم فيما لو قصد مكاناً لغايه محرّمه, وحاله لو تاب, أو لو لم يتب 817 

فيما لو كان السفر لغايه لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافه لغرض محرّم منضماً إلى الفرض الأول 515 
فى حكم ما لو كان السفر فى الابتداء معصيهٌ فقصد الصوم, ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعه 6117٠‏ 

جواز الإتيان بالصوم النَدِبىَ فى سفر المعصيه, ولا يسقط عنه الجمعه ولا نوافل النهار” ٠١‏ 

السادس من الشرائط: أن لا يكون ممّن بيته معه. كأهل البوادى الذين لامسكن لهم؛ لعدم صدق المسافر عليهم”” 57١‏ 
السابع: أن لا يكون من اتنخذ السفر عملا له. كالمكارى والملاح والسائق والساعى ونحوهم”” 87 

إذا سافر الُكارى ونحوه من شغله السفر لغير عمله كالحجٌ أو الزياره نه يقضرء وبعكسه لا يقضر ”570 


ص: م/م 


الحكم بشأن التحملداريه الذين يتخذون السفر عمالًا فى أشهر الحج والزياره لا على طول السنه"” 810 
فيمن كان شغله المكازاة فى الضيق دون الشتافه أو بالعكيد باع 

حكم مَن كان التردّد إلى ما دون المسافه عملا له كالحطاب ونحوه"” 6717 

فى اعتبار التمام على استمرار مَن شغله السفر عدم إقامته فى بلده أو غيره عشره أتَام *. 3 

الحكم فيما إذا لم يكن عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديده"* 587 

فى عدم اعتبار فيمّن شغله السفر اتحاد كيفتات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر:” م5 


السائح فى الأرض الذى لم يتخذ وطنا منها يُتم» والأفضل الجمع "** 670 


مون ه.. 


المسافر المُعرض عن وطنه ولم يتخذ وطن غيره يُقصّر** 898 

فيمن كان فى أرض واسعه اتخذها مقر له لكنّه فى كلَّ سنهِ فى مكان منها:” 88 

إذا شكك بأ نه أقام فى منزله أو بلدٍ آخر عشره أيَام أو أقلَّ بقى على التمام"*54 

الثامن: الوصول إلى حدّ الترتخصء وهو المكان الذى تتوارى عنه جدران البلد“".8*#ع 

فى كفايه تحقّق أحد فردّى الترشحص _ توارى الجدران أو خفاء الأذان _ مع عدم العلم بتحقّق الآخر أو مع العلم"” 9"اع 
الحكم فيما لو تحمّق أحد سَبْبِى الترخخص دون الآخر” 68٠‏ 

المناط فى خفاء الجدران: خفاء جدران البيوتء لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات" 687 


الحكم فيما لو كان البلد فى مكان مرتفع؛ أو مكان منخفض.ء أو مانع يمنع عن رؤيته» أو البيوت على خلا.ف المعتاد علواً 
وانخفاضا ٠.»‏ لاعع 


ص: 0/6 


إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يُعتبر التقديرء وفى بيوت الأعراب ونحوهم يكفى خفاؤها بلا تقدير "687 
الظاهر فى خفاء الأذان كفايه عدم تميّز فصوله؛ وإن كان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل"” 68 

عدم كون الأذان فى آخر البلد فى البلدان الصغيره والمتوسّطه . بل المدار أذانها"” 682 

فى اعتبار كون الأذان على مرتفع معتادٍ فى أذان ذلك البلد ولو مناره متعارفه فى لعلو" 5517 

المجواذ ف هي الراى رادن السامع على المتوسّط فى الرؤيه والسّماع فى الهواء الخالى من الغبار والريح 6817 
الأفضل عدم اختصاص اعتبار حدّ الترتحص بالوطن فيجرى فى محل الإقامه أيضاً:* 81© 

كما أنّه لافرق فى الوطن بين ابتداء السفر والعود منه فى اعتبار الترحص كذلكك فى محل الاقامه*“* و6 

إذا شكك فى البلوغ إلى حدّ الترتحص بنى على عدمه؛ فيبقى على التمام فى الذهاب» وعلى القصر بعكسه" 88٠‏ 
الحكم فيما إذا كان فى السفينه أو العربه فشرع بالصلاه قبل حدّ الترحص بتبه التمام ثم فى الأثناء وصل إليه"*” ”68 
فيما لو اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلى قصراًء ثم بان أ نّه لم يَصِلْ إليه"” 0ع 

الحكم فيما إذا سافر من وطنه وجاز حدّ الترخصء ثم فى أثناء الطريق وصل إلى مادونه /الم؟ 

إذا سافر من محلّ الإقامه وجاز عن الحدّء ثم وصل إلى ما دونه أو رجع فى الأثناء لحاجه بقى على التقصير"” 1م؟ 


ص: 0/6 


فى المسافه الدّوريه حول البلد دون الترخص فى تمام الدّور أو بعضه ممّا لم ببق قبله أو بعده مسافه يتم الصلاه 2١ ٠‏ 
فصل: فى قواطع السفر 

(صعع _ بحى) 

الأمور التى تقطع السفر: 

أحدها: الوطنء فإنَ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام مادام فيه*” 688 

المراد بالوطن: المكان الذى اتخذه مسكاً ومقًا له دائماء بلدا كان أو قري :-- م#وع 

فيما لو أعرض عن وطنه الأصلي أوالمستجدّ وتوطن فى غيره ولم يكن له فيه ملكك 621٠"‏ 

ف إعراضة عن .وطته اللأصلق وقوطنة ف “خرة ولهفية ملكة سكن فنه واتكدة وظدا له داكما تموع 

فى بيان الوطن العُرفى والوطن الشرعى”” 581 

فى إمكان تعدّد الوطن العرفى"“* /52 

لا يبعد كون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما فى الوطن ما لم يُعرض بعد بلوغه عن مقرّهما”” 529 

زوال حكم الوطتيه بالإعراض والخروج وإن لم تخد بعد وطنا آخر ٠‏ 67/7 

عدم اشتراط إباحه المكان الذى فيه فى الوطنء فالدار المغصوبه المسكونه فى البلد يعتبر ذلكك البلد وطناً له** 7/ا© 
الحكم فيما إذا تردّد بعد العزم على الوطن أبداً:”” 61 

فى اعتبار قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن العرفى فى كلمات العلماء رحمهم الله ٠”:‏ 61/2 


ص: وله 


الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامه عشره أَيَامٍ متوالياتٍ فى مكان واحد من بلدٍ أو قريه”٠.//81‏ 
يشترط فى الإقامه: وحده محل الإقامه. فلو قصد الإقامه فى أمكنه متعدّده لم ينقطع حكم السفر"” 81/4 
لا يُعتبر فى ننه الإقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد"* 6/١‏ 

المدار فى محل الإقامه على صدق الوحده عرفاًء فلا يجب التضييق لو كان محل الإقامه برَيّه قَفراء **" مع 
عدم جواز التوسيع كثيراً فى محل الإقامه بحيث يخرج عن صدق وحده المحل"* 58 

الحكم فيما لو علق الإقامه على أمر مشكوكك الحصولء بل وكذا على مظنون الحصول"” 5/0 

المجبور على الإقامه عشراً والمّكرّه عليها يجب عليه التمام وإن كان من ثته الخروج"* 8ع 

عدم صبحه نيه الإقامه فى بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمئنٌ بعدم الرحيل عشره أَيَام ٠“:‏ 688 

الزوجه والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد لا يبعد كفايته فى تحقّق الإقامه هما" 10/؟ 
فيما إذا قصد المُقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشره أيَام وإن كان عالماً أو غير عالم"* 59٠‏ 

حكم ما إذا عزم على إقامه عشره أَيَامِ ثم عدل عن قصده"” 597 

فيما لو صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامه؛ ثم عدل غافلا عن إقامته”” 547 


عدم الا-شتراط فى تحقّق الإقامه كونه مكلفاً بالصلاه؛ فلو نوى الإقامه وهو غير بالغ ثم بلغ فى أثناء العشره وجب عليه التمام"” 
ذو 


الحكم فيما إذا فاتته الرباعيه بعد العزم على الإقامه ثم عدل عنها بعد الوقت"” 590 


ص: لاله 


العدول عن الإقامه قبل الصلاه تماماً قاطع لها من حينه» وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل:” 598 

لافرق فى العدول عن قصد الإقامه بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها"” /91؟ 

لو عزم الإقامه فنوى الصومء ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاه رجع إلى القصر فى صلاته وصومه صحيح ”591 
إذا تمت العشره يبقى على التمام ما لم يُنشئ سفراً جد يدا ولا حاجه إلى إقامه جديده* 54 

كما أن الآقاقة موحد لاذه افا ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبه لاستحباب النوافل الساقطه حال السفر"” 589 
الصور المتمكّله فيما لو تحقّقت الإقامه وتمت العشره أوَلاً وبدا للمقيم الخروج ما دون المسافه ولو ملفّقه:” 849 
الفنووه الأولى: أن يكرة غارما على العزة إلى محل الأقافة واشنافل إقانه عفر لفرى :113 

الثانيه: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامه» وحكمه وجوب القصر 0:١‏ 

الثالثه: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه من دون إقامهِ مستأنفه "*" 0٠‏ 

الرابعه: أن يكون عازماً على العود إليه بأن لا يكون حين الخروج مُعرضاً عنه"” 0:2 

الخامسه: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامه لكن مع التردّد فى الإقامه بعد العود وعدمها”” 000 
السادسه: أن يكون عازماً على العود مع الذَّمُول عن الإقامه وعدمها"” 0.01 

السابعه: أن يكون متردّداً فى العود وعدمه, أو ذاهلا عنه"*" 008 


ص: 0/4 


الحكم فيما إذا بدا للمقيم السفر, ثم بدا له العود إلى محل الإقامه والبقاء عشره أيَام:** ١ه‏ 

فيما لو دخل فى الصلاه بتئْه القصر ثم بدا له الإقامه» أو لو نوى الإقامه ودخل فى الصلاه بتيه التمام فبدا له السفر” 0١8‏ 

عدم الفرق فى إيجاب الإقامه لقطع حكم السفر وإتمام الصلاه بين أن تكون محلَلةَ أو محرّمه٠‏ 0107 

إذا كان عليه صوم واحة غير زفضاق كالندن أو الاستتحاز وجب عليه الإقامه مع الإمكان"” 7ه 

إشكاليه جواز الإقامه فيما إذا بقى من الوقت أربع ركعاتٍ وعليه الظهران؛ لتفويت الظهر وصيرورتها قضاءً”” 019 

إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها وشكك فى عدوله فيرجع إلى القصر" 07١‏ 

فيما لو علم بعد نيْه الإقامه بصلاه أربع ركعاتٍ والعدول عن الإقامه» ولكن كت فى المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما”” 0٠١‏ 
إذا صلَّى تماماً ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصرء وكان كمن لم يصِلّ :"7ه 

الحكم فيما إذا نوى الإقامه ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاه وشكك بأ نه صلَّى أوْ لا؟: 07 

الظاهر الكفايه فى البقاء على التمام فيما لو عدل عن الإقامه بعد الإتيان بالسلام الواجب قبل السلام الأخير"” 070 

صورتا المسأله فيما لو اعتقد أن رفقاءءه قصدوا الإقامه فقصدهاء ثم 56 نهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمامء أَؤ لا؟:٠‏ 078 


ص: جه 


الثالث من القواطع: التردّد فى البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافه"”” 0*0 

يلحق بالتردّد: ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد عد ثم لم يخرج إلى مُضيٌ ثلاثين يوماً:” اه 
ونجة الحا الشين اليلالى إذا كازاناقضا قلاتيه روما لو تركف أزل القيرة نم 

يكفى فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده فى أثناء اليوم"”” "الا 

عدم الفرق فى مكان التردّد بين كونه بلداً أو قريهً أو مفازه"”” 8" 

اشتراط وحده مكان التردّدء فلو كان بعض الثلاثين فى مكان وبعضه فى مكان آخر لم يقطع 

حكم التردّد" ”م 

فى حكم المتردّد بعد الثلاثين يوماً فى مسأله الخروج إلى ما دون المسافه مع قصد العود إليه"” ”0 
الحكم فيما إذا تردّد فى مكانٍ تسعهًٌ وعشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلكك"ع”اه 
حكم المتردّد ثلاثين يوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافه"” ع0 

فصل: فى أحكام صلاه المسافر 

(مه_ دعه) 

وجوب القصر فى الصلوات الرباعيه فيما عدا الأماكن الأربعه "9ه 

عدم جواز الإتيان بالنوافل النهاريه ولا الوتيره إلا بعنوان الرجاء”** 4ه 

عدم سقوط نافله الصبح والمغرب ولا صلاه الليل فى السفر"” 0٠‏ 


0841١ ص:‎ 


إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً"” 0*٠‏ 
عدم بُعد جواز الإتيان بنافله الظهر فى حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر"” ١م‏ 


حكم صلاه المسافر لو صلّى تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وكان عالماً بالحكم والموضوعء أو جاهلاً بهماء أو بأحدهماء أو 
لج 


حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاه؛ فيبطل مع العلم والعمد. ويصحٌ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات 


050 ٠“ والموضوع‎ 

إذا صر مَن وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد» إلا فى المقيم المقضر للجهل بأنّ حكمه التمام"*" 068 
الحكم فيما لو كان المسافر جاهالا بأصل الحكم ولكن لم يُصلّ فى الوقت» أو كان ناسياً للسفر أو لحكمه* 30٠‏ 
قيها لو فك 5 الناش افر او الحكيم ف تناه العسلاف أو كد 5 يعت الصيلذه هناما وراق ان لوقي وقد ار فاون 
الظاهر صيحه صلاه المسافر لو قضر اتفاقاً لا عن قصدء أو لو كان جاهلا للقصر فنوى التمام"” 007 

الحكم فيما لو دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاه ولم يُصل ثم سافر”* 307 

فيما إذا فاتت من المسافر الصلاه وكان فى أول الوقت حاضراً وفى آخره مسافرأء أو بالعكس"٠‏ هه 


فى تخيير المسافر الصلاه قصراً أو تماماً فى الأماكن الأربعه: المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه و آله ومسجد الكوفه 
والجائر التعيه وق 


ص: 04 


عدم الجواز للمسافر الصلاه تماماً إذا كان بعض بدنه داخلا فى أماكن التخيير وبعضه خارجاً”” 02٠‏ 

عدم إلحاق الصوم بالصلاه فى التخبير المذكورء فلا يصحٌ له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامه أو بقى مترّداً ثلاثين يوماً“” 02٠‏ 
التخيير فى هذه الأماكن استمرارىٌ» فيجوز له التمام مع شروعه فى الصلاه بقصد القصرء وبالعكس 02٠ ٠“‏ 

يستحبٌ للمسافر عقيب كل صلاهٍ قصر أن يقول ثلاثين مدّةٌ: « سبحان الله والحمد لله ولا إلهَ إلا اللّهء واللّه #أكبر»»* .2ه 
فهرست محتويات الكتاب"٠ 08١‏ 

فهرست الإصدارات العلميّه لمؤسّسه السبطين عليهماالسلام العالمئه*** 09 


ص: ذه 


فهرست الاصدارات العلميه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 
باللغه العربيه 


١‏ _فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام : تأليف العلاّمه محتّرد جواد مغنيه رحمه الله » (دوره فقهيه كامله محققه فى ست 


١‏ _ قصص القرآن الكريم دلالياً و جمالياً: تأليف الاستاذ الدكتور محمود البستانى (فى مجلدين). 


_ محاضرات الإمام الخوئى رحمه الله فى المواريث: بقلم السييد محتّرد على الخرسان. تقديم و مراجعه مؤسسه السبطين 
عليهماالسلام العالميه. 


_ المولى فى الغديرء نظره جديده فى كتاب الغدير للعلامه الأمينى: لجنه التأليف و البحوث العلميه _ القسم العربى. 
ه_ أدب الشريعه الاسلاميه: تأليف الاستاذ الدكتور محمود البستانى. 


8 _عقيله قريش آمنه بنت الحسين عليهماالسلام الملقبه بسكينه: تأليف السيّد محمد على الحلو. مراجعه وتصحيح مؤسسه 
السبطين عليهماالسلام العالميه. 


أنصار الحسين عليه السلام .. الثوره والثوار: تأليف السيّد محمّد على الحلو. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


_التحريف والمحرّفون: تأليف السئّد محمد على الحلو. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: 00 


4 _ الحسن بن على عليهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تأليف السيّد محمّد على الحلو. 
مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


٠‏ بضعه المصطفى صلى الله عليه و آله : تأليف السيد المرتضى الرضوىء تحقيق وتنظيم مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه» يشتمل على حياه فاطمه عليهاالسلام من ولادتها إلى شهادتها عليهاالسلام . 


١‏ __معالم العقى_ده الإسلاميه: لجنه التأليف والبحوث العلميه _ القسم العربى. 


٠‏ _هويّه التشتع: للدكتور الشيخ أحمد الوائلى رحمه الله » تحقيق مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


_ لماذا اخترنا مذهب الشيعه الإماميّه: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


8 _المثل الأعلى: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


١‏ _ الشيعه و فنون الإسلام: تأليف آيت الله السيد حسن الصدر قدس سره ء مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


__ بحوث عقائديه فى ضوء مدرسه أهل البيت عليهم السلام : نصوص مختاره من مؤلفات الإمام السيّد الخوئى قدس سره . 
إعداد الشيخ ابراهيم الخزرجى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: لفاحله 


9 _ عصر الغيبه» الوظائف والواجبات. تأليف الشيخ على العبادى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


٠_العروه‏ الوثقى للفقيه الأعظم الطباطبائى اليزدى والتعليقات عليها: (صدر منها إلى الآن تسعه أجزاء) . تضم 5١‏ تعليقه لكبار 
المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقيق مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


١‏ الإمام الجواد عليه السلام الإمامه المبكره... وتداعيات الصراع العباسى: تأليف السيد محمد على الحلو. مراجعه وتصحيح 
مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


العالميه. 


7 __فاطمه بنت اسد» حجر النبوّه والإمامه:لجنه التأليف والبحوث العلميه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
** _لكل شىء علامه يعرف بها:تأليتف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه و تصحيح مؤ سسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
0" _ أفضل كل شىء وأحسنه: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


2 تفسير القرآن الكريم: للسيد المرتضى علم الهدى قدس سره . إعداد وسام الخطاوى» خزعل غازى» إشراف وتحقيق 
مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


_ البيان فى حوادث آخر الزمان: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


_الأمير الشفيق: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
9_الإمام الحنون: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: 004 


“٠‏ _ بيعه الغدير: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

١‏ _السيده الكريمه: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

؟” _ نبى الرحمه: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

*” _ التعازى: تأليف محمد بن على المعروف ب__«ابن الشجرى». مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


6" _ فتح الباب للوقوف على علم عمر بن الخطاب: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين 
عليهماالسلام العالميه. 


0"_اتّقوا الظلم: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
باللغه الفارسيه 


©" _ هديه الزائرين وبهجه الناظرين (فارسى): تأليف ثقه المحدثين الشيخ عباس القَمَّى رحمه الله » تحقيق مؤسسه السبطين 
عليهماالسلام العالميه. 


7“ _قطره اى از درياى غدير (فارسى): لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

8 _مهربانترين نامه (شرح الخطبه "١‏ لنهج البلاغه) (فارسى): تأليف السيد علاء الدين الموسوى الإصفهانى. 
_يرسش ها و ياسخ هاى اعتقادى: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

٠‏ _ روزشمار تاريخ اسلام: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

١‏ _غربت ياس: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

5١‏ _ حجاب حريم ياكى ها: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 


ص: /03 


5 _ سكينه؛ برده نشين قريش: قسم الترجمه. 


+ اطبية الاق فى عفستر القر 31 الجيم< الأول الحادق والسفروق )عالق يك اللدسسه عيوالحسي العلبي قدس شرم 
تحقيق مو سسه السبطين عليهماالسلام العالميه. (ستصدر هذه الدوره التفسيريه فى ثلاثه وعشرين 0006 


0 _ شبهاى يبشاور (ليالى بيشاور): باللغه الفارسيه: تأليف سلطان الواعظين شيرازى» تحقيق مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


2؟_ كلستان حديث: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

5 __اصالت مهدويت: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

8 _امير يتيم نواز: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
4 _امام مهربان: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
_ بيعت غدير: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
١‏ يبامبر رحمت: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
"ه _ دردانه نبى: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
"اه _ ريحانه نبى: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
باللغه الانجليزيه 

05 _ عقيله قريش آمنه بنت الحسين عليهماالسلام الملقبه بسكينه: قسم الترجمه. 
0ه _ شهاده فاطمه الزهراء عليهاالسلام حقيقه تاريخيه: قسم الترجمه. 

02 _ بحوث حول الإمامه: قسم الترجمه. 

/اه _ بحوث حول النبوه: قسم الترجمه. 

_علوم قرآنيه: قسم الترجمه. 


ص: 04 


89_مفاهيم قرآنيه: قسم الترجمه. 

باللغه الأردويه 

2٠‏ _ شهاده فاطمه الزهراء عليهاالسلام حقيقه تاريخيه: قسم الترجمه. 

١‏ _قطره اى از درياى غدير: قسم الترجمه. 

51 _ مشفقانه وصيت نامه (شرح الخطبه ”١‏ لنهج البلاغه): قسم الترجمه. 
باللغه الغر نسيه 

*5 _ مؤتمر علماء بغداد: تأليف مقاتل بن عطيه» قسم الترجمه. 


قيد التحقيق 


١‏ _الجزء العاشر من العروه الوثقى والتعليقات عليها. (كتاب الصوم والاعتكاف). 

د الجوء الثالث: والعشروق (الجرء الأخير) مق أطبة البيان فن تفسير القر 1 (باللقه القارسيه): 
*'_الجزء الثالث من تفسير القرآن الكريم للشريف المرتضى قدس سره . 

_ معالم التشريع الاسلامى: تأليف مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

ه_ مجمع البيان فى تفسير القرآن: تحقيق واضافات مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: 004 


مركز نشر و توزيع مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 


ايران _ قم _ شارع انقلاب (جهارمردان) _ الزقاق ١8‏ _ 
رقم /ا؟ و 4ع 
تلفت “م لارام _ ما 


فاكس: 271 :/0/ا” _ ١70‏ 


00 ال[ 03 ذك5. الالالالالا :_أحانا 
للم»ء. لال[ غ5 © الإ 03و :التصصط_ع 


ص: .9 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


